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علم ـريق الـلك طـل أن أسـعھما من أجـذلا كل ما في وسـى من بـإل

وحفظھما  ال الله في عمرھماـ، أط الكريمين والدينالى ـمعرفة......إلـوال

 ورعاھما.

يرا على إلى زوجتي الكريمة ورفيقة دربي التي بصبرھا ساعدتني كث

 إتمام ھذا العمل.

.ابني العزيز حمـزةر كــذـص بالـوأخ عائلـتي رادـى كل أفـإل  

ھذا  إلى جميع الأصدقاء الذين ساعدوني ولو بكلمة طيبة على إتمــــام

 البحث العلمي وبالخصوص حميدة، كمال.
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رـــكـــش  
  

 

 

يد على محمد سوالصلاة والسلام  الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات      

الطاھرين الطيبين وعلى من سار على المخلوقات، وعلى آله وأصحابه 

 طريقھم ونھج نھجھم وتبعھم بإحسان إلى يوم الدين.

بأن  طانهيليق بجلاله وعظمة سلطيبا مباركا فيه فالحمد  حمدا كثيرا       

مل أن يرى لولا فضل الله وتوفيقه ما كان لھذا الع، ووفقنا إلى إتمام ھذه الرسالة

 النور.

لتي ا الأستاذة المشرفة دليلة زناكيد الله عز وجل إلى وأقدم شكري بع      

نا من مته لالشكر الجزيل على ما قدبموفور الإمتنان والتقدير وھا يلإقدم تأ

 توجيھات ونصائح قيـمة خلال مرافقتنا طيلة مشوار إنجاز ھذه الرسالة.

ا بقبول كما أتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلو      

 مناقشة ھذه الرسالة.
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قدمـــةــــم 

ة حماية المستهلك أصبحت من الأولويات التي تهتم بها سياسات الدول بمختلف إن ضرور      
أنظمتها القانونية والإقتصادية عن طريق محاولة تحقيق توازن العقد، لأن القواعد التقليدية أصبحت 
غير كافية في الوقت الراهن لتوفير هذه الحماية، حيث أن مبدأ سلطان الإرادة وافتراض حرية الإرادة 

ما ــــــ، طال1افــــــة والإنصــــــــدالـــــــأصبحت بمثابة مساواة شكلية بعيدة عن مقتضيات العدى المتعاقدين ل
ومات ــــــــوي في جانب المعلــــــــرف قــــــــد طــــــــــن، إذ نجـــــأن هناك إختلاف في مراكز التعاقد بين الطرفي

تهلك ــــيحتاج إلى معلومات كافية من أجل إبرام العقد وهو المسوهو المتدخل يقابله طرف ضعيف 
التي تسود القوانين المدنية وخاصة مبدأ سلطان بعض الفقه القول أن المبادئ التقليدية مر الذي أدى الأ

الذي ساد مجال السلع والخدمات كافية لحكم  لم تعد اليوم في ظل التقدم التكنولوجي والتقني " الإرادة
  .2قات بين المستهلكين والمهنيين"العلا

وسائل ال الذي يعد إحدى الإهتمام بالإلتزام بالإعلام وتوابعه ونتيجة لذلك أصبح من الضروري     
كافية لتوفير الحماية التي يحتاجها المستهلك حتى يكون ملما بكل البيانات الخاصة بمحل الفعالة و ال

  خرى التي تنير رضائه وتساعده على إبرام العــــقد.الأالعقد وشروطه وخصائصه وغيرها من البيانات 

بالإضافة  ثير من السلع والخدمات وانتشارهاجتماعية وظهور الكوالإ وبتطور العلاقات الإقتصادية     
لمستهلكين سواء بين اإلى تنوع العقود والمعاملات بين فئات المجتمع بمختلف مستوياتها ومراكزها 

                                                            
الحسين بلحساني، الإلتزام بتبصير المستهلك بين قواعد الأخلاق ومقتضيات القانون، مجلة طنجيس للقانون  1

  .30، ص.2001، 1والإقتصاد، المغرب، ع
 3دنيا مباركة، الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المجلة المغربية للإقتصاد والقانون، المغرب، ع 2

  .  49، ص.2001جوان 
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ف ــــــرف الضعيــــــة للطـــــــــبرز دور الإلتزام بالإعلام وأهميته بالنسب والمهنيين أو بين المهنيين أنفسهم،
دخل ـــــفي العلاقة التعاقدية وهو المستهلك الذي يجهل معظم البيانات الخاصة بالمنتوج مقارنة بالمت

أة ــــ، كما أن هذا الإلتزام لم يكن حديث النشبمحل العقدالذي لديه إلمام كبير بكل البيانات الخاصة 
واح الإثني عشر ـــــالذي ثبت أن قانون الألوإنما عرفته معظم التشريعات القديمة كالتشريع الروماني 

كان يفرض على البائع إعلام المشتري ببيانات المبيع خاصة في مجال بيع العقارات، وقد كان البائع 

في ذلك القانون يلتزم بموجب أمر قضائي بالكشف عن العيوب التي تلحق العبد أو الحيوان محل 
، غير أن فرض الإلتتزام بالإعلام 1التعاقد، وكان ذلك يتم عن طريق وضع لافتة تبين للمشتري العيوب

  ك وإنما كان مقتصرا على بعضها فقط.في القانون الروماني لم يكن يشمل كل عقود الإستهلا

أما القانون اليوناني فقـــد فرض أيضا الإلتزام بالإعلام على عاتق البائع اتجاه المشتــــري خاصة      
لا سيما البيانات الخاصة بالأمراض التي تصيب العبــــد محل البيع، ورتب في مجال بيع العبيد، 

خلال بالإلتزام بالإعلام يتمثل في فسخ العقد، غير أن القانون المشرع اليوناني جزاءا في حالة الإ
وإنما كان يعتبره تابع للإلتزام بضمان العيوب  ى استقلالية وذاتية هذا الإلتزام،الروماني لم ينص عل

  .2الخفية

ولقد تأكدت ضرورة حماية المستهلك عن طريق إعلامه بكل البيانات الضرورية والجوهرية      
... ": يلي ما فيه جاء خطابا "كندي " الأمريكي الرئيس إلقاء بمناسبة 1962الخاصة بمحل العقد سنة 

 وأتمنى لهم استماعا أقل أننا إلا اقتصادية أهم طائفة يمثلون المستهلكين أن ورغم مستهلكون كلنا نحن
  ".حقوقهم كاملة ممارسة لهم يضمن تشريع إصدار

                                                            
 1996خالد جمال أحمد حسن، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، مصر،  1

  .41ص.
الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، دراسة في القانــون الفرنسي والتشريـــعات العربيــــــة مصطفى أحمد أبو عمرو،  2

. ويجب أن نشير أن الإلتزام بالإعلام تقره الشريعة الإسلامية باعتباره 13، ص.2010دار الجامعة الجديدة، مصر، 
الإلتزام على طرفي العقد فقط بل تلزم الغير أيضا  التزاما شرعيا في كافة العقود، وفضلا عن ذلك فإنها لم تقصر هذا

إذا كان يحوز معلومات وبيانات من شأنها التأثير في قرار التعاقد، ولدينا حديث الرسول صلى االله عليه وسلم:" لا يحل 
  لأحد أن يبيع شيئا إلا بين مافيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه".
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ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات تخص حماية المستهلك أهمها القرار      
الذي يسعى إلى تحقيق الأهــــداف التاليــــــة:  39- 248تحت رقم:  1985جويلية  09الصادر بتاريخ 

مساعدة  - هلكينالكافية لسكانها بوصفهم مستمساعدة البلدان على تحقيق أو مواصلة توفير الحماية 
التي  البلدان على الحد من الممارسات التجارية السيئة التي تتبعها المؤسسات العامة الوطنية والدولية

دولي ـــــتعزيز التعاون ال -ر قيام جمعيات للمستهلكين مستقلةتيسي -تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا
  في ميدان حماية المستهلك.

إن القرار السالف الذكر جاء ليحمي المصالح الإقتصادية للمستهلك من غش في السلع والخدمات     
وحمايته أيضا من الإدعاءات الكاذبة، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق تمكينه من المعلومات الكافية 

  التي تساعده على الإختيار الأحسن لتحقيق الرغبة المشروعة لديه.  

الذي  14/04/1975فقد صدر قرار عن المجلس الأوروبي بتاريخ صعيد الأوروبي أما على ال     
أطلق عليه البرنامج الأول للتجمع الإقتصادي الأوروبي نحو حماية وإعلام المستهلكين، كما وضع 
  برنامج متكون من خمسة أسس لكل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي منه توعية وإعلام المستهلك

ارة ــــــوهو عب 16/11/1976نفس المجلس بتاريخ عن هذا البرنامج صدور قرار عن  وتمخض     
فيها النظام الواجب اتباعه ضد الشروط التي تعتبر تعسفية في حق المستهلك من أجل  عن ملحق حدد

رنامج بيضع بموجبه العن المجلس الأوروبي  19/05/1981إلغائها أو تعديلها، ثم صدر قرار بتاريخ 
كنص تطبيقي للبرنامج  الثاني للتجمع الإقتصادي الأوروبي من أجل تنظيم حماية وإعلام المستهلك

  .1الأول

قررت دول الإتحاد الأوروبي بناءا على قرار توجيهي على حماية  1985ديسمبر  20وبتاريخ      
لتزام بإعلام المستهلك في العقود التي تبرم خارج المؤسسة التجارية، وتضمن القرار ضرورة الإ

  .المستهلك حول حقه في فسخ العقد

وتماشيا مع هذه القرارات عملت كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي على إصدار قوانين تهدف      
إلى حماية المستهلك عن طريق إعلامه بكل البيانات الخاصة بمحل العقد على غرار المشرع الألماني 

                                                            
 2خلال مرحلة تكوين عقد البيع، مطبعة ووراقة سجلماسة الزيتــــــون، المغــــــرب، ط محمد العروصي، الإلتزام بالإعلام 1

  . 81، ص.2012
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نون اتحادي يتعلق بمقاومة الشروط التعسفية، وأيضا المشرع قا 1972ديسمبر  09بتاريخ  الذي أصدر
يتعلق بحماية وإعلام المستهلك في مواجهة الشروط  1978جانفي  10الفرنسي الذي أصدر قانون 

  أصدر قانون الإستهلاك. 1993التعسفية  وفي سنة 

وتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي كان له الفضل الكبير في تبني الإلتزام بالإعلام، لذلك يمكن      
ل ــــــــذي جعــــــــــأة الـــــالقول أن هذا الإلتزام المنصوص عليه في القانون الفرنسي هو التزام قضائي النش

  قود الإستهلاك بصفة خاصة.منه التزاما عاما ومستقلا يطبق على العقود بصفة عامة وع

 02- 89فإن الإلتــــــــزام بالإعــــــلام قبل صــــــدور القانــــــــون رقم  رع الجزائريــــــــة للمشـــــــــأما بالنسب     
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك (الملغى) نص عليه المشرع  1989 /07/02المؤرخ في 

من القانون المدني التي أوجبت أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا  352 الجزائري في المادة
  ويكون العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.

ولقد قرر المشرع الجزائري البطلان النسبي في حالة عدم حصول المشتري على العلم الكافي      
بيع الذي يتطلب معرفة بيانه وأوصافه الأساسية، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد بالم

يرى بأن العلم الكافي بالمبيع يقصد به أن يكون  1مالمقصود بالعلم الكافي، غير أن بعض الفقه
عن غيره المشتري إلى جانب معرفته بذاتية الشيء عالما بأوصافه الأساسية التي يتميز بها المبيع 

  والتي يترتب عليها تبين ما إذا كان المبيع صالحا لأداء الغرض الذي اشترى من أجله.

من القانون المدني فإن البائع يلتزم بإعلام المشتري ببيان المبيع وأوصافه  352وطبقا للمادة      
ل عقد البيع لعدم الأساسية عند إبرام العقد، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام يحق للمشتري طلب إبطا

  العلم الكافي بالمبيع.

من القانون المدني يقتصر على عقود البيع دون باقي العقود  352ويلاحظ أن تطبيق المادة      
لا يتسع إلى كافة العقود كتقديم الخدمات مثلا، مما يجعل هذه ويالتالي فإن مجال تطبيقها ضيق 

  المادة لا توفر الحماية الكافية للمستهلك.

                                                            
عبد الفتاح عبد الباقي، مشار إليه في حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطيرة للشيء المبيع، المكتب  1

  .98، ص.1999القانوني للإصدارات القانونية، مصر، 



 

5 
 

 لحماية العامة بالقواعد المتعلق 1989/ 07/02المؤرخ في  89/02وبصدور القانون رقم      
على حق المستهلك في الإعلام بكل البيانات المتعلقة بالمنتوج  04في المادة  نص) الملغى( المستهلك

يته وكمياته لاسيما طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهو 
صنعه والتاريخ الأقصى لإستهلاكه وكيفية استعماله والإحتياطات الواجب اتخــــــاذها ومصدره وتاريخ 

  من أجل ذلك، وغيرها من البيانات الأخرى التي تنير رضاءه.

ولقد صدرت عدة قوانين في مجال الإستهلاك تنـــــــــص على الإلتـــــــــزام بالإعـــــــلام منها القانــــــون      
منه  08لا سيما المادة  1يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02- 04رقم 

المعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات التي نصت صراحة على التزام البائع بإعلام المستهلك ب
  .2المنتوج أو الخدمة

 03-09المشرع الجزائري توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك أصدر القانون رقم وسعيا من      
الذي ألغى بموجبــــه القانون رقم  3يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 25/02/2009المؤرخ في 

يحدد القواعد العامة لحماية المستهلك، الذي جاء بموجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية  89-02
  من نفس القانون. 18و  17المستهلك منها إلزامية إعلامه وهذا ما تؤكده المادتان 

ت على كل متدخل أن يعلم من نفس القانون صريحة إذ أوجب 01فقرة  17وجاءت المادة      
م ووضع العلامات ــــــالمستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوس

   أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.

ص ــــــدما خصـــــــلام عنـــــــزام بالإعـــــــرة للإلتــــــــكبيوأهميـــــــة ة ــــــويظهر أن المشرع الجزائري أولى عناي     
فصل مستقل تحت عنوان إلزامية إعلام المستهلك، بالإضافة إلى إصدار  03-09له في القانون رقم 

ق ـــــذي يطبـــــــال 4هلكـــــــيحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المست 378- 13مرسوم تنفيذي رقم 
                                                            

، ج.ر الــــــمؤرخة 15/08/2010الـــــــمؤرخ في  06-10السالف الذكر بالقانــــــون رقم  02-04ديل القانون رقم تم تع 1
  .11، ص.46،ع18/08/2010في 

بأية طريقة كانت وحسب طبيعة  بإخبار المستهلكعلى ما يلي:" يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع  08تنص المادة  2
المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود 

  المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة".
  .12، ص.15، ع08/03/2009ج.ر المؤرخة في  3
  .08، ص.58، ع18/11/2013ج.ر المؤرخة في  4
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أنه يحدد الأحكام  كمامنشأها أو مصدرها، على كل السلع والخدمات الموجهة للإستهلاك مهما كان 
  .التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام

ويبدو من خلال ما سبق الإشارة إليه أهمية الإلتزام بالإعلام وتوابعه كالإلتزام بالنصيحة والإلتزام      
بالتحذير والإلتزام بالإستعلام والإلتزام بالتتبع لما له من دور في توفير الحماية الفعالة للمستهلك 

زيادة على ذلك يسعى الإلتزام باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمتدخل، و 
إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية خاصة في جانب المعلومات التي يحوزها وتوابعه بالإعلام 
، فكل هذه الإلتزامات تسعى إلى تحقيق غاية واحدة وهي حماية المستهلك حتى وإن اختلفت المتدخل

   في طبيعة المعلومات المقدمة له. 

شهده المعاملات في الوقت الراهن من تدفق السلع والخدمات وكثرتها في السوق ونظرا لما ت     
دخلين ــــــها وتوزيعها، أدى بالمتـــــــوجات وتسويقـــــــداول المنتــــــــخاصة أمام الإنفتاح الإقتصادي وحرية ت

الإقتصادية إلى الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح دون النظر إلى مصالح المستهلك 
جعل هذا الأخير في حيرة من أمره لا يعرف مدى ملائمة هذه السلع والخدمات والصحية، الأمر الذي 

لأغراضه من التعاقد، مما يظهر أهمية الإلتزام بالإعلام بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتوج 
 .لإبرام العقد أو عدم إبرامهئم التي تسمح للمستهلك بتنوير رضائه ومساعدته على اتخاذ القرار الملا

ة ـــــــرى التابعــــــــزامات الأخـــــوتجدر الإشارة أننا ركزنا على نشأة الإلتزام بالإعلام دون باقي الإلت       
له باعتباره الإلتزام الرئيسي، غير أن الإلتزامات التابعة له لها دور كبير في حماية المستهلك كالإلتزام 

والإلتزام بالتحذير، والإلتزام بالإستعلام والإلتزام بالتتبع، باعتبار أن المتدخل لا يلتزم بتقديم بالنصيحة 
بمحل العقد للمستهلك فحسب وإنما طبقا للإلتزام بالنصيحة يحث المتعاقد ويوجهــــه  البيانات الخاصة

التــــــحذير يقدم المتـــــــدخل للمستــــــهلك إلى اتخاذ القرار المناسب عند التعاقد، كما أنه وفقا للإلتــــــزام ب
بيانات التحذير من مخاطر المنتوج وكيفية الإستعمال والإحتياطات المتخذة لتفادي حدوث الأضرار 
المحتملة، أما بالنسبة للإلتزام بالإستعلام فإن المتدخل لا يكتفي بتقديم البيانات المتعلقة بالمنتوج 

عن كافة الأمور التي من شأنها مساعدة المستهلك في تحقيق يه أن يستـــــــعلم للمستهلك وإنما يجب عل
رغباته وأهدافه من التعاقــــد، وبالنسبة للإلتزام بالتتبع فإن المنتج يتتبع المنتوج أثناء عرضــــــه للتـــــــداول 

  لمستهلك.في السوق ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل توفير الحماية الكافية ل
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وعليه تظهر أهمية دراسة الإلتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك باعتبارها التزامات      
تسعى إلى حماية المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، كما أن الهدف من هذه الدراسة 

 ل ما أغفل عن ذكرهــــــي دوره وتكميتمثل في البحث عن الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام التي تؤد
هلاك ـــــــون الإستـــــــفضلا عن ضرورة تأكيد وجود الإلتزام بالإعلام وأهميته في مجال قان من بيانات،

التي يقدم المستهلك على إبرامها، بالإضافة إلى محاولة إيجاد  وأن تطبيقه لا بد أن يشمل جميع العقود
وإعلام المستهلك بكل البيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمــــة المتـــــــداولة وسائل كفيلة لتوعية وتحسيس 

 في السوق، ومحاولة إيجاد آليات تسمح بإعادة التوزان في جانب المعلومات بين المتدخل والمستهلك
  حتى يحظى هذا الأخير بالحماية اللازمـة.

ونظرا لقصور القواعد التقليدية في حماية المستهلك ظهرت قواعد أخرى فعالة لتوفير هذه الحماية      
متدخل بالإعلام الذي التزام الومنها  03-09نص عليها قانون حماية المستهلك لا سيما القانون رقم 

مات من نفس القانون، بالإضافة إلى التزا 18و  17خصص له فصل مستقل احتوى على مادتين 
أخرى تابعة للإتزام بالإعلام منها الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير والإلتزام بالإستعلام والإلتزام 

مدى كفاية الإلتزام بالإعلام وحده في توفير الحماية  ، الأمر الذي يجعلنا نطرح الإشكالية التاليةبالتتبع
ة ـــــــرى تابعـــــــزامات أخــــــــاك التـــــــة أم أن هنــــــة التعاقديــــــــلك الطرف الضعيف في العلاقـــــــالكافية للمسته

  له لا بد من وجودها إلى جانبه لتحقيق هذه الحماية؟

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد وللإجابة على هذه الإشكالية       
نتها فيما بينها والعمل على تحليل النصوص القانونية المرتبطة على جمع المعلومات وتحليلها ومقار 

  واستخلاض الأحكام التي ترتبط بالموضوع.موضوع محل الدراسة الب

ة ـــــــالات إلى المقارنــــــــض الحــــــــه في بعــــــــــــكما اعتمدنا على المنهج المقارن الذي تطرقنا بموجب     
والتشريع الفرنسي وأيضا التشريع المغربي، بالرغم من أننا سنركز على التشريع  بين التشريع الجزائري

  الجزائري لا سيما قانون الإستهلاك.

ومن أجل دراسة موضوع الإلتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك سنقسم هذه الدراسة      
الذي قســـــــم  في مجال قانون الإستهلاك لامـــــــزام بالإعــــــــام الإلتــــــــفي الباب الأول أحك نتناول، إلى بابين

الذي قسم إلى مبحثين  ومضمونه بالإعــلام الإلتــزام مفهوم يــــــن تناولنا في الفصل الأولبدوره إلى فصل



 

8 
 

 مضمونأما المبحث الثاني فيتناول  القانونية وطبيعته بالإعلام الإلتزام تعريف تضمن المبحث الأول 
ا ــــــــم أيضــــــــالدي قس لامـــــــــبالإع زامـــــــــــالإلت تنفيذ وسائل، أما االفصل الثاني فيتضمن بالإعلام الإلتزام

 دخلينـــــــــالمت طرف من مدةــــــــالمعت لامــــــــــبالإع الإلتزام تنفيذ وسائلإلى مبحثين اشتمل المبحث الأول 
  .المستهلك حماية أجهزة طرف من المعتمدة بالإعلام الإلتزام تنفيذ وسائل ثاني فتضمنأما المبحث ال

ى فصلين إلالذي قسم  بالإعلام للإلتزام التابعة الإلتزاماتوبخصوص الباب الثاني فإنه تضمن     
تطرقنا إلى الإلتزام بالنصيحة في المبحث  بالتحذير والإلتزام بالنصيحة الإلتزامتناولنا في الفصل الأول 

 الإلتزامالمبحث الثاني تطرقنا إلى الإلتزام بالتحذير، أما في الفصل الثاني درسنا في الأول أما 
 لامــــــــبالإستع زامـــــالإلتالذي قسمناه إلى مبحثين عالجنا في المبحث الأول  بالتتبع والإلتزام بالإستعلام

  .بالتتبع الإلتزامثاني تناولنا فيه أما في المبحث ال

وفي الأخير أدرجنا خاتمة توصلنا فيها إلى بعض النتائج الهادفة من هذه الدراسة، ثم أدرجنا      
  بعض التوصيات والإقتراحات الخاصة بموضوع الإلتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك. 
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  الباب الأول

  الإلتزام بالإعلام في مجال قانون الإستهلاكأحكام 

يتعلق بحماية  09/03إن المشرع الجزائري نص على إلزامية إعلام المستهلك في القانون رقم         
التي جاءت واضحة وتلزم كل متدخل أن يعلم المستهلك  17لا سيما المادة  1المستهلك وقمع الغش

ر في المعلومات بين ــــاوت الكبيـــــرا للتفــــلاك، نظــــه للاستهــــيضعبكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي 
ض ــــك يرى البعــــــلذل ديةــــــاقــــة التعـــــــطرف الضعيف في العلاقهذا الأخير يعد ال ،المتدخل والمستهلك

 .2لمستهلكينأن الحق في الإعلام أصبح إحدى الركائز الأساسية لكل سياسة توضع للدفاع عن ا

ه ـــالحــــدم مصـــــلك ببيانات غالبا ما تخــــــلام المستهـــنه أحيانا يقوم المتدخل بإعأويجب التنويه         
أي يركز على البيانات الإيجابية التي تبين جودة المنتوج   -إذ يركز على البيانات التي تجذب الزبون 

وبالتالي يتعذر  التي تؤثر سلبا على رأي المستهلكبينما يتجاهل البيانات الأخرى  –أو الخدمة المقدمة 
 زاماـــــــلذلك كان ل واحتياجاتهتلبي رغباته ة التي ـــــــوج أو الخدمــــــعلى هذا الأخير معرفة ما هو المنت

لبا ــر ســــعلى المتدخل تقديم جميع البيانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة دون إغفال أي بيان قد يؤث
 .3على رضا المستهلك

                                                            

ة ــــــش، ج ر مؤرخــــــــمع الغـــــــــلك وقـــــــة المستهـــــــق بحمايــــــعلــــــيت 25/02/2009ؤرخ في ـــــــم 09/03ون رقم ــــــــانــــــــالق 1 
  .12ص. ،15ع،08/03/2009في 

2  J.calais-auloy et F.steinmetz. Droit de la consommation, 5éme  éd, Dalloz 2000,p.49. 

 15و  14ملاح الحاج، حق المستهلك في الإعلام، ملتقى وطني حول الإستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري،  3 
  .03ص. ، كلية الحقوق، مخبر القانون الخاص الأساسي، جامعة تلمسان،2000أفريل 
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 فهوممونظرا لأهمية الإلتزام بالإعلام ارتأينا تقسيم الباب الأول إلى فصلين بحيث نتناول        
تنفيذ الإلتزام بالإعلام (الفــصل وسائل ثم نتعرض إلى  (الفــصل الأول) ومضمونه الإلتزام بالإعلام

 الثاني).

  

  الفــصـل الأول

         ومضمونه لامــزام بالإعــالإلت مفهوم

الإلتزام بالإعلام تقتضي دراسة تعريف هــذا الإلتزام والوقوف على مضمونه وكذا  مفهومإن بيان       
ويطرح الإلتزام بالإعلام  ،ةـــل عناية أو إلتزاما بتحقيق نتيجالطبيعة القانونية من حيث كونه إلتزاما ببذ

في العلاقات أهمها بيان المقصود به وتحديد مضمونه، لأن عدم التوازن  معرفتها مسائل لابد منعدة 
رف ـبين المتدخلين والمستهلكين مرده عدم التكافؤ بينهما في المعلومات والبيانات التي يملكها كل ط

ــره ـــــــــرة من أمـــــــــــن في حيـــــــت الـراهــــ، بحيث أصبح المستهلك في الـوقول المنتوج أو الخدمة المقدمةـح
ل من المنتوجات ـــــــائــــــم الهـــــكـــــام الـــــــته أماة حاجـــــــلديه وتلبيلا يستطيع تحقيق الرغبة المشروعة 

لشفافية السـوق الذي يسـمح ل ـواجدة في السوق، لذلك فإن الإلتزام بالإعلام يعد عامـوالخدمات المت
  .1ر أحسنوبالتالي كلما كان هناك إعلام أفضل فإن المستهلك يكون له إختيا بتطور المنافســة

 ة (المبحث الأول)ـــــوطبيعته القانوني تعريفهولمعرفة أكثر حول الإلتزام بالإعلام فسنتعرض إلى      
  (المبحث الثاني). مضمونهمعرفة ثم 

  المبحث الأول

 الإلتزام بالإعلام وطبيعته القانونية تعريف 

                                                            
1 J.Calais-auloy et F.Steinmetz., op. cit, p.49. 
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لم يضع المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي تعريف للإلتزام بالإعلام حيث ترك ذلك       
  للفقه لوضع تعريف مناسب. 

لإلتزام لتزام عدة تسميات فالبعض يسميه اوتجدر الإشارة إلى أن الفقه يطلق على هذا الإ      
، وجانب آخر من الفقه يسميه الإلتزام  بالإفضاء بالبيانات 2الإلتزام بالتبصير أو 1بالإعلام

 .5وأيضا الإلتزام بالإفصاح 4بينما يسميه آخرون الإلتزام بالإخبار ،3والمعلومات

ويتطلب تعريف الإلتزام بالإعلام بيان معناه اللغوي و الإصطلاحي وأيضا معرفة آراء بعض       
معرفة الطبيعة وبعدها  (المطلب الأول)أطرافه تحديدثم  تعريفهبشأن  والقضاء والقانون الفقهاء

  القانونية لهــذا الإلــتزام (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  أطرافهتحديد تعريف الإلتزام بالإعلام و 

مما يؤدي  ازن العقدي وتنوير رضاء المستهلكإن الإلتزام بالإعلام يعد وسيلة هامة لتحقيق التو       
 (الفرع الأول)زام بالإعلام ــــالمقصود بالإلتإلى استقرار المعاملات وازدهارها، لذلك سنحاول معرفة ما 

  (الفرع الثاني). أطراف الإلتزام بالإعلامثم نتطرق إلى 

 يقصد بالإعلام في اللغة الإفضاءالفرع الأول: تعريف الإلتزام بالإعلام: أ/التعريف اللغوي:       
علمه أونقول  م بالشيء أي عرفه وأدركه وشعر بهمن عبارة علم، يعلم،علما، ويقال علوهو ينبثق 

  .1الأمر أي أطلعه عليه

                                                            
 ، كلية الحقوق، جامعة الإسكندريةخالد جمال أحمد حسن، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتورة1

  .230ص. ،1996مصر،
  .84ص. ،2003 لنهضة العربية، مصرأسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دراسة مقارنة، دار ا 2
 ةـــــــريعات العربيــــبالإعلام في عقود الإستهلاك، دراسة في القانون الفرنسي والتشمصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام  3

  .32، ص.2010دار الجامعة الجديدة، مصر، 
  .09، ص.1999محمد السيد عمران، الإلتزام بالإخبار، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  4
  .58، ص.2000النهضة العربية، مصر، سعيد سعد عبد السلام، الإلتزام بالإفصاح في العقود، دار 5
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 2رــبـالتي تعني أخ )informer(ية ـمة لاتينـق من كلـويجب الذكر أن مصطلح الإعلام مشت      

 أو المجال الإصطلاحي اللغوي ستعماله إما في المجالولمصطلح الإعلام عدة معاني تختلف حسب ا
، وهو عكس مصطلح الكتمان الذي يعني المجال الفقهي أو المجال القضائي أو المجـال القـانـوني أو

  .3إخفاء المرء واقعة يجب عليه ذكرها

إن مصطلح الإعلام يقصد به بيان أو إشارة أو تعليمات يمكن أن تقدم  ب/التعريف الإصطلاحي:
  مــــــن (المدين) أن يعلـــــــــاقديـــــــد المتعـــــــرض على أحــــتوضيحا بشأن واقعة أو قضية، فالإلتزام بالإعلام يف

رضاءه من أجل إبرام العقد المتعاقد الآخر (الدائن) بكافة البيانات والمعلومات التي تساعده على تنوير 
  أو تنفيذه.

  دــــــــــــــويجب على المدين بالإلتزام بالإعلام بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العق       

التــي يقــدمها للــدائن أن يعلمــه أيضــا بكــل المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تضــمن تنفيــذ العقــد بحســن نيــة 
غــش والتضــليل اتجــاه المتعاقــد لإعلام يفــرض الصــدق والأمانــة وتجنــب الخــداع والوعليــه فــإن الإلتــزام بــا

   ر.الآخ

ويجب الإشارة إلى أن هناك العديد من الألفاظ الدالة على الإلتزام بالإعلام ونذكر من بينها       
 لحـــــــــني الإخبار ومصطــــــــوتع Information طلحـــــــلام أو مصــــــــني الإعــــــوتع Renseignement عبارة

Notification  طلحـــــوتعني التبليغ، ومص Aviser لحـــــــعار وأيضا مصطــــــــني الإشــــــــويع Donner       

Connaissance  يعني تقديم المعرفة، وغيرها من المصطلحات الأخرى الدالة على الإلتزام  الذي
  .بالإعلام

ميز بين مصطلح الإعلام ومصطلح الإخبار على أساس أن الإلتــزام  1ونـجد أن بعض الفقه        
بالإعلام ذو أصل قضائي أي أن القضاء هو الذي اكتشفه، بينما الإخبار ذو أصل قانوني فهو واجب 

  .مفروض بواسطة القانون
                                                                                                                                                                                    

 المغرب ،المطبعة والوراقة الوطنية، دراسة في حماية المتعاقد والمستهلك، بوعبيد عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود 1
  .34، ص.2008، 1ط

2 Gérarad cornu ,vocabulaire juridique, Association Herni capitant, imprimé en France, presses universitaire 
de France, 1992, p.426 et 427. 

  .458، ص.1996عربي، بدون طبعة،  ايطالي، انجليزي، عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني، رباعي اللغة فرنسي، 3 
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ـدين ـــــماما المــــــلإعلام لا يعـفي تويجب التنويه إلى أن تعدد المصطلحات الدالة على الإلتـزام با      
من المسؤولية الملقاة على عاتقه في حالة تخلفه عن ذكر البيانات الواجب تقديمها للدائن، لأنها كلها 
مصطلحات تتضمن بصفة عامة الإلتزام بالإعلام، كما أن هذا الأخير يمثل إلتزاما عاما في عقود 

  .2الإستهلاك

يرى   3تباينت آراء الفقهاء بشأن تعريف مصطلح الإعلام، فهناك جانب من الفقه /التعريف الفقهي:ج
لأن هذه الأخيرة تتضمن عدة مفاهيم  ،بعدم إمكانية إعطاء تعريف للإعلام لتعذر الإتفاق بين المعاجم

اه الثـاني جـــــــــلام، أما الإتــــــلمصطلح علم أو أعلم وبالتالي يصعب إيجاد تعريف موحد لمصطلح الإع
ة، وبالتـالي ـــــــــــه القانـونيــــــــــــفيركز في تعريفه لمصطلح الإعلام على محتـواه مستبـعدا طبيعـت لفقهمن ا

  فإن مصطلح الإعلام يعني الخطابات والأفكار التي تقدم للناس عن طريق السمع والبصر.

وتجدر الإشارة أن هذا التعريف انتقد على اعتبار أن الخطاب هو عنصر مادي بواسطته تنظم      
ن مصدر إلى متلقي ولا قيمة للإعلام إذا لم نفهمه خاصة إذا كان موعة من المعلومات تنتقل ممج

  .4م المقدم إليـــهالمتلقي للمعلومة لا يحسن اللغة التي ألقي بها الخطاب وبالتالي يتعذر عليه فهم الإعلا

أن مصطلح الإعلام يقصد به ذلك الإلتزام الذي يقع على عاتق  5ويرى جانب آخـر من الفقه      
البائع بإخبار المشتري بالطريقة المثلى لاستعمال المبيع وأن يحذره من المخاطر التي يمكن أن تنجم 

واضحا إذ تضمن الإعلام والتحذير عن استعماله أو حتى مجرد حيازته، ويبدو أن هذا التعريف جاء 
كما أنه ذكر لمدين بالإلتزام بالإعلام في آن واحد، إلا أنه تجاهل البيانات الأخرى المفروضة على ا

  البائع دون غيره من المدينين بالإلتزام بالإعلام.

                                                                                                                                                                                    
1 J.Calais-Auloy, Droit de la Consommation, Dalloz, 2éme éd, 1986,n° 25, p.36. 

الذي يبرم بوسيلة إلكترونية أو تقليدية بين المهني والمستهلك بشأن سلع أو خدمات يقصد بعقد الإستهلاك "العقد 2
يقدمها الأول للثاني لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية" أنظر مصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام بالإعلام في عقود 

  .25ص. الإستهلاك، المرجع السابق،
3Lucas, le droit de l’informatique, PUF-thémis,1987,n°304, P.354.  

 2ط ،راقة سجلماسة الزيتون، المغربمحمد العروصي، الإلتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع، مطبعة وو 4 
  .28ص. ،2012

  ..ص نفس نفس المرجع،حسن علي سيد، أنظر محمد العروصي، 5 
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ات والمعلومات الإلتزام بالإعلام بأنه "إلتزام أحد الطرفين بتقديم كافة البيان 1ويعرف بعض الفقه      
اللازمة لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العـقد أو تنفيذه، بل تحـذيره ولفـت نظـره إذا استدعى الأمر 

  .ذلك"

أن الإلتزام بالإعلام هو" إلتزام قانوني عام سابق على التعاقد يلتزم  2ويرى جانب آخر من الفقه     
فيه المدين بإعلام الدائن في ظروف معينة إعلاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهرية 
المتصلة بالعقد المراد إبرامه، والتي يعجز عن الإحاطة بها بوسائله الخاصة ليبنى عليها رضاءه 

  بالعقد".

الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام بأنه" إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام   3يعرف بعض الفقهو       
أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل 

ـرجع ـــــــــة قــد تــــــــارات معيـنـــــــــــد، وذلك بسـبب ظـروف واعتبـــــــمتنور على علم بكافة تفصيلات هـذا العق
ــبار آخـــر يـجـعل ــــــــة مـحـلــه، أو أي اعتـــــــــه، أو طبيـعـــــــــــــــد طـرفيـــــــــــإلى طبـيـعة هــذا العقــد أو صـفــة أحــ

ح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي مـن الـمستـحيل على أحـدهـما أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه من
  ."يلتزم بناءا على جميع هذه الإعتبارات بالإلتزام بالإدلاء بالبيانات

دي ــــــقـليـــــــــلاك التــــــــد الإستـهـــــــقـــــــطبيــق على عــــــلام قابـل للتـــــــزام بالإعــــــــــارة أن الإلتــــالإش وتـجـدر      
الإلكتروني، ومن ثم فإن الإلتزام بالإعلام الإلكتروني هو "إلتزام قانوني سابق على إبرام العقد أو 

الإلكتروني يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المراد إبرامه  
ر الذي لا يمكنه العلم بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطـرف الآخـ

  4."بها بوسائله الخاصة

                                                            

  .172، ص.2008النهضة العربية، مصر، محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإكترونية، دار 1 
  .82المرجع السابق، ص. خالد جمال أحمد حسن،2 
نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع 3

  .16و15، ص.1999العقود، دار النهضة العربية، مصر، 
 2011، 1ة، لبنان، طـورات الحلبي الحقوقيــموجز أحكام قانون حماية المستهلك، منشمصطفى أحمد أبو عمرو، 4

  .48ص.
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زام يقع ـــــــــــبأن الإلتزام بالإعلام في عقود التجارة الإلكترونية هو" إلت 1ويرى جانب أخر من الفقه        
على الطـرف المقابل للمستـهلك في عقـود التجـارة الإلكتـرونية في مـرحلة ما قبـل إبـرام العقـد وفي مرحلة 

  ".تكوينه أو إبرامه ويستمر حتى بعد إبرام العقد

ويستفاد من التعاريف السابقة للإلتزام بالإعلام بأنها ركزت على أن يدلي المدين للدائن بكافة       
قـد   اــــــة على التعــــــــــة السـابقــــــــالبيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد المراد إبرامـه سـواء في المـرحل

  أو في مرحلة إبرام العقد أو حتى تنفيذه، وسواء تعلق الأمر بعقد الإستهلاك التقليدي أو الإلكتروني.

لقد صدرت عدة أحكام قضائية حاولت تبيان مصطلح الإعلام كما هو الشأن د/التعريف القضائي:  
جون ـــــــجة للمعــــــنتللقرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الذي قضت فيه بمسؤولية الشركة الم

قات في اللوحات ــــــــــحدث تشقيم تبين له كيفية استخدامه وأنه سالذي استخدمه أحد الرسامين لأنها ل
  .2التي تستخدم فيها المعجون إذا لم يتبع طريقة معينة في التجهيز

الموجودة في علبة الغراء وقضت محكمة النقض الفرنسية في حكم آخر بعدم كفاية عبارة التحذير      
جاه البائع ــــــــة اتــــالتي تشير بأن المبيع سريع الإشتعال، لأن هذه العبارة لا تعف المنتج من المسؤولي

، ونجـد أن القضـاء الفـرنسـي لم يقتصر  3عن إخلاله بالإلتزام بالإعلام عن المخاطر المرتبطة بالمبيع
 4لى الإعلام وإنما استعمل مصطلحات أخرى كمصطلح النصحعلى استعمال مصطلح واحد للدلالة ع

، كما أنه لم يعرف الإلتزام بالإعلام وإنما أكد أن عدم تقديم المعلومات من قبل 5ومصطلح لفت الإنتباه
البائع للمشتري يعد إخلال بهذا الإلتزام إما على أساس عيب من عيوب الرضا أو على أساس ضمان 

  العيوب الخفية.

ما القضاء المغربي فتعرض للإلتزام بالإعلام في بعض القرارات كما هو الشأن في القرار أ      
الصادر عن غرفة الجنح لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي قضت بأن العقد المبرم بين المتهم 

                                                            
  .95، ص.2008خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، 1

2 Cass, civ, 1er Avril, 1985, Bull Civ, 1, n° 125, RTD Civ 1986.p.367, obs, J.HUET. 

3 Cass, civ, 1er   11 octobre1983, Bull Civ, 1, n° 228, RTD Civ 1984.p.367, obs, J.HUET. 
4 Paris, 04janvier1980, J.C.P 1982 , 19734, note G outale, com 03 décembre 1985, bull Civ, 11 N° 225.  
5 Cass, civ, 1er ch  25 octobre1989, J.C.P, 1990, 21458, note G.Hauser. 
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باقي الورثة والشاكي لا يذكر بأن الأول أعلم الثاني بأن العقار محل البيع يوجد على الشيوع بينه وبين 
  .1وأنه باع إليه بهذه الصفة، مما جعل المتهم يستعمل طرق تدليسية ضد الشاكي قصد إبرام العقـد

ة، فمثـلا ـــــــه القانونيـــــــلام بحسب النـص الوارد فيـه وطبيـعتـــــــيختلف مفهوم الإع/التعريف القانوني: ه
إعلام  القـانون المـدني الجـزائري على إلــزام البائـع من 01فقرة  352في أحكام عقد البيع تنص المادة 

د كذلك ــــــــة، ونجـــــــه الأساسيـــــــالمشتري بجميع المعلومات المتعلقة بالمبيع لاسيما بيان المبيع وأوصاف
افقة في قانون الأسرة أنه إذا أراد الزوج التزوج بامرأة ثانية عليه أن يخبر هذه الأخيرة ويحصل على مو 

الزوجة الأولى، ويقصد هنا بالإخبار إعلام الزوج المرأة التي يرغب بالزواج بها بأنه متزوج ويريد 
   .2الزواج بها

وفضلا عن ذلك فإن هناك قوانين خاصة تنص على مصطلح الإعلام نذكر على سبيل المثال       
التي تنص  3مارسات التجاريةيحدد القواعد المطبقة على الم 04/02من القانون رقم  04نص المادة 

 على أن يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع.

وكذلك يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الإقتصاديين بإعلام الزبون بالأسعار والتعريفات        
الإخبار للدلالة على الإعلام وهذا يتضح ، ونجد أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 4عند طلبها

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل  04/02من القانون رقم  08جليا في المادة 
والمتمم التي تنص على ما يلي:" يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت 

لنزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط وحسب طبيعة المنتوج بالمعلومات ا
  .البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة"

                                                            

  .3229، قضية رقم 5347 ع، 1984جوان  20قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء غير منشور مؤرخ في  1 
   أ.ج.من ق 08أنظر المادة  2
ة ـــــــة، ج.ر مؤرخـــــــجاريات التـــــــالممارس ة علىـــــــد المطبقـــــــيحدد القواع 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  3

ة ـــــــ،ج.ر مؤرخ15/08/2010المؤرخ في  10/06. المعدل والمتمم بالقانون رقم 04ص. ،41 ع،27/06/2004في 
  .11ص. ،46ع ،18/08/2010في 

التجارية المعدل والمتمم السالف يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  07أنظر المادة  4
  الذكر.
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فقد نص المشرع الجزائري  1يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/03و بالنسبة للقانون رقم       
 17دون التعرض إلى تعريفه بحيث أوجب في المادة  18و  17دتين على مصطلح الإعلام في الما

على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة 
على إلزامية تحرير هذه  18الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، وأضاف في المادة 

رى ــــــــات أخــــــــة أجنبية أو عدة لغــــــلمقدمة للمستهلك باللغة العربية أساسا وبلغالمعلومات والبيانات ا
  متعذر محـوهاعلى سبيل الإضافة بشرط ان تكون سهلة الفهم من المستهلكين وتكون مقروءة ومرئية و 

ـؤرخ ــــــالم 13/378ذي رقم ــــــوم تنـفيـــــدر مـرســــــــري أصــــــــــرع الجـزائــــــارة أن المشـــــــب الإشــــــــويج      
ة ـــــــص صراحـــــــد نــــــــوق 2لكــــــلام المستهــــــــيحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإع 09/11/2013في 

انين ، كما ينبغي أن نشير إلى أن هناك العديد من القو 3على مصطلح الإعلام في العديد من مواده
التي تنظم مختلف المجالات نصت على مصطلح الإعلام كقانون التأمين، القانون التجاري، القانون 

 البحري، قانون تنظيم مهنة المحاماة، قانون الصحة، قانون التوثيق......إلخ.

ة التي تقع إن الإلتزام بالإعلام يعد أحد الإلتزامات الرئيسي :الفرع الثاني: أطراف الإلتزام بالإعلام     
 ي تواجد شخصين على الأقل لإبرامهعلى عاتق أحد المتعاقدين عند إبرام عقد الإستهلاك الذي ينبغ

أحدهما يسمى المدين بالإلتزام بالإعلام الذي يلتزم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتوج 
أما الطرف الثاني فهو الدائن بالإلتزام بالإعلام الذي يتلقى  بالمتدخل أو الخدمة محل العقد ويسمى

  .بالمستهلك ليه من المتدخل ويسمىالمعلومات الواردة إ

باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدية من حيث المعلومات  تعريف المتدخللذلك سنحاول       
                     .)ثانيا(الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية  تعريف المستهلكثم نتعرض إلى  )أولا(

                                                            
مارس  08يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر المؤرخة في  25/02/2009/ المؤرخ في 09/03القانون رقم  1

  .12، ص.15 ع، 2009
ة ــــــمؤرخالـــــهلك، ج ر ــــيحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المست 09/11/2013مؤرخ في  13/378م.ت رقم 2

  .08، ص.58 ع، 18/11/2013في 
 58والمادة  55والمادة  53والمادة  52والمادة  41والمادة  04والمادة  15و14فقرتين  03و المادة  02أنظر المادة  3

  السالف الذكر. م.تمن 
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يقصد بالمتدخل كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض : مفهوم المتدخلأولا:      
  .1المنتوجات للإستهلاك

ويقصد بعملية عرض المنتوجات للإستهلاك مجموع مراحل الإنتاج والإستيراد والتخزين والنقل       
يتعلق  09/03من القانون رقم  08فقرة  03والتوزيع بالجملة وبالتجزئة وهذا ما أشارت إليه المادة 

  بحماية المستهلك وقمع الغش.

ذي رقم ـــــــــوم التنفيـــــــــمن المرس 02ادة ـــــــص في المـــــــــوتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري كان ين     
على تعريف المحترف  2يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 1990سبتمبر  15مؤرخ في  90-266

 ـــــــــاجررفي أو تـــــــأو حط، ـــــــع، أو وسيـــــــج، أو صانــــــرف هو منتـــــه " المحتــــــــدخل بقولــــــــــد متــــــــالذي يع
 وجــــــــــة عرض المنتـــــــــــه، في عمليــــــــــار مهنتـــــأو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إط أو مستــــورد

   أو الخدمة للإستهلاك،....إلخ"

يتعلق  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  02وبإجراء مقارنة بين التعريف الوارد في المادة      
 03بضمان المنتوجات والخدمات السالف الذكر المــــــلغى وبين التعــــــريف المنصـــوص عليه في المادة 

رع الجزائري ــــــن المشماية المستهلك وقمع الغش، نلاحظ أيتعلق بح 03- 09من القانون رقم  07فقرة 
المذكور سابقا سوى تغيير استعماله لمصطلح جديد  03- 09لم يأت بشيء إضافي في القانون رقم 

، بالإضافة إلى تفادي تكرار أصناف المحترفين واستعمال المحترفوحذف مصطلح  المتدخلوهو 
 والإستيراد الإنتاج مراحل مجموع تشملالتي  للإستهلاك المنتوجات عرض عملية في يتدخلعبارة 

، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري لما تفادى ذكر أصناف وبالتجزئة بالجملة والتوزيع والنقل والتخزين
المتدخلين لأنه لا يمكن حصرهم وبالإمكان أن تظهر مستقــــــبلا فئات أخرى جديـــــــدة يمكن تصنيــــــفها 

  في فئة المتدخلين.

                                                            
ش ــــــالغع يتعلق بحماية المستهلك وقم 25/02/2009المؤرخ في  09/03من القانون رقم  07فقرة  03أنظر المادة  1

  .12، ص.15ع،08/03/2009ج ر المؤرخة في 
السالف الذكر  266-90مع الإشارة أنه تم إلغاء م.ت رقم  .1246، ص.40ع، 1990-09-19ج.ر المـــــؤرخة في  2

، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع 2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13من م.ت رقم  24بموجب المادة 
  .18ص. ،49 ع، 2013أكتوبر  02والخدمات حيز التنفيذ، ج.ر المؤرخة في 
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ل في جميع ــــوي يتدخــــــص طبيعي أو معنـــــل كل شخــــــع فهو يشموسونجد أن مصطلح المتدخل أ      
المراحل من بداية الإنتاج إلى العرض النهائي للإستهلاك قبل اقتنائها من طرف المستهلك وبالتالي 

أو المستورد أو الموزع ر ــــــط أو التاجــــــع أو الوسيــــــج أو الصانــــــل المنتـــــــه المراحـــــــيدخل ضمن هات
  و الخدمة للإستهلاك.توج أوعلى العموم كل شخص يتدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المن

أن العون الإقتصادي يعد متدخل  طالما أنه يمارس نشاطه في الإطار المهني ويجب الإشارة       
 اتـدمي الخدمـــــــــرفي أو مقــــــحي فإن  الوبالتـال 1هاـة التي تأسس من أجلـق الغايــــــالعادي أو بقصد تحقي

أو غيرهم من الأشخاص الذين يتخذون مهنة معتادة لهم ويزاولونها على سبيل الإعتياد يعتبرون أعوان 
  إقتصاديين.

ستعمل عدة مصطلحات للدلالة على المتدخل كذكره مصطلح يونجد أن المشرع الجزائري      
، المهني الذي يتضمن فئة كبيرة من الأشخاص الذين يزاولون مهن 3، العون الإقتصادي2المحترف

  مختلفة كمهنة التجارة.

                                                            
 المطبقة على الممارسات التجارية يحدد القواعد 23/06/2004ي المؤرخ ف 04/02من القانون رقم  03أنظر المادة  1

 15/08/2010المؤرخ في  10/06رقم  . المعدل والمتمم بالقانون04، ص.41 ع، 27/06/2004ج ر المؤرخة في 
  . 46ع،18/08/2010ج ر المؤرخة في 

الجزائري يستعمل مصطلح يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، كان المشرع  03-09قبل صدور القانون رقم  2
وغيرها من م.ت  07، 06، 04، 03، 02في العديد من النصوص القانونية نذكر على سبيل المثال: المواد  المحترف

ــــات، ج.ر المـــــؤرخة يتـــــــــعلق بضــــــــــمان المنتــــــــــوجات والخــــــــــدمــــــ 1990سبتــــــــمبر  15المــــــــؤرخ في  266-90رقـــــــــم 
 24السالــــــف الذكـــــــــر بموجب المـــــــــادة  266-90. ولقد تم إلغاء م.ت رقم 1246، ص.40، ع1990-09-19في 

، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمـــــــان السلــــــــــع والخدمـــــــــات 2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13من م.ت رقم 
  .18، ص.49،ع 2013أكتوبر  02يذ، ج.ر المؤرخة في حيز التنف

يحــــــدد القــــــــــواعــــــد المطبقـــــة  2004يونيـــــو  23المــــــؤرخ في  02-04من القانــــــون رقم  01فقـــــرة  03أنظر المادة  3
 06-10ل والمتمم بالقانون رقم . المعد04، ص.41، ع2004يونيو  27على الممارسات التجارية، ج.ر المؤرخة في 

بأنه" كل منتج  العون الإقتصادي. وتعرف 11، ص.2010أوت  18، ج.ر المؤرخة في 2010أوت  15المؤرخ في 
أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق 
الغاية التي تأسس من أجلها"، وفي نفس القانون نجد عدة مواد تذكر مصطلح العون الإقتصادي كالمواد 

يحدد  2006سبتمبر  10المـــــؤرخ في  306-06ن م.ت رقم م 05،04،02،01...إلخ. وانظر المواد 10،09،07،01
العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنــــــود التي تعتبر تعسفيـــــــة،ج.ر المــــــؤرخة 

، ج.ر 2008ر فبراي 03المؤرخ في  44-08. المعدل والمتمم بم.ت رقم 17، ص.56، ع 2006سبتمبر  11في 
 66-16من م.ت رقم  07،06،03،02،01. وانظر أيضا المواد 17، ص.07، ع 2008فبراير  10المؤرخة في 
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" كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مورد للمنتجات أو يقوم بأداء الخدمات بالمهنيويقصد      
رفي أو اتصلت تلك ـــــاري أو الحــــــأو التج ناعيــــه الصـــــــوالذي يقوم بإبرام عقود تتعلق بممارسة نشاط

  .1العقود بممارسة إحدى المهن الحرة"

بأنه" الشخص الذي يتصرف من أجل احتياجاته  المهني J.Calais-Auloyويعرف الفقيه الفرنسي      
 لية أو التفوقـــــر من الأفضـــــــذي يتمتع بعناصـــــــخص الـــــهو ذلك الش  المهني، وبالتالي فإن 2المهنية"

وهي المقدرة التقنية، بحيث يكون على دراية تامة بما يقدمه من منتجات وخدمات والمقدرة الإقتصادية 
  .3والقانونية بالتفوق على المستهلك

بأنه" الشخص الذي يتعاقد أثناء مباشرة حرفته المعتادة، دون النظر  المهني 4ويعرف بعض الفقه     
ويرى بعض الفقه أيضا  ،دة أو صناعية أو فنية أو زراعية"عما إذا كانت هذه الحرفة تجارية أو مزو 

هو" كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك بحكم ممارسته لمهنة معينة، من التفوق  المهنيبأن 
الإقتصادي والتقني والمعرفة الفنيـــــــة ســــــــواء كان يحوزها بنفســــــه أو بواسطــــــة غيره ما يؤهله لتقديم 

       5.السلع أو الخدمات لجمهور المستهلكين، الذين وثقوا به وبقدراته"

ويلاحظ على التعريف السالف الذكر أنه اعتمد على معيار التفوق الإقتصادي والتقني لاعتبار      
، ونحـــــــن نــــــــرى أن هـــــــذا المعيار له من الأهمية نيــــــمه الشخـــص الطبيــــعي أو الشخـــــص المعنــــــوي

لطرف الضعيف المتعاقد معه بالمعلومات البالغة التي تجعل حقيقة المهني يتميز عن المستهلك ا
ط ــــــــز فقــــــــادي، وبالتالي لا يمكن التركيـــــــني و الإقتصـــــــوق التقــــــوالبيانات التي تؤهله وتمكنه من التف

                                                                                                                                                                                    

، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الإقتصاديين الملزمين 2016فبراير  16المؤرخ في 
  .  03، ص.10، ع 2016 فبراير 22بالتعامل بها، ج.ر المــــؤرخـــــة في 

أكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية، منشورات الحلبي 1
  .32، ص.2010، 01الحقوقية، لبنان، ط

  أكرم محمد حسين التميمي، نفس المرجع، نفس.ص. مشار إليه في 2
مان متباينان، أعمال الملتقى الوطني الأول حــــول حمـــــاية المستهــــلك في ظل ليندة عبد االله، المهني والمستهلك مفهو  3

  .31ص. 2008أفريل  14و 13الإنفتاح الإقتصادي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، يومي 
قود الإستهلاك، دار الفكر العربي حمد االله محمد حمد االله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في ع 4

  . 38، ص.1997، 01مصر، ط
  .34، المرجع السابق، ص.أكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني 5
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ر ـــــــتعلق الأمواء ــــــــة بالمنتوج ســــــــعلى دراية تامني ــــــــعلى معيار الربح، وإنما لا بد أن يكون المه
    ة أو الخدمة محل التعاقد، ومنه نستنتج ضرورة فرض الإلتزام بالإعلام على عاتق المهني.ــــــــبالسلع

كالتشريع  المزودوفضلا عن ذلك فإن هناك من التشريعات من أطلقت على اسم المهني تسمية      
، ويسعى 1ذي يعمل من أجل حاجات مهنتهالذي يعرفه" بأنه الشخص الطبيعي أو الإعتباري ال الأردني

 2.إلى الربح، وعلى سبيل الإحتراف"

معيار الربح ويلاحظ على التعريف السابق أنه اعتمد على معيارين لتحديد صفة المزود وهما      
من ممارسة عمل معين  معيار الحصول على الربحأن  4وقد ذهب بعض الفقه، 3ومعيار الإحتراف

 5هـــــــــــــرى جانب آخر من الفقـــــــــدخل)، في حين يــــــزود (المتـــــــــيعتبر عامل أساسي في تحديد صفة الم
ال ــــة وأعمــــــــــارس أنشطــــــــــاك جمعيات تمـــــــــــلأن هن زودــــــــأن هذا المعيار غير كافي لتحديد صفة الم

  .دف إلى تحقيق الربحـــــــدون أن ته

توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل فيقصد به  معيار الإحترافأما      
تالي يعد متدخل ، وبال6معين، بحيث تتخذ ممارسة النشاط كوسيلة لكسب عيش صاحبه وإشباع حاجاته

التكرار وبصفة دائمة ومنتظمة ومستمرة واتخاذها وفقا لهذا المعيار كل من يمارس عمل على سبيل 
  مهنة لكسب الرزق.

                                                            
كل نشاط منظم هدفه الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات، والتجارة هي أول أشكال هذا النشاط المنظم  بالمهنةيقصد  1

  وبالتالي يعتبر التجار أهم المهنيين، بالإضافة إلى المنتجين والموزعين وأصحاب المهن الحرة...إلخ. 
مقارنة، دار الثقافة للنشر والتــــوزيع، الأردن  عبد االله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة 2
  .44، ص.2012، 01ط
إن الفقه يعتمد على عدة معايير لتحديد صفة المتدخل نذكر منها: معيار التداول ومعيار المشروع ومعيار الظهور  3

  التفوق الإقتصادي.بمظهر المتدخل ومعيار مشروعية النشاط ومعيار السلطة والقيادة ومعيار أهمية النشاط ومعيار 
4 Auloy-J.Calais  مشار إليه في عبد االله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، المرجع السابق

  .47ص.
 1994، 01أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون التعاقدي، دار النهضة العرية، مصر، ط 5

  .34ص.
زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجــارية  في مؤلف فرحة أحمد محرز مشار إليه 6

  .165، ص.2003، 02التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري، دار ابن خلدون، الجزائـر، ط
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يقصد به" توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بعمل معين  الإحترافويضيف بعض الفقه أن      
إذا ما احترف القيام بأعمال معينة بصفة مستمرة ومتكررة لتحقيق غرض معين، إذ يعد الشخص مهنيا 

  1.نته الرئيسية التي يرتزق منها"بحيث يمكن اعتبارها مه

أن عقود الإستهلاك لا يشترط فيها اكتساب المتدخل لصفة التاجر الذي  2ويرى بعض الفقه     
الذي يقوم به، وإنما يكفي أن يمارس المتدخل العمل الذي يتعلق  التجاري يشترط فيه أن يحترف العمل

الذي يقتضي تكرار العمل  الإعتيادبمهنته بصفة اعتيادية، مما يظهر جليا أن هناك فرق وتمييز بين 
 مهنة واتخاذها ومستمرة ومنتظمة دائمة بصفةالذي يشترط تكرار العمل  الإحتراف و من وقت لآخر

  .الرزق لكسب

تكرار العمل وتجدر الإشارة أن معيار الإحتراف لاكتساب صفة المهني ليس ضروري، إذ يكفي      
، بالإضافة إلى أن القانون قد يمنح بعض حتى يكتسب الشخص صفة المهنيبصفة اعتيادية 

الأشخاص صفة المهني دون أن يشترط توافرهم على معيار الإحتراف كما هو الشأن بالنسبة للشركات 
وقيدها في السجل  واكتسابها الشخصية المعنوية جارية التي تحمل صفة تاجر بمجرد تأسيسهاالت

، كما أن الإحتـــــراف يمتـــــد إلى الشخص الطبيعي 3بحسب الشكل أي أنها شركات تجارية التجاري
غرض معين في القانون  وليس الشخص المعنــــــوي الذي يمـــــــارس نشاطــــــه من أجل تحقـــيق هــــــدف أو

   الأساسي.

أول المتدخلين الذي يقع عليه عبء الإلتزام بالإعلام لأنه على دراية تامة بالبيانات  4المنتجويعد      
المتعلقة بمنتجاته ويساعده على ذلك كتابة هاته البيانات والمعلومات على أغلفة منتجاته أو في ورقة 

اص ـــــدى اعتبار الأشخــــــعن م يجدر بنا التساؤل ، غير أنهبهاليها أو بواسطة نشرة مرفقة ملصقة ع
    ة من المتدخلين؟ــــــة العامــــــالإعتباري

                                                            
  .73.صالسابق،  المرجع هني،للم القانوني التنظيم التميمي، حسين محمد أكرمعدنان أحمد ولي، مشار إليه في  1
ــــوراه المطيري مساعد زيد عبد االله، الحماية المدنيــــــة للمستــــــهلك في القانونين المصـــــــــري والكويتي،، رســــــــالة دكتـــ 2

  .50، ص.2007جامعة عين شمس، مصر، 
التعامل بالسفتجة بين  - من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يعد عملا تجاريا بحسب شكله:  03تنص المادة  3

العمليات المتعلقة بالمحلات  -وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها. –. الشركات التجارية -كل الأشخاص.
  ية."كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجو  -التجارية.

  سيتم تعريف المنتج في الباب الثاني عند دراسة الإلتزام بالتتبع. 4
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 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية 800تنص المادة      
الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات العامة في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أو 

  الصبغة الإدراية طرفا فيها.

ولقد استبعد المشرع الجزائري المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي من اختصاص     
ادي ـــــــالقضاء العات إلى ـــــــالمؤسس لي تخضع المنازعات الناشــــــئة عن هـــــــذهالقضاء الإداري وبالتا

وجاتها ـــــــــرض منتــــــاط تجاري أو صناعي وتعـــــــارس نشــــــــما أنها تمــــــــمثلها مثل الشخص العادي، طال
  .1أو خدماتها على المستهلك

كشركة توزيع الكهرباء  2المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعيةويلاحظ أن      
وغـيـرها من الشركات  ة نفطال، شركــــ)ADEشركــــــة النقل بالسكك الحديدية، الجزائرية للمـــياه(والغاز، 

وبالتالي يخضعون  الأخرى تعتبر من المتدخلين في علاقتها مع الزبائن الذين يعدون مستهلكين
يعتبر متدخل المقررة في قانون حماية المستهلك، وبمعنى آخر فإن المرفق العام الإقتصادي للحماية 

  .3وأن المنتفع من خدماته يعد مستهلك

ة ـــة أو الولايـــــق البلديــــــرفـــــكم ةـــة الإداريــــغـــــة ذات الصبــــميات العمو ـــــــة للمؤسســــــبالنسبأما      
ن ــبر ضمــــرى فإنها لا تعتــــــق الأخــــــأو مرفق العدالة أو الشرطة وغيرها من المراف أو الجامعة

، لأن هاته دخلين وأن المنتفعين من الخدمات التي تقدمها هاته المرافق لا يعدون مستهلكينـــــالمت
خاصة لحسابه يسعى إلى تحقيق مصلحة  الخدمات المقدمة ليس هدفها تحقيق الربح وأن المرفق لا

   .والمصلحة العامـة هو تحقيق النفع العامه وإنما هدف

فهناك  لقد اختلفت الآراء الفقهية وحتى التشريعية حول تعريف المستهلك ثانيا: مفهوم المستهلك:     
 )ج(ثانيا/  وهناك رأي أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك )ب(ثانيا/رأي أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك 

                                                            
1 M.Kahloula et G.Mekamcha, La protection du consommateur en droit algerien, Idara, V.05, N°02,1995, 
P.01. 

التجاري والصناعي بصدور قرار محكمة ميز القانون الإداري بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة ذات الطابع  2
الذي أخضع منازعات المرافق العامة ذات الطابع  1921جانفي  22المؤرخ في  )   Bac d’élocaالتنازع الشهير(

  الصناعي والتجاري إلى القضاء العادي. 
مركز التوثيق والبحوث محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك، مجلة إدارة،  3

  .55، ص.2002الجزائر، 24الإدارية، ع 
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و التوجيهات قبل دراسة هاته الآراء الفقهية سنتطرق إلى مفهوم المستهلك في المنظمات الدولية ولذلك 
  على النحو التالي: (ثانيا/أ) الأوروبية

رق ـــــطـــــــسنتـــــة و التوجيهات الأوروبيـــة: ات الدوليـــــمفهوم المستهلك في المنظم أ) ( ثانيا/     
التوجيهات ثم نتناول مفهوم المستهلك في  )1-(ثانيا/أالدولية  المنظمات إلى مفهوم المستهلك في

  .)2-أ(ثانيا/ الأوروبية

 المجلس الإقتصادييعرف  :الدوليـــــة المنظمـــــات في المستهلك مفهوم )1-أ/ثانيا(     
 اتـــــــع والخدمـــــراء السلــــــوم بشــــــــه" الشخص الذي يقــــــالمستهلك بأنالتابع للأمم المتحدة  والإجتماعي

  .من السوق لإستعمالها"

ويلاحظ على التعريف السابق أن فيه نوع من الغموض، لأنه لم يبين طبيعة الإستعمال الذي      
 - ني ــــــه المهـــــارج نشاطــــــأي خ –ني ــــــمال غير مهـــــــة هل هو استعــــقصده المشتري للسلعة أو الخدم

ال شخصي ـــــاستعم أي - لابد أن يكون للمشتري فقط الاستعمالأو استعمال مهني، كما لم يبين هل 
  أو أن هذا الأخير بإمكانه أن يشتري سلعة أو خدمة ليستعملها شخص آخر كأفراد عائلته مثلا. -

ع ــــــط مشتـــــري أو مستخـــــدم سلــــــفقس ـــــــه" ليـــــــالمستهلك بأن تركةــــالسوق الأوروبية المشوتعرف      
أو خدمات لاستعماله الخاص والعائلي بل كل شخص تمسه مختلف مظاهر الحياة الإجتماعية بطريقة 

  .1"مباشرة أو غير مباشرة باعتباره مستهلكا

ن أنه وسع مجال حماية أشخاص عديدة عندما اعتبرهم مستهلكي ويلاحظ على التعريف السابق     
وبالتالي يستفيدون من أحكام قانون الإستهـــــــلاك، إلا أنــــــه تـــــــرك المجــــــال واســـــعا دون أن يحدد هاته 

  الفئات من المجتمع.

في المادة المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على العقود الدولية  1985لسنة  اتفاقية روماوتعرف      
ر غريبا عن نشاطه ـــهلك بأنه" الشخص الذي يتعاقد على استعمال يعتبالمست الفقرة الأولى 05

   .2المهني"

                                                            
  .33، ص.2012كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  1
  .26. ص.2008، 01خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، ط2
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ويلاحظ على هذا التعريف أنه اشترط أن يكون الإستعمال للسلعة أو الخدمـة لأغــــراض غيـــــــر      
يستفيـــــد مهنـــية حتى يصـــــنف بأنــــــه مستهــــــلك، أمــــــا إذا كـــــان الإستعـــــمال لأغــــراض مهنيـــــــة فإنـــــــه لا 

       تهلكين لأنه لا يعد مستهلك.من الحماية المقررة للمس

ي رقم ــوجيه الأوروبــــرف التــــيع :التوجيهات الأوروبية في المستهلك مفهوم) 2-أ/ثانيا(      
ة ــــرمــــود المبـــة في العقــــــفيــــروط التعســــلق بالشـــــيتع 1993ل ــــأبري 05ادر في ـــــالص 93/13

ل ــــــراض لا تدخــــــــــلأغ ودــــــعقيتصــــــرف في عي ــــص طبيــــل شخـــــه" كــــــهذا الأخير بأن مع المستهلك
، ويلاحظ على التعريف السابق أنه اعتبر الشخص الطبيعي فقط مستهلك 1في إطار نشاطه المهني"

  لما يبرم عقد خارج نشاطه المهني وبالتالي ضيق نطاق مفهوم المستهلك.

يتعلق بحماية المستهلكين  1997ماي  20الصادر في  97/7ويعرف التوجيه الأوروبي رقم      
المستهلك بأنه" كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه في التعاقد عن بعد 
 التوجيه به أتى الذي للتعريفتماما  مشابها جاء أنه التعريف هذا على ويلاحظ، 2المهني أو التجاري"

 المقررة الحماية دائرة من يخرج المعنوي الشخص أن إذ الذكر، السالف 93/13 رقم الأوروبي
 دــــــــيتعاق اــــــــلم هلكـــــــمست الطبيعي الشخص اعتبر التعريف أن كما مستهلك، يعد لا لأنه للمستهلكين

ف الــــــوارد ــــــــة بالتعــــريـــــــمقـــــارن اريـــــتجغيــــر أنه أضـــــاف مصــطــلح  ة،ــــمهني ليست أغراض أجل من
د يكون ـــــــني قـــــــاط المهـــــيف أي شيء جديد، لأن النشـــتي لا تضــــــوال 93/13في التوجيه الأوروبي رقم 

    .المستهلك مفهوم نطاق أيضا ضيق التعريف هذا فإن وبالتالي اري أو صناعي أو حرفي ...إلخ، ـــــــــتج

يتعلق بالتجارة  08/06/2000الصادر في  2000/31رقم  الأوروبي التوجيه ويعرف     
ــــني المستهلك بأنه" كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهالإلكترونية 

المتعلق بالممارسات التجارية غير  11/05/2005الصادر في التوجيه الأوروبي  أو التجاري"، أما
يعرف المستهلك بأنـــه "الشخــص الطبيعي الذي يتصرف لغايات لا تدخل في نطاق نشاطه  المشروعة

      .3التجاري، الصناعي الحرفي، أو الحر"

                                                            
  .32، المرجع السابق، ص.سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكترونيكوثر  1
  .26، المرجع السابق، ص.كترونيلخالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في العقد الإ 2
  .25مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، المرجع السابق، ص. 3
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ثر ة تؤ ـــــــوبالتالي لم يأت بإضاف رىــــــات الأخــــــريفــــــــإن التعريف السابق جاء أيضا مشابها للتع     
أن التعريفات التي جاءت بها التوجيهات الأوروبية السالفة  على تعريف المستهلك مما يؤدي بالقول

الذكر ضيقت نطاق مفهوم المستهلك الذي يقتصر على الشخص الطبيعي فقط الذي يتعاقد لأغراض 
     ليست مهنية.   

ة ــــــيرى جانب من الفقه أن المستهلك يشمل فئة معين: المفهوم الضيق للمستهلك: ب)ثانيا/  (     
لك ــــــرف المستهـــــــــــــــــــــــالذي ع J.CALAIS-AULOYمن الأشخاص ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء الفقيه 

  .1بأنه" الشخص الذي يتملك أو يستخدم سلعا أو خدمات للإستخدام غير المهني"

 2"هلاكـــــرض الإستـــــكل شخص يتعاقد بغ"المستهلك بأنه  alinvaudM ilippePHويعرف الفقيه      
فيعرف المستهلك بأنه" الشخص الذي ينضم إلى عقد لتوريد المنتوجات  GUESTINأما الفقيه 

  .3والخدمات لأجل تلبية احتياجاته الشخصية غير الإحترافية"

الفقه العربي يعرف المستهلك بأنه" الفرد الذي يقوم بالعمليات فإن بعض وفضلا عن ذلك      
الإستهلاكية التي تهدف إلى إشباع حاجاته اليومية والوقتية، دون أن تتخللها نية تحقيق الربح سواء 

ويضيف بعض الفقه بأن المستهلك هو "الزبون غير المحترف  ،4كان شخصا طبيعيا أو معنويا"
       .5للمؤسسة أو المشروع"

ذا الأخير ــــــهلك بأن هــــــويتضح من التعاريف الفقهية السابقة التي أخذت بالمفهوم الضيق للمست     
ة ــــــــه الشخصيـــــــشباع حاجاتات لإـــــــع أو خدمــــــد من أجل الحصول على سلــــــــهو الشخص الذي يتعاق

رفا قانونيا خارج اختصاصه تصالمهني أو المحترف الذي يبرم وبالتالي لا يعتبر مستهلك  أو العائلية
كالمحامي الذي لا يعد مستهلكا حين يشتري أثاث لمكتبه، وأيضا الطبيب الذي يشتري أجهزة  المهني

                                                            
1 J.Calais Auloy , L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats , R.T.D.CIV , Avril-
Juin, 1994,P. 239. 

  .23مشار إليه في عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2
القانون المدني والفقه الإسلامي(دراسة مشار إليه في إسلام هاشم عبد المقصود سعد، الحماية القانونية للمستهلك بين 3

  .36، ص.2014مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
جوان ، 2، عي القانون الكويتي مجلة الحقوقجمال فاخر النكاس، حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد ف4

  .45، ص.1989
 2002، الجزائر، 24ون حماية المستهلك، مجلة إدارة،عمحمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقان 5

  .37ص.
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ذه ــــــول هـــــة حــــــة تامـــومعرفة ـــالإعلام الآلي فإنه لا يعد مستهلك بالرغم من أنه ليس لديه دراية كافي
  ر من المعلومات بشأنها.ـــــل الكثيـــه المهني ويجهـــــاصــــارج اختصـــــزة وأنها خــــــلأجها

هلك ـــــق للمستــــــوم الضيــــــــــار المفهــــــذ بها أنصـــــة التي يأخــــف السابقـــعاريــــــــا من التــــويتضح أيض     
  مفهوم المستهلك تتمثل فيما يلي:أن هناك ثلاثة عناصر لتحديد 

إن قانون الاستهلاك  الخدمات: وأالعنصر الأول: الأشخاص الذين يحصلون على السلع      
وع ـــــــه بالرجـــــــن، إلا أنـــــــة المستهلكيــــاستبعد الأشخاص المعنوية من فئ 1993الفرنسي الصادر سنة 

صياغة وتنقيح قانون الإستهلاك الفرنسي فإنه أضفى صفة إلى تعريف المستهلك الوارد في لجنة 
سلع أو خدمات لإستخدامها لغرض غير مهني  المستهلك على الشخص المعنوي الذي يتحصل على

ولات أو الخدمات ــــحينما عرف المستهلكون بأنهم الأشخاص الذين يحصلون أو يستعملون المنق
 .1للإستعمال غير المهني

أشخاص يتحصلون على السلع أو الخدمات ويستعملونها بأنفسهم لأغراض  ونجد أن هناك     
ات إلا أنهم ـــــدمـــــــشخصية وليس مهنية، كما نجد فئة أخرى من المستهلكين يتحصلون على سلع أو خ

  .2عائلاتهم فهؤلاء يعدون مستهلكينلا يستعملونها بأنفسهم وإنما تستعمل من طرف أفراد 

القضاء الفرنسي هذا الإتجاه بكون أن الشخص المعنوي يعد مستهلك حينما اعتبر إحدى ولقد أيد     
الشركات التجارية المتخصصة في المجال العقاري من فئة المستهلكين عندما أقدمت على شراء جهاز 
للإنذار وتبين فيما بعد أن الجهاز معيب الأمر الذي جعل محكمة النقض الفرنسية تعتبر أن الشركة 

ستهلك لأنها تجهل طبيعة جهاز الإنذار وهي غير ملمة بالمعلومات المتعلقة به وقد تعاملت خارج م
ه ــــــرى الفقيــــــــك يــــــــولذل ،3نطاق تخصصها وبالتالي تستفيد من الأحكام الخاصة بحماية المستهلك

Luby Monique 4أن مفهوم المستهلك يشمل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.      

                                                            
1 J.Calais-Auloy, Droit de la Consommation, Dalloz, 3éme éd, 1992, p.02. 
2 J.Calais-Auloy,et Steinmetz, Droit de la Consommation, Dalloz, 5éme éd, 2000, p.06. 
3 Cass, civ, 1er ch  28 Avril 1987,chron1988, P.253. 

  .25مشار إليه في عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 4 
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ه ـــطاق تخصصـــارج نـــــد خــــــاقــــــذي يتعــــــض الفرنسية إلى أن المهني الــــــة النقـــــــد ذهبت محكمـــــــولق    
  .1لا يعد مستهلك وبالتالي لا يستفيد من الحماية المقررة للمستهلك

أن محل الإستهلاك يشمل جميع  العنصر الثاني: أن يكون محل الإستهلاك السلع أو الخدمات:    
ة ـــــــواد الغذائيـــــــالفوري كالمالسلع أو الخدمات بشتى أنواعها، ولا يهم إن كانت السلع قابلة للإستهلاك 

  أم أنها تستعمل لمدة طويلة كالسيارات والأثاث.

وبالنسبة للخدمات فهناك الخدمات المادية كالنقل والفندقة وإصلاح السيارات أو تنظيفها وأيضا يوجد    
الخدمات المالية كإبرام عقود التأمين وعقود القرض البنكي بالإضافة إلى الخدمات الذهنية 

 طبيب كالعلاجأو ال أو الخدمات التي يقدمها الموثق كالإستشارات القانونية المقدمة من المحامي
هذه العقود سواء تعلقت بالسلع أو الخدمات فإنها تعد من قبيل الإستهلاك طالما أن غرضها  عفجمي

  غير مهني.

لك ــــــإن الهدف الذي يسعى إليه المسته العنصر الثالث: أن يكون الهدف من التعاقد غير مهني:    
ة ـــــــة أو العائليـــــه الشخصيـــــــاع حاجاتـــــة هو اشبـــــــمن الخدم هــــة أو استفادتـــــــناءه السلعــــــمن وراء اقت

ه لا يعد مستهلكا ـــــــل تجارتــــوهذا العنصر يميز بين المستهلك والمهني، فالشخص الذي يبرم عقود لأج
  قود التي أبرمها كانت لغرض مهني.طالما أن الع

لك ـــــــج أن المستهـــــلك نستنتـــــــق للمستهــــــوم الضيــــــــد المفهــــــــلتحدية ــــــــر الثلاثـــــوبعد دراسة العناص    
من أجل الحصول على السلع أو الخدمات لتغطية احتياجاته الشخصية هو الشخص الذي يبرم العقد 

بالمفهوم الضيق للمستهلك حينما  المشرع الفرنسيولقد أخذ  ،لعائلية دون استخدامها لغرض مهنيأو ا
ة وحاجيات ــــعرف هذا الأخير بأنه" ذلك الشخص الذي يستعمل السلع والخدمات لحاجياته الشخصي

   .2من يعولهم"

فلقد ساير نفس الإتجاه وأخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك عندما عرفه  للمشرع المغربيوبالنسبة      
يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك  08/31ن القانون رقم في المادة الثانية الفقرة الأولى م

                                                            
1Cass, Com, 10Mai 1994, R.T.D. Com, 1995, P.89. 

دار  ،الإسلامي(دراسة مقارنة)اسلام هاشم عبد المقصود سعد، الحماية القانونية للمستهلك، بين القانون المدني والفقه  2
  .33ص.، 2014الجامعة الجديدة، مصر، 
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ته غير ه" يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياــــــــــــــــــبقول
  .1و خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي"أالمهنية منتوجات أو سلعا 

إن الحديث عن المفهوم الواسع للمستهلك يجعلنا  :2للمستهلك: المفهوم الواسع ج)ثانيا/  (    
مدى اعتبار المهني الذي يتعامل خارج تخصصه لأغراض مهنية بكونه بالضرورة نتطرق إلى 

  مستهلك أم لا ؟

لك ــــــــه المهني مستهـــــــد خارج اختصاصــــــوفقا للمفهوم الواسع للمستهلك يعتبر كل متدخل يتعاق     
، كالتاجر الذي يقيم 3أساس أنه طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية مثله مثل المستهلك العادي على

نظام للإنذار في محله التجاري، وأيضا المحامي الذي يقتني أجهزة إعلامية لمكتبه فإنه يعد مستهلك 
  طالما أنه يقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته خارج نطاق تخصصه.

حينما اعتبرت أنه يعد لنقض الفرنسية في بعض أحكامها هذا المفهوم ولقد سايرت محكمة ا    
، واعتبرت في حكم آخر 4مستهلكا المزارع الذي تعاقد على تركيب نظام لإطفاء الحريق بموقع نشاطه

تستفيد من أحكام القانون أنها وصفت شركة تجارية بالمستهلك  1987-04-28لها صدر بتاريخ 
يتعلق بحماية المستهلك للسلع والخدمات من الشروط التعسفية بالرغم  1978يناير  10الصادر في 

محكمة النقض الفرنسية قرارا آخر  ، وأصدرت أيضا5من أنها شخص معنوي يمارس النشاط العقاري
مفاده أن التاجر الذي أبرم عقد لتركيب جهاز الإنذار بمحله التجاري ثم تراجع عنه بسبب  1992سنة 

تي لا يستطيع تغطيتها يعتبر مستهلك لأنه تعاقد خارج اختصاصه المهني وبالتالي تكلفته المالية ال
  .6يكون في نفس حالة الجهل التي يمكن أن يكون عليها أي مستهلك آخر

                                                            
  .90محمد العروصي، الإلتزم بالإعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع، المرجع السابق، ص. 1
كلنا لما صرح قائلا "  1962إن أول من نادى بالمفهوم الواسع للمستهلك هو الرئيس الأمريكي كينيدي سنة  2

بمعنى أن كل شخص يصبح مستهلك في عدة حالات، حتى لو كان يمارس نشاط مهني. لمزيد من  مستهلكون"
  المعلومات انظر:     

09..P, 2000éd,  éme5Auloy, Droit de la Consommation, Dalloz, -J.Calais. 
3 J.Pierre Pizzio, Lintroduction de la notion de consommateur en droit français, Dalloz, France, 1982,P.91.  
4 Cass.Crim, 15avr1982,D ,1984.N°439. 

  .44، ص.2015فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، 5 
6 Cass.Civ, 25Mai1992, J.C.P. 1993. I.N°3655. 
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رض الإستهلاك ــــــــاقد بغـــــــــص يتعــــــوفضلا عن ذلك فإنه يعد مستهلك وفقا للمفهوم الواسع كل شخ    
كل من يتعاقد بغرض استعمال أو استخدام مال أو خدمة سواء لاستعماله الشخصي  أو بعبارة أخرى

، أما إذا تعاقد المهني في أشياء تدخل في نطاق تخصصه فإنه لا يعتبر مستهلك، كالمهني 1أو المهني
ررة ـــــــــالمق ةـــــــــحمايالة إلى ـــــــلأنه ليس بحاج ليصنعها أثاث فإنه لا يعد مستهلكالذي يشتري أخشاب 
أنــــهـــــما في نـــفـــــــس أي  –ع ـــــة مع البائــــــارنــــــرف ضعيف مقــــطالما أنه ليس ط في قانون الإستهلاك

  .-و ما يسمى بالتوازن العقدي ولا يوجد طرف قوي وطرف ضعيف المرتبــــة أ

القانونية للمستهلك لابد من التوسع في تحديد فئات أنه من أجل توسيع الحماية  2يرى بعض الفقه    
المستهلكين الأمر الذي يجعله يعرف المستهلك بأنه " كل شخص يتعاقد بهدف استعمال أو استخدام 

  .مال أو خدمة سواء لاستعماله الشخصي أو استعماله المهني"

ء لاستخدامه الشخصي ويضيف نفس الفقه أن المستهلك هو كل من يتعاقد بهدف الإستهلاك سوا    
لك طالما ـــــــد مستهـــــــني يعـــــــه الشخصي أو المهــــــــخدامــــأو المهني، فالشخص الذي يشتري سيارة لاست

  .3أن السيارة سوف تستهلك في الحالتين ولم يتم اقتنائها من أجل إعادة بيعها

د ـــــــيشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقلمفهوم الواسع للمستهلك أنه وخلاصة القول بالنسبة ل    
التي لا تدخل  يةــــة أو المهنـــــه الشخصية أو العائليـــــات لأغراضــــــلع أو الخدمــــــول على الســــــللحص

، كالطبيب الذي يشتري أدوات طبية وأجهزة العلاج  والمحامي الذي يشتري ضمن تخصصه المهني
       الأشخاص يعدون مستهلكين وبالتالي يتمتعون بالحماية القانونية المقررة للمستهلك. أثاثا لمكتبه، فهؤلاء

من المرسوم  09فقرة  02نص المشرع الجزائري في المادة  مــــوقـــــف المـــــشرع الجـــزائــري:    
ه  ـــــــصد بـــــلك يقــــــــــــبأن المسته 4يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم 39-90التنفيذي رقم 

الوسيطي أو النهائي لسد  عمال" كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للإست
  .حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به"

                                                            
   .31عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 1

2J. Pierre Pizzio, L’introduction de la notion de consommateur en droit français D..31Mars1982,chr.P.92. 
3J. Pierre Pizzio, ,Préc,P.92.  

 1990يناير  31يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر المؤرخة في  1990يناير  30مؤرخ في  39-90م.ت رقم  4 
- 10-21، ج.ر المؤرخة في 2001-10- 16المؤرخ في  315- 01. المعدل والمتمم بم.ت رقم 203، ص.05ع 
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هلك ـــــع للمستـــــــوم الواســــــــذ بالمفهـــــري أخــــــــرع الجزائــــــــق أن المشــــــيتضح من خلال النص الساب     
وإنما كذلك المستهلك لأن المستهلك المنصوص عليه في النص القانوني ليس فقط المستهلك النهائي 

وبالتالي يختلف عن المتدخل  1يقتني منتوج لاستغلالهالذي  هنيالم البعض بأنه الوسيط الذي يقصد به
الإنتاج وليس ات أخرى أي استعمال منتوج لإعادة الذي يستعمل منتجات تدخل في تصنيع منتج

حذف عبارة  يجعلاستعمال منتوج للاستهلاك هذا الأخير يستثنى من مفهوم المستهلك، الأمر الذي 
، الأمر الوسيطي ضرورة حتمية نظرا لغموضها وعدم تحديد المقصود منها بصفة دقيقة عمالالإست

  .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03- 09 الذي تداركه المشرع عند صدور القانون رقم

من المرسوم التنفيذي رقم  09فقرة  02وتجدر الإشارة أيضا أن المشرع الجزائري قام في المادة     
 لمستهلك واكتفى بذكـــــر عبارة يقتنيمن مفهوم ا المستعملالسالف الذكر بإسقاط مصطلح  90-39

ص ـــــــدارك هذا النقـــــب تــمما يجعل المستعمل لا يخضع للقواعد المقررة لحماية المستهلك، لذلك وج
رورة أن يكون دائما ـــــعند تعريف المستهلك لأنه ليس بالض المستعملعن طريق إدخال مصطلح 

أفراد العائلة مثلا الذين هو المستفيد و المستعمل لها فقد يكون من الغير كالمقتني للمنتوج أو الخدمة 
  يعدون خارج العلاقة التعاقدية التي تربط المقتني بالمتدخل.

واعد المطبقة ـــــــــالمحدد للق 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04غير أنه بصدور القانون رقم     
شخص بأنه " كل  02فقرة  03على الممارسات التجارية المعدل والمتمم عرف المستهلك في المادة 

ردة من كل طابع ــــــوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجــــعي أو معنـــــطبي
      ".مهني

واعتبره مستهلك على غرار الشخص  الشخص المعنويويتضح من خلال التعريف أنه ذكر     
ه ـــــــــع مهني، غير أنــــــــن كل طابردة مـــــــة من خدمة مجالطبيعي إذا أقدم على اقتناء منتوج أو الإستفاد

صـــــــر على المقـــــتني للمنتــــــوج ـــــــوج هــــــل يعــــــد مستهـــــــلك أم لا، واقتــــــــعمل لهذا المنتـــــــــر المستـــــــلم يذك
وج تني للمنـــتــــــــــــــــكــــــل الأحــــــــوال أن يكـــــــون المقس بالضــــرورة في ـــــــــه ليــــــــة، لأنــــــأو المستفيد من خدم

وبالتمعن أكثر نجد أن التعريف الوارد في المادة السالفة الذكر  هو المستعمل فقد يكون شخص آخر،
   .مجردة من كل طابـــع مهنيأخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك عندما استعمل عبارة 

                                                            
1 M. Kahloula et  G. Mekamcha, La protection du consommateur en droit Algérien, Revue  Idara, N° 2, 1995, 
P.15. 
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المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009-02-25المؤرخ في  03-09نون رقم ولقد صدر القا    
طبيعي أو معنوي يقتني  على أن المستهلك " هو كل شخص 01فقرة  03الغش نص في المادة 

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية 
  فل به".حاجة شخص آخر أو حيوان يتك

أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك باستعماله ويفهم من النص السالف الذكر أن المشرع الجزائري     
الغموض من ارت الكثير ــــطي التي أثــــال الوسيــــارة الإستعمـــــذف عبــــوحالإستعمال النهائي عبارة 
 الذي المهنيكما أن   وحسنــا ما فعل المشرع الجزائري لما حذف عبـــــارة الإستعمال الوسيطي ،واللبس
 لا يعد مستهلك. مهنية لأغراض تخصصه خارج يتعامل

 09قــــــرة ــــــــــف 02ريف المستهلك الــــــوارد في المــــــادة ـــــــــارض بين تعــــــاك تعـــــوتجدر الإشارة أن هن    
وبين التعريف  والمتمم المعدل الغش وقمع الجودة برقابة يتعلق 39-90من المرسوم التنفيذي رقم 

يتعلق بحماية المستهلك وقمع  03-09من القانون رقم  02فقرة  03المنصوص عليه في المادة 
غراض مهنية مستعمل الوسيطي الذي يتدخل لأيعتبر ال 39- 90الغش، لأن المرسوم التنفيذي رقم 

مستهلك وبالتالي يحظى بالحماية المقررة للمستهلك وفقا لهذا النص القانوني، في حين أن القانون رقم 
السالف الذكر حذف عبارة المستعمل الوسيطي وبالتالي لا يعد مستهلك ولا يحظى بالحماية  09-03

مي ــــــــع أمر حتـــــدارك هذا الوضمما يجعل ت وفقا لقانون حماية المستهلك القانونية المخولة للمستهلك
  .1من أجل انسجام القوانين وعدم تعارضها

وفضلا عن ذلك فإن النص القانوني السالف الذكر نص على مصطلح الإقتناء دون ذكر مصطلح     
مما يؤكد أيضا المفهوم الضيق للمستهلك، بحيث اقتصر على المقتني للسلعة أو الخدمة  الإستعمال

دون التوسع في فئة المستهلكين التي من المفروض أن تشمل أيضا المستعملين للمنتوج أو الخدمة 
العائلة التي ينتمي  ة من قبل الغير كأفرادـــــدمـــــوج أو الخــــــلأنه في كثير من الأحيان يتم الإستعمال لمنت

إليها المستهلك والتي غالبا لا تكون طرفا في عقد الإستهلاك المبرم بين المقتني والمتدخل، لذلك لابد 
الأمر الذي أكده بعض من تدارك النقص الوارد في التعريف ليشمل المستعمل إلى جانب المقتني 

                                                            

تجدر الإشارة أنه طبقا لمبدأ تدرج القوانين والقوة الملزمة لها فإنه في حالة تعارض نص قانـــــوني منصوص عليــــــــــه  1 
المـــــــذكـــــور سابـــــــقــــا  03- 09السالف الذكر وبين نص قانوني منصوص عليه في القانون رقم  39-90في م.ت رقم 

  فإن أحكام هذا القانون تطبق على أساس أن القانون يعلو مرتبة من م.ت.  لتعريف المستهلككما هو الشأن بالنسبة 
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من المرسوم التنفيذي رقم  09فقرة  02حين تعرضه إلى تعريف المستهلك الوارد في المادة  1الفقه
ري ــــــزائــــرع الجـــــــــــك فإن المشـــــــــ، ومع ذلممــــــــــالمعدل والمتالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  90-39
  .المستعملقى على مصطلح المقتني فقط دون ذكر مصطلح ـــــــص وأبــــــذا النقــــــــــدارك هـــــــــلم يت

 1995يناير  25قانون التأمينات الصادر في  ن المشرع الجزائري ذكر فيأوالجدير بالذكر      
تأمينات  ط فيــــــة وبالضبــــــريــــالب التأمينات عند تناوله موضوع الإستعمالمصطلح  2المعدل والمتمم
ص ــــــــشخ يجب على كل" على ما يلي: صــــــــالتي تن 01رة ــــــفق168ادة ـــــــالم ةــــــــالمسؤولية المدني

ـدة للإستـــــهــــــلاك ـــــــــة مـــــــواد معــــــــــطبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئــ
    .وتجاه الغير" والمستعملين، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستهلكين ستعمالللإأو 

  المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام 

إن القضاء الفرنسي يرجع له الفضل في نشوء الإلتزام بالإعلام لصالح المستهلك الذي يفرض      
على المتدخل إعلامه سواء في المرحلة السابقة على التعاقد من أجل تنوير رضاءه وبالتالي يكون 

تدخل الإلتزام بالإعلام في هذه المرحلة ذو طبيعة قانونية بمعنى أن هناك نصوص قانونية تلزم الم
بإعلام المستهلك بالمعلومات والبيانات الواجب الإدلاء بها قبـل إبــرام العقــد لا سيــما المتعلقــة بمحــل 

أو في المرحلة اللاحقة على التعاقد أي في مرحلة تنفيذه أين نجد المشرع الجزائري العــقد وبنــوده 
رية خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال يفرض أيضا على المتدخل إعلام المستهلك بالبيانات الضرو 

 تسنى له الإستعمال الجيد للمنتوجالمنتوج و الإحتياطات الواجب اتخاذها حتى يتفادى وقوع أضرار وي
غير أنه قد يشترط الدائن في عقود الإستهلاك أن يعلم المدين ببيانات معينة لم ترد في النصوص 

ئ ـــــــلام ناشــــــــزام بالإعــــــــة يكون الإلتــــالقانونية وإنما يرجع أساسها للعقد المبرم بينهما، ففي هذه الحال
  عن الإتفاق الحاصل بينهما.

                                                            
محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر  1

  .28، ص.2006
. 03،ص.13،ع1995مارس  08يتعلق بالتأمينات،ج.ر مؤرخة في  1995يناير  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم 2

 15، ع 2006مارس  12، ج.ر مؤرخة في 2006فبراير  20مؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .03ص.
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الإلتزام بالإعلام يوجد في المرحلة السابقة على التعاقد ويسمى بالإلتزام قبل  وتجدر الملاحظة أن     
 ــــــهه ومحلــــــــدد نطاقـــــــه وتحـــــــون التي تفرضــــــوص القانـــــالتعاقدي بالإعلام الذي يجد أساسه في نص

دره ــــــد مصـــــــلام الذي يجــــــدي بالإعــــــــاقكما أنه يوجد التزام بالإعلام بعد إبرام العقد ويسمى الإلتزام التع
في نصوص القانون التي تحكمه التي يفرضها المشرع على المدين بهذا الإلتزام بالإضافة إلى أحكام 
العقد بين الطرفين، وأهمية هذه التفرقة تكمن في نوع المسؤولية التي تقوم عند الإخلال بالإلتزام 

 ــــــــةة التقصيريـــــــــوم المسؤوليــــــــــلام فتقــــــــدي بالإعــــــــــزام قبل تعاقـــــــلال بالتـــــأمام الإخ بالإعلام، فإذا كنا
  أما إذا كنا أمام الإخلال بالتزام تعاقدي بالإعلام فتقوم المسؤولية العقدية.

أم أنه  بالإعــلام التــزام بوسيــلة (الفرع الأول) الإلتــزامإن ما يهمنا في هـذا المطلب مــدى اعتبــار      
    التزام بتحقيق نتيجة( الفرع الثاني).

جهده  يةببذل غا يقصد بالإلتزام بوسيلة التزام المدينالإلتزام بالإعلام التزام بوسيلة:  الفرع الأول:     
جانب كبير من الفقه أن الإلتزام ويرى  ،وعنايته من أجل تحقيق نتيجة معينة وإن كان لا يضمن تحققها

بالإعلام هو التزام ببذل عناية أو بوسيلة، ذلك أنه لا يمكن للمدين(المتدخل) أن يضمن فهم الدائن 
للبيانات والمعلومـــــات التي أدلى بها واستفادتـــــــــه الفعليــــــة منها إذ أن المدين ملزم بتقديم المعلومات 

  .1جل تنوير رضـــــاءه وإرادتــــــه قبل التعـــــــــاقـــــــد أو لضمان سلامته أثناء تنفيذ العقدوالبيانات للدائن من أ

 ضمان يستطيع لا لأنه بوسيلة التزام هو بالإعلام المتدخل التزام أن الفقه من كبير جانب يرىو       
 التعاقد محل الخدمات أو المنتوجات خطورة من المستهلك تجنيب وهي يريــــدها التي النتيجة تحقيق
 المستهلك أن يضمن أن دون المعلومات بكامل يعلمه فالمتدخل خطورة، على تنطوي كانت إذا خاصة
 رضــــــليف ةــــــــالسلط هـــــــلدي تكون لا وبالتالي ات،ـــــــوالمعلوم ادتــــــــــوالإرش التعليمات تلك حتما سيتبع
   .2إليه قدمها التي بالمعلومات التقيد المستهلك على

                                                            
, PH.Malaurie et L.Aynes, Cours de droit civil, Les Contrats Spéciaux Civil et Commerciaux, CUJAS, 1992 1

N 310, P.212.   

 مصر، 01ية، دار النهضة العربية، طحسن عبد الباسط جميعي، شروط التخفيف والإعفاء من ضمان العيوب الخف
  .190، ص.1992

2D.Zennaki, L’information comme source de protection des consommateurs, Article publié lors d’un 
séminaire national sur la protection en matière de consommation, Faculté de droit, université D’Oran 14 et 15 

mai 2000, p.26 . 
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 الإستخدام كطريقة العقد، بمحل المتعلقة والبيانات بالمعلومات المشتري يعلم مثلا فالبائع     
 تحقيق يضمن أن دون المنتوج، مخاطر من التحذير بيانات وكذا اتخاذها الواجب والإحتياطات

 والإلتزام البائع من تلقاها التي للمعلومات المشتري استيعاب مدى على يتوقف ذلك لأن 1النتيجة
 مثلا يهملها كأن المستهلك بها يأخذ لم إذا المعلومات هذه لأن التحذير، ببيانات التقيد لاسيما بمحتواها

  معنى بدون يصبح خاصة بصفة البائع أو المتدخل طرف من الملقى التحذير فإن أهمية يعطيها لا أو
 الصانع على بــــــيج أنه هــــــــــــالفق بعض رىـــــــوي ،2وعــــالوق مؤكدة وليست احتمالية النتيجة فإن وبالتالي

 التحذيرات له يقدموا وأن استعمالها وطرق للمشتري المنتوجات حقيقة يبينوا أن المهني البائع أو
         .3محددة نتيجة بضمان يلتزمان لا ولكنهما اللازمة،

  عناية ببذل التزام هو بالإعلام المتدخل التزام بأن تؤكد التي القضائية الأحكام من العديد ويوجد     
 الصــــــــيدلي من يــطــلب أن يمـــكــن لا أنـــــهالذي أكد  Rouen اســتئـــــــنـــاف محكــمــةمنها حكم صادر عن 

 الأخير هذا يتقيد لم إذا المريض تلحق قد التي للأدوية المحتملة الأضرار تحمله بالإعلام الإلتزام عند
 نقـــــــــص دون بها يدـــــالتق على وحثـــــــه الصيـــــــدلي إياه وصفـــــــها التي والمقادير اتــــــوالإحتياط بالبيانات

  4نتيجة. بتحقيق التزام وليس بوسيلة التزام هو بالإعلام الإلتزام أن إلى توصلت المحكمة لأن زيـــــــادة أو

 قضت التي 1985 أفريل 23 في المؤرخ الفرنسية النقض محكمة عن الصادر الحكم أيضا ولدينا     
 المتعلقة المعلومات تقديم عدم فإن بوسيلة، التزام هو بالإعلام الإلتزام كان إذا:" يلي بما بموجبه

                                                                                                                                                                                    

 للنشر الفجر دار مقارنة، دراسة الخدمات، عقود نطاق في بالنصيحة الإلتزام بودالي، محمد: السياق نفس في وانظر
 ضمان من والإعفاء التخفيف شروط جميعي، الباسط عبد حسن وانظر. 27.ص ،2005 ،01ط مصر، والتوزيع،
 العربية النهضة دار الأوروبية، والقوانين الإمارات دولة وقانون المصري القانون بين مقارنة دراسة الخفية، العيوب
 دار الخطرة، منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية سرور، شكري محمد وانظر. 190.ص ،1993 مصر،
 للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الإلتزام سعد، أحمد حمدي وانظر. 25.ص ،1983 ،01ط مصر، العربي، الفكر
 .164.ص السابق، المرجع المبيع،

V. Le Tourneau. Ph, La responsabilité civile, Dalloz, France, 2eme éd, 1976, P.472. 
Ahmed Aboukorin, L’obligation de renseignement et de conseil dans l’exécution des contrats, thèse, Dijon, 
France, 1989,P.337     . 

  .90منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. 1
بوعبيد عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود، دراسة في حماية المتعاقد والمستهلك، المطبعة والوراقة الوطنية، المغرب  2
. وانظر في نفس السياق أكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة 82، ص.2008، 01ط

  .113، ص.2010، 01قية، لبنان، طفي نطاق الأعمال التجارية، منشورات الحلبي الحقو 
3 Ph. Malaurie et L. Aynes, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux civil et commerciaux, CUJAS, France, 
1992, P.212 et 213.     
4 Cour d’appel de Rouen, 14 fév.1979, D.S, 1979, I.R. note larroumet . ch. J.C.P. 1980 II. P.350. 
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 تمكنــــــه التي المستعمـــــل طـــــــرف من اتخــــــاذها الواجــــب والإحتياطــــــات المنتــــــوج استعمـــــــال بشـــــــروط
 الإستئناف محكمة بأن بالقول يؤدي له، المخصص الغرض مع يتناسب الذي الصحيح الإستخدام من
 ضمان إلى يــهدف لا الذي بالإعـــــلام الإلتــــــزام المنتــــــوج صانــــع عاتــــــق على فرضت عندما تخطأ لم

   .1المرجوة النتيجة

 التزام هو عامة بصفة المتدخل التزام أن على ضمنيا أكدت التي القضائية الأحكام من ويوجد     
 ماي 13 في المؤرخ الفرنسية النقض محكمة عن الصادر للحكم بالنسبة الشأن هو كما عناية ببذل

 ولديـــــنا ،2للمشتــــري قدمــــها التي المعلـــومات كفاية عدم أساس على البائع مسؤولية أقام الذي 1986
 للطفيليات المقاومة المادة منتج مسؤولية أقام الفرنسية النقض محكمة عن صادر حكم السياق نفس في
 التحــــــذيرات كفايــــــة عدم نتيـــــجة عينيه في) المزارع( المادة هذه مستعمل أصابت التي الأضرار عن
    .3عينيه في دائم بعجز إصابته عنها نتج والتي الأخير لهذا قدمت التي

يقصد بالإلتزام بتحقيق نتيجة الإلتزام الذي الفرع الثاني: الإلتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة:      
يجب على المدين فيه أن يحقق نتيجة معينة أو بعبارة أخرى فإن الإلتزام بتحقيق نتيجة هو الإلتزام 

ــــــــن ة المديــــــــرأ ذمـــــــوبالتالي لا تب تيجة معينة هي محل الإلتزام أصلا،لا يتم تنفيذه إلا بتحقيق نالذي 
أن الإلتزام بالإعلام لا سيما إذا كان يتعلق بالإدلاء  4ويرى جانب من الفقه إلا إذا تحققت النتيجة

      بالبيانات حول أخطار المنتوج فإنه يعد التزام بتحقيق نتيجة.

 التي العقود مجال في خاصة ،5نتيجة بتحقيق التزام هو المتـــــــدخل التـــــــزام أن الفقـــــه بعض يرىو     
 دفــــيه المبيع الشيء بمخاطر المتعلقة بالمعلومات المستهلك إعلام لأن ، الخطرة الأشياء على ترد

                                                            
1 Cass.Civ. 1er Ch, 23 Avril 1985, D.S. 1985. P.560. « Si l’obligation de renseignement est une obligation de 
moyens, le défaut d’information sur les conditions d’emploi d’un produit et les précautions à prendre prive 
l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct conforme à sa destination. Il ne peut donc être fait grief aux 
juges du fond d’avoir imposé au fabricant du produit une telle obligation d’information, qui ne tend pas à 
garantir le résultat recherché ».    
2 Cass.Civ. 1er Ch, 13 Mai 1986, Bull.Civ.1986.I. P.128. 
3 Cass.Civ. 1er Ch, 14dec1983,Rev. Trim. dr. civ. 1984. P.544. 

.وانظر ثروت 106،ص.1990 رــدون ناشــالبيع، دراسة مقارنة، ب علي سيد حسن، الإلتزام بضمان السلامة في عقد 4
 1987 ،لموزع، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، مصر، الصانع وافتحي اسماعيل، المسؤولية المدنية للمهني

 طرة للشيء المبيع، المرجع السابق. مشار إليه في حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخ347ص.

  .170ص.
 1994أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، مصر،  5

 وانظر في نفس السياق عبد العزيز المرسي حمود، الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البيع في ضوء .192ص.
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 تحقيق المدين على ينبغي مما عامة، بصفة والمستهلك خاصة بصفة المشتري سلامة تحقيق إلى
 تقوم وبالتالي الإثبات عبء من يعفى المستهلك، وعليه فإن بالإعلام الإلتزام من المنشود الهدف
 حالة في إلا الإلـــــتزام بهـــــــــذا إخلالـــــــه نتيجــــــة للمستـــــهلك الضـــــرر وقـــــــــــــوع بمجرد المتــــدخل مسؤولية

   .1الأجنبي السبب إثبات أو بالإعلام للإلتزام تنفيذهه بإثبات

 وجوده بشأن نتيجة بتحقيق التزام هو مبدئيا بالإعلام التعاقدي الإلتزام أن الفقه بعض ويضيف     
 الخدمات أو المنتوجات تخص التي المعلومات بجميع المستهلك إعلام المتدخل على يجب وبالتالي

    .2جهد بذل وليس معلومات تقديم يقتضي الإلتزام هذا أن حيث السوق، في المعروضة

 نتيجة بتحقيق التزام هو بالإعلام الإلتزام بأن قضت التي القضائية الأحكام من العديد ويوجد     
 قضت التي الطبية بالمسؤولية المتعلق  (Hédreul) 1997- 02-25 في المؤرخ القرار بينها من نذكر

 عقــــديا أو قانــــونيا ســـــواء بالإعـــــلام خاص بالتزام ملزم شخص كل أن الفرنسية النقض محكمة بموجبه
 منتــــج بمسؤولية باريس استئناف محكمة أيضا قضت ولقد ،3الإلتزام هذا تنفيذ على الدليل يقدم أن

 مكتفيا الإنفجار من يحذره لم لأنه انفجارها بسبب أضرار من المشتــــري لحـــــق عمــــا الســــيارات إطـــــارات
   .4للإنفجار قابلة غير عبارة بكتابة فقط

 اتجاه ظهر برأيه، اتجاه كل وتمسك بالإعلام المتدخل التزام طبيعة بشأن المواقف تباين وأمام     
 القانونية الطبيعة تحديد يمكن حتى الدائن اتجاه المدين به يلتزم ما معرفة بضرورة ينادي حديث فقهي

 نتيجة بتحقيق التزام أو عناية ببذل التزام هو الإلتزام هذا بأن التأكيد يمكن لا لأنه بالإعلام، للإلتزام
 -بها القيام المدين على يجب أمور هناك لأن- عناية ببذل الإلتزام من أقوى بأنه القول يمكن وإنما
 فيها الأمر يترك بل المدين سيطرة تحت تدخل لا أمور هناك حيث – نتيجة بتحقيق الإلتزام من وأقل

                                                                                                                                                                                    

 18ع المنوفية، جامعة الحقوق، كلية والإقتصادية، القانونية البحوث مجلة مقارتة، دراسة الحديثة، التكنولوجية الوسائل
 بإعلام الإلتزام الصديق، بكر أبو منى في إليه شارم اسماعيل فتحي ثروت إلى وانظر. 301.ص ،2000 أكتوبر

  .92.ص السابق، المرجع المنتجات، عن المستهلك
  .92منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. 1

2 Ph. Le Tourneau, La Responsabilité des vendeurs et fabricants, DALLOZ, France, 1997, P.58. 
3 Cass.Civ, 1er Ch, 25 fév 1997, Hédreul, R.J.D.A 1997, P.852. obs Ph. Remy. 
4 Cour d’appel du  paris, 18 nov1971 G.P 1972. I. Juin. P.289. note kosossey. 

  .173مشار إليه في حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص.
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      مخففــــة نتيجة بتحقيــــــق التــــــزام هـــــــو بالإعــــــلام الإلتــــــزام بأن الإتجــــاه هذا يرى لذلك -للدائن
)obligation de résultat atténuée(1.  

  المبحث الثاني    

     مضمون الإلتزام بالإعلام

رة بحاجة ـــــــــة الأخيـــــــه الفئـــــــــإن عدم التوازن في العلاقات بين المحترفين والمستهلكين يجعل هات    
على اختيار حاجياتها الأساسية سواء تعلق وبيانات موضوعية وواضحة تجعلها قادرة إلى معلومات 

، ونجد أن المعلومات التي يقدمها المتدخل ينبغي الأمر بالمنتوجات أو الخدمات المعروضة في السوق
أن تكون واضحة ودقيقة ولا يشوبها أي لبس، بمعنى أنه يجب على المتدخل تقديم إعلام موضوعي 

ى التركيز على العناصر الإيجابية للمنتوج أو الخدمة ، بمعنى أنه يجب عليه الإبتعاد عل2للمستهلك
 التزامفقط وعدم السكوت عن العيوب التي تمس المنتوج أو الخدمة محل التعاقد، لذلك نجد أن هناك 

  ).المطلب الثاني(والتزام خاص بالإعلام ) المطلب الأول(عام بالإعلام 

  المطلب الأول

  لامــام بالإعــزام العــالإلت 

من القانون  352إن المشرع الجزائري نص على  الإلتزام العام بالإعلام بموجب نص المادة         
المدني الجزائري التي ألزم فيها إعلام البائع المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بعقد البيع من خلال 

  بيان المبيع وأوصافه الأساسية.

ض التزام عام بالإعلام على البائع لمصلحة المشتري وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري فر        
دني تنص ـــــــون المـــــــمن القان 352ادة ــــــسواء كان هذا الأخير متدخل أم مشتري عادي، كما أن الم

على إعلام البائع المشتري فقط ولم تنص على باقي العقود وبالتالي فإن عقد البيع هو الذي تعنيه 
قانون ال، في حين نجد بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع المغربي نص في كرذالمادة السالفة ال

                                                            
1Muriel Fabre- Magnan, De l’obligation d’information dans les contrat. Essai d’une théorie, Paris I, L.G.D.J. 
1992. P.401.  

D.ZENNAKI, L’information comme source de protection des consommateurs, Article publié lors d’un  2

séminaire national sur la protection en matière de consommation, Faculté de droit, Université D’Oran, 14 et 
15 mai 2000, p.19. 
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 لامــــــبالإعزام العام ـــــــارة على الإلتــــــبــــــريح العــــــلك بصــــــهــــــــة المستــــــــر حمايـــــــد تدابيـــــــحديـــــــعلق بتـــــــالمت
  .08/311من القانون رقم  03ادة ـــــفي الم

سي ـــــــدني الفرنــــــــون المــــــــمن القان 1602غير أن الإجتهاد القضائي الفرنسي وطبقا لأحكام المادة    
 07الإعلام بالنسبة لكل أنواع العقود وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي بموجب المادة قد كرس الإلتزام ب

الذي ألزم كل متدخل قبل إبرام العقد أن يعلم المستهلك بالخصائص  من قانون الإستهلاك الفرنسي
  الجوهرية للمنتوج أو الخدمة.

نص  2يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون رقم  17وبالرجوع إلى أحكام المادة    
الذي يوضع  قة بالمنتوجعلى وجوب إعلام المستهلك من قبل كل متدخل بكل المعلومات المتعلالمشرع 

ل ــازل بمقابـــوع تنــــيقصد به كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضمع الإشارة أن المنتوج  للإستهلاك
دخل ـــــفي المتــــــــوج لا يعــــــــص المنتـــــــــائــــهلك بخصــم المستــــــــــإن علــك فــــــــلا عن ذلــ، وفض3اـــــــأو مجان

  المذكور أعلاه. 09/03من القانون رقم  17العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة  من الإلتزام

ويتضح لنا بأن الإلتزام العام بالإعلام يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنتوج التي تساعد     
جب تنوير رضاءه واختيار المنتوج الأنسب له، إلا أن هذه المعلومات والبيانات الوا المستهلك على

التزام قبل تعاقدي تقديمها للمستهلك قد تكون في المرحلة السابقة على التعاقد وبالتالي نكون أمام 
 )الأولالفرع ا( التزام تعاقدي بالإعلامكما قد تكون في مرحلة تنفيذ العقد وعندها نكون أمام  4بالإعلام

  ).المدنية(الفرع الثانيمسؤوليته وفي حالة إخلال المتدخل بأحد الإلتزامين تقوم 

   

      

                                                            
  . 1072، ص.5932، ع17/04/2011ج.ر المؤرخة في 1
ة ــــــــش، ج.ر مؤرخـــــــع الغـــــــهلك وقمــــــــاية المستـــــــلق بحمــــــــيتع 25/02/2009ؤرخ في ـــــــــالم 09/03ون رقم ـــــــــانـــــــــــالق2

  .15، ص.15ع، 08/03/2009في 
السالف الذكر، ويجب أن نشير أن المشرع الجزائري كان ينص على الإلتزام العام  09/03من القانون رقم  03المادة 3

 09/03القانون رقم من  94الذي تم إلغائه بموجب المادة  89/02من القانون رقم  03،04،21بالإعلام في المواد 
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

  نتطرق إلى دراسة الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام عند تناول الإلتزام بالإستعلام في الباب الثاني لاحقا.   4
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حماية المستهلك على إعلامه فقط في المرحلة  تقتصر لا :بالإعلام التعاقدي الإلتزام: ولالأ  الفرع     
بكافة البيانات المتعلقة  السابقة على التعاقد، وإنما يجب إعلامه أيضا في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه

رة ــــــرا بكثـــــذي أصبح شائعا ومنتشـــــــتروني الــــــبإبرام عقد تقليدي أو عقد الكسواء تعلق الأمر  بمحل العقد
في الوقت الحالي نظرا للــتطــــور التكنـــولــــوجي واعتمـــاد المتدخليــــن بصــــفة عامــــــة على التعاقد بواسطة 

اضح وكافي للمستهلك في هذه المرحلة ينبغي الأنترنيت، وحتى يتسنى للمتدخل تقديم المعلومات بشكل و 
كما أن هناك بيانات يلتزم  )،أ(بالإعلام التعاقدي تحد من الإلتزامشروط تعسفية عليه أن لا يدرج 

وقد تختلف هذه البيانات حسب طبيعة  )،ب( المتدخل بذكرها للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد 
  ).ج(علق بخدماتـــأو يت ـــةة أو غير غذائيـــــبمنتوجات غذائيعلق ــــــوج ما إذا كان يتــــــالمنت

 2الفرنسي الفقه بعض يعرف بالإعلام: التعاقدي للحد من الإلتزام 1أ) عدم إدراج الشروط التعسفية(     
 ويـــــــه القـــــــرطه طرفـــــــــــدي، اشتـــــــــــه العقــــــــــلال توازنـــــــــبأنه:" بند في العقد يؤدي إلى اخت التعسفي الشرط

 بما له من سلطة اقتصادية بهدف تحقيق ميزة فاحشة له، على حساب الطرف الآخر دون وجه حق"
أن الشرط التعسفي هو "الشرط المحرر مسبقا من طرف قوي ويمنح له ميزة فاحشة  3ويضيف بعض الفقه
 عن الطرف الآخر".

" ذلك الشرط الذي يندرج في العقد الإستهلاك بقصد به عقودالفقه أن الشرط التعسفي في  ويرى     
يترتب عليه عدم توازن واضح بين حقوق والتزامات كل من المهني والمستهلك والمترتبة على عقد 

  .4تجعل المهني يحظى بميزة نتيجة استخدامه لقوته الإقتصادية في مواجهة المستهلك"الإستهلاك 

                                                            
ويد ، ثم انتشرت في أوروبا كالس1962ظهرت فكرة الشرط التعسفي في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  1

. لمزيد من المعلومات حول فكرة 1978، فرنسا 1976، ألمانيا 1974، الدانمارك 1973، بريطانيا 1971مثلا سنة 
الشروط التعسفية، أنظر محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع 

  وما بعدها.  16، ص. 2007، 01مصر، ط
مجلة -أنظر فتيحة ناصر، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مجلة الراشدية o.Tournafondلفرنسي الفقيه ا 2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشــــــر، الجزائــــــر - الدراسات والبحوث القانونية
  .18، ص.2013، 04ع 

3 J. Calais-Auloy et F.Steinmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, France, 5eme éd, 2000, P.192. 
حمد االله محمد حمد االله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك، دار الفكر  4

  .53ص. مصر، ،1997العربي،
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الشرط التعسفي على أنه" ذلك الشرط الذي يورده المحترف في تعاقده  1الفقه الجزائريويعرف بعض      
مع المستهلك، والذي يؤدي إعماله إلى عدم التوازن الفاحش بين حقوق والتزامات الطرفين وهو يقدر وقت 

       ضي به العدالة". إبرام العقد، بالرجوع إلى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفيه وفقا لما تق

دد ــــيح 02-04 رقم القانون من 5 فقرة 3 المادة فيفيعرف الشرط التعسفي  المشرع الجزائري أما     
رده ــــرط بمفــــــــد أو شـــكل بن: "هـــعلى أن 2ممـــــــدل والمتــــــــة على الممارسات التجارية المعــــــد المطبقــــــــالقواع
وق ـــــــــــوازن بين حقـــــد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتــد واحــــركا مع بنـــأو مشت

   ."واجبات أطراف العقدو 

فبراير  01الصادر بتاريخ  96- 95رقم  سيـرنـقانون الإستھلاك الفمن  L132-1المادة نصت ولقد       

 داثـــــإح رهاــــأث أو هادفــــــه ونـــيك التي"  ــروطـــك الشــتل يقصد بها 3الشروط التعسفية على أن 1995
       .4"العقد أطراف حقوق و التزامات بين الظاهر الاختلال نتيجة المستهلك أو المحترف لغير ررـــض

                                                            
  .78و  77. ص المرجع السابق، مقارنة، دراسة العقود، في التعسفية الشروط مكافحة محمد بودالي، 1
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التــــــــجارية، ج.ر المؤرخة  2004جوان  23 المؤرخ في 02-04القانون رقم  2

ج.ر المـــــــؤرخة  ،2010أوت  15المـــــــــؤرخ في  06-10المعدل والمتــمم بالقانـــــــون رقم  41، ع2004يونيو  27في 
  .46،ع 2010أوت  18في 

القانون المتعلق بالشروط العامة بالعقود  1976 -12-09تعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أصدرت بتاريخ  3
ء وقد قسم المشرع الألماني الشروط التعسفية الباطلة إلى قائمتين، القائمة السودا 1977الذي بدأ العمل به في أبريل 

)Clauses dites noires التي إذا توافرت  حالة من حالاتها تبطل بقوة القانون دون الإعتراف بأي سلطة تقديرية  (
للقاضي والتي تشمل ثمانية حالات نذكر منها على سبيل المثال: إطالة آجال التسليم أو تنفيذ التزام المحترف، ونصه 

إبطال العقد دون أساس مادي مبرر أو في تعديله...إلخ، وقائمة  على أجل إضافي طويل لتنفيذ التزامه، وحقه في
التي يكون للقضاء سلطة تقديريــــــة عليــــــــها، ومن ثم رقـــــــــابتـــــها ما إذا كانـــــت مخالفــــــة ) Clauses dites grisesرمادية (

الباطلة نذكر على سبيل المثال: حق المحترف في رفع  للقانـــــــون أم لا و تشمل عشرة حالات من الشروط التعسفية
أسعار المنتجات والخدمات التي لم تسلم أو يوفى ثمنها في خلال مدة أربعة أشهر، واستبعاد أو تحديد حق المستهلك 
في رفض المنتوج أو الخدمة، والإعفاء الكلي أو الجزئي للمحترف من المسؤولية في حالة الخطأ الجسيم أو الخطأ 

 التعسفية للشروط الرمادية القائمة أو السوداء القائمة في المذكورة الحالات جميع حول المعلومات من لمزيد .العمدي
 21.ص السابق المرجع مقارنة، دراسة العقود، في التعسفية الشروط مكافحة بودالي، محمد أنظر الألماني، للتشريع وفقا
  .22 و

4 V. Art. L.132-1 c.consom. f: " Donc. Les clauses abusives se définissent comme étant celles qui ont pour 
olyet ou pour effet de créer, au detriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" . 
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يحدد العناصر الأساسية للعقود  306-06من المرسوم التنفيذي رقم 05وبالرجوع إلى أحكام المادة      
فإنها نصت على أن العون  1المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

 03و  02ورة في المادتين ــــــــلمذكود اـــــــإذا أدرج بند يتعلق بتقليص العناصر الأساسية للعق 2الإقتصادي
من المرسوم السالف الذكر فإن هذا البند يعد تعسفي، ويندرج ضمن هذه الحالة إغفال العون الإقتصادي 

تتعلق بالإعلام المسبق  وعدم إدارجه في العقود العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي
المراد  3الإقتصادي إذا لم يقدم للمستهلك العناصر الأساسية للعقدوفضلا عن ذلك فإن العون   ،للمستهلك

من المرسوم  03إبرامه أو أنه قدم بعض البيانات دون ذكر البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 
الإقتـــــــصادي السالف الذكر فإن هــــــــذا البــــــــند أو الشرط الذي فرضــــــه العـــــــون  306-06التنفيذي رقم 

على المستهلك يعد شرط تعسفي نتيجة عدم إعلامه بكل البيانات الواجب ذكرها وبالخصوص العناصر 
       الأساسية للعقود التي تشمل ما يلي:

الأسعار والتعريفات، كيفيات الدفع، شروط التسليم  خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،-     
وآجاله، عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم، كيفيات الضمان ومطابقة السلع و /أو الخدمات، شروط 

  تعديل البنود التعاقدية، شروط تسوية النزاعات، إجراءات فسخ العقد. 

                                                                                                                                                                                    

 يكون شرط كل" أنه على والمستــــهـــلـــك المـــــورد بيــــن المبـــــرمــــة العــــقـــــود في التعسفي الشرط المغربي يعالتشر  يعرف
من  15.انظر المادة المستهلك حساب على العقد طرفي وواجبات حقوق بين كبير اختلال عليه يترتب أو منه الغرض

-04- 17 في المؤرخة ر.ج المستهلك حماية تدابير بتحديد يتعلق 2011-02-18 في المؤرخ 31-08القانون رقم 
 .1072.ص ،5932 ع ،2011

للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين يحدد العناصر الأساسية  2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06م. ت رقم 1
. معدل ومتمم بم. ت رقم 17، ص.56، ع2006سبتمبر  11والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر مؤرخة في 

  .  17، ص.07،ع2008فبراير  10، ج.ر مؤرخة في 2008فبراير  03المؤرخ في  44- 08
رفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمــــــــارس نشاطــــــــه يقصد بالعون الإقتصادي كل منتج أو تاجر أو ح 2

 رقممن القانون  01فقرة  03في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها. أنظر المادة 
 الذكر السالف والمتمم المعدل التجارية، الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 2004 جوان 23 في المؤرخ 02- 04
  .04.ص

يقصد بالعقد "كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان  3
 رقم ونــــــــــالقانمن   04فقرة  03الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه"، أنظر المــــــادة 

، المعدل والمتمم السالف الذكر التجارية الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 2004 جوان 23 في المؤرخ 02- 04
  . 04ص.



 

43 
 

عن طريق إلزامه بإعلام المستهلك  دياصويلاحظ أن المشرع الجزائري شدد على العون الإقت     
دف ــــــــلأنها ته 1بالعناصر الأساسية للعقود التي سماها بالعناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك

إلى حماية رضائه قبل إبرام العقد حتى يكون على دراية تامة وإلمام كامل بكل العناصر الأساسية للعقد 
  عي وإدراك دون نقص أو غموض وبالتالي تحقيق الرغبة المشروعة لديه.التي تسمح له بإبرامه عن و 

ون ـــانـــمن الق 29ادة ـــرع في المــــــرها المشــــتي ذكـــة الــفيـــــــــود التعســـــــــة أن البنــــــــظـــلاحــــدر المــــــــــجــوت     
اءت ــــــا جـــــــور آنفــــــــالممارسات التجارية المعدل والمتمم المذكيحدد القواعد المطبقة على  02-04رقم 

 روفــــــــــرات الظـــغيـــــــرا لمتــــــــــري نظــــــــــزائـــرع الجـــل المشــــعـــوحسنا ما ف ،على سبيل المثال وليس الحصر
 التكنـــــــــولوجي من ظــهور العديد من العـــــقود والخدمات الأمــــــر الذيوما يحدثه التقدم الصناعي والتطـــــــور 

 3الفقه بعض يرى، وزيادة على ذلك 2يجعل ضرورة توسيع حماية مصالح المستهلك وحقوقه حتمية مؤكدة
 يضع أن عليه كان أنه غير ةـــــــالتعسفي روطــــــالش من المستهلك بحماية اهتم ولو حتى الجزائري المشرع أن

  .4المعقد الفرنسي بالنظام الأخذ بدل الألماني النظام غرار على التعسفية للشروط ورمادية سوداء قائمتين

                                                            
 رمةــالمب للعقود الأساسية العناصر يحدد 2006 سبتمبر 10 في مؤرخ 306-06 رقممن م. ت رقم  02أنظر المادة  1
  . 17المعـــدل والمتـــمم الســالـــف الــذكــر، ص. ةـــفيـتعس رــتعتب التي ودــبنـوال نــوالمستهلكي نــالإقتصاديي وانـــــالأع نــبي
يحدد القواعد المطبقــــــــــة على الممارســــــــات التجاريــــــــــة المعدل والمتمــــــــم  02-04من القانون رقم  30تنص المادة  2

وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقــــــود عــن طريــق التنــــــــظيم على مايلي:" بهدف حماية مصالح المستهلك 
  وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية".

  .26فتيحة ناصر، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، المرجع السابق، ص.  3
عسفية بتعدد مصادر القوائم، حيث أن المصدر الأول لمنع الشروط يتميز النظام الفرنسي بخصوص الشروط الت 4

 رقم التعسفية هو المراسيم التي تصدرها الحكومة لمنع الشروط التعسفية، أما المصدر الثاني يتعلق بقانون الإستهلاك
 لشروطل حصرية غير و بيانية الاستهلاك بقانون ملحقة قائمة الذي أضاف 1995 فيفري 1 في الصادر 96- 95

 ةــــــــــالمبرم ودــــــــالعق في ةــــــــــالتعسفي بالشروط المتعلقة الأوروبية التعليمة من مستوحاة القائمة هذه كانت قد و ،التعسفية
 الفرنسي المشرع غير أن  ) 3- 132/1و تضم سبعة عشر شرطا تعسفيا (المادة  1993 في الصادرة المستهلكين مع

 سبعة) 17( تضم كانت التي القائمة هذه ألغى و نظرا للانتقادات الموجهة للقائمة الملحقة بقانون الإستهلاك تدخل
 .التعسفية الشروط من نوعا عشر

 V. Art. L.132-1 c.consom. f. modi. par l'art 86 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l'économie, J.O.R.F. n°0181 du 5 août 2008, p. 12471, abroge la liste annexée au code de la consummation. 

) la commission des clauses abusive(وبالنسبة للمصدر الثالث هو التوصيات التي تصدرها لجنة الشروط التعسفية

التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة المصادر أنظر محمد بودالي، الشروط  هاته حول الإطلاع من ولمزيد
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 مــــــــدل والمتمــــــالمع يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02- 04ن القانون رقم ويلاحظ أ     
بتوقيع غرامة وإنما اكتفى  المترتب في حالة تضمن العقد على شرط تعسفي المدني لم ينص على الجزاء

على خلاف التشريع الفرنسي الذي نص على اعتبار  1من نفس القانون 38مالية نص عليها في المادة 
وبالتالي فإن إدراج من قانون الإستهلاك الفرنسي  L132-1طبقا للمادة  الشروط التعسفية كأنها غير مكتوبة

 بطلان كما أن ،دــة انقاص العقـــريـــقا لنظـــالشرط التعسفي في العقد  يعد باطل بينما العقد يبقى صحيح طب
ــــد ـــــــذي أكــــــال 3ض الفقهـــــما ذهب إليه بعوهذا  2لقـــمط لانـــبط ســـولي نسبي بطلان الشرط التعسفي يعد

صحيحا لأنه يساهم في حماية المستهلك الذي تكون له فرصة أن الشرط التعسفي يبطل ويبقى العقد 
  وعدم حرمانه منها. الإستفادة من السلعة أو الخدمة محل التعاقد

ما ـــــــــــونجد أيضا أن التشريع المغربي اعتبر أن الشرط التعسفي باطلا في حين أن العقد يبقى قائ     
 4هــــلكــــــــة المســــتـــــيتعلق بتحديـــد تــــدابيــــر حمايــــ 31-08م من القانون رق 19وهذا ما أشارت إليه المادة 

السالف الذكر حددت على سبيل المثال لا الحصر  31-08من القانون رقم  18مع الإشارة أن المادة 
تــأت في مقـــــدمتها حــــالــــة إلغــــاء أو انتقاص حق المستهلك  ) حالة من الشروط التعسفية17(سبعة عشر 

  .في الإستفادة من تعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته

                                                                                                                                                                                    

 27ص. 2010، 02طر، ـــــــــــــع، الجزائـــــــــر والتوزيـــــــــمقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا ومصر، دار هومة للطباعة النش
دة الماجستير في قانون ، وانظر أيضا سويلم فضيلة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة لنيل شهاوما بعدها

   وما بعدها. 127، ص.2010،2011الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

يحدد القواعـــــد المطبقة على الممارســــــــات التجاريـــــــة المعـــــــــدل والمتــــــــمم  02-04من القانون رقم  38تنص المادة  1
 28و  27و  26تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفيــــــة مخالفة لأحكام المواد على ما يلي:" تعتبر ممارسات 

دج) إلى خمسة ملايين دينار 50.000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار ( 29و 
  دج)".5.000.000(
أو بطـــــــــلان نسبي، فالرأي الأول يـــــــــــرى  اختلف الفقهاء بشأن بطلان الشرط التعسفي حول ما إذا كان بطلان مطلق 2

أن بطلان الشرط التعسفي يؤدي إلى بطلان العقد بأكمله استنادا إلى مبدأ بطلان الكل يشمل بطلان الجزء، بينما يتجه 
العقد، بمعنى الرأي الثاني إلى أن بطلان الشرط التعسفي لا يؤدي إلى بطلان العقد بأكمله استنادا إلى نظرية انقاص 

  أن الشرط باطل والعقد صحيح.
  .42المرجع السابق، ص. محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، 3
  .1072، ص.5932، ع 2011أبريل  17ج.ر مؤرخة في  4
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وتجدر الإشارة أن إلزام المشرع المتدخل بإعلام المستهلك بالبيانات الضرورية والمعلومات المتعلقة      
تهدف د ـــــــللسلعة أو الخدمة محل التعاقلخاصة  بالخصائص الأساسية بمحل المنتوج لا سيما البيانات ا

 روطـــالش إدراج تفادي بهدف  ذلك و ،التوازن بين شروط العقد تحقيقو  إلى تنوير رضاء المستهلك
إلى حماية هلك بحاجة ـــــــها المستـــــــون فيـــــالتي يك انــــوبالأخص عقود الإذع الاستهلاك عقود في التعسفية

بكل الوسائل  همما يتعين على المتدخل بصفة عامة والعون الإقتصادي بصفة خاصة إعلام ـــــــرأكث
د ـــــــة لفحص العقـــــالملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافي

 واضحة بصورة صياغتهاعن طريق  العقد شروط توضيحكما يجب على العون الإقتصادي  1هـــــــوإبرام
 .2المستهلك قبل منيسهل فهمها  حتى وغير غامضة

على ذلك فينبغي أن تكون المعلومات واضحة وغير غامضة، أما إذا كانت تلك البيانات  وفضلا     
اعتبرت ة الأمر الذي أكدته محكمة النقض الفرنسية التي ــــــوشروط العقد غامضة فإنها تعد شروط تعسفي

  .3يعد شرط تعسفيأن الغموض بشأن أحد شروط العقد بشكل يؤدي إلى إعفاء البائع من المسؤولية 

 لشروط التعسفية على عقود الإذعانوخلاصة القول أنه لا يكفي أن تقتصر الحماية في مواجهة ا     
لا سيما أمام تنوع الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات التي  4وإنما يجب أن تتوسع لتشمل عقود الإستهلاك

  أصبحت تتعامل عن طريق عقود نموذجية  تعد مسبقا بدون مناقشة موضوعية بين الأطراف.

                                                            
 المبــرمة للعقود الأساسية العناصر يحدد 2006 سبتمبر 10 في مؤرخ 306-06 رقم ت. م منمن  04أنظر المادة  1

   . 17.ص الــذكــر، الســالـــف والمتـــمم المعـــدل تعسـفيـــة تعتبــر التي والـبنــود والمستهلكيــن الإقتصادييــن الأعـــــوان بيــن
2  J. Calais-Auloy et F.Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, P.174. 
3 Cass Civ, 1er , 19 juin 2001, Juris Data N° 010219, J.C.P. éd, 21 nov 2001, P.2160. 

تتلخص وقائع القضية أن سيدة قامت بإيداع لدى إحدى الشركات بأحد أفلام التصوير لتحمضها وطبعها، غير أن 
 الشركة تسببت في ضياع هذا الفيلم وعجزت عن رده، لذلك قامت السيدة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة تطالب

بالتعويض أين استجيب لطلبها على أساس أن الشركة أوردت شرط تعسفي غامض وغير واضح مفاده أن الفيلم إذا كان 
ذا اهمية فإن مبلغ التعويض يخضع للتفاوض بالتراضي، إلا أن هذا الشرط جعل المستهلك يعتقد بأن حقه في التفاوض 

ك إلى احتمال ضياع الفيلم والتعويض عنه، واستنتجت كان بخصوص ثمن الأداء أو الخدمة فقط، دون أن يمتد ذل
المحكمة أن الغرض من هذا الغموض هو إعفاء الشركة من المسؤولية في حالة ضياع الفيلم، الأمر الذي يشكل 

برفض الطعن وتأييد  2001يونيو  19بتاريخ  اختلال واضح بين حقوق والتزامات الطرفين، وقد قامت محكمة النقض
 الحكم.  

يقصد بعقود الإستهلاك " تلك العقود التي يكون موضوعها توريد أو تقديم أشياء منقولة أو مادية أو خدمات لشخــص  4 
هو المستهــــلك وذلــــك من أجل استخدامــــه الشخصي أو العائـــلي والـــذي لا صـــلة له بنشـــاطه التجاري أو المهني" لمزيد 
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عنــــد تنفـــيذ العــقـــــد بإعلام زم المتدخل ــــيلت :البيانات الواجب ذكرها في مرحلة تنفيذ العقد) ب(     
ــــــــــة ة للسلــعــــــــص الأساسيـــــــــوكذا الخصائروطه ـــمتعلقة بمحل العقد وشالمستهلك بعدة بيانات ومعلومات 

مات المتعلقة المعلو  مة المقدمـــة، سعــــــر المنتوج، تاريــــخ أو آجــــال تسليم السلعــــة أو تنفيذ الخدمة،أو الخد
 ــــــاتفروني، الهــــــكتلد العادي أو الإــــــة بالبريــــــات الخاصـــــــالمعلوملام، ــــــزام بالإعــــــــن بالإلتـــــبهوية المدي

  دم بطريقة واضحة ومفهومة ومقروءة.وكل المعلومات الأخرى الضرورية، على أن تق

ونظرا لأهمية المعلومات المتعلقة بمحل العقد قضت محكمة النقض الفرنسية على بائع مواد      
مسؤوليته نتيجة إخلاله بالإلتزام بالإعلام، لأنه لم يبين للمشتري بأن نوع الطلاء الذي اختاره بالصباغة 

ري ــــــلمه برغبة المشتكان ساما ولا يصلح لصباغة أو دهن خزانات المشروبات من الداخل بالرغم من ع
في استعمال الصباغة داخل الخزانات، وقد تسببت هذه الصباغة في فساد المشروبات، الأمر الذي جعل 

  .1القضاء الفرنسي يحكم على البائع بتعويض المشتري نتيجة الأضرار اللاحقة به

لام للمستهلك ـــــــــزام بالإعـــــــالمدين بالإلتدخل أو ــــــوتجدر الإشارة أن المعلومات التي يدلي بها المت     
ولقد سبق ذكر صفة الوضوح والصدق لما تطرقنا إلى الإلتزام  ةوكاملــ ةوصــادقــة واضحــ ونــيجب أن تك

  .صفة أن تكون المعلومات كاملة * قبل التعاقدي بالإعلام ولتفادي التكرار سنذكر فقط 

المتعلقة  يجب على المتدخل أن بعلم المستهلك بكل المعلومات كـاملة: ن تكون المعلوماتيجب أ *     
مال ــــــة الإستعـــــــوطريق دـــــروط العقـــــــبالسلعة أو الخدمة محل العقد، أي جميع الخصائص الأساسية وش

تى يتمكن وكذا الأخطار الناجمة عن الإستعمال وجميع المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمنتوج، ح
المستهلك من الإحاطة بجميع العناصر الجوهرية المتصلة بالعقد والتي تساعــــده على اتخاذ القرار الملائم 

) أو الإعلام غير الكافي  L’information incomplèteلمصلحته في العقد، فالإعــــلام الناقـــــــــــــص(
)L’information insuffisante   (أو الغاية المرجوة منه. لا يحقق الهـــدف     

وينبغي على المتدخل حتى يكون الإعلام كاملا أن يستعلم بنفسه عن السلعة أو الخدمة محل        
  صناعتـــــــــــه أو بتوضيــــبــــــهـــــــــــوم بالعـــــقـــــــد ويـــتـــــأكـــــــــــــد من طبيــــعـــــــــــة ومعـــايير ومقــــاييــــس الــــمنتــــوج الــــذي يقـ

                                                                                                                                                                                    

ن حوى، الوجيــــز في قانـــــــــون حمايــــــة المستهلك (دراســـــة في أحكام القانــون اللبناني مع من المعلومات أنظر: فاتن حسي
  .21، ص.2012، 01الإشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد عن بعد إلكترونيا)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ط

1 Cass.Com. 20 octobre 1979. D.1980. I.R. P.224. Obs.LAROUMET. 
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لات ـــــــــة للإفــــــ، وبالتالي لا يمكنه أن يتمسك بمبدأ حسن النية كذريعأو باستـــيـــراده أو بتوزيعه أو بتخزينه
افي ـــــــكر الـــــــلام غيـــــــــمن المسؤولية التي قد تنشأ على أساس الإخلال بالإلتزام بالإعلام سواء بسبب الإع

      .1أو بسب الإعلام الناقص، أي يزعم مثلا بأنه ليس صانع المنتوج أو أنه لا يعرف طبيعته الحقيقية

فإن المتدخل ينبغي عليه أن يقدم جميع المعلومات الخاصة بأداء الخدمة  الخدماتوبخصوص      
المقدمة وأن تكون تلك المعلومات كاملة وشاملة ولا يطرح بشأنها أي نقص وهذا ما أكده المشرع الجزائري 

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام. 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  55و  54في المادة 

التي تتضمن بيانات يجب ذكرها  ةــــــــود الإلكترونيــــــالعقوبتطور التكنولوجيا والتقدم العلمي ظهرت      
  ؟الجزائري المشرع موقف فما هوللمستهلك الإلكتروني عن طريق تقنية الإتصال عن بعد، 

الإلكترونية وما يترتب إن المشرع الجزائري لحد الآن لم ينص على قانون خاص ينظم أحكام التجارة     
ة ـــــــد، كما تجدر الملاحظـــــــذ العقـــــعنها من آثار، وما هي البيانات الواجب ذكرها قبل التعاقد أو عند تنفي

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش جاء أيضا خاليا من أحكام التعاقد  03-09أن القانون رقم 
وممارسة حق الرجوع والآثار المترتبة عنه وغيرها من الأحكام الإلكتروني وكذا أحكام التعاقد عن بعد 

الخاصة بالتعاقد عن بعد على خلاف المشرع  الفرنسي أو المشرع المغربي الذي تأثر إلى حد بعيد 
التعسفية وغيرها  طبالمشرع الفرنسي الذي أدمج أحكام التعاقد عن بعد وممارسة حق الرجوع وأحكام الشرو 

  ى في قانون الإستهلاك الفرنسي.من الأحكام الأخر 

 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378- 13الجزائري لما أصدر المرسوم التنفيذي رقم  غير أن المشرع     
البيانات الواجب ذكرها في المنتوجات عن  05نص في المادة  2يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام

  وتتمثل هذه البيانات الإجبارية فيما يلي: بعدعن  المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الإتصال

فيذي ــــــوم التنــــــــمن المرس 01رة ــــــــــفق 05ادة ــــــــأشارت الم 3* البيانات الواجب ذكرها في المواد الغذائية:
ع ــــــــة للبيـــــــــالمعــــــــروضوجـــــــات ـــــــــق على المنتـــــالسالف الذكر أن البيانات الواردة فيه تطب 378-13رقم 

                                                            
  .228فرحات ريموش، الإلتزام بالإعلام، المرجع السابق، ص. 1
  .8، ص.58، ع 2013نوفمبر  18ج.ر مؤرخة في  2
سيتم ذكر بعض البيانات فقط على سبيل التوضيح من أجل تفادي التكرار، لأنه سيتم دراسة هذه البيانات بالتفصيل  3

  لاحقا عند تناول وسم المنتوجات الغذائية.
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من نفس المرسوم نجدها تذكر  12وبالرجوع إلى أحكام المادة  عن طريق تقنيات الإتصال عن بعد،
وهي نفس البيانات الواجب ذكرها إذا تعلق الأمر بمنتوج غذائي  البيانات الإلزامية الخاصة بالمواد الغذائية

ة ـــــالسالف 01فقرة  05كام المادة ـــــنيات الإتصال عن بعد استنادا إلى أحأبرم التعاقد بشأنه عن طريق تق
  ر على سبيل المثال بعض البيانات التي تتمثل فيما يلي:ـــــذكـــــون رـــــالذك

م ــــال الإســــــونات، الشــــــروط الخاصــــــة بالحفـــــظ و/أو الإستعمــــــة المكــقائم تسمية البيع للمادة الغذائية، -
ورد إذا كانت المادة ـــــأو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المست

ستعمال واحتياطات الإستعمال ردة، طريقة الإبلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستو  مستوردة،
رها ــــــــ، وغيوجـــــــــونات المنتـــــــمك ةـــــــــذائيـــــستعمال مناسب للمادة الغفي حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح با

السالف  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  12من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 
   الذكر.

 38تــــنـــــــص الـــــمــــادة  ة:ــــيــــذائـــــغــــر الـــــيـــوجات غــــنتـــي المـــا فـــــرهـــــب ذكـــــــات الواجــــانــــبيـــــ** ال
ـــــب ذكـــــرهــــا ــــواجــــــــــة الـــــــــعـــن البــــيانــــات الإجبـــاريـالســـــالـــــــــف الـــــذكـــــــــر  378-13ــــــــــم مــــرســـــوم رقــــمن ال

في المنتوجات غير المنزلية سواء كانت أداة أو وسيلة أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص 
وبالتالي إذا تعلق الأمر بمنتوج غير غذائي محل التعامل بتقنيات الإتصال عن بعد فيجب  و/أو المنزلي

  :تتمـــــثل فيما يلية الـــذكـــــــر و ـــــسالفأن يتضمن البيانات المنـــصــــــوص عليـــــهــا في المــــــادة ال

 وعنوان المسجلة والعلامة التجارية التسمية أو الإســـم تسمية البيع للمنتوج، الكمية الصافية للمنتوج، -
 درــــــــــالمص دــــــــبل أو/و المنشأ بلد مستوردة، المادة كانت إذا المستـــــورد أو الموزع أو الموضب أو المنتج

المنتوج، تعريف الحصة أو السلسلة و/أو تاريخ الإنتاج، التاريخ  استعمال طريقة مستوردة، المادة كانت إذا
الأقصى للإستعمال، احتياطات المتخذة في مجال الأمن، مكونات المنتوج وشروط التخزين، علامة 

  للأخطار.والرموز التوضيحية  المطابقة المتعلقة بالأمن، بيان الإشارات

الإجبارية يكون وقت تسليم المنتوج، سواء تعلق  ن وقت تقديم كل هذه البياناتوتجدر الملاحظة أ     
الإشارة أن وسيلة الإدلاء بهذه البيانات يكون  الغذائية معمر بالمنتوجات الغذائية أو المنتوجات غير الأ

   بواسطة دعامة البيع عن بعد أو بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني.
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وإذا تعلق الأمر بالمواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية       
من المرسوم التنفيذي رقم  38و  12ات الإجبارية السابق ذكرها في المادتين آلية فإن أحكام ذكر البيان

  .1المذكور سابقا لا تسري بشأنها ولا تطبق عليها 13-378

يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  378-13وتستثنى أيضا من تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم      
اللتان تخصان البيانات الإجبارية الواجب ذكرها  38و  12بإعلام المستهلك لا سيما أحكام المادتين 

  المنتوجات المقتناة:

ي الشركات خدمـــباشرة للإستهلاك الخاص لمستفي إطار المقايضة الحدودية، أو المنتوجات المقتناة م -
و المنتوجات المقتناة من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل أو الهيئات الأجنبية، أ

الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الهيئات 
، أو المنتوجات المقتناة من قبل المتعاملين الإقتصاديين لاستعمالهم المهني االمماثلة المعتمدة قانون

  .2الخاص

 12أن البيانات الإجباريـــــة المنصـــــــوص عليها في المــــــادتيــــــن ــــــره بشــــــــــويلاحظ من خلال ما تم ذك     
مطبقة على المنتوجات الغذائية والمنتوجات السالف الذكر ال 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  38و 

إقدامه على إبرام غير الغذائية أنها تساعد كثيرا المستهلك عند إقدامه على إبرام عقد تقليدي على خلاف 
الذي يكون المستهلك  العقد الإلكتروني أو ما يسمى بالتعاقد عن بعد بواسطة تقنيات الإتصال عن بعد

ملائمـــــــة حســـــــب طبيعــــــة الـــــعقـــــــد، ونــــذكـــــر من البيانات وجوب ذكر هوية بحاجة ماسة إلى بيانات أخرى 
 المتدخل كاملة حتى يعلم المستهلك مع من يتعامـــــــل بالإضـــــــافــــــة إلى البريد العادي والبريد الإلكتروني 

 كيفيات ،التراجع حق ممارسة وكيفيات شروط حول ومعلومات ،العقــــــد فســـــخ وشروط التجارية، والضمانات
 الـــــــالإتص تقنية مالـــــــــاستع تكلفة ،تعريفته أو وثمنه العرض صلاحية مدة ،التنفيذ أو التسليم أو الأداء
ري ، وغيرها من البيانات الأخرى التي تتلائم مع العقد الإلكتروني، مما يجعل تدخل المشرع الجزائبعد عن

خاصة تكنولوجيا المعلوماتية أمام كثرة في هذا المجال أمر حتمي لمسايرة التطور والتقدم التكنولوجي 
المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتسم بالسرعة ومسايرة باقي التشريعات المتقدمة في مجال التعامل 

  الإلكتروني كالتشريع الفرنسي.
                                                            

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. 378-13من م.ت رقم  03فقرة  05أنظر المادة  1
  .المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقممن م.ت  59أنظر المادة  2
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  :المنتوج طبيعة حسب البيانات الواجب ذكرها) ج(     

 بمنتوجات يتعلقتختلف البيانات التي يقدمها المتدخل للمستهلك حسب طبيعة المنتوج ما إذا كان      
   .)3-ج(بخدمات يتعلق أو )2-ج(غذائية غير أو )1-ج(غذائية

بهذه الخاصة  يجدر بنا قبل أن نذكر البيانات ة:ـــــالغذائي بالمنتوجات الخاصة البيانات )1-ج(     
  .*أن نعرف المنتوجات الغذائية أو المادة الغذائية **المنتوجات

ذي رقم ــــــــوم التنفيــرســـــــــالثانيـــــة الفقـــــرة الثالثــــــة من الم ادةـــت المــــــعرف* تعريف المنتوجات الغذائيــــة:      
بأنها:" كل مادة خامة معالجة المادة الغذائية ، 1يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم 90-39
مل ـــــــوكل مادة تستع غ المضغـــــات وصمــــانية ومنها المشروبو الحيو أو جزئيا معدة للتغذية البشرية أ كليا

  في صناعة الأغذية وتحضرها ومعالجتها، ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدوية ومواد تجميلية فقط".

يعدل ويتمم المرسوم  2005ديسمبر  22المؤرخ في  484-05المرسوم التنفيذي رقم  سابقا كانلقد و      
ة وعرضها الذي ــــــم السلع الغذائيــــــق بوســــــوالمتعل 1990نوفمبر  10المؤرخ في  367-90التنفيذي رقم 

يحدد  2013نوفمبر  09 المؤرخ في 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  63تم إلغاءه بموجب المادة 
ة ــــــادة الثانيــــــة التي عدلت المــــــادة الثالثــــــص في المـــــــين 2لكــــــلام المستهـــالشروط والكيفيات المتعلقة بإع

:" كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا بالمادة الغذائيةعلى أنه يقصد  367- 90من المرسوم التنفيذي رقم 
الخام، معدة لتغذية الإنسان وتشمل المشروبات وعلك المضغ وكذا جميع المواد المستعملة  أو في شكلها

في صناعة المادة الغذائية أو تحضيرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد 
  المستخدمة في شكل أدوية فقط".

تنص المادة الثالثة  3ية المستهلك وقمع الغشيتعلق بحما 03-09وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم      
 لتغذية وجهةم خام أو جزئيا معالجة أو معالجة مادة يقصد بها:" كل المادة الغذائيةالفقرة الثانية على أن 

 ةــــــع الأغذيــــتصني في ملةــــالمستع الموادل وك ،المضغ وعلك المشروبات بما في ذلك أو الحيوان الإنسان

                                                            
أعلاه بموجب م.ت . مع الإشارة أنه تم تعديل م.ت المذكور 203، ص.05ع، 1990يناير  31ج.ر المؤرخة في  1

  .11ص. ،61ع ،2001-10- 21، ج.ر المؤرخة في 2001- 10-16المؤرخ في  315-01رقم 
  .08، ص.58، ع 2013نوفمبر  18ج.ر المؤرخة في  2
  .12، ص.15 ع، 2009مارس  08ج.ر المؤرخة في  3
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مواد  أو التجميل أو موادة ــــأدوي المــــــواد المستخدمة فقــــــط في شكـــــل ثناءـــــــباست ،هاـــــالجتــمع و تحضيرها و
  ".التبغ

ر ــــــذي لم يذكـــــال الحيوانويلاحظ أن المشرع الجزائري في التعريف المذكور أعلاه أضاف مصطلح     
 ــــــشرعل المـــــــالملغى، وحسنا فع 484-05ذي رقم ـــــــوم التنفيـــــــالمرسه في ـــــفي التعريف المنصوص علي

لأن الحيوان أصبح حاليا رفيق الإنسان ومعظم الأشخاص يقومون بتربيته لاسيما الحيوانات الأليفة 
ــــه، واعتـــــــبـــــــر للحيوان لتغـــــــذيتــــكالقطط والكلاب، مما أدى بالمشرع إلى ذكر المنتوجات التي تقتنى 

تعد  معــالجتـــــها و رهاــــــتحضي و ةـــــــذيـــــــالأغ نيعــــــتص يــــف عــــملةالمســـــت الـــــــمشــــــرع كـــــــذلــــــك أن كــــــل المــــــواد
الذي كان يستعمل  484-05منتوجات غذائية، وليس كما كان سابقا قبل إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

  .للدلالة على الإختيار " أوحرف " 

 يقصد بها :معبأة مسبقاغذائية منتوجات  -1ر الإشارة أن المنتوجات الغذائية نوعين: دوتج     
  .3لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية 2أو وعاء 1المنتوجات الموضوعة مسبقا في تغليف

الغذائية التي لا تقدم معبأة للمستهلك  يقصد بها المنتوجاتسبقا: معبأة مجات غذائية غير منتو  -2     
، ويتم لف هاته المنتوجات عند عملية البيع، من أجل نظرا لطبيعتها مثل اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء

تسمية الرعاية الصحية، والتي يجب عند عرضها للبيع على المستهلك أن تكون معرفة على الأقل بواسطة 
البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخــــرى بحيث لا يـــــــــدع مــــوقعــــــها أي مجال للشك بالنسبة للمادة 

  .4المعنية

                                                            
ة وعرض كل منتوج :" كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحمايبالتغليف يقصد 1

يتعلق  03- 09من القانون رقم  03والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك". أنظر المادة 
  بحماية المستهلك وقمع الغش.

" كل تغليف متصل مباشرة بمنتوج موجه للتـــوزيــــــع كوحــــــدة مفــــــردة، ســــــواء كانت التعبــــئة تغطيه كليا بالوعاء:يقصد  2
عــــــدة وحــــــدات  عــــــــاء علىأو جزئيــــــا، ويشمــــــل هــــــذا التعريـــــف الأوراق المستعملــــــة للتعبئــــــة. ويمكـــــــن أن يحتــــــــــوي الو 

نوفمبر  09المؤرخ في  378-13من م.ت رقم  11ف 03أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك". أنظر المادة 
  .08.ص ،58 ع ،2013 نوفمبر 18 في المؤرخة ر.جيحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،  2013

، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13من م.ت رقم  10ف 03أنظر المادة  3
  بإعلام المستهلك.

 بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد ،2013 نوفمبر 09 في المؤرخ 378- 13 رقم ت.م من 10أنظر المادة  4
  .المستهلك
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ويقصد  الأغذية المعدلة جينيامنتوجات الغذائية أو المادة الغذائية قد تتضمن ويجب الإشارة أن ال     
ريا عن طريق ـــــر مخبـــــــيــــيـــــالحيوانات التي تعرضت جيناتها للتغبها" الأغذية الناتجة من النباتات و 

وهذه  )ADN( الخبراء، فجميع الكائنات الحية تحتوي على جينات في حمضها النووي المنزوع الأكسجــــــين
مكنتهم من ويعتمد الخبراء على بعض التقنيات الجينات عبارة عن تعليمات كيميائية لبناء وحفظ الحياة، 

ة ـــــــــريا التربــــــــفادة من بكتــــــــــة الإستــــــــــر تقنيـــــــــديل الجينات، نذكــــــــق تعــــــــــــــــتغيير خصائص الكائن عن طري
 "TUMEFACINES "  " أو تقنيةBLIOLISTICS أو تـــقـــــــــــنيــــة " "PROTOPLASTS "1.  

يتحقق إعلام المستهلك بالنسبة للمنتوجات الغذائية  الغـــذائيــــة: وجاتـــــالمنتب ةـــالخاص اتـانــالبي **     
المعبأة مسبقا عن طريق وضع بيانات الوسم على البطـــــــاقــــــة أو على الـــــوعــــاء، والتي يجب أن تكون 

إضافة  سهلة القراءة وواضحة ولا يمكن إزالتها من التعبئة، كما أنه تمنــــــع كتابــــــة كلمـــــة فوق أخرى أو
، أما بالنسبة للمنتوجات الغذائية غير المعبأة 2على  الوسمبيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات 

مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث فيجب أن تكون معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع  مسبقا
    لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية.

ها ــــــة لا يمكن إزالتــــــرة بطريقـــــــب أن تثبت هذه الأخيـــــــ، يج3وعندما توضع البيانات على البطاقة       
من التغليف، وعندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير 

مخفية بالتغليف، الأمر الذي أكده  أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة بوضوح وغير
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  11المشرع الجزائري في المادة 

  بإعلام المستهلك.

                                                            
تخصص قانون الأعمال، كلية الطيب قلوش، إلتزام المحترف بمطابقة المنتوجات والخدمات، مذكرة ماجستير،  1

  .119، ص.2009-2008الحقوق، جامعة وهران، 
، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378- 13من م.ت رقم  06أنظر المادة  2

  المستهلك.
على  قانوناة المنصوص عليها إن البطاقة إحدى الوسائل التي يعتمد عليها المتدخل لإعلام المستهلك بالبيانات اللازم 3

  غرار طريقة الوسم، وسيتم ذكر هاته الوسائل بالتفصيل لاحقا عند تناول وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام.
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يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  12ولقد نصت المادة      
الغذائية وهي على النحو  الواجب ذكرها عندما يتعلق الأمر بالمنتوجـــات 1الإلزاميةالمستهلك على البيانات 

  التالي:

استعمالـــــه ويكون  د الضرورةــــيجب أن يكون للمنتوج اسم يصفه، وعن تسمية البيع للمادة الغذائية: .1
واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتجات الأخرى التي 

  .2يمكن أن تشكل غموضا أو التباسا معه

وليس  يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائيــــــة طبيعتـــــــــــها بـــــــــدقة كما يجب أن تكون خاصة     
ها ــــعامة، وإذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى للمادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة من

  على الأقل وإذا لم توجد فتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية.

عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية  لةفي حا     
ة" ــــرعــــــــة " مختــــــمال تسميــــــن استعــــــا أنه يمكـــــــهلك، كمـــــــملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليط المست

وص عليها ـــــــات المنصـــــــق إلى التسميــــــــرط أن ترفبشأو "خيالية" أو تسمية "العلامة" أو "تسمية تجارية" 
عمال تسمية شائعـــــــة ـــــــ، أو عند است ةــــــة تسميـــــــادة الغذائيـــــــذه المــــفي المواصفات الدولية إذا لم تعطى له

   .3ملائمة وصفية عبارةأو معتادة أو 

ة ــــيــــادة الغذائــــــمالبيـــــع لل يةـــــتسمس مكـــان ــــــفي نف مـــــــالوس لـــــــأن يحمه يجب ـــــــفإن وفضلا عن ذلك     
أو بالقري منها مباشرة، العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليط المستهلك والمتعلقة 

ة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء، بما فيه محيط تعبئته وطريق
 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  19إليه المادة  تفيها أو نوع المعالجة التي خضع لها، وهذا ما أشار 

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر.
                                                            

بيان إلزامي  15يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على  378-13من م.ت رقم  12تتضمن المادة  1
الـــــذي عــــدل م.ت رقم  484-05المنتــــــوجات الغذائيـــــــة، في حين أن م.ت الســــــابق الملغى رقـــــــم يجب ذكــــــــــره في 

بيان إلزامي  11على  07فإنه كان ينص بموجب المادة  أيضا الملغى يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها 367- 90
ناية كبيرة لحماية المستهلك من خلال إضافة عدة بيانات في م.ت الأمر الذي يفهم منه أن المشرع الجزائري أولى ع

  الجديد لإعلامه بجميع البيانات المتعلقة بالمنتوج حتى يلبي احتياجاته الضرورية ويحقق الرغبة المشروعة لديه.
  الذكر. السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13من م.ت رقم  12ف  03أنظر المادة  2
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  18أنظر المادة  3
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تسمية البيع ببيان "منتوج وعندما تحتوي المادة الغذائية على محلى أو عدة محليات، يجب أن تتبع      
ر مضاف ومحلى أو عدة محلى بدون إضافة سكر"، وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سك

  .ن تتبع ببيان "منتوج محلى ومسكر جزئيا"محليات يجب أ

المجال البصري ويجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس      
ول وهلة من طرف المستهلك أ ، هذا الأخير يقصد به المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية منيسيالرئ

بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الإقتضاء  عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج
    .1علامته التجارية

، بما في ذلك المعطرات والمضافات منتوجو كل يقصد بالمكون " كل مادة أقائــمة المكــــونات:  .2
الغذائية والأنزيمات الغذائية، المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر، التي تبقى ضمن المنتوج 

   النهائي ولو بشكل مخفف.

ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي  مة المكوناتئوتشمل قا     
المدمج كتلة /كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة، وتسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة " 

  مكونات" أو "يتضمن":...".

ع هذا المكون المركب وعندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوض     
في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب  الترتيب 

ه في قائمة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليالتنازلي لحجمها، وعندما يستعمل منتوج معالج بأشعة 
  .2المكونات

ى وجود مكون أو عـــــــــدة مكــــــونات ضروريـــــــة لتميــــيز هذه وعندما تشير تسمية أو وسم المادة إل     
ـرة المادة، يجب بيــــان كميتــــــها إلا إذا استعمــــــلت هــــــذه المكـــــونات بنسب ضئــــــيلة حيث تعتبـــــر هذه الأخيــــ

  في هذه الحالة كمكون لهذه المادة.

كبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان وعندما يكون مكون مر      
ر الضروري التصريح الأقل في تركيب المنتوج، فمن غي ) على % 5يدخل بنسبة خمسة بالمائة (

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  5ف  3أنظر المادة  1

  .يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 378-13من م.ت رقم  23أنظر المادة  2
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التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج  1المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائيةبالمكونات 
   النهائي.

 الإسم الخاصبدلا من باسم الصنف ويجب الإشارة أن هناك مجموعة المكونات التي يمكن تعريفها      
 378-13عندما تنتمي لأحد أصناف المواد الغذائية المذكورة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

قائمة المكونات ، ونظرا لأهمية هذا البيان المتمثل في 2المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد
  سنتناول هذه أصناف المواد الغذائية حسب الترتيب الوارد في الملحق الأول كالتالي:

  تتـــمــــم: " زيـت " هو  الصنف اسم نـــيـــيـــــتع إنــــــفالزيــــــوت المكــــــررة ماعـــــــدا زيـــــت الــزيتــــون  *      

 لى المنشأ الخاص نباتي أو حيوانيإما بإشارة إ -إما بوصف، حسب الحالة "نباتية" أو "حيوانية"، -
  ويجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيـــني بوصــــف " مهدرج كليا" أو "مهدرج جزئيا". 

  م:تتــمــــ" مادة دسمة " أو " شحم "  هو الصنف اسم تعـــــيـــيـــن فــــــإنالمواد الدسمـــــة المكـــــررة *      

 حيواني أو نباتي الخاص المنشأ إلى بإشارة إما -،"حيواني" أو" نباتي" الحالة حسب بوصف، إما -
  ".جزئيا مهدرج" أو" كليا مهدرج"  بوصــــف هيدروجيـــني شحم بيان يتبع أن ويجب

                                                            
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك  378-13لم يعرف في م.ت رقم  المضافات الغذائيةإن مصطلح  1

 وعرضهاوالمتعلق بوسم السلع الغذائية  367-90يعدل ويتمم م.ت رقم  484- 05على خلاف م.ت الملغى رقم 
على أنــــــها:" كـــل مـــــادة لا تستهلك عادة كمادة  ذائيةـــــافات الغـــــالمضمنه كانت تعرف  14ف  02فإن المادة  الملغى

غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا، والتي تؤدي 
الغذائية لغرض تكنـــــولــــــوجي أو ذوق عضــــــوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل إضافتها عمدا إلى المادة 

ريقة أو التحضير أو المعــــالجة أو التــــــوضيب أو الــــــرزم أو النـــــقــــــل أو التخزين لهذه المادة أو من الممكن أن تؤدي بط
في المادة أو أحد مشتقاتها أو باستطاعتها أن تشوه بأي صفة خصائص هذه مباشرة أو غير مباشرة إلى اندماجها 

  المادة.
على الملوثات ولا على المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص  " المضافات الغذائية "ولا تنطبق عبارة 

 378-13الغذائية أو تحسينها." وتجدر الإشارة أنه كان يجب إدراج تعريف المضافات الغذائية في م.ت الجديد رقم 
مصطلحات وردت  ، على غرار تعريف عدة484-05المعدل بم.ت رقم  367-90المذكور سابقا الذي ألغى م.ت رقم 

  منه.   03بالخصوص في المادة 
  .19و  18، ص58، ع 2013نوفمبر  18ج.ر المؤرخة في  2
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 الصنف اسم تعيين فإنخليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب  *      
  يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن." دقيق "  هـــو

 اسم تعيين فإن ةـنشاء و نشاويات غير محولين ونشاء ونشويات محولة  بطريقة فيزيائية أو إنزيمي*      
دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن " نشاء " ويتمم اسم  ،" نشاء و نشاويات "هـــو الصنف

  لهذا المكون أن يشمل الغلوتين.

كل أصناف الأسماك عندما يكون السمك يشكل مكونا لمـــــــادة غـــــذائيــــــة أخـــــــرى، بشـــــــرط أن لا  *     
  " سمك"هـــو  اسم الصنفك، فإن تعيين ــــــــادة إلى صنف معين من السمـــــالتسمية وعرض هذه المتنسب 

  " أسماك". 

رط ــــــذاء آخر بشـــــــكل مكونا لغـــــذه الأخيرة تشــــــة ما إذا كانت هـــــكل أنواع لحوم الدواجن في حال*      
" لحم هـــو الصنف اسم تعيين فإنأن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص من لحم الدواجن، 

كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائيــــة أخرى بشــــــــرط * الدواجن".
" جبن"  هـــو الصنف اسم تعيين فإنأن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع معين من الجبن، 

 تعيين فإنمن الوزن في المادة الغذائية   %2كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى " أجبان".* 
كل النباتــــــــات أو أجـــــــزاء من النبــــــاتات العطريـــــــة " خليط التوابــــــــل ".* أو " توابل"  هـــو الصنف اسم

" نباتات أو " نبات عطري" هو  الصنفاسم  تعيينمن الوزن في المادة الغذائية فإن  %2لا تتعدى التي 
كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك الأساسي * ." خليط نباتات عطرية"أو  عطرية"

 اسم تعيين فإنكل أصناف السكاروز  * .علك أساسي ""  هـــو الصنف اسم تعيين فإنلعلك المضغ  
 اسم تعيين إنـــــــــف تروزـــــــوه دكســــادي التمــــاء أو أحـــــن المــــال مـــــتروز خـــــدكس*  ". ســـكــر"  هـــو الصنف
 الصنف اسم تعيين فـــــــــإنشراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع الماء * ". دكستروز"  ــوــــــهـ الصنف
       " مسحوق الخبز ".      هـــــــــو الصنف اسم تعيين فـــــــــإنمسحوق الخبز بكل أنواعه " شراب الغلوكوز".* هـــــــــو

 فـــــــــإنإكسبلاغ أو المكررة،  زبدة الكاكاو المضغوطة، *كل بروتينات الحليب (الجبنين وأملاح الج* 
 تعيين فـــــــــإنبنين وبروتينات اللبن ومصل اللبن ) وخليطهم  " زبدة الكاكاو ". هـــــــــو الصنف اسم تعيين
من وزن المادة  %10كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى " بروتينات الحليب ".*  هـــــــــو الصنف اسم

 %10عدى ــــــكل خليط الخضر الذي لا يت" فواكه مصبرة ".*  هـــــــــو الصنف اسم تعيين فـــــــــإنالغذائية 
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 تعيين فـــــــــإنكل أنواع الخمور " خـضـــر ".*  هـــــــــو الصنف اسم تعيين فـــــــــإنمن وزن المادة الغذائية  
  " خــمـــر ". هـــــــــو الصنف اسم

اف ـــــــاء المضـــــرح بالمــــيجب أن يصرح باسمها الخاص، كما أنه يجب أن يص دهن البقرغير أن      
ر ـــــراب السكـــــــع الملح أو شــــــيما نقيـــــون، لاســــــزءا من المكــــــفي قائمة المكونات، إلا إذا كان هو نفسه ج

، كما أنه لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء
  .1أثناء الصنع

أو الحساسيات المفرطة  2المكونات الغذائية معروفة بتسببها في الحساسيات وإذا كانت المواد و     
ويتجنب استهلاك المواد الغذائية فيجب أن توضع على الوسم بوضوح حتى يتمكن المستهلك من قراءتها 

رقم  التي تحتوي على هذه المكونات، خاصة إذا كان يعاني من الحساسية، ولقد حدد المرسوم التنـــــفيــــــذي
هــــــذه المـــــواد و المكونات  3يــــحــــــدد الشـــــــــروط والكيــــفــــيات المتعلقــــــة بإعـــــلام المستهلك قائـــــــمة  13-378

في الملحق الثاني سنذكر مادة ومكون غذائي  14التي تتضمن المسببة للحساسية أو الحساسية المفرطة 
 الأسماك والمنتوجات المشتقة منها - البيض والمنتوجات المعدة أساسا من البيض. - كالآتي:  بعضها

باستثناء: *جيلاتين السمك المستعملة كدعامة لمستحضرات الفيتامينات أو الكاروتنويدات.*جيلاتين 
ة الفول السوداني والمنتوجات المعد - السمك أو غراء السمك المستعملة كعامل تصفية في الجعة والخمر.

 والمنتوجاتالخــردل  - الكرافس والمنتوجات المعدة أساسا من الكرافس. - أساسا من الفول السوداني.
  .4حبوب السمسم والمنتوجات المعدة أساسا من حبوب السمسم - خــردل.ال من أساسا المعدة

                                                            
  . الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم من م.ت 28أنظر المادة  1
يلاحظ أن أمراض الحساسية تعد من الأمراض المنتشرة بكثرة في وقتنا الحالي، حيث أن تناول بعض المواد الغذائية  2

قد يسبب الحساسية أو الحساسية المفرطة نتيجة احتوائها على مكون أو مكونات تسبب الحساسيـــــة، لذلـــــــك وحرصــــــا 
من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استهلاكه لمنتوج ما أكد أن يكون إعلام  من المشرع الجزائري على حماية المستهلك

  المستهلك بمجموعة من البيانات أمر إجباري يقع على عاتق المتدخل.   
تحين قائمة المواد والمكونات الغذائية المعروفة بتسببها للحساسية أو الحساسية المفرطة بقرار مشترك بين الوزراء  3

  ية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة.المكلفين بحما
للإطلاع أكثر على كل المواد أو المكونات الغذائية المسببة للحساسية أو الحساسية المفرطة أنظر الملحق الثاني  4

 58، ع 2013نوفمبر  18يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج.ر المؤرخة في  378-13بم.ت رقم 
  .20و  19ص
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نظرا لطبيعتها  1يوجد بعض المواد الغذائية الإستثناءات الواردة على بيان قائمة المكونات:     
  وخصوصيتها فإنها تعفى من ذكــر مكــــــوناتها، وتتمثل فيما يلي: 

  معالجات أخرى مماثلة.الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو  )1

ه حصريا ـــــــعلير المحصل ـــــــل التخميـــــــخ) 3 ة.ــــــالخاصي المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه) 2
 رةـــــــدة المخمـــــــدة والحليب والقشــــــــان والزبــــالأجب) 4 واحد ولم يضف إليه مكون آخر. من منتوج أساسي

إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية  في حالة مالم تضف إلى هذه المواد
المواد ) 5 لصنع الأجبان ماعدا تلك الطازجة أو الذائبة. الضرورية لصنعها أو إلا الملح الضروري

ون ـــــلاسم المك إلا على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة تحتوي الغذائية التي لا
   أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون لبس.

يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد  الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام  المتري الدولي:. 3
قياسات  -الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة. قياسات - الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي:

عدد  -الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة. - الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة.
  الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة.

يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه  وعندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ،     
ليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه الماء والمحا ويقصد بالوسط السائل،المادة الغذائية، 

  .2والخضر، فقط في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل وحده أو مركبا

ة ـــــــس الكميـــــــولما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نف      
من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف 

  فردي وعددها الكلي. 

                                                            
   يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378- 13من م.ت رقم  25أنظر المادة  1

  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13من م.ت رقم  20أنظر المادة  2
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غير أن ذكر البيان المتعلق بتحديد الكمية الصافية في هذه الحالة غير إلزامي إذا كان العدد الكلي      
الخارج ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من 

  داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج.

ة من نفس ـــــس الكميــوعندما يكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نف     
لكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد كوحدات للبيع، يشار إلى ا المادة الغذائية والتي لا تعتبر

  الكلي للتغليفات الفردية.

الآتي ذكرها من تحديد  1تستثنى المواد الغذائية بيان الكمية الصافية: على الواردة الإستثناءات     
بالقطعة أو توزن المواد الغذائية القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع  - الكمية الصافية:
غ) أو خمســــة 5المواد الغذائية التي تقل كميتها الصافية عن خمســــة غرامات( - أمام المشتري.

المواد الغذائية التي تباع بالقطعة، بشرط أن تكون  - مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية.5ميليلترات(
  ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم.القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر 

قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها بقرار من الوزير المكلف  وتحدد     
  بحماية المستهلك وقمع الغش.

:" تاريخ ةـــخ الأدنى للصلاحيــبالتارييقصد التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للإستهلاك:  .4
نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا 

ضمن شروط التخزين  للتسويق ومحافظة على كل مميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا
و ــــــق بعد هذا الأجل حتى ولـــويــــالتسة من ــــــذائيـــــادة الغــــب المـــــب أن تسحـــــدت، ويجـــــــالمبينة إن وج

 "استهلاكه قبل....من المستحسن "، وغالـــــبا ما تســــتعـــــمل عبـــارة "ذا التاريخــــــد هـــــــة كليا بعـــــت صالحــــبقي
 نهاية...." قبل استهلاكه المستحسن منعبـــــارة "عنـــــــدما يتضــــــمن التاريــــــخ الإشــــــارة إلى اليـــــوم، أمــــــــا 

  تستعمل في الحالات الأخرى.

                                                            
  ة بإعلام المستهلك السالف الذكر.يحدد الشروط والكيفيات المتعلق 378-13من م.ت رقم  12أنظر المادة  1
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فيقصد به التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي تكون أما التاريخ الأقصى للاستهلاك      
تسوق بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان، ويجب أن لا 

   .1المادة بعد هذا التاريخ

التاريخ أن تكمل عبارة من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة، ويجب ويتكون التاريخ     
وجد إما بالتاريخ ذاته، وإما بالإشارة إلى المكان الذي ت الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك

 أو في غطـــــاءها أو في الأسفـــــل أن التاريخ موجود في أعلى القـــارورةفيه على الوسم، كأن يذكر مثلا 
غير أنه بالنسبة للمواد الغذائية التي تكـــــــون صلاحيتـــــــها أقــــــل من ثلاثــــــــة أشهــــــر أو تساويها، تكفي 

كثر من ثلاثة أشهر فإنه تكفي الإشارة الإشارة إلى اليوم والشهر، أما إذا كانت صلاحية المواد الغذائية أ
إلى الشهر والسنة، كما أنه يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت 

  . 2صلاحية التاريخ مرتبطة بها

ثنى تتس :للإستهلاك الأقصى التاريخ أو للصلاحية الأدنى التاريخالإستثناءات الواردة على بيان       
من ذكـــــــر البيان المتعـــــلق بالتاريـــــخ الأدنى للصلاحيــــــة أو التاريخ  رهاـــــــم ذكـــــالتي سيت 3يةـــــواد الغذائــــــالم

ع ــــــوع تقشير أو تقطيـــــالفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موض - الأقصى للاستهلاك وهي كالتالي:
الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة والمواد  - أو معالجات أخرى مماثلة.

المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير 
منتوجات المخابز  - أو أكثر من الكحول في حجمها. %10 المشروبات المحتوية على نسبة  - العنب.

الخل، المــــلح  - ساعة من تاريخ صنعها. 24التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود او الحلويات 
المعــــــطر من النوعية الغذائية، السكــــــــر في حالـــــــة صلبــــــة، المنتـــــــوجات السكريــــــة المتكونـــــة من السكـــــــــر 

  للمضغ. و/أو الملون، علك المضغ ومنتوجات مماثلة

الغذائية سريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة أشهر أن تشكل خطرا مواد وإذا كانت ال     
 ـــــــخ الأقصى للاستـــهلاكة بالتاريـــــــخ الأدنى للصلاحيـــــــبدل التاريـــــفوريا على صحة المستهلك، فإنه يست

كما يجب أن يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتمالا إلى السنة، وتتبع 

                                                            
  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13من م.ت رقم  9و  8ف  3أنظر المادة  1
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  31أنظر المادة  2

   .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم ت.م من 23 المادة أنظر 3
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بوصف شروط الحفظ التي  التاريخ الأقصى للاستهلاك......." أو "يستهلك إلى غاية........."عبارة "
يحدد الشروط  378-13ذي رقم ـــــم التنفيو ــــمن المرس 33ادة ــــــه المــــــذا ما أكدتــــــاتها وهــيجب مراع

  والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.

 و/أو استعمال يجب ذكر الشروط الخاصة بحفظ الشروط الخاصة بالحفظ و/أو الإستعمال:. 5
المنتوجات الغذائية لا سيما المنتوجات سريعة التلف أو التي يتطلب وضعها في المبرد تحت درجة برودة 
معينة، ومن بين الشروط الخاصة بالحفظ نذكر مثلا عدم ترك المنتوجات الغذائية معرضة لأشعة 

ذائي في مكان بعيد ـــــوج الغـــالشمس، حماتها من تلوثات الغبار، حمايتها من أخطار الحشرات، ترك المنت
عن الرطوبة أو تركه في درجة معينة من البرودة مما يساعد على تخزين هذه المادة الغذائية تخزينا 

  ، وحتى يحافظ على المكونات الأساسية التي يحتويها. 1محكما

ستهلك ، حتى يتسنى للمستعمال الخاصة بالمنتوج الغذائيوفضلا عن ذلك فإنه ينبغي ذكر شروط الإ     
كيفية استعماله أو استهلاكه بطريقة صحيحة حسب البيانات الواردة فيه لا سيما إذا تعلق الأمر بمنتوجات 

  معينة كالمنتوجات المجمدة.

ج أو المـــوضب أو المـــوزع ــــــــة التجـــارية والعــــلامة المســـجلة وعنــــوان المنتـــــم أو التسميــــــالإس .6
ب أن ـــــوجات المستوردة التي يجـــــــر المنتـــــهذا البيان يذك إن المستورد إذا كانت المادة مستوردة:أو 
نتــــج ـــــــة وعنـــــوان المــــــــــــة المســــجلـــــــــــاري والعـــــلامـــــجـــــــم التــــــة التجــــاريـــــة أو الإســـــــــسميــــــــــها التــــــر فيــــذكـــــــت

أو الموضب أو الموزع أو المستورد، بالإضافة إلى البيانات الإلزامية الأخرى المنصوص عليها في المادة 
يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بإعلام المستهلك المذكور  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  12
ات ــــــانــــــيـــــهذه الب ضمنــــــأن تت الإقليم الوطني ينبغيالمنتوجات المحلية والمصنوعة داخل  وأيضا، سابقا

ع ــــــصنيوج المحلي ـــــتـــــه كبيان لأن المنــــن إدراجـــلما تكتسيه من أهمية ماعدا اسم المستورد الذي لا يمك
  في الجزائر.

ة ــــــــرف المؤسســـــوان الذي يعــــــة أو العنـــــــميــــــالتس ةـــــريية التجاــــاري أو التسمـــبالإسم التجد ــــــويقص     
ع ــــــرى أو المصـــــانــــــة الأخـــــــلات التجاريــــــه عن المحــــز محلـــيــــاري، يختاره المتدخل لتميــــــل التجـــــأو المح

                                                            
يحدد درجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد  1999نوفمبر  21المؤرخ في  أنظر القرار الوزاري المشترك 1

  .20، ص.07، ع 1999ديسمبر  08والتجميد المكثف للمواد الغذائية، ج.ر المؤرخة في 
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وبالتالي فإن الإسم التجاري يمــــــيز  ،غيرها من المؤسسات التي تنشط في النشاط التجاري أو الشــــــركات أو
ره من المنتوجات ــــة تميز المنتوج عن غيــــــن العلامرى، في حين أــــــلات الأخــــــغيره من المح المحـــــل عن

  .الأخرى المعروضة في السوق

أسماء الأشخاص  القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها " كل الرموز 1لعلامةباويقصد      
 يبها، والألوان بمفردها أو مركبةوالرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع او توض والأحرف والأرقام

  2.التي تستعمل كلها لتمييز سلع او خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره"

 محله منتجات على المتدخل يضعها التي المميزة السمةويظهر من خلال التعريف للعلامة أنها       
العلامة التي يضعها الصانع على المنتوجات التي يقوم بصنعها فهي  ، أماعلامة تجاريةفهي  التجاري

رع الجزائري بغرض تمييزها عن المنتجات الأخرى المعروضة في السوق، ولقد جمع المش علامة مصنع
  .La marque de produit(3( علامة السلعةهذين النوعين من العلامات تحت عبارة 

وهي السمة  )(La marque de service بعلامة الخدمة رفــــــاك ما يعــــــغير أنه تجدر الإشارة أن هن        
   .4المميزة التي تستعملها مؤسسة تقديم الخدمات فردية كانت أم جماعية

و خدمة مقدمة، بيعت أو عرضت للبيع عبر لعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أوتعتبر علامة الس       
حالة ــــــد استــــــة عنـــــو على الحاويلاف أــــة على الغـــــــلعلامع اــــه يجب وضـــــأنحاء التراب الوطني، كما أن

ة ـــــــل العلامـــــــويتنوع شك، إذا لم تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة ذلك

                                                            
، المتعلق 1966مارس  19المؤرخ في  57-66إن المشرع الجزائري نظم مجال العلامات بموجب الأمر رقم  1

. وقد تم إلغاء هذا الأمر 262، ص23، ع 1966مارس  22بعلامات المصنع والعلامات التجارية، ج.ر المؤرخة في 
يوليو  23بالعلامات، ج.ر المؤرخة في ، يتعلق 2003يوليو  19المؤرخ في  06-03من الأمر رقم  39بموجب المادة 

  .  22، ص.44، ع 2003
 23، يتعلق بالعلامات، ج.ر المؤرخة في 2003يوليو  19المؤرخ في  06-03من الأمر رقم  1ف 2أنظر المادة  2

  . 22، ص.44، ع 2003يوليو 
 حقوق والتجارية الصناعية الملكية حقوق الفكرية، الحقوق الجزائري، التجاري القانون في الكامل صالح، زراوي فرحة 3

  .201.ص ،2006 الجزائر، والتوزيع، للنشر خلدون ابن والفنية، الأدبية الملكية
  فرحة زراوي صالح، نفس المرجع، نفس.ص. 4
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أو إشـــــارة أو رمز  ةــــــعلامالتي توضع على التغليف أو على المنتوج، والتي يمكن أن تكــــون على شكـــــــل 
  .1ـــوج أو يمـــــيزه عن غيرهأو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتـ

التي دمات ــــإلزامية وضع العلامة على السلعة أو الخدمة لا يطبق على السلع أو الخ بيان غير أن      
 ــــــــــأة المنشــــــل تسميــــــــالتي تحم ـــــــعة عليها وكذلك السلــــــلا تسمح طبيعتها وخصائصها من وضع العلام

كما أنه لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب 
   .2تسجيا بشأنها عند المصلحة المختصة والتي يقصد بها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

 وأيضا ونوعيته جودته مدى وتحدد الغذائي بالمنتوج تعرف كونها السابقة البيانات أهمية وتظهر      
 المسؤولعلى   التعرف سهـــــــولة وبالتالي المستـــــــورد أو المــــوزع أو الموضب أو المنتج معرفة على تساعد
 صالح غير أو للإستهلاك صالح غير المنتوج كان إذا ما حالة في بالمستهلك تلحق قد التي الأضرار عن

أو إذا  كـــــان المـــــنتوج به عيب ولم يقم المتدخل بإعلام  ةــــــالصلاحي تاريخ انتهاء بسبب مثلا للاستعمال
، كما يسمح البيان المتعلق بالعلامة أيضا بحماية المستهلك من الوقوع في الغش وتجنب المستهلك عنه

  المنتوجات المقلدة.

" الإسم الجغرافي لبلد  منشأبتسمية اليقصد  بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة: .7
أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى، ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه وتكون جودة 
هذا المنتج أو ميزاته منسوبة حصرا أو أساســـــــا لبيئــــــة جغرافيـــــة تشتمـــــل على العوامل الطبيعية 

  .3والبشرية"

 العلاقة اللصيقة الموجودة بين المنتوجات والأرض لتسمية المنشأ التعريف السابقويتضح من خلال      
والتي تبين جودة ونوعية المنتوجات المتصلة ببيئة جغرافية معينة، مع الإشارة أن تسمية المنشأ تشمل 

  .المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي والمنتوج الحرفي
                                                            

  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378- 13 رقم ت.م من 18ف  3 المادة أنظر 1
المذكور أعلاه. ولمعرفة  ، يتعلق بالعلامات،2003يوليو  19المؤرخ في  06- 03من الأمر رقم  4و  3أنظر المادة  2

الذي يحدد كيفيات إيداع  2005أوت  02المؤرخ في  277- 05إجراءات إيداع العلامات وتسجيلها، أنظر م.ت رقم 
 346- 08وما بعدها وتم تعديله بم.ت رقم  11، ص.54، ع 2005أوت  07العلامات وتسجيلها، ج.ر المؤرخة في 

  .13، ص.63، ع 2008نوفمبر  16، ج.ر المؤرخة في 2008أكتوبر  26المؤرخ في 

 23المنظم لتسمية المنشأ، ج.ر المؤرخة في  1976يوليو  16المؤرخ في  65-76من الأمر رقم  01أنظر المادة  3
  .866، ص.59، ع 1976يوليو 



 

64 
 

كون أن هدف بيان المصدر هو تحديد مصدر  بيان المصدرعن  1تسمية المنشأويختلف بيان      
والذي ليــــــس بصفـــــة  (بلد المصدر أي مكان التصدير) المنتوجات، أي المكان الذي تأتي منـــــــه المنتوجات

ة المنشأ ـــــــإجباريــــــة مكــــــان الصنـــع أو الإنتاج دون أن يفترض وجود النوعية فيه، بينما هدف بيان تسمي
وتشتمل على العوامل  الوثيق بالبيئة الجغرافية التي أنتج فيها لارتباطههو نوعية المنتوج وجودته نظرا 

  .2الطبيعية والبشرية

في كونه يهدف إلى جذب الزبائن من خلال جودة ونوعية المنتوج  وتظهر أهمية بيان تسمية المنشأ     
 ة لهاـــــــوجات أخرى مشابهـــــعلى ميزات غير موجودة في منتالغذائي المعروض في السوق لأنه يحتوي 

كما يهدف بيان بلد المصدر إلى معـــــرفة المكــــــــان الذي أرسلـــــت منه المنتـــــــــوجات حتى لا يقع خلط بين 
و ذكر أحدهما دون ر البيانين معا أبلد المنشأ وبلد المصدر، الأمر الذي يسمح للمتدخل بصفة عامة ذكـــ

  .حتى يختار المتدخل البيان الأنسب للمنتوج و/أوالآخر وهذا يتضح من خلال استعمال حرفي 

طريقة الإستعمال واحتياطات الإستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب  .8
لك على الإستعمال ـــــد المستهـــــــيساع واحتياطات الإستعمــــــال إن بيان طريقة الإستعمالللمادة الغذائية: 
  .، ويحقق الهدف المرجو من وراء اقتنائه المادة الغذائيةلغذائيةالمناسب للمادة ا

دة ــــــة المجمـــــــواد الغذائيـــة للمـــــــال إلزامية بالنسبـــــــــات الإستعمــــــــارة إلى احتياطــــــــأن تكون الإشويجب      
  .3أو المجمدة تجميدا مكثفا، على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد

طريقة الحفظ التي تحول الماء الموجود في المادة الغذائية إلى جليد تحت مفعــــــول  بالتجميدويقصد      
 10-البــــــرد، ويجــــب أن تســــــمــــــح هـــــذه الطريقــــة بالحصول على درجــــة حــرارة من الباطــن تتــراوح ما بين( 

                                                            
إذ أن القانون رقم  )(Le pays de provenanceالمصدر  بلـدعن  ) d’origine) Le pays المنشأ دـبليختلف  1

. يعدل ويتمم القانون رقم 06، ص.61، ع 1998أوت  23ج.ر المؤرخة في  1998أوت  22المؤرخ في  10- 98
 1ف 14 المادة تنص .514ص. 30، ع 1979يوليو  24، ج.ر المؤرخة في 1979يوليو  21المؤرخ في  07- 79

بضاعة ما هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت منه أو صنعت  بلد منشأمنه على أن" 
هو " البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة  درـد المصــبلمن نفس القانون على أن  15فيه..."، وتنـــص المادة 

 إلى الإقليم الجمركي".
  .359و  358، المرجع السابق، ص.في القانون التجاري الجزائري فرحة زراوي صالح، الكامل  2
  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم ت.ممن  35أنظر المادة  3
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فيقصد به طريقة الحفظ التي تخفض بسرعة فائقة التجميد المكثف درجة بعد ثبات الحرارة، أما  ) 18-و 
  . 1) درجة بعد ثبات الحرارة18 -درجة الحرارة التي تبلغ على الأقل (

 هــــفالــــــإغ انــــــك إذا اـــم ةــــــالــــح في عمالــــــالإست اتــــــواحتياط مالــــــــالإستع ةــــــــطريق بيانر أهمية وتظه    
 ـــــرةات الخطيــــــوجــــــة والمنتـــونـــــوجات المضمـــفي المنت ذائيـــــــالغ وجـــــــتـــللمن بــــــمناس مالــــباستع يسمح لا

ها ـــــــن توقعــــــة أو الممكـــــــه العاديــــفيقصد بها " كل منتوج، في شروط استعمالالمنتوجات المضمونة فأما 
ب ــــــوى تتناســــدودة في أدنى مستـــــارا محـــــل أخطـــــــر أو يشكـــــــل أي خطــــدة، لا يشكـــــك المـــــــا في ذلــــــــبم

  مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص".

 2المنتوج المضمون المحدد أعلاه" لا يستجيب لمفهوم فيقصد به "كل منتوج المنتوج الخطيرأما      
وبالتالي إذا كان المنتوج غير مضمون لا يتوفر على الشروط الواردة في مفهومه فإنه يصبح منتوج خطير 
لا يتلائم ورغبة المستهلك، الأمر الذي يجعل بيان طريقة الإستعمال واحتياطات الإستعمال في مثل هاته 

ق الأضرار بالمستهلك نتيجة عدم الإستعمال الجيد للمنتوج المنتوجات يشكل عامل قوي لتفادي إلحا
  الغذائي.

وبالنسبة للمنتوجات الغذائية المحفوظة أو المعبأة في عبوات مغلفة، يجب على المتدخل إعلام      
المستهلك بكافة الإحتياطات اللازمة للإحتفاظ بها  صالحة للاستعمال خلال فترة صلاحيتها، كما يجب 

، حتى يتسنى للمستهلك ه بكيفية حفظها قبل فتحها لأول مرة، وكيفية حفظها بعد فتحهاعليه إعلام
المعبأ في عبوة مغلفة نجد أن المنتج  Celiaحليب الإستعمال الصحيح لهذه المنتوجات، فمثلا منتوج 

ضع سهمين مع و  ارفع هنا"وضع بيانات تتعلق بكيفية فتح العلية لما وضع في أعلى العلبـــة عبارة "
للأعلى التي تساعد المستهلك على فهم طريقة فتح العلبة، بالإضافة إلى البيان المتعلق بكيفية الحفاظ 

" بعد فتح العلبة ، يجب طي الغلاف الداخلي جيدا على المنتوج بعد فتح العلبة، عندما ذكر عبارة 
عت داخل إطار ملون ضالعبارة و  شارة أن هذه، مع الإ3مغلقة في مكان جاف وبارد" والإحتفاظ بالعلبة

                                                            
ريد المحدد لدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التب 1999نوفمبر  21أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

  .20، ص.07، ع 1999ديسمبر  08والتجميد المكثف للمواد الغذائية، ج.ر المؤرخة في 
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  13و  12ف  3أنظر المادة  2
يجعل المنتج يستعمل لغتين لتقديم تم ترجمة هذه العبارة وكتابتها مترادفة مع العبارة المكتوبة باللغة العربية وهذا  3

البيانات للمستهلك، حتى يفهمها ويستوعبها وحتى لا يقع في غمـــوض أو لبــــــس، لأن اللغـــــــة الفرنسيــــة هي اللغة 
 المتداولة أكثر في أوساط المستهلكين الجزائريين، وكانت الترجمة كالتالي:
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ده ـــــــساعـــــــــــالتي ت هـــــــواردة فيــــــات الــــــانــــــع على البيــــلك ويطلـــــاه المستهـــــبــــــــد انتـــــــشــــــــى يـــــــبالأحمـــــــر حت
  على الإستعمال الأحسن للمنتوج.

ولقد وضع المنتج أيضا في الجهة الجانبية للعلبة كيفية الإحتفاظ بمادة مسحوق الحليب حتى تكون      
  ." احتفظ بالعلبة مغلقة في مكان جاف وبارد"صالحة للإستعمال لم أشار إلى البيان التالي: 

 طريقة التحضيرة وذكر المنتج هذه الطريقة في جانب العلبيضا فقد وضح أأما طريقة الإستعمال      

Mode de préparation )(  بكيفية واضحة وسهلة مع استعمال الرسومات التي تبين جيدا طريقة
التحضير، مما يجعل المستهلك لا يتلــــقى أي صعوبــــــة أو غمــــــوض عنــــــد استعمـــــــال هذا المنتوج، وأشار 

لى ــــــمـــــاء معـــــدني أو مغارة : "ـــــــر عبــــــإلى الماء الذي يستعمل لتحضير الحليب عندما ذك
  . Eau minérale ou préalablement bouillieقا"ــــــمسب

ويهدف بيان طريقة الإستعمال واحتياطات الإستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال      
الأضرار بصحته ومصالحه الأمر الذي جعل مناسب للمنتوج الغذائي إلى أمـن المستهلك وعدم إلحاق 

بيان الإستعمال  المتدخل من خلال ضرورة إلزام ي ينص على إلزامية أمن المنتوجاتالمشرع الجزائر 
ه ـــــــالـــــــاستعمة ـــــــرى في حالــــوجات الأخــــــره على المنتــــــدى تأثيــــوج ومــــــــمنتــــــــظر من الـــــــــروع المنتـــــــــالمش

المستهلكين  مع هذه المنتوجات ، وتبيان التعليمات المحتملة الخاصة باستعماله، مع تبيان فئات
  .1، خاصة الأطفالمعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوجال

"مجموعة أو سلسلة منتوجات  بالحصةيقصد  بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب: .9
  .2معرفة يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة"

 منتوج مطابقا للوصف الذي وضع فيهالتاريخ الذي يصبح فيه ال أو الإنتاجبتاريخ الصنع  ويقصد     
المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي  فيقصد به "التاريخ الذي يوضع فيه تاريخ التوضيبأما 

  .1يباع فيه آخر المطاف"

                                                                                                                                                                                    
Après ouverture, bien replier la sachet intérieur et conserver la boite fermée  dans un endroit sec et frais.                                           

  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  10دة أنظر الما 1
 .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم ت.ممن  17ف 3أنظر المادة 2

على أنها" كمية محددة لمادة  6ف  2الملغى كان يعرف الحصة في المادة  484- 05وتجدر الملاحظة أن م.ت رقم 
  غذائية مصنوعة في ظروف مماثلة"، ويتضح من التعريفين السابق والحالي أن التعريف الحالي أدق وواضح.



 

67 
 

مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو  للمادة الغذائية بيانا ولتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء     
ارة ــــــمشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع، هذه الأخيرة تحدد ببيان يتضمن إش

  . 2إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة "حصة"

ويعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية      
  المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة.

من ذكر البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم، المواد الغذائية السريعة التلف  ويستثنى     
ة ــــــخ الأدنى للصلاحيـــــــون التاريـــــالتي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة أشهر أو تساويها بشرط أن يك

   .3رتيــــــب، باليــــــوم والشهــــــر على الأقلمبينا بصفــــــة واضحـــــــة وبالتـــ أو التاريخ الأقصى للاستهلاك

زاميــــــة للمستــــهلك ـــــــه عبء تقديم هـــــــذه البيانات الإلــــــــلقى عليــــــدخل الذي يـــــــارة أن المتـــــوتجدر الإش     
  بيان حصة الصنع أو ذكر بيان تاريخ الصنع أو تاريخ التوضيب أو ذكرهما معا. إما ذكر فيله الحرية 

ارة ـــــق الإشـــــــد سبـــــــلق ة:ــــــة المعنيــــــة للمواد الغذائيــــــف بالنسبــــتاريخ التجميد أو التجميد المكث .10
 الغذائية المادة في الموجود الماء تحول التي الحفظ طريقةالذي يقصد به   التجميدإلى تعريف كل من 

 ــرارةــــــح درجــــة على بالحصول قــــةــــــالطري هـــــذه تســــــمــــــح أن ويجــــب البــــــرد، عــــــولـــــــمف تحت دــــــــجلي إلى
 التجميد بالنسبة لتعريفوأيضا  الحرارة، ثبات بعد درجة)  18- و 10-( بين ما تتــراوح الباطــن من

 لـــــــــالأق على تبلغ التي الحرارة ةـــــــــدرج ةـــــفائق بسرعة تخفض التي الحفظ طريقة به يقصدالذي  المكثف
  . الحرارة ثبات بعد درجة) 18 -(

بــــة للمنتـــــوجات الغذائيــــة المجمــــدة ــــــــف بالنســــــد المكثـــــخ التجميــــــأو تاريد ـــــيجب ذكر تاريخ التجمي      
على أن يسبق بيان التاريخ عبارة " مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة  أو المجمدة تجميدا مكثفا،

ان ـــــى المكا بالإشـــــارة إلــــــا بالتاريـــــــخ ذاتــــــه وإمــــــــتجميدا مكثفا....."، كما ينبغي أن تتبع هذه العبارة إم

                                                                                                                                                                                    
 ت المتعلقة بإعلام المستهلك السالفيحدد الشروط والكيفيا 378-13من م.ت رقم  10و  07ف 3أنظر المادة  1

  الذكر.
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378- 13من م.ت رقم  29أنظر المادة  2
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  30أنظر المادة  3
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الذي توجد فيه على الوسم، ولابد أن يتكون التاريخ من الإشـــــارة بوضـــــــوح وبالترتيــــــب إلى اليوم والشهر 
  .1والسنة

ومشتقاتها التي  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  27المكونات والمواد المبينة في المادة  .11
ت ـــــا زالـــاستعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية وم تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي

من المرسوم  27بالاطــــــلاع عـــــلى أحكـــــام المـــــــادة  موجـــــودة في المنتــــوج النهائي ولـــــو بشـــكل مغـــاير:
ـه يجــــــب أن توضــــــع على يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك فإنـــ 378-13التنفيذي رقم 

الوســـــــم وبوضــــــوح المـــــــواد والمكــــــونات الغذائـــــية المعــــروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات 
  المفرطة.

مادة ومكون  14المعروفة بالحساسيات أو الحساسيات المفرطة في وتتمثل المواد والمكونات الغذائية      
   ها كالتالي:السالف الذكر ونذكر  378-13غذائي تم ذكرها في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

وت ـــــــدروس والكامــــــال والخنـــــالحبوب المحتوية على الغلوتين، لاسيما القمح والشيلم والشعير والخرط - 1
شراب الغلوكوز المعد أساسا  -  وب باستثناء:أو سلالتها المهجنة والمنتوجات المعدة أساسا من هذه الحب

 تــــــخضع ذيـــــال لـــــالتحوي كان إذا ما ةـــــحال في ة،ـــــالمشتق والمنتوجات من القمح، بما في ذلك دكستوز،
 للمنتوج المؤهلة الصحية السلطة طرف من المقيم الحساسية مستوى يرفع أن المحتمل غير من له

مالتودكسترين المعد أساسا من القمح، والمنتوجات المشتقة، في حالة ما إذا كان  -  .منه المشتقة الأساسي
التحويل الذي خضعت له من غير المحتمل أن يرفع مستوى الحساسية المقيم من طرف السلطة الصحية 

ة ـــــــحبوب مستعمل-  شراب الغلوكوز المعد أساسا من الشعير. - المؤهلة للمنتوج الأساسي المشتقة منه.
  في صناعة المقطرات الكحولية، بما فيها الكحول الإيثيلي من أصل فلاحي.

  .البيض من أساسا المعدة والمنتوجات البيض - 3 القشريات والمنتوجات المعدة اساسا من القشريات. - 2

 لمستحضرات كدعامة المستعملة السمك جيلاتين: *باستثناء منها، المشتقة والمنتوجات الأسماك- 4
 الجعة في تصفية كعامل المستعملة السمك غراء أو السمك جيلاتين.*الكاروتنويدات أو الفيتامينات

الصوجا والمنتوجات  - 6 .السوداني الفول من أساسا المعدة والمنتوجات السوداني الفول -5 .والخمر
 ةـــــــحال في ة،ـــــــالمشتق وجاتــــوالمنت زيت ودسم الصوجا المكرر كليا -المعدة أساسا من الصوجا، ماعدا: 

                                                            
  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم ت.ممن  34أنظر المادة  1
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 طرف من المقيم الحساسية مستوى يرفع أن المحتمل غير من له خضعت الذي التحويل كان إذا ما
) SIN 306التوكوفيرولات المختلطة طبيعيا ( - .منه المشتقة الأساسي للمنتوج المؤهلة الصحية السلطة

 -ألفا -و سكسينات دي طبيعي لتوكوفيري -ألفا–توكوفيرول طبيعي و أستات دي  –ألفا  –دي 
واستيرات الفيتوستيرول المشتقة من الزيوت  فيتوستيرولات -المشتقة من الصوجا،  طبيعي توكوفيريل

  استير الستانول النباتي المنتج من السيترولات المشتقة من الزيوت النباتية للصوجا. - النباتية للصوجا، 

مصل اللبن - (بما في ذلك اللاكتوز) باستثناء:  ا من الحليبالحليب والمنتوجات المعدة أساس - 7
 - في تصنيع المقطـــــرات الكحوليـــــــة بما في ذلــــــك الكـــــحــــــول الإيثيلي من أصــــــل فلاحــــي  لـــالمستعم

الفواكه ذات القشرة لاسيما اللوز (أميقدالوس كميونيس . ل) والبندق (كوريلوس أفلانا)  -8 اللكتيتول.
 –والجوز(جوقلونس ريجيا) وجوز الكاجو (أنا كارديوم أو كسيدونتال) والجوز الأمريكي (كاريا إلينوانزس 

Wangenh- Koch . K ،( بيستاسيا قي) را) وجــــــوز الماكاداميا وجوز البرازيل (بروتوليتيا إكسيلزا)، الفستق
ناء الفواكه أو الكـــــوينسلان ( ماكاداميا ترنيفوليا) والمنتـــــــوجــــــات المـــــــعـــــــدة أســــــاســــــا من هذه الفواكه باستث

حـــــــي. ذات القشرة المستعملة لصناعة المقطرات الكحولية بما في ذلك الكحول الإيثيلي ذي أصـــــــــل فلا
  .الخــردل من أساسا المعدة والمنتوجات الخــردل -10 .الكرافس من أساسا المعدة والمنتوجات الكرافس - 9

الأنهيدريد سولفيروسولفيتات  -12 .السمسم حبوب من أساسا المعدة والمنتوجات السمسم حبوب -11
للمنتوجات المعروضة الجاهزة للإستهلاك الكلي  2SOملغ/لتر حسب 10ملغ/كلغ أو  10بتركيز أكثر من 

 -14 الترمس والمنتوجات المعدة أساسا من الترمس. - 13 أو المعاد تشكيلها، طبقا لتعليمات المنتج.
  الرخويات. من ساساأ المعدة والمنتوجاتالرخويات 

 أعلاه المذكــــــورة فـــــرطـــــةــــالحساسيــــــة المونات الغذائية المسببة للحساسيــــــة أو ــــواد أو المكـــــد المـــــوتع      
بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية  ، وذلكقابلة للتحيين كلما دعت الضرورة و المصلحة التدخل

  المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة.

ويظهر من خلال البيان السالف الذكر المتضمن على المواد أو المكونات الغذائية المسببة للحساسية      
أو الحساسية المفرطة أن المشرع الجزائري يولي حماية كبيرة لصحة المستهلك من خلال حرصه اقتناء 

  ة حادة أو مزمنة.سليمة وخالية من أية مادة بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصور منتوجات 
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بالوسم الغذائي وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية ، قصد إعلام  يقصد الــوســــم الغـــذائــي: .12
وبالتالي يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد  المستهلك،
  الغذائية. 

حتى يختار المستهلك يجب على المتدخل إبراز خصائص التغذية التي يحتويها المنتوج الغذائي       
المنتوج الغذائي الذي يتلائم مع حالتـــه الصحيـــة خاصــــــة إذا كـــــان يعـــــاني من مرض أو عدة أمراض 

عليهم ابتع حمية معينة  سواء كانت مزمنة أو غير مزمنة، فمثلا الأشخاص المصابين بأمراض السكري
دد ـــــوجات تحـــــواع معينة من المنتــــــونها ، وإنما هناك أنـــــة يستهلكــــــوجات الغذائيــــــوبالتالي ليس جميع المنت

الملائمة لعلاج مرض من طرف الطبيب المعالج ويوصي بتناولها لإحتوائها على خصائص التغذية 
الأمر الذي جعل بعض المنتجين لمنتوجات غذائية ومشروبات غازية يضعون على منتوجاتهم  السكري

بعض المصطلحات التي توحي بأن هذا المنتوج او المشروب لا يحتوي على سكر كاستعمال مصطلح 
 كــــــــــلش المستهــــــغداع و ـــــذا بمثابة خــــــر، وهـــــروب خال من السكــــــ، أي أن المشLightية ــباللغة الفرنس

ن بأية ـــكــر ولا يمــلأن الأطباء المختصين أثبتوا أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مختلفة من السك
قبال الكبير ، واستنتجوا أن الإ%100حال من الأحوال أن يكون المشروب خال تماما من السكر بنسبة 

ى هذه البيانات المضللة والكاذبة تزيد من المضاعفات على هذه المنتوجات والمشروبات التي تحتوي عل
  ر سلبا على الحالة الصحية للمستهلك المريض.ـــــوتؤث

ويتبين من تعمد المنتجين إدراج مثل هذه البيانات ليس حماية صحة المستهلك وإنما بهدف جذب      
الفئة التي تعاني من أمراض العصر  هاته لتحقيق الربح على حسابأكبر عدد ممكن من المستهلكين 

الأمر الذي يجعل من تدخل السلطات وأجهزة الرقابة  كمرض السكري الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم،
المختصة أمر حتمي وضروري لمراقبة مدى صحة البيانات الواردة في المنتوجات بمختلف أنواعها وردع 

  بواسطة المعلومات المضللة والكاذبة. وخداعههلك المخالفين الذين يثبت انهم قاموا بغش المست

وفضلا عن ذلك فإنه يجب أن يكون الوسم الغذائي أو البيانات التي تبين وصف خصائص التغذية      
لمادة غذائية صحيحة وغيــــــر خاطئــــــة أو مضلــــــلة أو كاذبة ، كما ينبـــــغي أن لا تكـــــــون هذه البيانات 

تسمح بالإستهلاك المفرط لمادة غذائية كما سبق الإشارة بشــــأن المشـــــــروبات التي توضع عليها  تشجع أو
وعة ــــبالإضافة إلى عدم جعل وصف خصائص التغذية توحي بأنها تغذية متوازنة ومتن ،Lightمصطلح 

  العناصر المغذية بكمية كافية. لا يمكن أن توفر كل
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لكين ــــــذب المستهـــــــه جــــــــويجب أن لا يكون وصف خصائص التغذية بمثابة إشهار أو ادعاء هدف     
ة ـــــــف الجسميــــــــفي الوظائوم بتغييرات ــــــية تقـــــــعن طريق الإشارة مثلا أن خصائص التغذية لمادة غذائ

قائية أو علاجية للأمراض نها تشير إلى خصائص و ، أو أتثير مخاوف عند المستهلكالتي يمكن أن 
  .1باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة البشرية

نتـــــج ذكــــــر ــــــه أن المــــــارة إليـــــق الإشــــــــذي سبـــــال Celiaمسحوق الحليب ونذكر على سبيل المثال      
بالقيم الغذائية في الجهة الجانبية للعلبة أن مسحوق الحليب يحتوي على خصائص التغذية أو كما يسميها 

)(Valeurs Nutritionnelles  ادة ـــــــــيات ومــــــــة، إذ أنه يحتوي على البروتينات والدهنـــــــبنسب مختلف
 ) A , D, B1, B2, B6, B12, C, Eوالكالسيوم بالإضافة إلى مختلف الفيتامينات (وز و المعدنيات ــــــلاكت

  .وهذا بغض النظر عن المكونات التي ذكرها المنتج مستقلة عن هذه البيانات

وينبغي الذكر أن الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية تحدد بقرار مشترك      
  .2لفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعةبين الوزراء المك

ر ــــلى أكثـــوي عــــحتـــات التي تــــروبـــة للمشــــب" بالنسبـــســـــول المكتــم الكحــة حجـــبـــبيان " نس .13
 اتـــــللمشـــروب بالنسبــــةإن بيان نسبة حجم الكحول المكتسب  من الكحول حسب الحجم: %  1,2من 
، يســــاعد المستهـــلك كثيـــــرا لاقتناء مـــالحج حسب الكحول من% 1,2 من أكثــــر على تحتــــوي التي

حتــــــوي ــــــنــاول المشــــــروبات التي تـــــــان يمنـــــع عليـــــه تـــــــتـــــناءه، لا سيــــــما إذا كــــــــالمشـــــروب أو عــــــدم اق
  .على نسبــــــة معينــــــة من الكحول لأسباب صحية

انات الجديدة التي جاء ـــــــيان من البيـــــــذا البـــــــد هـــــــــيع ة المعنية:ـــــمصطلح " حلال " للمواد الغذائي .14
المستهلك، والذي لم يكن  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام 378-13بها المرسوم التنفيذي رقم 

 367-90الملغى الذي عدل وتمم المرسوم التنفيذي رقم  484-05مذكور في المرسوم التنفيذي رقم 
  المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها الملغى أيضا.

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  63أنظر المادة  1
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  14أنظر المادة  2
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يخص المنتوجات المستوردة أكثر بالمقارنة مع المنتوجات الغذائية  ن هذا البيانوتجدر الإشارة أ     
ن مكونات ومــــــواد تعــــــد حلال ولا تستعــــــمل فيها مـــــواد ــــــة الحال تتضمــــــلية، لأن هذه الأخيرة بطبيعالمح

  أو مكونات غير حلال كما هو الحال بالنسبة لمادة الخنزير التي يحرم على المستهلك المسلم تناولها.

تحضيرها أو صنعها بهاته المواد أو المكونات المحرمة  وعليه فإن المنتوجات الغذائية المعنية عند     
نا المنتوجات وبالخصوص كما قلعلى هاته المنتوجات حلال تناولها كمادة الخنزير، فإنه يجب وضع بيان 

أو الحلويات التي تستعمل عدة مكونات لصنعها  )Margezادة الكاشير أو مادة النقانق (ــكمالمستوردة 
، وكذلك بعض أنواع الياوورت التي تستعمل فيها مادة جلتين الخنزير، والشكولاطة خنزيرجلتين الكمادة 

  وغيرها من المنتوجات المعنية.

ولذلك نجد في المحلات التجارية الأوروبية وبالخصــــوص فرنــــسا ســــــواء في المحلات الكبرى أو عند      
على مختلف حلال الجزارين وغيرها من المحلات التي تبيع المنتوجات الغذائية يستعمـــــلون مصطلــــح 

  المنتوجات حتى يقبل المستهلك المسلم على اقتنائها. 

 ويجب الذكر أن هناك شركات أجنبية متواجدة بالجزائر تقوم بإنتاج مختلف المنتوجات الغذائية     
المحرمة أو المكونات عليها أن تذكر بأن هذا المنتوج خال تماما من المواد  المعنية بهاته المكونات،

  .ية المعنيةئتناولها على المستهلك المسلم بوضع مصطلح حلال على المادة الغذا

بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وتحدد شروط وكيفيات وضع بيان " حلال "      
  وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية.

، يحدد شروط وكيفيات وضع بيان 2016يونيو  14ولقد صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في      
، الذي أكد بأن بيان "حلال" هو علامة جماعية تحدد مميزاتها وكذا شروط 1نية"حلال" للمواد الغذائية المع

لمتابعة الإشهاد ووضع  2منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية
  .العلامة "حلال" للمواد الغذائية المعنية

                                                            
، مع الإشارة أن سريان مفعول القرار الوزاري المشترك السالف 27، ص.70، ع2016ديسمبر  08ج.ر المؤرخة في  1

  ) أشهر من تاريخ نشره في ج.ر.6الذكر، يكون بعد ستة (
لجنة وطنية تكلف بالدراسة وإبداء الرأي لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإشهاد "حلال" في مجال  لدى وزارة التجارة شأتن 2

المواد الغذائية، وكذا دراسة طلبات الإعتراف بالشهادات "حلال" الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية، ودراسة 
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ويجب أن يثبت وضع بيان "حلال" بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة      
يكون من طرف اللجنة بالتقييس، كما أن تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان "حلال" 

مة "حلال" للمواد الغذائية التي تعنى بمتابعة الإشهاد ووضع العلا الوطنية التي تنشئها وزارة التجارة
المعنية، وتنشر قائمة المواد الغذائية المعنية على المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارة التجارة والشؤون 

   .1الدينية والصناعة والفلاحة والصحة وبأي وسيلة أخرى مناسبة

مواد الغذائية المستوردة يجب أن تكون صادرة من طرف شهاد المطابقة "حلال" الخاصة بالوبالنسبة      
المنشأة هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترف بها من طرف اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة الإشهاد 

         لدى وزارة التجارة.

يحدد  378-13إشارة إلى رمز إشعاع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من المرسوم رقم  .15
  ط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك مصحوبا بأحد البيانات الآتية:الشرو 

" مؤين أو مشع" عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية ويجب أن يبين مباشرة بالقرب  
  من اسم الغذاء.

الإشعاعات المؤينة التي بواسطة تعتبر المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية إذا تعرضت للمعالجة      
يقصد بها كل إشعاع كهرو مغناطيسي أو جسيمي قد يؤدي إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة 

  أو غير مباشرة.

                                                                                                                                                                                    

من القرار الوزاري المشترك  07ما تؤكده المادة  طلبات الإعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد "حلال" الأجنبية، وهذا
  السالف الذكر.

، يحدد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" 2016يونيو  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05أنظر المادة  1
ة وضع البيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية، السالف الذكر. وبالإضافة إلى نشر قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامي

ــــل في المواقع الإلكترونية الرسمية السالفة الذكر، هناك مؤسسات وهيئات عمومية تنشــــــر لديــــــها هــــــذه القائمــــــة وتتمثـ
مركز في ما يلي: المجلس الإسلامي الأعلى، الهيئة الجزائرية للإعتماد، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، ال

  الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، معهد باستور بالجزائر، المركز الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني للطب البيطري.   
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والوكالة الدولية  وتعد المعايير التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة     
هي المعايير  codexs standards ) الكودكس( ي تعرف عادة بمعاييروالت 1983للطاقة الذرية سنة 

  .1المعتمدة على المستوى الدولي في ميدان التشعيع الغذائي

ويجب الإشارة إلى رمز الإشعاع العالمي للأغذية على المنتوج الغذائي المعالج بالأشعة الأيونية      
الســــالف الـــــذكـــر مصحـــــوبا ببيان  378-13المــــرســـــوم التنفيــــــذي رقـــــم الذي ورد في الملحق الثالـــــث من 

   ." مؤين أو مشع"

لقد استثنى القانون   الإستثناءات الواردة على البيانات الإلزامية لوسم المنتوجات الغذائية:***     
 12ادة ـــــوص عليها في المــــــيانات المنصـــــر كل البــــــة ذكـــــــزاميــــلى إلإبعض المنتوجات التي لا تخضع 

  المذكور سابقا نظرا لطبيعتها وخصوصيتها وتتمثل فيما يلي: 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم 

تعفى من ذكر بعض منتوجات غذائية لقد سبق الإشارة أثناء تناول البيانات الإلزامية أن هناك      
 ةــــــالطازج رــــوالخض هــــواكــــــالف: *ذكره من تعفى الذي المكونات لبيان الشأن بالنسبة البيانات، كما هو

 رـــــــتظه التي ةــــــالغازي اهــــــالمي* ة.ـــــــمماثل رىـــــــأخ اتـــــــمعالج أو عـــــتقطي أو تقشير موضوع تكن لم التي
 يضف مـــــول دـــــــواح أساسي منتوج من حصريا عليه المحصل التخمير خل*.الخاصية هذه تسميتها في
  .آخر مكون إليه

 اللبنية المنتوجات إلا المواد هذه إلى تضف مالم حالة في المخمرة، والقشدة والحليب والزبدة الأجبان*
 ماعدا الأجبان لصنع الضروري الملح إلا أو لصنعها الضرورية المجهرية الجسيمات وتربية والأنزيمات

 المادة تسمية تكون أن بشرط واحد مكون على إلا تحتوي لا التي الغذائية المواد* .الذائبة أو الطازجة تلك
  .لبس دون المكون طبيعة بتحديد تسمح أن يمكن أو المكون لاسم مطابقة الغذائية

  الذي تعفى من ذكره: لبيان الكمية الصافية ونفس الأمر بالنسبة

  .المشتري أمام توزن أو بالقطعة تباع والتي كتلتها أو حجمها في معتبر لفقدان القابلة الغذائية المواد*

                                                            
باسم محمد شهاب، استيراد الأغذية المعرضة للإشعاع في ظل واقع التشريع العربي، مجلة الذرة والتنمية، الهيئة  1

  .30، ص.1999، تونس، 01ع ،11العربية للطاقة الذرية، المجلد 
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 عدا ما) مل5(ميليلترات خمســــة أو) غ5(غرامات خمســــة عن الصافية كميتها تقل التي الغذائية المواد*
 ةــــالرؤي ةـــــواضح القطع ونـــــتك أن بشرط بالقطعة، تباع التي الغذائية المواد* .العطرية والأعشاب التوابل
  .الوسم مستوى على ذكرها يبين ذلك تعذر إن أو ارجــــالخ من دــــالع لةـــــوسه

  :تاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاكالبيان ويعفى من ذكر 

  .مماثلة أخرى معالجات أو تقطيع أو تقشير موضوع تكن لم التي الطازجة والخضر الفواكه*

 عليها لــــالمحص اثلةــــالمم وادــــــوالم رةـــــالمعط ورـــــوالخم المزبدة والخمور الكحولية والمشروبات الخمور*
 المشروبات* .العنب عصير أو العنب من المصنعة المشروبات وكذا العنب غير أخرى فواكه من

 التي وياتــــالحل وأ المخابز منتوجات* .حجمها في الكحول من أكثر أو  %10 نسبة على المحتوية
 الغذائية النوعية من الملح الخل،* .صنعها تاريخ من ساعة 24 حدود في طبيعتها بحكم عادة تستهلك
 المضغ علك الملون، أو/و المعطر السكر من المتكونـــــة السكريــــــة المنتـــــــوجات صلبــــــة، حالـــــــة في السكر

  .للمضغ مماثلة ومنتوجات

   فيعفى من ذكره:لبيان إلزامية وضع العلامة على المادة الغذائية  وبالنسبة

 تسمية تحمل التي السلع وكذلك عليها العلامة وضع من وخصائصها طبيعتها تسمح لا التي السلع*
  .المنشأ

 التي التلف السريعة الغذائية المواد* :يعفى من ذكره ،الوسم مستوى على الحصة رقم لبيانأما بالنسبة 
 التاريخ أو للصلاحية الأدنى التاريخ يكون أن بشرط تساويها أو أشهر ثلاثة عن الدنيا صلاحيتها مدة تقل

  .الأقل على والشهــــــر باليــــــوم وبالتـــرتيــــــب، واضحـــــــة بصفــــــة مبينا للاستهلاك الأقصى

يوجد منتوجات  ة من ذكر بعض البيانات الإلزاميةبالإضافة إلى المنتوجات الغذائية السابقة المعفي     
  أخرى تعفى من ذكر عدة بيانات وهي كالتالي:

وها ــــة بطريقة يتعذر محــــــمال والمطبوعــــــادة الإستعـــــة لإعــــــة الموجهـــــالزجاجيإن القارورات     
  معلقــة تكون البيانات الآتية فقط إلزامية:لا ل لا بطاقة ولا ختما و ــــلا تحموالتي 

 ورةـــــــــالمـــــكــــــونات والــــــمــــــواد الـــــمذك )3قــــــائـــــمـــــة المــكــــــونات.  )2ـة. ـــيــــــة البيــــــع للمــــادة الغــــــذائيــــــــتســـم )1
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يحدد الشروط والكيفيات المتـــــعلقة بإعــــلام  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  27مــــــادة في ال
المـــستهلك، المتعلقة بالحساسيات والحساسيات المفرطة ومشتقاتها والمستعملة في صنع أو تحضير المادة 

التاريخ الأدنى ) 5 مية الصافية.الك )4الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير. 
 بيان الحصـــة و/أو تاريــــخ الصنــع. )7الـــوســــم الغـــــذائي. ) 6للصلاحية أو التاريخ الأقـصى للاستهـــــلاك. 

وي ــــــم الوحدات الصغيرة التي تحتـــــن وســــ، يجب أن لا يتضموبالنسبة للتوابل والأعشاب العطريــة     
) إلا البيانات 2سم 20أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا ( التغليفاتعلى 

التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ ) 3الكميـــة الصافيـــــة.  )2تسمية البيع للمادة الغذائية.  )1التالية: 
  الأقصى للاستهلاك.

من المـــــرســـــوم التنفــــيـــذي  12للوســــم المنصــــوص عليها في المــــادة  رىــــالبيانات الإلزامية الأخ ـــاأم     
  .المذكور سابقا، فيجب وضعها على التغليف الشامل 378-13رقم 

وينبغي الإشارة أن هناك نصوص قانونية خاصة بمنتوجات غذائية مختلفة تنص على إلزامية ذكر     
 2والسكر 1ية كل منتوج، نذكر على سبيل المثال منتوج الحليببيانات معينة حسب طبيعة وخصوص

لا يسع  وغيرها من المنتوجات الأخرى التي 2والبن 1والخبز 5المذبوحةوالدواجن  4والياهورت 3والسميد
  .المقام لذكرها كلها نظرا لكثرتها

                                                            
يتعلق بتحديد المواصفات التقنية لأنواع الحليب  1997وت أ 10من القرار الوزاري المؤرخ في  02أنظر المادة  1

 15المركز غير المحلى والمحلى الموجه للاستهلاك البشري كما يحدد شروط عرضها وكيفياتها، ج.ر المؤرخة في 
  .26، ص.68، ع 1997أكتوبر 

يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض  1997أفريل  27من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة  أنظر 2
  .15، ص.55، ع 1997أوت  22ج.ر المؤرخة في 

يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع سميد القمح 1997يناير  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08المادة  أنظر 3
  .20، ص.55، ع 1997أوت  22وشروط وكيفيات وسمها، ج.ر المؤرخة في الصلب 

يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت  1998أكتوبر  07من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07أنظر المادة  4
  .27، ص.86، ع 1998نوفمبر  18وكيفيات وضعه للاستهلاك، ج.ر المؤرخة في 

يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن  1995يوليو  02لوزاري المشترك المؤرخ في من القرار ا 13أنظر المادة  5
. معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشتــــــرك المـــــــؤرخ 22، ص.59، ع 1995اكتوبر  12الإستهلاك، ج.ر المؤرخة في 

  .           17، ص.32، ع 2001جوان  10، ج.ر المؤرخة في 2001ماي  26في 
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ويجب الإشارة أنه بعد تناول البيانات الإلزامية للمنتوجات الغذائية والإستثناءات الواردة عنها ينبغي      
ها يمنع أي إضافة فيها أو شطب أو تعديل أو زيــــادة أو تصحــــيحــــــن هذه البيانات الإلزامية نشير أ أن

إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى كما يمنع كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى على الوسم، 
  أو بصور أو بأي عامل آخر بيانا أو عبارات موضوعة على الوسم الأصلي.

غير أنه في حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، ماعدا بعض البيــــانـــات الإلزاميــــة، يمكن      
 الغــــــش عـــــة بقمـــــعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفأن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق الم

تحدد كيفياتها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك عملية إعادة مطابقة هذه البيانات مع العلم أن 
ــــها إزالت نـــــروءة ولا يمكــــــة ومقــــــة واضحــــن توضع البيانات الإلزامية بطريقيجب أ، كما أنه 3وقمع الغش
               .و التغليفمن البطاقة أ

 بهذه الخاصة البيانات ذكر قبل بنا يجدر الغذائية: غير بالمنتوجات الخاصة البيانات )2-ج(     
  *. غير الغذائية المنتوجات نعرف أن المنتوجات

يحدد الشروط  378- 13رقم  ينص المرسوم التنفيذ وجات غير الغذائية:ـــــريف المنتــــ* تع     
التي أشار إلى أنها  37والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على المنتوجات غير الغذائية في المادة 

كانت أداة أو وسيلة أو جهاز أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك  تشمل كل المنتوجات غير الغذائية سواء
  لاستعماله الخاص و/أو المنزلي.

يشمل مختلف  النص القانوني السالف الذكر أن مصطلح المنتوجات غير الغذائيةيتضح من و      
  التي تستعمل في صيانة المحلات ورفاهيتها. المنتوجات المنزلية غير الغذائيةالمنتوجات بما فيها  

 ةـــة غير الغذائيــــات المنزليــــالمنتوجويلاحظ أن المشرع الجزائري كان سابقا ينص على مصطلح      
يتعلق بوسم المنتوجــــات المنزليــــــة  1990نوفمبر  10المؤرخ في  366-90في المرسوم التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                    
، يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك 1991ماي  21من القرار المؤرخ في  06لمادة أنظر ا 1

  .1386، ص.36، ع 1991ماي  21وشروط تقديمه، ج.ر المؤرخة في 
، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط 2017فبراير 26المؤرخ في  99-17من م. ت رقم  27و  26أنظر المادة  2

. مع الإشارة أن هذا المرسوم ألغى 13، ص.15، ع2017مارس  05لإستهلاك، ج.ر المؤرخة في وكيفيات عرضها ل
  المتعلق بخصائص أنواعه البن وعرضها. 1992يناير  20المؤرخ في  30- 92م.ت رقم 

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378-13من م.ت رقم  06انظر المادة  3
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من المرسوم التنفيذي رقم  63أنه بعد إلغاء هذا المرسوم بموجب المادة غير الغذائية وعرضها، غير 
، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، أصبح 2013نوفمبر  9المؤرخ في  13-378

وهو مصطلح أوسع من مصطلح المنتوجات المنزلية غير  المنتوجات غير الغذائيةيستعمل مصطلح 
المنتوجات غير الغذائية، وحسنا فعل المشرع باستعمال هذا المصطلح من أجل الغذائية التي تعد ضمن 

توسيع الحماية اللازمة للمستهلك على مختلف المنتوجات غير الغذائية التي يستعملها المستهلك سواء 
  كانت منتوجات منزلية أو غير منزلية.

ل ــــــة كما فعــــــغير الغذائي وجاتـــــمصطلح المنترف ــــــرع الجزائري لم يعــــــلا عن ذلك فإن المشـــــوفض     
يتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  02ف  03مع مصطلح المادة الغذائية التي عرفها في المادة 

 والكيفيات الشروط يحدد 378-13وأيضا لما أصدر المرسوم التنفيذي رقم  المستهلك وقمع الغش،
 03ـــــــــــادة دة مصطلحات في المـــــــفات لعـــــــر عدة تعريــــــفإنه ذك ،السالف الذكرالمستهلك  بإعلام المتعلقة

ا ـــمــــــها لــــــــــواعــــــــار إلى أنـــــــــــما أشــــــــية وإنــــــــذائـــــــــر الغـــــــات غيـــــوجـــــــف المنتــــــريــــــعـــــــر إلى تـــــــإلا أنه لم يش
تشمل كل أداة أو وسيلة أو جهاز أو آلة أو مادة بأن المنتوجات غير الغذائية  37ر في المادة ـــــــذك

تهلك لاستعماله الخاص أو المنزلي، على خلاف مصطلح المنتوجات المنزلية غير الغذائية موجهة للمس
 ةـالغذائي غير المنزليــــــة المنتوجــــات بوسم يتعلق 366-90رقم  الملغىالتي كان المرسوم التنفيذي 

جميــــع المنتـــــــوجات  المنتوجات المنزلية غير الغذائيةيفهم من  بقوله" 02يعرفها في المادة وعرضها   
  المستعملــــــة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء الأدوية والسلع الغذائية.

هلك ــــــــلام المستــــــــة التي يجب إعــــــــــري وسع في البيانات الإلزاميـــــــــالجزائأن المشرع وتجدر الإشارة      
بها لما يتعلق الأمر بالمنتوجات غير الغذائية مقارنة بالبيانات الإلزامية السابقة التي كانت تخص 

 366- 90التنفيذي رقم  من المرسوم 05المنتوجات المنزلية غير الغذائية المنصوص عليها في المادة 
ات، في حين ــــبيان 05التي كانت تحتوي على  وعرضها الغذائيـة غير المنزليــــــة المنتوجــــاتيتعلق بوسم 

ص ــــ، ينالمستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد  378-13أن المرسوم التنفيذي الحالي رقم 
 ا فعل المشرع الجزائري لما وسع من قائمة البيانات الإلزاميةبيان إلزامي، وحسن 11على  38في المادة 

وج ـــــول المنتـــــوهذا يخدم مصلحة المستهلك وهو الطرف الضعيف الذي يجهل الكثير من المعلومات ح
ة، وعلى ضوئها ــــــمما يجعل هذه البيانات تساعده كثيرا على معرفة المنتوج بصورة واضح ـــــدمحل العق
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هلك ـــــــــناء أو عدم اقتناء المنتوج، وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري يحاول دائما حماية المستـــــرر اقتــــــيق
   من خلال إعلامه بجميع البيانات الخاصة بالمنتوج.

من المرسوم  38بالرجوع إلى أحكام المادة  ** البيانات الخــاصة بالمنتوجات غير الغذائيـــة:     
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك فإنها تنص على البيانات  378-13نفيذي رقم الت

  الواجب توافرها في المنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها وتتمثل فيما يلي:

التجاريــــــة أو علامـــــة الصنـــــع : يجب أن تختلف تسمية المنتـــــوج عن العلامـــــــة تسمية البيع للمنتوج. 1
  .1أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح التسمية بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة

: يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي الكمية الصافية للمنتوج. 2
مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات  -للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي: 

عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات  - مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية،  - السائلة، 
  كل قياس آخر خاص.  -المبيعة بالقطعة، 

و الموضب أو الموزع أو المستورد المسجلـة وعنوان المنتج أ العلامةأو عنوان الشركة أو  . الإسم3
يجب أن تختلف العلامة التجارية عن تسمية البيع للمنتوج، وقد رأينا سابقا  عندما يكون المنتوج مستوردا:

 ةــــــرى المنافســــلات أو الشركات التجارية الأخحأن الإسم التجاري يميز المحل التجاري أو الشركة عن الم
في السوق، بينما تهدف العلامة التجارية إلى تمـــييز المنـــتــــــــوج عن غيــــــره من المنتوجات لها المتواجدة 

  الأخرى.

و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة  ويجب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة     
هو "المجال البصري  المجال البصري الرئيسيمع الإشارة أن في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم، 

للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة منن طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر 
    .2على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الإقتضاء علامته التجارية"

                                                            
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13من م.ت رقم  40المادة  أنظر 1

  المستهلك السالف الذكر.
 المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13لقد أحدث المشرع الجزائري مصطلحات جديدة عند إصدار م.ت رقم  2

 المجال البصريالذي سبق الإشارة إليه، وأيضا مصطلح  الرئيسيالمجال البصري ، منه مصطلح المستهلك بإعلام
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الإشهاد أن منتوجا ما يطابق المواصفات  ) La marque de conformité( لامة المطابقةبعويقصد      
لتالي فإنه يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح أو اللوائح الفنية كما هي محددة في قانون التقييس، وبا

بتسليم شهادة المطابقة، أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على  2والمواصفات الوطنية 1الفنية
  .3المنتوج

، علما أن علامة المطابقة تهدف إلى تحسين 4ويجب فصل علامة المطابقة عن العلامة التجارية     
وهي تلعب دورا كبيرا وضمان الجودة  وحماية صحة وأمن المستهلكين،  نوعية المنتوجات و الخدمات، 

طابقة تبين وبالتالي فإن علامة الم ،تعرض منتوجات متنوعة في الأسواق التيفي الدول الصناعية 
التي يختارها  العلامة التجاريةأن تتضمن بعض المنتوجات علامتين،  يمكن وعليـهجودتها ونوعيتها، 

التي تضعها الهيئة المختصــــــة بمراقبة المطابقــــة  وعلامة المطابقةالمنتج أو الصانع لتمييز بضاعته، 
، كإشهاد على مطابقة المنتوج للوائح الفنية والمواصفات الوطنية، الأمر 5وهي المعهد الجزائري للتقييس

                                                                                                                                                                                    

ويقصد به:"جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة 
  من نفس م.ت. 5و  4ف  3للمعلومات المبينة على الوسم". أنظر المادة 

طريق التنظيم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج  : وثيقة تتخذ عنباللائحة الفنيةيقصد  1
المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إجباريا، كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلح 

لية أو طريقة إنتاج معينة. والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عم
 27 في المؤرخة ر.ج بالتقييس، يتعلق ،2004 يونيو 23 في المؤرخ 04-04 رقم القانون من 07ف 02 المادة أنظر
  .14.ص ،41ع ،2004 يونيو

وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس مهترف بها، تقدم من أجل الإستخــــدام العـــــام المتكـــــرر  بالمواصفة:يقصد  2
القواعد والإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية 

 بالتقييس يتعلق ،2004 يونيو 23 في المؤرخ 04- 04 رقم ونالقانمن  03ف 02أو طريقة إنتاج معينة. أنظر المادة 
  السالف الذكر.

 23 في المؤرخ القرار، يتعلق بالتقييس، وانظر 2004يونيو  23المؤرخ في  04-04من القانون رقم  19أنظر المادة  3
 25 في المؤرخة ر.ج ذلك، وإجراءات وسحبها الجزائرية للمواصفات المطابقة علامات منح شروط يحدد ،1996 يوليو
  .22.ص ،33 ع ،1997 ماي

 الجزائرية للمواصفات المطابقة علامات منح شروط يحدد ،1996 يوليو 23 في المؤرخ القرارمن  05أنظر المادة  4
  .22.ص ،33 ع ،1997 ماي 25 في المؤرخة ر.ج ذلك، وإجراءات وسحبها

  .206الجزائري، المرجع السابق، ص.صالح، الكامل في القانون التجاري  أنظر فرحة زراوي 5
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الذي يجعله ذا نوعية جيدة، مع الإشارة أن علامة المطابقة ترجع ملكيتها إلى المعهد الجزائري للتقييس 
  .1وهي غير قابلة للتنازل أو الحجز

زامية إلى العـــلامـــــة ( العلامـــــة التجاريـــــة أشار في البيانات الإل المشرع الجزائري وتجدر الإشارة أن     
التي تخص  والأصالةعلامة النوعية أغفل ذكر أو علامة المصنع ) وأيضا علامة المطابقة، غير أنه 

  منتوجات الصناعة التقليدية الجزائرية، التي ينجزها الحرفيون والتعاونيات أو المؤسسات الحرفية.

تثبت أن منتوج الصناعة التقليدية يتوفر العلامة الجماعية التي " النوعية والأصالةبعلامة ويقصد      
، ويطلق على هذه العلامة اسم" صناعة تقليدية 2على جملة من المميزات الخاصة حددت تحديدا مسبقا"

ل استعمالها ، ويمنح هذه العلامة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية والتي يتم التصديق عليها قبجزائرية"
  .3بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية

أما منتوجات الصناعة التقليدية المحصلة على علامة النوعية والأصالة الموجهة للتصدير يجب      
"العملية التي توضع بموجبها على المنتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية  بالدمغويقصد دمغها، إجباريا 

علامة ضمان الدولة كاعتراف بجودته وأصالته"، غير أنه بالنسبة للمنتوجات الموجهة للســــوق الداخليــــة 
  .4أي التي لا يتم تصديرها، فإن الدمغ يكون اختياري

لمتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج ويجب أن تكون البيانات الإجبارية ا     
 378- 13من المرسوم التنفيذي رقم  44وهذا ما أشارت إليه المادة  حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام.

إلى تعريف كل من بلد لقد سبق الإشارة  . بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا:4
المصدر وبلد المنشأ والفرق بينهما عند تناول البيانات الإلزامية للمنتوجات الغذائية، وبالخصوص البيان 
                                                            

 الجزائرية للمواصفات المطابقة علامات منح شروط يحدد ،1996 يوليو 23 في المؤرخ من القرار 09أنظر المادة  1
  السالف الذكر. ذلك، وإجراءات وسحبها

النوعية ، يتضمن شروط تسليم علامات 1997أكتوبر  19المؤرخ في  390-97من م.ت رقم  02أنظر المادة  2
  .13، ص.69، ع1997أكتوبر  22والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، ج.ر المؤرخة في 

 علامات تسليم شروط يتضمن ،1997 أكتوبر 19 في المؤرخ 390-97 رقم ت.ممن  06و  05أنظر المادة  3
  السالف الذكر. وشكلها وكيفياتها التقليدية الصناعة منتوجات ودمغ والأصالة النوعية

، يتضمن شروط تسليم علامات 1997أكتوبر  19المؤرخ في  390-97من م.ت رقم  12و  11أنظر المادة  4
  النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها السالف الذكر.
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 المنتوجات منـــــــه تأتي الذي المكان أي المنتوجات، مصدر تحديد هو المصدر بيان هدف السابع ورأينا أن
 هدف بينما فيه، النوعية وجود يفترض أن دون تاجـــــالإن أو الصنـــع مكــــــان إجباريــــــة بصفـــــة ليــــــس ذيــــوال

 فيها أنتج التي الجغرافية بالبيئة الوثيق لارتباطه نظرا وجودته المنتوج نوعية هو المنشأ تسمية بيان
  .1والبشرية الطبيعية العوامل على وتشتمل

المتدخل أن يذكر طريقة استعمال المنتوج التي تساعد المستهلك  علىيجب  . طريقة استعمال المنتوج:5
على استعماله الصحيح، لا سيما إذا كان المنتوج من المنتوجات المعقدة أو المنتوجات الخطيرة التي قد 

ج من البيانات يؤدي استعمالها غير الصحيح إلى الإضرار به، مما يجعل بيان طريقة استعمال المنتو 
  .2للمستهلكالأساسية 

و يجب على المتدخل أن يبين بوضوح وبطريقة مرئية جميع المعلومات المتعلقة بطريقة الإستعمال      
لا سيما الرسم البياني الوظيفي للجهاز، التركيب والتنصيب والإشتغال والإستعمال والتعليمات الأمنية 

ن علما أن معظم المتدخلين يرفقو ، والصيانة مع وضع صور أو رسومات تبين بدقة طريقة الإستعمال
دليل الإستعمال الذي يوضح بدقة طريقة الإستعمال بالصور وهذا شيء إيجابي لصالح بمنتوجاتهم 

المستهلك الذي يفيده كثيرا هذا الدليل خاصة مع استعمال عدة لغات منها اللغة العربية و لغة أخرى 
 PANASONICالهاتف مع الفاكس من نوع أجنبية وبأسلوب بسيط ومفهوم، وكمثال على ذلك جهاز 

  واضح ويسهل قراءته واتباع مراحل الإستعمال بالكتابة والصور والرموز.  الذي يوجد فيه دليل الإستعمال

ولقـــد كان المشرع الجزائري سابقا ينص على قائمة المنتوجات التي يجب أن ترفق بدليل الإستعمال      
ذي ــــــوم التنفيــــــق المرســــــات تطبيــــــن كيفيــــــــيتضم 3)غىــــالمل( 1994ماي  10بموجب القرار المؤرخ في 

                                                            
  .144و  143أنظر البيان السابع للمنتوجات الغذائية المشار إليه سابقا في ص 1
ب ــــــــه يجــــــأنــــــمن قانـــــون الإستهـــــــلاك ب L 1- 221ادة ــــــراحة في المـــــــص صـــــــيــــــــلاحـــــــظ أن الـــــمشــــــرع الفـــــــرنـــــسي ن 2

المتوقعة، من أجل أمن على المحترف ذكر شروط الإستعمال العادية للمنتوج أو حتى شروط الإستعمال الملائمة 
المستهلك ووقايته من الأضرار التي قد تصيبه نتيجة الإستعمال الخاطئ للمنتوج الأمر الذي جعل اللجنة الوطنية للأمن 
بفرنسا تعتبر أن مصطلح " ملائم متوقع" يدخل ضمنه حالة الأطفال الذين يهضمون ممحاة للمسح لأنهم يعتقدون أنها 

  .131ديدة نبيل، التزام المحترف بالإعلام، المرجع السابق، ص.بن ع . أنظرمادة غذائية
سبتمبر  15المؤرخ في  266-90يتضمن كيفيات تطبيق م.ت رقم  1994ماي  10تم إلغاء القرار المؤرخ في  3

، يحدد مدة 2014ديسمبر  14والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1990
  .25، ص.03، ع 2015يناير  27ب طبيعة السلعة، (المادة السابعة)، ج.ر المؤرخة في الضمان حس
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  1(الملغى)اتــــــوجات والخدمـــــــان المنتـــــــلق بضمـــــــوالمتع 1990ر ـــــسبتمب 15المؤرخ في  266- 90رقم 
 2تنص على أنه يجب أن ترفق المنتوجات المذكورة في الملحق الأول إذ أن المادة الثالثة من القرار كانت

  وبدليل استعمال.من هذا القرار بشهادة الضمان 

، يحدد مدة الضمان حسب 2014ديسمبر  14المؤرخ في وبعد صدور القرار الوزاري المشترك      
ن وحسب طبيعتها  طبيعة السلعة، فإنه ينص على وجوب أن ترفق كل سلعة مضمونة بشهادة الضما

  .من نفس القرار 04طبقا للمادة  بدليل الإستعمال

ات تخص مختلف المنتوج سبع ملحقاتونجد أن القرار الوزاري المشترك السالف الذكر يشمل على      
مدة ضمان السلع  الملحق الأول، إذ يشمل مرفوقة بدليل الإستعمالالمضمونة والتي يجب أن تكون 

فيشمل  الملحق الثانيمنتوج مضمون، أما  31الذي يحتوي على  والكهربائية والإلكترونية الكهرومنزلية
فيشمل مدة  الملحق الثالثمنتوج مضمون، أما  13مدة ضمان سلع الإعلام الآلي والمكتبية ويحتوي على 

 ضمان مدة فيشمل الملحق الرابعمنتوجات مضمونة، بينما  03ضمان سلع العناية الذي يحتوي على 
مدة ضمان التجهيزات  الملحق الخامسويشمل  مضمونة، منتوجات 03 على يحتوي الذي الهاتفية سلعال

فيشمل مدة ضمان اللعب الذي  الملحق السادس، أما منتوجات مضمونة 10والآلات الذي يحتوي على 
فة ويحتوي الذي يشمل مدة ضمان سلع مختل الملحق السابعمنتوجات مضمونة، وأخيرا  08يحتوي على 

  منتوجات مضمونة. 04على 

ونــــة ويلاحـــظ على القـــــرار الــــوزاري السالـــــــف الذكـــــــر أنــــــه وســـــع من قائمـــــــة المنتــــــوجات المضمــــ     
يح للمنتوج والتي يجب أن تكون مرفــــوقــــة بدليل الإستعمال الذي يمكن المستهلك من الإستعمال الصح

ور ــــــر التطــــــابي يسايــــــيء إيجـــذا شــــــــوه وخصص لكل نوع من المنتوجات ملحق خاص بها، تنى،ــــــالمق
ل ــــــم الهائـــــرا أمام الكــــحتى أن المستهلك أصبح حائ ـــــوقها في الســــوجات وعرضــــــق الهائل للمنتــــــوالتدف

                                                            
يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، بموجب م. ت رقم  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90تم إلغاء م. ت رقم  1

تنفيذ، ج.ر ، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز ال2013سبتمبر  26المؤرخ في  327- 13
  ).24. (المادة 16، ص.49،ع 2013أكتوبر  2المؤرخة في 

منتوج نذكر منه على سبيل  24السالف الذكر كان يحتوي على  1994ماي  10إن الملحق الأول بالقرار المؤرخ في  2
الخياطة والغزل المثال: أجهزة الطبخ، أجهزة التبريد والتجميد، أجهزة التسخين(تسخين المحلات، تسخين الماء)، آلات 

وأجهزة أخر مشابهة، لعب كهربائية، أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة، أجهزة التصوير، أجهزة الوزن والقياس، تجهيزات 
  الإعلام الآلي المصغرة...إلخ.
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ن من المنتوج يحتوي على عدة أصناف ـــوع معيــــــن نقادر على الإختيار، إذ أ وغيــــــر وجاتــــــمن المنت
، كأجهزة الهواتف النقالة، وآلات وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر مختلفة وبعلامات مميزة ومتنوعة

رات الفيديو، وآلات تحضــــير والتجفيف، وأجهزة التلفاز، ومستقبلات التلفاز، وأجهزة تكييف الهواء وكامي
   القهـــــوة، وآلات الخياطـــــــة والغــــــزل، وأجهـــــزة تسخين المـــــاء وغيــــــرها من المنتوجات الأخرى.

وينبغي الذكر بأنه يجب على المتدخلين إعـــــلام المستهـــــلك بكل المعلومــــــات المتعلقـــــة بالأخطار      
دليل الإستعمال وفي طريقة صحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج، والتي يجب أن تبين في على ال

  .1وأيضا في التغليف أو على المنتوج نفسه الإستعمال

ويمكن أن توضع طريقة الإستعمال على بطاقة المنتوج أو ترفق داخل تغليفه، كما يجب أن يعلم      
التحذيرات ب إعلامه يضاستعمال المنتوجات غير الغذائية وأالمتدخل المستهلك بالإحتياطات المتخذة لا

  .2، حسب طبيعتها والإستعمال الموجه إليهالمتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها

ونأخذ على سبيل المثال المنتوج المتعلق بألعاب الأطفال، فيجب على المتدخل تبيان طريقة     
وي ــــوج اللعب يحتـــــــد أن منتــــب، وبالتالي نجــــالإستعمال للوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللع

من أجل أهداف مطابقة تعمال اللعبة حسب شروط أو ويقصد به "اس مخصصالالإستعمال على 
د ـــــويقص ستعمال المحتملالإوي على ــــــد يحتـــــــا قـــــــ"، كمها الصانعــــــهات التي يقدمــــــات والتوجيـــــــللمواصف

ل ــــــــيحصن قد ـــــــورد، ولكــــــددها الصانع و/ أو المستـــــــداف لم يحــــــروف أو أهــــــاستعمال لعبة في ظ"به 
  .3هذا الإستعمال نظرا لطريقة تصميم هذا المنتوج وتضافره مع سلوك أو كونه نتيجة هذا السلوك

 1997ديسمبر  21المؤرخ في  494- 97ويشير الملحق الثالث المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم      
ات احتياطية للاستعمال ، إلى تحذيرات وإرشاديتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
لعب الأراجيح المعلقة والحلقات وأراجيح التريض فمثلا ينص الملحق الثالث في الفقرة الثانية منه على أن 

تلفت الإنتباه إلى ضرورة   بوصفة استعمال يجب أن ترفقوالحبال واللعب المماثلة المنصوبة على رواق 
القيام بالمراقبة والصيانة الدورية للأجزاء الأكثر أهمية (التعلق، الربط، التثبيت على الأرض إلى آخره) 
                                                            

  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378- 13من م. ت رقم  48أنظر المادة  1
  .الذكر السالف المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378- 13 رقم ت. م من 41أنظر المادة  2
، بتعلق بالوقاية من الأخطار 1997ديسمبر  21المؤرخ في  494-97من م.ت رقم  5و  4ف  2أنظر المادة  3

  .11، ص.85، ع 1997ديسمبر  24الناجمة عن استعمال اللعب، ج.ر المؤرخة في 
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تقديم  ، كما يجبوتوضح بأن هذه اللعب، في حالة إهمال الرقابة تتسبب في أخطار السقوط أو الإنقلاب
لإشارة إلى الأخطار التي قد تنجم إذا كان التجميع غير تعليمات خاصة بالطريقة المثلى لتجميعها، وا

  صحيح. 

التي يقصد بها تلك اللعب التي لها نفس دور الآلات أو الأجهزة الموجهة  للعب المتحركةو بالنسبة      
 "حذارن تحمل البيان الآتي: جب أالملحق الثالث على أنها يللبالغين والتي تمثل نموذجا مصغرا، يشير 

تشــــير  بوصفة الإستعمالة ـــــوقــــرفــــوتكون إضافة إلى ذلك متستعمل تحت رقابة شخص بالغ" يجب أن 
ــارة إلى تعــــــليــــمات تشغــــــيلـــها وكذا الإحتــــــياطات التي يجـــــب اتباعــــها من طــــرف المستعــــــمل، مع الإشــــ

يتعرض هذا الأخير إلى الأخطـــــار الخاصــــــة بالآلـــــــة أو المنتـــــــوج أنه في حالة إهمال هذه الإحتياطات 
  والتي تكون هذه اللعبة نموذجا مصغرا أو تقليدا له مع تحديد هذه الأخطار. 

فيجــــب أن تحمـــــل هذه المنتـــــوجات  الـــــالألواح والمزالج ذات العجلات الصغيرة الخاصة بالأطفأما      
بالإضافة إلى أن وصفة إستعمال اللعبة ، "حذار، تستعمل بأجهزة واقية فقط"إذا عرضت للبيع بيان: 

تذكر أنه يتم استخدامها بحذر، لأنها تتطلب الكثير من المهارة لتجنب حوادث السقوط والإصطدام 
ى الأجهزة الواقية التي ينصح باستعمالها من خوذات، وقفازات للمستعمل أو للغير، كما يجب الإشارة إل

  وواقيات الركبة وواقيات الكوع.....إلخ. 

وعة ـــــد بها مجمــــة يقصــلقد سبق الإشارة أن الحص . تعريف الحصة أو السلسلة و/أو تاريخ الإنتاج:6
وتنتج في مكان معين وخلال  أو سلسلة منتوجات معرفة يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة،

ويتعين على المنتج أو الصانع أن يذكر بيان الحصة أو السلسلة بطريقة غير قابلة  ،مدة إنتاج محددة
للمحو، كما يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف لمنتوج غير غذائي، تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر 

  الإنتاج والحصة المصنوعة.محوها، في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع 

، وتسبــــــق هذه الإشــــــارة بعبـــــارة وتحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع     
  .1، ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاجحصة أو سلسلة""

 يصبح ذيـــــال التاريخوهو  الإنتاجتاريخ يجب أن يذكر  ،الحصة أو السلسلةوزيادة على ذكر بيان      
ويحدد باليوم والشهر والسنة، غير أن المتدخل بإمكانه ذكر  فيه، وضع الذي للوصف مطابقا المنتوج فيه

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر. 378- 13من م. ت رقم  45أنظر المادة  1
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أحد هذين البيانين أو الجمع بينهما، فإما أنه يذكر بيان تعريف الحصة أو السلسلة مع ذكر بيان تاريخ 
  البيانين.يذكر إحدى الإنتاج أو أنه 

ن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج يجب أ . التاريخ الأقصى للاستعمال:7
، عندما تكون مدة الإستعمال .........مع الإشارة إلى الشهر والسنةللاستعمال قبل -: واستعماله، بعبارة

   شهرا. 24أقل من 

ر ـــــــــال أكثـــــدة الإستعمـــــون مــــــدما تكـــــــ، عنارة إلى السنةـــــة...........مع الإشــــللاستعمال قبل نهاي -
  شهرا. 24من 

، وبالتالي يجـــــب سحبــــــه من الســـــوق اريخــــــذا التـــــــويجب ألا يوضع المنتوج قيد الإستهلاك بعد ه     
  .الإستعمال بعد انقضاء التاريخ الأقصى للاستعمالحتى لا يعرض المستهلك للأخطار التي قد تنجم عن 

ــــــوجات غير الغذائية غياب كلي المنتأو سلامة ن ــــد بأمــــــيقص . الإحتياطات المتخذة في مجال الأمـن:8
لمواد كيمياوية محظورة أو سموم طبيعية أو أي مادة في مستويات مقبولة وبدون خطر في منتوج أو وجود 

   ها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة.أخرى بإمكان

يجب على المتدخل وبالخصوص المنتج أو الصانع أن يبين الإحتياطات المتخذة في مجال أمن      
 من أجل حماية المستهلك المنتوجات، ويعد هذا البيان من البيانات الجديدة التي أضافها المشرع الجزائري

وتظهر أهمية هذا البيان وحاجته الملحة في المنتوجات المعقدة وأيضا المنتوجات الخطيرة، التي قد ينتج 
  عن استعمالها أضرار تؤدي إلى إصابة مستعمليها نتيجة عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة في مجال الأمن.

ي يجب التلاك ـــــوعة للاستهـــــوجات الموضــــــالمنت 1نـــــويلاحظ أن المشرع الجزائري أكد على إلزامية أم     
الإستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا  إلى أن تكون مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر

، وذلك ضمن الشروط العادية للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه
  .2توقعها من قبل المتدخلين

                                                            
غير  sécuritéللـــــــدلالة على مصطــــــلح  (أمن)بودالي أن المشرع الجزائــــــري استعمـــــــل مصطلـــــــح  يرى الفقيه محمد 1

  .403محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. أنظر.السلامةأن الأصح هو مصطلح 
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  09أنظر المادة  2

  الذكر.
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 المعلومات كل المستهلك متناول في وضع الخدمات ومقدمي والمستوردين المنتجين على ويجب          
التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و/أو باستعمال السلعة أو الخدمة  الضرورية

المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة، وبالتالي عليهم اتخاذ التدابير 
خطار ح لهم بالإطلاع على الأالملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها، والتي تسم

و خدماتهم عند وضعها في السوق و/أو عند استعمالها، وكذا اتخاذ التي يمكن أن تسببها سلعهم أ
الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لاسيما سحب المنتوج من السوق والإنذار المناسب والفعال 

  .1الخدمة للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق

وفضلا عن ذلك يلتزم المنتجون والمستوردون الإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين      
الإتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي، وإعلام الموزعين بشأن متابعة 

  منتوجاتهم، ومسك سجل خاص بالشكاوى، عند الإقتضاء.

للمنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بأن السلعة المعروضة في السوق أو الخدمة وإذا تبين      
المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه، فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية 

د أخذ رأي المستهلك وقمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك، هذه الأخيرة تتخذ كل التدابير اللازمة بع
  .سحب السلعة أو توقيف الخدمة، قصد الهيئات والمؤسسات التقنية المعنية

ذكر التعليمات المحتملة الخاصة باستعماله بوتتمثل الإحتياطات المتخذة في مجال أمن المنتوجات،      
المعرضين وإتلافه، وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج، مع تحديد فئات المستهلكين 

، كما هو الشأن بالنسبة لمنتوج اللعب الذي لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة فئات الأطفال
عبة ذات علاقة مع قدرة مستعمليها، وعند يجب أن تكون درجة الخطورة المتعرض لها عند استعمال الل

و/أو المستورد أن يحدد السن الإقتضاء قدرة مراقبيهم في مواجهة هذه الخطورة، مما يتعين على الصانع 
الأدنى أو معدل السن بالنسبة لمستعملي اللعب و/أو ضرورة التأكد من أنها لن تستعمل إلا تحت مراقبة 

، كما يجب أن يتوفر في اللعبة شروط السلامة في الحالة التي توضع فيها في الأسواق 2شخص بالغ

                                                            
 أمن مجال في المطبقة بالقواعد يتعلق ،2012 ماي 6 في المرخ 203-12 رقم ت. م من 10 المادة أنظر 1

  .18.ص ،28 ع ،2012 ماي 09 في المؤرخة ج.ر المنتوجات،
 ةـــــالناجم الأخطار من ةـــــايــبالوق تعلقي ،1997 ديسمبر 21 في المؤرخ 494-97من م. ت رقم  04أنظر المادة  2

  السالف الذكر. اللعب، استعمال عن
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ك ينبغي أن يحمل التغليف الخاص بهذا النوع من وفضلا عن ذل ونظرا لمدة استعمالها المحتمل والعادي
يستعمل تحت رقابة  "، وعبارة  " حذار، خاص بالأطفال الذين يفوق سنهم......سنة"اللعب عبارة 
       . .1" شخص بالغ

  مالـــــعــــة الإستــــــريقــــط ال وفيـــــعمــــــل الإستــــــلك في دليــــــلام المستهـــــــل إعـــــدخــــــب على المتــــــويج     
اطات المتخذة في مجال الأمن يحتبكل المعلومات المتعلقة بالإالتغليف أو على المنتوج نفسه  وكذا على 

   على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج.  الأخطاربيان المعلومات المتعلقة بلاسيما 

لى المتدخل إعلام المستهلك بمكونات المنتوج، وهي المواد يجب ع . مكونات المنتوج وشروط التخزين:9
، كما يجب بيان شروط التخزين، حتى تبقى المنتوجات صالحة التي تستعمل في صناعته أو تحضيره

للاستعمال، لأن هناك منتوجات يستدعى تخزينها في أماكن بعيدة عن أشعــــــة الشمـــــس وعن الحـــــرارة 
، خاصة المستحضرات ، كما هو الحال بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدنييعحتى لا تتلف أو تض

والمواد المعدة للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل البشرة والشعر والأظافر 
ة والشفاه، والأسنان وغيرها، ونذكر منها على سبيل المثال مواد ضد التجاعيد، مواد تسمح بتبييض البشر 

مواد العناية بالأسنان والفم، مساحيق للتجميل، زيوت للبشرة، مواد العناية بالشعر (محاليل، وكريمات 
  وزيوت)....إلخ.

يعد هذا البيان من البيانات الجديدة التي أضافها المشرع بالنسبة  . علامة المطابقة المتعلقة بالأمن:10
نوفمبر  10المؤرخ في  366- 90التنفيذي الملغى رقم للمنتوجات غير الغذائية على خلاف المرسوم 

  يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، لم يكن ينص على هذا البيان.1990

لقد سبق القول بأن علامة المطابقة تعني الإشهاد أن المنتوج مطابق للوائح الفنية والمواصفات       
قة المتعلقــــة بالأمـــــــن، يخــــــص أمــــــن المنتــــــوج، بمعنى أن المنتـــــوج ، غير أن بيان علامة المطابالوطنية

بعد مراقبته واستيفائه الشروط المتطلبة قانونا والإلتزام بأحكام الأمن تسلم له علامة المطابقة المتعلقة 
يتعرض المستهلك للأضرار بالأمن التي تؤكد بأن المنتوج يتوفر على شروط السلامة المطلوبة حتى لا 

 نتيجة استعماله بسبب نقص السلامة أو عدم وجودها.

                                                            
 ؤرخـــــالم 494-97أنظر الملحق الثالث الذي يحتوي تحذيرات وإرشادات احتياطيـــة للاستعمـــال المـــــرفق بم. ت رقم  1

  .الذكر السالف اللعب، استعمال عن الناجمـــــة الأخطار من بالوقــايـــــة يتعلق ،1997 ديسمبر 21 في
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، يتعلــــــق بالقواعـــــــد المطبقـــــة 2012ماي  06مؤرخ في  203-12ولقد نص المرسوم التنفيذي رقم      
، على مجموعة من التعليمات المتعلقة بمجال أمن وصحة المستهلكين 1في مجال أمن المنتوجات

مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها  - وحمايتهم نذكر منها: 
شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن  -وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها،
الأخرى المرتبطة بالخدمة مميزات وتدابير الأمن  - المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها،

الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعــــــــة  التدابير -وبشروط وضعها في متناول المستهلك،
، وتثبت 2التدابير المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أو الخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة عليها -أو الخدمة،

الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن ان تؤثر على صحة مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية 
التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة  -  المستهلك وأمنه، وتقيم المطابقة من حيث إلزامية الأمن بمراعاة:

  يحـــــق للمستهلكــــــين انتظــــــاره.  الأمـــــــن الـــــذي  -المستــــــــــوى الحــــــــالي للمعـــــــــارف والتكنــــــولـــــوجـــــيا -بها، 

  .3الإستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأمــــــن أو الصحة -

  يؤخذ بعين الإعتبار على وجه الخصوص: قابة مطابقة أمن السلع و الخدماتوفي إطار ر      

  ــــــوارة على الجـــــة أو الخدمــــــر السلعــــــتأثي - ا، ــــمميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعماله -

والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى  عرض السلعة أو الخدمة -
 ـــــــةة أو الخدمــــــــمال السلعــــــــــن لحالات خطر عند استعـــــــين المعرضيــــــئات المستهلكــــــــف -ة بها،ـــــــالمتعلق

 مجال في المطبقـــــة بالقواعـــــــد يتعلــــــق 203- 12من المرسوم التنفيذي رقم  08وهذا ما أشارت إليه المادة 
، يحــــق لأعــــــوان قمـــــع 4السالف الذكر، وإذا كانت السلعـــــة أو الخدمـــــة غير مضمــــــونـــــةالمنتوجات  أمن

طور التكنـــــولــــوجي ــــالغــــش الحـــــد من وضعــــــها في الســــوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهـــــر الت
  أن السلعــــــة غير مضمونــــة كما يمكنهم توقيف الخدمة.

                                                            
  .18، ص.28، ع 2012ماي  09ج.ر المؤرخة في  1
، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 2012ماي  6المرخ في  203-12من م. ت رقم  05أنظر المادة  2

  المنتوجات، المذكور سابقا.
، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 2012ماي  6المرخ في  203-12من م. ت رقم  06أنظر المادة  3

  سالف الذكر.الالمنتوجات، 
مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن، كما هو منـــــصوص عليه في م. ت رقم  تعتبر كل سلعة أو خدمة 4

  يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات السالف الذكر. 2012ماي  6المؤرخ في  203- 12
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ســــوم التنفيــــذي . بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحــــق الرابـــع بالمر 11
إن المشـــــرع الجزائري ورغبــــة منه  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك: 378- 13رقم 

في توفير الحماية اللازمة للمستهلك، وبالخصوص الحفاظ على صحته وسلامته أو أمنه من المنتوجات 
لواجب توافرها في المنتوجات غير الغذائية بغض النظر التي يقتنيها، أضاف العديد من البيانات الإلزامية ا

 الإشاراتعن البيانات الخاصة التي تخص منتوجات معينة حسب طبيعتها وخصوصيتها، ويعد بيان 
السابق، أحد  378- 13بالمرسوم التنفيذي رقم  الرابـــع الملحــــق في المذكورة للأخطار التوضيحية والرموز

، لأن هذه الإشارات والرموز توضح التي يجب على المتدخل وضعها على المنتوج ،هذه البيانات الأساسية
       الأخطار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج وتبين درجة خطورته.

 المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13وبالرجوع إلى الملحق الرابع بالمرسوم التنفيذي رقم      
وسنوضحها فإنه يضع عدة إشارات ورموز تبين درجة الخطورة حسب طبيعة المنتوج،  المستهلك بإعلام

   كالتالي:

 منة وحتى الموتبحيث يمكن أن يسبب أخطارا حادة أو مز ، سام جدا المنتوجأن  يدل : +T لرمزا* 
  بالإستنشاق أو الإبتلاع أو اختراق الجلد.

 الموت وحتى مزمنة أو حادة أخطارا يسبب أن يمكن بحيثسام،  المنتوجأن  يدل:  Tالرمز* 
  .الجلد اختراق أو الإبتلاع أو بالإستنشاق

بحيث يمكن أن يسبب أخطـــارا محـــــدودة الخطــــــورة، بالإستنشـــاق المنتوج ضار،  يدل أن:  Xn* الرمز 
  أو الإبتلاع أو اختراق الجلد.

غير قابل للتآكل يمكــــن أن يسبب تفاعــــلا التهــابيا أي أنه منتوج ، المنتوج مهيجيدل أن  : Xi* الرمز 
  مع الإتصال الفوري أو الطويل أو المتكرر مع الجلد أو الأغشية المخاطية.

  ، أي أنه منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة كبيرة.المنتوج شديد الإلتهابيدل أن :  +F* الرمز 

  .بسهولة يلتهب أن يمكن منتوج أنه أي، المنتوج سهل الإلتهابيدل أن :  F* الرمز 

  أي أنه منتوج يمكن أن يدمر الأنسجة الحية عند ملامسته لها.المنتوج متآكل،  يدل أن:  C* الرمز 
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  أي أنه منتوج يمكنه الإنفجار تحت تأثير لهب أو صدمة شديدة.، متفجر المنتوجيدل أن :  E* الرمز 

  أنه منتوج خطير على البيئة. أي، المنتوج خطير على البيئةيدل أن :  N* الرمز 

أي أنه منتوج يطلق حرارة مرتفعــــــة بالإتصــــــال مع مــــــواد أخــــرى  المنتوج مشتعل،يدل أن :  O* الرمز 
  لا سيما مع المواد القابلة للالتهاب.

لتي تشكل الإستهلاكية ذات الطابع السام أو ا وتظهر أهمية البيان السالف الذكر في المنتوجات     
خطرا من نوع خاص، كمواد التنظيف و/أو التطهير لاسيما منظفات المساحات المينائية، والمنظفات 
الأرضية، والمنظفات الزجاجية، والأفران، ودورات المياه، وغسولات الزرابي، ومواد الغسل(مواد عسل 

تعمال المنزلي، لاسيما مكافحة الأواني ومواد الغسيل)، وأيضا مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الإس
  الأعشاب الضارة، ومبيد الحشرات والفئران والفطريات والعث، ومواد تحتوي على كحول الميثلي وعناصر

  .1التبييض سائل أو غبرة تحتوي على الكلور ما عدا ماء جافيل، وغيرها من المنتوجات الأخرى

 الأخطار توضح التي الرابع الملحق في المذكورة والإشارات الرموز هذه الجزائري المشرع وبإدراج       
 ضرورة على ويؤكد المستهلك وأمن صحة يراعي فإنه الرموز، بهذه المعنية المنتوجات عن تنجم قد التي

   .المنتوجات هذه تسببها قد التي الأخطار من حمايته

يجب ارة أنه ـــــيجب الإشبعد تناول جميع البيانات الإلزامية الخاصة بالمنتوجات غير الغذائية، و      
 ــيفلــر على التغــــاشـــــع المبــــــة الطبـــــوإما بطريق ،يفــــدا على التغلـــــة جيـــــة مثبتـــــطاقـــــها إما على بــــــوضع

الإلزامية وضع جميع البيانات عمليا لمنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف، وعندما يستحيل أو على ا
السابقة على  التغليف، وباستثناء البيانات المتعلقة بتسمية البيـع للمنتوج، والكمية الصافية للمنتوج المعبر 

ج ـــــوان المنتـــــــلة وعنــــــة المسجــــــة أو العلامعنها بوحدة النظام المتري الدولي، والإســـــم أو عنـــــوان الشـــــركــ
أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتـــــوج مستـــــوردا والتاريخ الأقصى للاستعمال، وبيان 

                                                            
ديسمبر  28في ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ 2008ديسمبر  31أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

الذي يحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم  1997
 2009أبريــــل 19ة في المــــــواد الكيماويــــة المحظور أو المنــــــظـــــم استعمـــــالــــها لصنــــع هـــــذه المنتـــــوجات، ج.ر المــــــؤرخ

  .20، ص.23ع 
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المعلومات  الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم، فإن باقي
   .1أنها موجودة في الدليل المرفق مكن الإشارة في التغليفي

ويوجد العديد من الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمنتوجات غير الغذائية، التي تحدد عند      
الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/أو بالإشتراك مع الوزير أو الوزراء 

يحدد الشروط والكيفيات  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  50وهذا ما أشارت إليه المادة المعنيين، 
  المتعلقة بإعلام المستهلك.

 بعد تناول البيانات الإلزامية لوسم المنتوجات غير الغذائية، يجدر بنا التطرق إلى البيانات الخاصة     
من قبل  واستعمالها رة في السوق ويكثر استهلاكهاـــداولة بكثـــــير الغذائية المتـــــوجات غـــــض المنتـــــبعب

     .(ب)والأدوية (أ) كمواد التجميل و التنظيف البدني المستهلك

يقصد بمنتوج التجمل ومنتوج المنظف البدني "كل : البدني التنظيف و التجميل موادالبيانات الخاصة ب (أ)
م ــــــــة لجســــــــزاء السطحيــــــــلف الأجـــــــال في مختــــــللاستعممستحضر أو مادة باستثناء الدواء، معد 

ها ـــــــة، بهدف تنظيفــــــــان، والأغشيــــــــان، والأسنــــــــان، مثل البشرة والشعر والأظافر، والشفاه، والأجفـــــــالإنس
  .2تعطيرها، أو تصحيح رائحتها"او المحافظة على سلامتها، أو تعديل هيئتها، أو 

 37-97لا ينطبق عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم ، مواد التجميل التي تدخل في حكم الأدويةأما      
 وتوضيبها البدني والتنظيف التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد 1997يناير  14المؤرخ في 
  .3المعدل والمتمم الوطنية السوق في هاـــوتسويق واستيرادها

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، السالف الذكر. 378- 13من م. ت رقم  49أنظر المادة  1
، يحدد شروط و كيفيات صناعة مواد التجميل 1997يناير  14مؤرخ في  37-97من م. ت رقم  02أنظر المادة  2

 04، ع 1997يناير  15في السوق الوطنية، ج.ر المؤرخة في والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها 
 2010أبريل  21، ج.ر الـــــمؤرخـــــــة في 2010أبريل  18المؤرخ في  114-10. المعدل والمتمم بم. ت رقم 14ص.
  .05، ص.26ع 

وترقيتها، المعدل والمتعلق بحماية الصحة  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم  171أنظر المادة   3
. 03، ص.44، ع 2008أوت  03، ج.ر المؤرخة في 2008يوليو  20المؤرخ في  13-08والمتمم بالقانون رقم 
مواد النظافة ومنتوجات التجميل التي تشمل على مواد سامة  -:" تكون مماثلة للأدوية، أيضا: التي تنص على أنه

  كلف بالصحة،....."بمقادير وكثافة تفوق ما يحدده بقرار الوزير الم
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 التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد  37-97بالمرسوم التنفيذي رقم  الملحق الأولويشير      
المعدل والمتمم، إلى قائمة مواد  الوطنية السوق في وتسويقـــها واستيرادها وتوضيبها البدني والتنظيف

مواد  -مواد تسمح بتبيض البشرة،  - التجاعيد، مواد ضد  - ، ونذكر من بينها: التجميل والتنظيف البدني
مساحيق التجميل ومساحيق توضع بعد الإستحمام ومساحيق للتنظيف  - مواد العناية بالشعر،  -الحلاقة، 

مواد العناية بالأسنان  -مواد التجميل وإزالة تجميل الوجه والعيون،  -البدني ومساحيق أخرى مماثلة، 
عطور ومياه معطرة وماء الكولونيا  -حفاظات للأطفال والكبار،  - الألوان،  أصباغ الشعر وإزالة - والفم،

  مواد العناية وتجميل الأظافر، وغيرها من مواد التجميل والتنظيف البدني الأخرى.

تسمية المنتوج، مصحوبة  -أ: ويجب أن تحتوي مواد التجميل والتنظيف البدني على البيانات التالية     
الإسم أو العنوان التجاري والعنوان أو المقر  -ب تعيينه، مالم تتضمنه التسمية نفسها،على نحو مباشر ب

  الإجتماعي للمنتج، أو الموضب أو المستورد، وكذا بيان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة

  الكمية الإسمية وقت التوضيب، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة، -ج

و/أو الخزن. ويعد تحديد هذه المدة  تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ -د
) 30إجباريا بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدني التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها على الأقل ثلاثين (

  ل ــــــــإذا ذكر عنصر مكون يدخ -و تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك، -ه شهرا،

التركيب والشروط الخاصة  -زالتسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه، في 
  5.1و  3بالإستعمال، ومخاطر الإستعمال الموجودة في الملحقين 

ملصقة وظاهرة للمستهلكين وميسورة القراءة وغير قابلة للمحـــو  ن تكون البيانات السابقةيجب أ     
ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى حتى يسهل قراءتها ومعرفة محتواها، وإذا تعذر وضع الملصقات 
على المنتوج، يجب أن تكتب هذه الإشارات على الغــــلاف الخارجي للمنتــــوج أو على دليل الإستعمــال 

رة ـــــرة الأخيـــــــه الفقــــــارت إليـــذا ما أشـــــــإلى وجود الدليل داخل المغلف، وه الحالة يشار باختصار وفي هذه

                                                            
 التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد ،1997 يناير 14 في مؤرخ 37-97من م. ت رقم  10أنظر المادة  1

 ؤرخـــــالم 114-10 رقم ت. بمالمعـــدل والمتمـــم   الوطنية، السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني والتنظيف
  .05.ص ،26 ع ،2010 أبريل 21 في المؤرخة ر.ج ،2010 أبريل 18 في
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 والتنظيف التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد 37-97قم من المرسوم التنفيذي ر  10من المادة 
    م.والمتم المعدل الوطنية، السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني

 ماعدابأنواعه يمكن أن لا يحتوي على جميع البيانات السابقة  منتوج العطوروتجدر الإشارة أن      
 ــــجللمنت الإجتماعي رــــــالمق أو والعنوان اريــــــالتج وانـــــــالعن أو مـــــالإسو  ،المنتوج تسميةالبيانات المتعلقة ب

 الإسمية الكميةو مستوردة،  المواد هذه تكون عندما المصدر البلد بيان وكذا المستورد، أو الموضب أو
 بالتعرف يسمح الذي المرجع أو صنعه تاريخو  ملائمة، قانونية قياس بوحدة عنها معبرا التوضيب، وقت
 الملحقين في ودةـــــالموج عمالــــالإست رـــــــاطـــــومخ مال،ــــــبالإستع ةــــــالخاص والشروط التركيبو  ذلك، على

  بد من ذكرها.، فلا5 و 3

وفضلا عن ذلك يمنع استعمال تحت أي شكل من الأشكال، كل إشــارة أو علامة أو تسمية خيالية      
أو نمط تقديم أو وسم، كما يمنع أيضا كل إجراء إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز 

ا فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية وطريقة الصنع وأبعاد المنتوج بخصائص لا تتوفر فيه حقا، لاسيم
  . 1أو أصله

الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فإن بعض  ويجب الإشارة أنه في الدول المتقدمة على غرار     
الماسح جهاز المستهلكين عند اقتنائهم لأي منتوج، سواء كان منتوج غذائي أو غير غذائي، يستعملون 

 وحقيقة تواجدها في المنتوج نفسه، ليؤكد لهم مدى صحتها الواردة في المنتوج الضوئي لقراءة البيانات
ولايـــــات المتحــــــدة الأمريكيـــــة ـــــستـــــهلكين بالـــــــمن الم % 50هنــــاك ائيات أظهـــــــرت أن ـــــلأن هنـــــاك إحص
، خاصة منتوجات الصناعة و على المنتوج نفسهانات المذكورة على غلاف المنتوج ألا يثقــــــون في البي

  .2الغذائية

فعالة ، أحسن وسيلة راءة البيانات الواردة في المنتوجالماسح الضوئي لق تعمال جهازويلاحظ أن اس     
غش يقع في الخداع أو التمكن المستهلك من التأكد على حقيقة البيانات الواردة في المنتوج، وبالتالي لا 

ن هذا الجهاز المتطور لا بد من تعميم استعماله من طرف المستهلكين الذي قد يرتكبه المتدخل، غير أ

                                                            
 التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد ،1997 يناير 14 في مؤرخ 37-97 رقم ت. م من 12أنظر المادة  1

  ، المعدل والمتمم السالف الذكر.الوطنية السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني والتنظيف
  .  www.france 24.comتم أخذ هذه المعلومات من موقع  2



 

95 
 

وإنما يجب استعماله حتى في الدول النامية، وهذا يرجع إلى التحسيس ودور  ،ليس فقط في الدول المتقدمة
   لامه وتوعيته.السلطات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك في إع

تعد الأدوية من المنتوجات الصيدلانية، وهي منتوجات خطيرة قد تؤثر الأدويــة: البيانات الخاصة ب (ب)
ة، الأمــــــر الـــــذي ــــــة طبيـــــــا دون وصفــــــعلى صحة المستهلك، إذا لم يحسن استعمالها، خاصة إذا تناوله

رف ـــمن طواستعمالها فاة، كما أن الأدوية هي من المنتوجات التي يكثر استهلاكها قـــــــد يـــــــؤدي به إلى الو 
  المستهلك ولا يمكن الإستغناء عنها بالنسبة للمستهلكين المرضى سواء كانت الأمراض حادة أو مزمنة.

علاجيــــــة أو وقائيـــــة " كل مادة أو تركيب يعرض لكونـــــــه يحتــــــوي على خاصات ويقصد بالأدوية      
من الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكل المواد التي يمكن تقديمها للإنسان أو الحيوان، قصد القيام 

كل مستحضر وصفي يحضر  -بالتشخيص الطبي أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها وتعديلها،
كل مركز  -..كل منتوج ثابت مشتق من الدم،......-في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية،.......... فوريا

  .1الغازات الطبية" -تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية،

ويعتبر الإعلام الطبي والعلمي بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب      
بقا لأحدث معطيات البحث الطبي البشري إلزامي، ويجب أن يكون الإعلام دقيقا وقابلا للتحقق منه ومطا

المستوردة  بالأدويةوالعلمي حين نشره، وعليه يجب أن يحمل غلاف التوضيب الداخلي والخارجي الخاص 
  :البيانات التاليةالموجهة للطب البشري 

التسمية الدولية المشتركة مطبوعة بحروف كبيرة، وإذا تعذر ذلك تذكر التسمية  -الإسم التجاري،  -     
تاريخ الإنتاج بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر وذكر  -رقم مقرر التسجيل في الجزائر،  - المستعملة، 

 - الشكل الصيدلاني- السنة، وذكر للشهر الأولى الثلاثة الحروف بطبع تاريخ انتهاء الصلاحية - السنة، 
محتوى الجرعة الواحدة والعلبة الواحدة من العنصر  -الصيغة المئوية مع بيان المواد النشيطة بالتدقيق، 

الشروط  -شروط التخزين والحفظ الخاصة،  -مكان الإنتاج وبلد المنشأ،  -رقم الحصة،  -الفعال، 

                                                            
 16 في المؤرخ 05- 85 رقممن القانون  170لمعرفة كل أنواع المواد والمستحضرات التي تعد أدوية، أنظر المادة  1

 2008 يوليو 20 في المؤرخ 13-08 رقم بالقانون والمتمم المعدل وترقيتها، الصحة بحماية والمتعلق 1985 فبراير
  .03.ص ،44 ع ،2008 أوت 03 في المؤرخة ر.ج
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مدة الإستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب  -القوائم)، الخاصة لتقديــــم الأدويـــــة (التسجيل في 
  .1الترميز بالأعمدة - ،اسم وعنوان المنتج - إعادة تركيبه،

 ةـــــوعـــــــالموض ةـــــاللصيق على ورـــــــبالجمه الخاص البيع نــــــثم رـــــيظه أن يجب ذلك عن وفضلا      
  الصيدليات. في للتسويق الموجهة الأدوية كل توضيب أغلفة على

فيقصد بها " كل تجهيز أو جهاز أو أداة أو منتوج باستثناء المنتجات  للمستلزمات الطبيةأما بالنسبة      
ات ــــــذات الأصل البشري أو مادة أخرى مستعملة وحدها أو بالاشتراك، بما في ذلك الملحقات والبرمجي

  للاستعمال لدى الإنسان للأغراض الآتية:التي تدخل في سيره والموجه 

  تخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقــــــــــــــــــةتشخيص مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو معالجته أو ال -

  .2التحكم في المساعدة الطبية للانجاب" -دراسة تشريح أو عملية فيزيولوجية أو تعويضها أو تعديلها، -

مطابقة للمقاييس الدولية  غلفة التوضيب الداخلي والخارجي للمستلزمات الطبيةويجب أن تكون أ     
  باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة بالجزائر: البيانات الآتيةالمعمول بها وأن تحمل 

 ــــــــاءد الإقتضــــــــوج، عنــــــــالمنتال ـــــــــة استعمــــــــــكيفي - ضاء، ــــــــــوج عند الإقتــــــــطبيعة المنت -اسم المنتوج،  -
تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء  -شروط التخزين الخاصة،  -طريقة التعقيم،  -الخصائص التقنية،  -

البيانات الخاصة، لاسيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة ( غير القابلة  -رقم الحصة،  -الصلاحية، 
      .3التسمية أو اسم الشركة وعنوان المنتج - لإعادة الإستعمال )، 

ببيان بما فيها الأدوية  ومستلزم طبي وزيادة على البيانات السابقة يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني     
يتضمن  يحرر باللغة العربيـــــة وكـــــل لغـــــة أجنبــــية مستعمــــلة في الجزائر، يكون سهل القراءة، الإستعمال

                                                            
، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد 2008أكتوبر  30من القرار الوزاري المؤرخ في  12أنظر المادة  1

منه القرار الوزاري  02بموجب المادة  ألغى المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، الذي
البشري  للطب الموجهة الصيدلانية المنتجات باستيراد الخاصة التقنية الشروط دفتر يحدد، 2005 يونيو 06المؤرخ في 

  . 07، ص.70، ع 20088ديسمبر  14ج.ر المؤرخة في 
 المعدل وترقيتها، الصحة بحماية والمتعلق 1985 فبراير 16 في المؤرخ 05-85 رقم من القانون 173أنظر المادة  2

  السالف الذكر. ،2008 يوليو 20 في المؤرخ 13-08 رقم بالقانون والمتمم
يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات  2008أكتوبر  30من القرار الوزاري المؤرخ  71أنظر المادة  3

  الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، السالف الذكر.
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الآثار غير  -المقادير،  -البيانات العلاجية،  -: تيةالمعلومات الآ مفروضة،إلى جانب البيانات ال
عمال ـــــــــاطات الإستــــــــاحتي -ضاء، ــــــــهات عند الإقتــــــــالتنبي - طباب، ــــمضادات الإست -المرغوب فيها، 
مدة الإستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر  - التفاعلات الدوائية عند الإقتضاء،  -عند الإقتضاء، 

البيانات الأخرى  - بالنسبة للمنتج، التسمية أو اسم الشركة وعنوان مقر الشركة  -إعادة تركيبه،  تجب
اول عن طريق ـــــــــالتن -م، ـــــــفـــــق الــــــــاول عن طريــــــــالضرورية للاستعمال حسن للمنتوج لاسيما التن

  .1......إلخمحلول للمزج -ضم، ـــــــالق

لأهمية بيان الإستعمال في الأدوية، فينبغي على الصيدلي أن يعلم المريض بكل المعلومات ونظرا      
حتوائها التي تفيده في الإستعمال الصحيح للأدوية، إذ لا تكفي الوصفة الطبية التي لا يفهمها المريض لا

البا لا يفهمــــها المـــريــض ــــالتي غوبـــة باللغـــــة الـــفرنسيـــة ـــ، بالإضافة إلى أنها مكتعلى مصطلحات فنية
ة ـــــمها، لأن الكتابـــــوبة في فهــــــدلي صعـــــد الصيــــحتى أن الكتابة أحيانا في بعض الوصفات الطبية، يج

د ــــــــدلي التأكــــــالأمر الذي ينبغي على الصيتكون غير واضحة، وكأن الطبيب يكتب لنفسه وليس لغيره، 
لوصفة الطبية، وفي حالة الشك يجب عليه إبلاغ الطبيب لتعديلها أو تغيير مضمونها، وفي حالة من ا

  .2عدم تقبل الطبيب ذلك، بإمكان الصيدلي إخبار الفرع النظامي الجهوي

فإن دليل الإستعمال المرفق بالدواء، لا يعفي  ،بدون وصفة طبيةوفي حالة اقتناء المريض للدواء      
إعلام المريض بكل المعلومات الخاصة باستعمال الدواء والمعلومات الأخرى التي لا يمكن الصيدلي من 

، لأن المريض توجه إليه مباشرة من أجل اقتناء الدواء الذي يحتاجه، دون أن يتأكد ما إذا كان تجاهلها
س ــــون نفـــــيعاناص كانوا ــــهذا الدواء ينفعه أم لا، خاصة إذا تم وصف الدواء للمريض من قبل أشخ

الصيدلي  له ها وعلى ضوئها قدمـــــاني منـــــراض والآلام التي يعــــــدلي الأعـــــدم للصيـــــه قــــــرض، أو أنــــالم
ي انتشرت بكثرة في الواقع مع الإشارة أن هاته الحالات الت أدوية معينة تعالج تلك الآلام والأعراض،

 لها للأعراض والآلام المخصصة لهالأن الأدوية إذا لم يحسن استعمالها وتناو  ةالمعاش لها سلبيات كثير 
ــــــة دون ع الأدويـــــــتصبح سما قاتلا للإنسان، لذلك يجب التقيد بالوصفة الطبية ومنع الصيادلة من بي

  المستهلك. لصيدلي ولا تؤثر على صحة وسلامة إلا في الحالات البسيطة التي يقدرها ا الوصفات الطبية
                                                            

 المنتجات باستيراد الخاصة التقنية الشروط دفتر يحدد 8200 أكتوبر 30الوزاري المؤرخ  من القرار 13أنظر المادة  1
  السالف الذكر. البشري، للطب الموجهة والمستلزمات الطبية الصيدلانية

الطب  ، يتـــــــضمن مدونــــــــة أخلاقيـــــــــات1992جويلية  06مـــــؤرخ في  276-92من م. ت رقم  144أنظر المادة  2
  .52،ع 1992جويلية  08ج.ر المؤرخة في 
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وتجدر الملاحظة أن هناك حالة انتشرت أيضا في الواقع المعاش، مفادها أن بعض الصيادلة      
ة ــــدهم في الصيدليــــيقومون بتغيير الأدوية الموصوفة للمريض في الوصفة الطبية إذا لم تكن متواجدة عن

ويؤدي  المكتوب في الوصفة الطبية اءيغيرون نوع الدواء وتسميته على أساس أنه من نفس عائلة الدو  إذ
  وينصحون المريض بتناوله لأنه لا يؤثر على صحته. الية والعلاجنفس الفع

إن هاته الحالة قد تضر كثيرا المريض بسبب عدم التقيد بالوصفة الطبية، الأمر الذي يجعل ضرورة      
تقيد الصيدلي  بالوصفة الطبية أمر وجوبي، أو أنه يطلب من المريض الرجوع إلى الطبيب وتغيير الدواء 

ـــــاده في الصيـــــدليات ــــة نــــادرا ويستعـــــصى إيجبالوصفة الطبية، خاصــــة إذا كـــــان هـــــذا النـــــوع من الأدويـ
ر ـــــه للخطـــــــالصيدلي من المريض البحث عن الدواء في صيدليات أخرى بدل تعريض صحت أو يطلب

مرض ـــــــوم إذا لم يتم استعمالها استعمالا صحيحا يتناسب مع الــــــقا هي سمــــــنا سابـــــلأن الأدوية كما قل
       الذي يعاني منه المريض.

ة بالخدمات ينبغي التعــرض إلى البيانات الإلزامية الخاصقبل  بالخدمات: الخاصة البيانات )3-ج(     
وكذا البيانات الخاصة بخدمة  )ب-3-جالبيانات (ثم تناول  )أ-3-ج( اتتعريف الخدملنا التطرق إلى 

  ج).-3-جالطبيب (

ات بأنها" التـــــزام بتـــــأديــــــة عمـــــــل ــــــة الخدمــــــيعرف الفقه الفرنسي تأدي) تعريف الخدمات: أ-3-ج(     
ريع الجزائري يقصد ، ووفقا للتش1من دون تبعية والذي لا يكون محل انشاء أو تنازل عن حق عيني"

هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما بالخدمة بأنها " كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان 
  .2له"

ويلاحظ على التعريف السابق أن المشرع الجزائري استبعد تسليم المنتوج الذي يأتي في إطار عقد      
ري ــــم المبيع للمشتـــــثل في تسليــــع المتمـــــة على البائـــــات المفروضــــه تابع للالتزامـــــالبيع من الخدمة، لأن

  خدمة ما بعد البيع تستبعد من نطاق مفهوم الخدمة.كما أن 

                                                            
1 J.Pizzio, Droit de la consommation, ENCIC, D.1987, N°480.P.52. 

، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، معدل 1990يناير  30مؤرخ في  39-90من م. ت رقم  04ف  02أنظر المادة  2
  لسالف الذكر. ، ا2001أكتوبر  16المؤرخ في  315- 01ومتمم بم. ت رقم 
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 1يتعلق بالعلامات 2003يوليو  19المؤرخ في  06- 03من الأمر رقم  04فقرة  02وتعرف المادة      
يتعلق  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09أما القانون رقم ، الخدمة بأنها " كل أداء له قيمة إقتصادية"

بأنها " كل عمل مقدم، غير تسليم  16ف  3المستهلك وقمع الغش فإنه يعرف الخدمة في المادة بحماية 
  السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة ".

تعلق بالقواعد العامة ي 1989فبراير  07المؤرخ في  02-89رقم  الملغىوالجدير بالذكر أن القانون      
المذكور أعلاه  03- 09، على خلاف القانون رقم 2لم يعرف الخدمة، وإنما تركها للتنظيم ستهلكلحماية الم

ن اعتبــــر منه،  بالإضافة إلى أن هذا القانو  03فإنه قدم عدة تعريفات لعدة مصطلحات بموجب المادة 
ــة أو خدمـــــة يمكــــن الخدمة منتوج إلى جانب السلعة، وهذا يظهر من خلال تعريف المنتوج بأنه" كل سلعـــ

  .3أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"

ق ـــــرها تطبـــــــم ذكــــــي سيتـات التـــــانـــــيـــــإن الب دمــة:ـــــة بالخــــالبيانات الإلزامية الخاص )ب-3-ج(     
  وتتمثل فيما يلي: على الخدمات المقدمة للمستهلك سواء كانت بمقابل أو مجانا

اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، ومقر ) 1
رقم القيد في السجل ) 2شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخر،

ة ـــــــوان السلطـــــــم وعنـــــــة واســـــــخ الرخصــــــــرقم وتاري) 3التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
) 6كيفيات التنفيذ والدفع،) 5تكاليف النقل والتسليم والتركيب،) 4التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة،

  ةمالمدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخد) 7مدة صلاحية العرض وسعره،

                                                            
  .22، ص.44، ع 2003يوليو  23ج.ر المؤرخة في  1
، يتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989فبراير  07المؤرخ في  02-89من القانون رقم  13أنظر المادة 2

  .154، ص.1989فبراير  08 ج.ر المؤرخة في، (الملغى)المستهلك
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر. مع الإشــارة أن  03- 09من القانون رقم  10ف  03أنظر المادة  3

 01ف  02يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم السالف الذكر يعرف المنتوج في المادة  39-90م. ت رقم 
ت تجارية" وبالتالي استبعد الخدمة ولم يعتبرها منتوج، لأن بأنه" كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملا

يتعلق  03-09الخدمة أداء غير مادي، الأمر الذي يؤدي بالقول إلى وجود تناقض في تعريف المنتوج بين القانون رقم 
  لف الذكر. يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم السا 39-90بحماية المستهلك وقمع الغش وبين م.ت رقم 
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  .1شروط فسخ العقد) 9البنود المتعلقة بالضمان،) 8

، وبصفة واضحة يجب على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك بالبيانات السابقة، بكل الوسائل الملائمة     
التي غالبا ما يقوم  ،بالشروط العامة المطبقة على العقدأن يعلم المستهلك  عليهودون لبس، كما يجب 

و تكون محررة في دفاتر تخص أنواع معينة من الخدمات بإعدادها مسبقا على شكل قائمة أة مقدم الخدم
أين تقوم شركة التأمين بإعداد دفتر يحدد فيه الشروط العامة المتعلقة بتأمين السيارات كخدمة التأمين، 

انات تتمثل في موضوع التأمين ومجاله، عرض الضمانات، الإستثناءات بسقوط الحق، تحديـد الضم
  تكوين العقد ومدتـه، التزامات المكتتب، التزامات الشركة، بالإضافة إلى أحكام مختلفة.

ة ــــطــــــو بواســـــهلك عن طريـــــق الإشهـــــار أو الإعـــــلان ألام المستـــــــزم بإعـــــــة ملـــــــويكون مقدم الخدم     
والشروط  لة للمسؤولية التعاقديةـــة والتعريفات والحدود المحتمأي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدم

  .2الخاصة بتقديم الخدمة

 أن مقدم الخدمة، الحدود المحتملة للمسؤولية التعاقديةويتضح من ذكر المشرع الجزائري عبارة      
بإمكانه أن يحد من مسؤوليته التعاقدية عن طريق إدراجها ضمن الشروط الخاصة لعقد الخدمة، سواء 

 شرط تعسفي في مواجهة المستهلكبالتحديد الكلي أو التحديد الجزئي للمسؤولية، وهذا يعد في حد ذاتــــه 
عسفية (يعد تحديد الأمر الذي يؤدي بالقول إلى وجود تناقض بين حماية المستهلك من الشروط الت

 ــــهالمسؤولية التعاقـــــدية شــــــرط تعســــــفي)، وفي نفـــــس الوقــــــت السمــــــاح لمقـــــدم الخدمـــــة بتحديد مسؤوليتـ
  .حتى وإن كانت احتمالية التعاقدية

 يحدد ،2006 سبتمبر 10 في مؤرخ 306-06 رقم من المرسوم التنفيذي 05وبالرجوع إلى المادة      
تعسفية  تعتبر التي والبنود والمستهلكين الإقتصاديين الأعوان بين المبرمة للعقود الأساسية العناصر

أن تخلي العون  البند الرابعذكرت في إذ ، البنود التي تعتبر تعسفيةفإنها تنص على  المعدل والمتمم،
                                                            

، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378- 13من م. ت رقم  55أنظر المادة  1
  المستهلك، السالف الذكر.

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06من م. ت رقم  04أنظر المادة  2
. 17ص. 56، ع 2006سبتمبر  11المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر المؤرخة في الأعوان الإقتصاديين و 

 07، ع 2008فبراير  10، ج.ر المؤرخة في 2008فبراير  03المؤرخ في  44- 08معدل ومتمم بم. ت رقم 
يات يحدد الشروط والكيف 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378- 13من م. ت رقم  52. وأنظر إلى المادة 17ص.

  المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكر.
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لة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بدون تعويض المستهلك في حا عن مسؤوليته بصفة منفردة 1الإقتصادي
    يعد بند تعسفي. لواجباته و التنفيذ غير الصحيحأ

 يحدد 2004 يونيو 23 في مؤرخ 02- 04 رقم القانون من 08 المادة أحكام على وبالاطلاع          
 اختتام قبل البائع إلزام على أيضا تنص فإنها والمتمم، المعدل التجارية الممارسات على المطبقة القواعد
 نفس وفي الخدمة، أو البيع لعملية التعاقدية للمسؤولية المتوقعة بالحدود المستهلك بإخبار البيع عملية
 بصفة المسؤولية عن الإقتصادي العون تخلي أن القانون، نفس من الرابع البند 05 المادة تعتبر الوقت
 لواجباته الصحيح غير التنفيذ أو الجزئي أو الكلي التنفيذ عدم حالة في المستهلك تعويض بدون منفردة
 لعمليـــــــــة التعاقديـــــة للمســـــــؤوليـــــة المتـــــوقعـــــة الحـــــــــــــدود عبــــارة حــــذف يتطلب الذي الأمر تعسفي، بند يعد

 الحــــق هذا استعمــــال في المتدخل يتعسف لا وحتى تناقض، هناك يبقى لا حتى الخدمة أو البيــــــــــع
  .الحماية إلى دائما بحاجة يكون الذي المستهلك مواجهة في مسؤوليته من يحـــــد وبالتالي

 المكلف الوزير من بقرارات الإقتضاء عند بالخدمات المتعلقة بالإعلام الخاصة الكيفيات وتحدد     
       .المعنيين الوزراء أو الوزير مع مشترك بقرار أو/و الغش وقمع المستهلك بحماية

بأن السماح للمتدخل بإدراج التحديد الإحتمالي للمسؤولية التعاقدية يشكل  2الفقه الفرنسي ويرى     
من قانون   L113-3تناقض، فمن جهة يعتبر التحديد الإحتمالي للمسؤولية التعاقدية قانوني طبقا للمادة 

من نفس   R132-1ي، ومن جهة أخرى يعد هذا المبدأ مخالف تماما لأحكام المادة الإستهلاك الفرنس
القانون التي تمنع الشروط التي تعفي أو تحد من المسؤولية باعتبارها شروط تعسفية حتى وإن كانت هذه 

 الفرنسيمن قانون الإستهلاك   L113-3 المادة تمنع مثل هذه الشروط في عقد البيع فقط، وأن المادة 

    تتضمن أيضا تأدية الخدمات.

ة ــــــــة أو خدمــــــــواء كان سلعــــــوج للبيع ســــــــيمنع على المتدخل حيازة أو عرض منت وفضلا على ذلك     
للمنتوجات التي لا يتطابق وسمها مع أحكام  ني بدون رخصة من المصالح المختصةأو التوزيع المجا

                                                            
أيا كانت صفته القانــــــونية، يمارس نشـــــــاطه  مقدم خدماتكل منتج أو تاجر أو حرفي أو  بالعون الإقتصادييقصد  1

 01ف  03في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها. لقد ورد هذا التعريف في المادة 
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، معدل ومتمم 2004يونيو  23مؤرخ في  02- 04من القانون رقم 

  . 11، ص.46، ع 2010أوت  18، ج.ر المؤرخة في 2010أوت  15المؤرخ في  06-10قانون رقم بال
2 J.Calais-Auloy, et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5eme éd, 2000, P.58. 
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يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  2013نوفمبر  9المؤرخ في  378- 13ذي رقم ــــــــالتنفيوم ــــــالمرس
ها ــــــــررة على وسمــــــــة لتلك المقـــــــالمستهلك، وأيضا بالنسبة للمنتوجات التي تخزن في ظروف غير مطابق

  .أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات

نص المادة  من خلال سوى بين وسم المنتوجات والخدمات أن المشرع الجزائري 1بعض الفقهويرى      
ر المذكو يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  06فقرة  02
المصنــــع أو التجـــــــارة والصـــــور جميــــــع العلامــــــات والبيانات وعناويـــــن "2التي تنص على أن الوســـــم سابقا

و الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم 
   أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما".

ــــعــــرض العديــــــد من الخــــــدمـــــات التي ت يوجــــــــد: بخدمـة الطبيب ةـــــــالخاص اتـــــالبيان )ج-3-ج(      
وبالتالي استحالة  لا يمكن حصرها نظرا لكثرتهافي مختلف المعاملات والمجالات والتي  على المستهلكين

بالنظر لأهمية هذه الخدمة ومدى إقبال  خدمــة الطبيبفقط كلها، الأمر الذي يجعلنا نتناول  ذكرها
  المرضى عليها. 

يقصد بالعقد الطبي " أنه عقد يبرم بين الطبيب والمريض أو من ينوب عنه، محله  خدمــة الطبيب:       
د الحصول ــــــــه بعـــــــجسم الإنسان يلتزم بمقتضاه الطبيب بفحص المريض، أو تشخيص علته أو علاج

  .3على رضائه الحر المستنير"

بالمعلومات الخاصة بكل عمل طبي  4الطبيب بإعلام المريضالسابق، يلتزم  وعلى ضوء التعريف     
ض ــــلام المريـــــــزام الطبيب بإعـــــاس إلتـــــــــالقول أن أس Sophie Sovietبالباحثة الفرنسية  أدىالأمر الذي 

  .1إلى جانب النصوص التنظيمية أو اللائحية ،هو عقد العلاج الطبي

                                                            
  .81، المرجع السابق، ص.محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن 1
كوسيلة من وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام لاحقا، وسنبين التعريفات التي جاء بها المشرع الجزائري  وسمالسيتم دراسة  2

  بشأنه ودوره وأهميته في مجال الإعلام وغيرها من النقاط الأخرى.
للنشر، مصر حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة  3

  .22، ص.2013
إن التزام الطبيب بإعلام المريض ظهر في القضاء الفرنسي، في وقت لم تكن المحاكم قد اعترفت بعد بوجود علاقة  4

تعاقدية بين الطبيب والمريض، وكانت المسؤولية الطبية محل جدل حول طبيعتها، هل هي عقدية أم تقصيرية حتى 
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الطب بلا ثقة هو طب ويمتاز العقد الطبي بالمصداقية والثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض، لأن      
، مما يجعل المريض يخبر الطبيب بمعلومات سرية لم يبح 2على حد تعبير بعض الفقه الفرنسي بلا أمل

بين الطرفيـــــن  3م بالتعــــاونبها لأحد من قبل، حتى ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا يعد في حد ذاته التزا
  من أجل التغلب على المرض وعلاجه.

إن الطبيب يلتزم بإعـــــلام المريـــــض ســــــــواء كان يشتغــــــل في عيـــــــادة خاصــــــة أو في مستشــــــفى عام      
الخاصة تربطه مع المريض غير أن الإختلاف بينهما يكمن في أن الطبيب الذي يباشر عمله في عيادته 

علاقة عقدية يحكمها العقد الطبي، في حين أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام لا تربطه علاقة 
لكل  الأمر الذي يترتب عنه اختلاف في طبيعة المسؤولية مرفق عام المستشفىعقدية مع المريض، لأن 

  التي تنشأ بموجب الإخلال بالإلتزام بالإعلام. منهما

خص سلامة جسده وصحته، بدءا وعليه يلتزم الطبيب بإعلام المريض بكل المعلومات التي ت     
 لهــوبدائه ائلــووس لاجـــالعب ةالمتعلقــــ معلوماتالو  (أ) رضـــيص المـتشخبالمعلومات التي تخص 

والتي سنتناولها باختصار على النحو  ،(ج) بما بعد العلاجوكذا المعلومات المتعلقة ،  ومخاطره (ب)
  التالي:

                                                                                                                                                                                    

الذي حسم أمر هذه المسؤولية  1936ماي  20كمة النقض الفرنسية بتاريخ عندما صدر أول حكم لمح 1936سنة 
وأقر بالمسؤولية العقدية للطبيب على أساس وجود عقد طبي يربط الطرفين، وتجدر الإشارة أن أول حكم قرر مسؤولية 

نوفمبر  27لصادر في الطبيب نتيجة إخلاله بالإلتزام باحترام إرادة المريض، يعود إلى حكم محكمة النقض الفرنسية ا
1889   .  

  .390، ص.1990خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، مصر،  1
، مشار إليــــه في نزيـــه محمــــــد الصـــــادق المهـــدي، الإلتــــــزام قبل التعاقـــــدي بالإدلاء بالبيانات  Porteالفقيه الفرنسي  2

  .218، ص.1982مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  دراسة
إن طبيب الإسلام الشيخ ابن سينا عندما كان يخاطب مرضاه يقول:" أنظر أنا وأنت والمرض ثلاثة، فإذا عاونتني  3

ووقفت بجانبي سنصبح اثنين والمرض وحده فنتغلب عليه ونقهره، وأما إذا وقفت مع المرض فعندئذ تصبحان اثنين 
 المجال في بالتبصير الإلتزام الفهاد، شكر زيدان حسام وأكون وحدي وتتغلبان علي، وبالتالي لا أستطيع شفاءك" أنظر

  .24المرجع السابق، ص. الطبي،
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يقصد بالتشخيص بأنه " فن التعرف على المرض (أ) المعلومات المتعلقة بتشخيص المرض:      
بالوسائل المؤدية إلى ذلك، أو هو ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف إلى تحديد طبيعة المرض 

  .1ووضعه في الإطار المحدد له"

الطبيب أثناء عملية التشخيص، عدة أساليب تمكنه من تشخيص المرض ومعرفة اسمه ويستعمل      
وطبيعته، كأن يقوم بالفحص واللمس، والضرب الخفيف على بعض مواضع الجسم، وسماع دقات القلب 

ة وإجراء صور عن طريق استعمال السماعة، وقياس ضغط الـــــدم، بالإضافــــــة إلى إجــــــراء التحاليــــل الطبيــــ
  الأشعة بأنواعها للمريـــــض، وهو الأسلوب الأكثر انتشارا بين الأطباء في الوقت الراهن لتشخيص المرض.

للتوصل إلى معرفة اسمه وطبيعته ونوعه  وتساعد كل هذه الأساليب في عملية تشخيص المرض،     
ية التشخيص أن يعلم المريض بكل ومراحل تطوره، ودرجة خطورته، وبالتالي يجب على الطبيب بعد عمل

ة ـــــوره، درجــــل تطـــــمراحــــــه، المعلومات المتعلقة بتشخيص المرض (اسم المرض، طبيعته، نوع
  خطورتــــــه... إلخ).

مساعدة المريض على معرفة اسم المرض الذي يعاني منه وطبيعتــه إلى وتهدف مرحلة التشخيص،      
على خلاف ما إذا لم يتمكن من معرفة اسم المرض فإنه سيشعر  يجعله يتقبل العلاجو  هالأمر الذي يطمئن

وعدم الإطمئنان على حالته الصحية، وهذا ما أكده المشرع الجزائري، لما خول الطبيب وجراح  بالقلق
  ،  2الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية

ادة ـــــغي على الطبيب زيـــــينب :رهـــاطــــومخ طرقـــهو  ووســائله بالعـــلاج المتعلقــــة المعلومات )ب(      
على المعلومات المتعلقة بعملية التشخيص، أن يقوم أيضا بإعلام المريض بطبيعة العلاج والوسائل 

 ـــتس الوقــــوبالعلاج في نف المعتمد عليها في العلاج، خاصة إذا كان هو الطبيب الذي قام بالتشخيص
  هو الطبيب الذي قام بالتشخيص.نه أحيانا يكون الطبيب المعالج ليس لأ

                                                            
  .88، ص.السابق حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في المجال الطبي، المرجع 1
المؤرخة ، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج.ر 1992يوليو  6المؤرخ في  276- 92من م. ت رقم  16أنظر المادة  2

  .1419، ص.52، ع 1992يوليو  08في 
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وطبيعة  وفضلا عن ذلك يلتزم الطبيب المعالج بإعلام المريض في مرحلة العلاج، بطريقة العلاج     
 ة التي يسعىــــدث، والغايـــــوكذا الآثار الإيجابية التي تنتج عنه، والمخاطر التي قد تح التدخل العلاجي،

  وكذا تحديد نسبة النجاح أو الفشل من العلاج. إلى تحقيقها،

التي يقصد بها الطرق الفنية التي يختارها الطبيب المعالج لتنفيذ العمل  أما عن وسائل العلاج     
ل العلاج ـــالطبيب، كاستعمال الأدوية مثلا، فإن الطبيب يلتزم بإعلام المريض بالمعلومات الخاصة بوسائ

ذكر  وجوب كان الطبيب يملك حرية اختيار وسيلة العلاج التي تحقق مصلحة المريض، معحتى وإن 
  مزايا ومساوئ وسيلة العلاج المتبعة.

التي يقصد بها الخيارات المتاحة للطبيب لعلاج المريض، مثل العلاج  العـــلاج طرقأما عن      
ج بالأشعة، أو بواسطة العلاج الطبيعي بالأدوية أو عن طريق إجراء عملية جراحية، أو عن طريق العلا

تساعد الطبيب على علاج المريض، مما يفرض عليه إعلامه بكل المزايا والعيوب  طرقفكل هذه ال
 1اـهــــد العلاج بــة التي يريـــــــار للطريقالعلاج وبعدها يترك له حرية الإختي طرقمن  طريقةالخاصة بكل 

كما يمتنع الطبيب استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة 
  .2صارمة أو عند التأكد أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض

فإن الطبيب ملزم بإعلام المريض بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر  وفيما يخص مخاطر العلاج     
 كإعلامه بطبيعة الخطر ونسبة تحققه  ها نتيجة العلاج، أو نتيجة إجراء العملية الجراحية،المحتمل وقوع

  على اتخاذ القرار الصائب بشأن العلاج أو رفضه. المريض هاته المعلومات تساعدو 

إن إعلام المريض بالمعلومات المتعلقة بما بعد العلاج : العلاج بعد بما المتعلقة المعلومات )ج(     
تساعده كثيرا على الشفاء وتفادي حدوث مضاعفات من العلاج أو العملية الجراحية، وهو الأمر الذي 
يسعى إليه ويرجو تحقيقه، كإعلام الطبيب المريض بنتيجة العــــلاج أو العمليـــــة الجراحيـــــة، وما إذا كانت 

ومراعاة  ،ستدعي تهيأته نفسياالعملية الجراحية ي بفشل إعلامه شارة أن، مع الإمكللـــــة بالنجــــاح أو الفشل
حالته النفسية، واختيار الأسلوب السهل والمناسب لإيصال المعلومات بطريقة يتقبلها المريض دون 
                                                            

 2000لنشر العلمي، جامعة الكويت، جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، دراسة مقارنة، مجلس ا 1
  .102ص.

، السالف ، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب1992يوليو  6المؤرخ في  276-92من م. ت رقم  18أنظر المادة  2
  الذكر.
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ها وغيـــــر  ة،ــــه الصحيــــــور حالتــــــادي تدهــــــذة لتفــــــات المتخـــاطـــالإحتيب حساسية، بالإضافــــة إلى إعلامــــــه
من المعلومات الضرورية الأخرى، كوجوب إعلامه بمقادير الأدوية التي يحافظ على تناولها بطريقة 
منتظمة، إلا إذا أعلمه الطبيب بالتوقف عن تناولها أو عن تناول أحد الأدوية، مراعاة لتحسن حالته 

الذي أكـد على وجوب إعـــــلام  2002 مارس 04الصحية، ولقد صدر بفرنســـا القانـــــون المـــــؤرخ في 
       .1المريــــض في مرحلة ما بعد العلاج

يجب أن تكون بعد تناول المعلومات الملقاة على عاتق الطبيب التي يجب الإدلاء بها للمريض، و       
 3رـــــفي خطة إذا كان ـــــلاج الضروري خاصـــــالع ريضــــللم، وأن يقدم 2صادقة وواضحة المعلوماتهذه 

 والمطابقة لمعطيات العلم الحديثةكما يجب أن يتسم العلاج المقدم للمريض بالإخلاص والتفاني 
والإستعانة عند الضرورة بالأطباء المختصين والمؤهلين، لاسيمـــا في الأمـــــــراض المعقــــــدة أو الأمراض 

أمراض الكلى، أمراض  كأمراض القلبعلاج أمراض متخصصة  التي تستدعي تدخل أطباء مختصين في
  العيون.....إلخ.

أن يعلم أسرته، إلا إذا كان  حالة وجود مرض خطير أصاب المريض وينبغي على الطبيب في     
، كما يجب عليه 4أو عين الأطراف التي يجب إبلاغها بالأمر قد منعه مسبقا من عملية الإفشاء المريض

، وإبلاغه أيضا في حالة 5بالآثار السلبية التي قد تترتب على رفض العلاجأن ينبه المريض ويحيطه علما 
قيامه باستشارة طبيب آخر، كما يلتزم الطبيب أو الجراح بإعلام المريض بالأخطار التي قد تنجم نتيجة 
إجراء العملية الجراحية، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بخصوص جراح التجميل الذي يقع عليه 

                                                            
 جامعة الحقوق، كلية الطبي، القانون في ماجستير مذكرة القادر، الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، تيزي عبد 1

  .42.ص ،2006-2005 بلعباس، سيدي اليابس الجيلالي
  ، السالف الذكر.الطب أخلاقيات مدونة يتضمن ،1992 يوليو 06 في المؤرخ 276-92 رقم ت. م 43أنظر المادة  2

3  F.Chabas, L’obligation médicale d’information en danger, Rev. Chronique, éd. Juris-classeur.Mai 
2000.P.09. 

، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف 1992يوليو  06المؤرخ في  276-92من م. ت رقم  51أنظر المادة  4
  الذكر.

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم  02ف  154أنظر المادة  5
 44، ع 2008أوت  03، ج.ر المؤرخة في 2013يوليو  20المؤرخ في  13-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .03ص.
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 لتزام بالإعلام ليس فقط الأخطار الناجمة عن العملية الجراحية، وإنما أيضا يلتزم بإعلام المريضالإ
   .1ية الجراحيةلمنبية التي قد تحدث بعد إجراء العو الآثار الجابالنتائج أ

م وعليه يجب على الطبيب إعلام المرض بالآثار الجانبية الناجمة عن العمل الطبي، كإعلامه بالآلا     
ب ــــة التي يجـــــدة الزمنيــــــره، والمــــــــالمحتملة التي تعقب العلم الطبي، فيبين له شدة الألم ونطاقه ومظاه

د ـــــــولــــــعلى المريض عدم التحرك خلالها، وإعلامه بفترة النقاهة، والتشوهات والعاهات التي يمكن أن تت
  . 2عن العملية الجراحية

وأن تكون  ،ويجب على الطبيب عند إعلامه المريض، أن يستعمل اللغة المفهومة لهذا الأخير     
واضحة وغير معقدة، فالأطباء كثيرا ما يستعملون اللغة الفرنسية أثناء إعلامهم المستعملة العبارات 
الإعلام هدفه توعية ومدى قدرته على الفهم والإستيعاب، لأن الإلتزام بمتجاهلين تماما مستواه  المريض
حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصائب بشأن العلاج أو رفضه  وإيصال المعلومات له واستيعابها المريض

أو أي قرار آخر يخص حالته الصحية، لاسيما وأن الغالبيــــــة من المرضى لا يتقنــــــون اللغــــــة الفرنسيــــة 
مما يتحتم على الطبيب في هذه الحالة استعمال اللغة العربية  جعل إعلامهم بهذه اللغة دون جدوىمما ي

التي يفهمها المريض وبذل أقصى جهده في إيصال المعلومات له بطريقة بسيطة تمكنه من معرفة 
م المرض الذي يعاني منه وأيضا معرفة طرق العلاج، والنتائج المترتبة عنها، والأخطـــار التي قــــــد تنجــــ

 القول أن إعلام المريض ينبغي  Devermeyoulالجراحية...إلخ، الأمر الذي أدى بالطبيب  عن العملية
          .3ولا ينبغي أن يزيد في قلقهم وخوفهم أن يتلائم مع المستوى الخاص بهم

يجب أن يحرص الطبيب أن تكون الوصفات الطبية المحررة للمريض واضحة  فضلا عن ذلكو      
ورقم الهاتف وساعات ة ـــــتحرير الوصفة الطبي ولقبه وصفته المهنية وتوقيعه وتاريخالكتابة وتحمل اسمه 

ــن ـــكـــــــما يتعيــوأسماء الزملاء المشتركين إذا كان الطبيب يمارس مهنته بصفة مشتركة،  الإستشارة الطبية

                                                            
1 Cass.C.iv, 1er ch, 17 Février 1998, J.C.P. G1998, I.P.144.obs. G. Viney. 
« En matière d’actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l’obligation d’information doit porter non 
seulement sur les risques graves de l’intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ». 
V. F.Chabas, L’obligation médicale d’information en danger ,op.cit.P.10. 

  .55، ص.1994هاب يسر أنور، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، إي 2
  .398، ص.1999خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، مصر،  3
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ه ـــــة رفضــــــض في حالــــــيحترم إرادة المري، وأن 1عليـــــــه أن يســــــعى للحصــــــول على أحسن تنفيذ للعلاج
رض ــــلاج المــــــمل لعـــــة التي تستعــــــائل الطبيـــــلاج والوســــــرق العـــــــه بطــــــكما يتعين عليه أن يبلغ ــــــلاجالع

ض حالة من حالات ص الداء أو إجراء العملية الجراحية وضرورة إعلامه أيضا بخطورة رفــــأو تشخي
الآثار السلبية المترتبة عن رفض ب وكذلك إعلامه أو عدم الإستمرار في العلاج والمتابعة الطبية، العلاج،

  . 2التخدير قبل إجراء العملية الجراحية

وفضلا عن ذلك يلتزم الطبيب بإعلام المريض بالمخاطر الإستثنائية التي يمكن أن تحدث نتيجة      
الجراحية، وهذا ما أكده القضاء الفرنسي في العديد من الأحكام، نذكر منها القرار المؤرخ إجراء العملية 

شخيص ، الذي ألزم الطبيب بإعلام المريض بكل المعلومات المتعلقة بمخاطر التــــ1998أكتوبر  07في 
  .3استثنائيةوأنه لا يعفى من هذا الإلتزام بحجة أن هذه الأخطار لا تتحقق إلا بصفة  ،العلاجو 

حلة ما بعد العلاج، إذا اكتشــــــف عـــلاج جديـــد وفضلا عن ذلك يلتزم الطبيب بإعلام المريض في مر      
ومة ـــــض مفهــــــة للمريــــــات المقدمــــــون المعلومــــــة إلى أن تكـــــه، بالإضافـــــص مرضـــأو أدوية جديدة تخ

                                                            
 أخلاقيات مدونة يتضمن ،1992 يوليو 06 في المؤرخ 276- 92من م. ت رقم  77و  56و  47أنظر المواد  1

  السالف الذكر. الطب
بمسؤولية الطبيب الذي عجز عن تقديم الدليل  2000-01-18لقد أقر القضاء الفرنسي بموجب قضية وقعت بتاريخ  2

بأنه أعلم المريض بخطورة عدم إجراء التخدير الشامل، وتتلخص وقائع القضية في كون أن المريض أراد إجراء عملية 
 التخدير جزئيالذي عرض عليه من الجراح، وطلب أن يكون  التخدير الشاملستوى عينيه، ورفض جراحية على م

استجابة الطبيب لطلبه، قام بحقنه وتخديره جزئيا ولم يقم بتخدير كامل الجسم، عندها وقع نزيف دموي مما أدى  وبعد
المســــؤوليـــــة عن الطبيب المختــــــص  Lyonمحكمــــــة استئنـــــاف  أبعــــــدتإلى فقد عين المريـــــــض، وبعــــــد رفع الدعــــــوى، 

في أمراض العيون الذي أجرى العملية الجراحية على أساس أنه أعلم المريض بمخاطر التخدير الجزئي الذي طلبه 
طبيب على أساس عدم المريض، وبعد الطعن في القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، أقرت هذه الأخيرة مسؤولية ال

تقديم الدليل بأنه أعلم المريض بوجوب التخدير الشامل وأن هذا الأخير رفض إجراءه. مشار إليه في تيزي عبد القادر 
. وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري اعترف بحق 38الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، المرجع السابق،ص.

يتعلق بمدونة أخلاقيات الطب، التي  276-92من م. ت رقم  49ارت إليه المادة المريض برفض العلاج وهذا ما أش
  تنص:" يشترط من المريض إذا رفض العلاج الطبي، أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن".

، أن سيدة أجرت 1998-10- 07تتلخص وقائع القضية التي صدر بشأنها قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  3
جراحية على مستوى العمود الفقري نتج عنها فقد العين اليسرى، وسبب ذلك أن الطبيب لم يعلم المريضة بهذا عملية 

المرجع  الطبي، العلاج عقد في بالإعلام الإلتزام ،القادر عبد تيزيالخطر الاستثنائي قبل إجراء العملية. مشار إليه في 
  .41السابق، ص.
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العقلية والنفسية، الأمر الذي أدى بنقابة أطباء فرنسا التأكيد على " أن الطبيب لا يمكنه ومتفقة مع قدراته 
  .1أن يهمل تقديم المعلومات والتوضيحات للمريض الصغير، وذلك في حدود قدرته على فهمها"

وتجدر الإشارة أن الفقه اختلف بشأن التزام الطبيب بإعلام المريض، وكل طرف يقدم الحجج التي     
) بينـــــما هنــــــاك جـــانــب 1تدعم موقفه، فهناك جانب من الفقه يرى عدم التزام الطبيب بإعلام المريض 

ين يرى الجانب الثالث من الفقه في ح ) 2آخـــــــر من الفقه يرى ضرورة إلتزام الطبيب بإعلام المريض 
  ).3ضرورة التزام الطبيب بالإعلام على أساس التعاون بين الطرفين 

ار هذا الإتــــجاه وأغلبــــهم ــــــرى أنصـــــي ض:ـــــالمري لامــــــبإع الطبيب زامــــالت عدمالإتجاه القائل ب )1     
زم ــــــأن الطبيب لا يلت Gravenن البروفيسور ـــــــد أعلـــــالمريض، فقمن الأطباء أن الطبيب لا يلتزم بإعلام 

 ــــــا أو جراحياواء كان علاجيــــــه الطبي، ســــــه ولا عن تدخلـــــلا طبيا ولا قانونيا بإعلام المريض عن حالت
  .2لأن الطبيب يسعى إلى إنقاذ حياة المريض أو تحسين حالته الصحية

أنه من الناحية العملية يصعب إعلام الطبيب للمريض بسبب المعرفة  هذا الإتجاهستنــــد أنصار وي     
وبحكم تخصصه، فإنه يصعب على المريض فهم المعلومات التي  العلمية التي يحظى بها الطبيب

مقدمة يتلقاها، خصوصا إذا كان المريض ليس لديه مستوى، أو لديه مستوى لا يؤهله لفهم المعلومات ال
  .3من الطبيب التي تحتاج لمستوى معين للفهم والإدراك

أن إعلام الطبيب للمريض بالمعلومات المتعلقة بمرضه يعد عمل غير  ،ويضيف أنصار هذا الإتجاه     
إنساني بالنظر إلى الأضرار النفسية والمعنوية التي قد تلحق المريض، الذي قد يرفض الخضوع للعلاج 

 دهـــــة جســــــه وسلامـــــــق تماما مع مصلحتـــــر الذي لا يتفـــــقاها من الطبيب، الأمــات التي تلــــبسبب المعلوم
ـــــل د جرى العمــــــه قـــــا أنـــــلاج، كمــــــر العــــقد تؤخلأنه قد يتعرض لصدمات نفسية أو اضطرابات أخرى 

التي  يص أو العلاج بناء على الثقةختيار وسيلة التشخن المريض غالبا ما يترك للطبيب حرية اعلى أ

                                                            
في مجال الأعمال الطبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصــــر  جابر محجوب علي، الرضا عن الغير 1

  .82، ص.2000
  .34، ص.السابق حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في المجال الطبي، المرجع 2
لشـــمس حسام الدين كامل الأهوائي، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، مطبعة عين ا3

  .88، ص.1975مصر، 
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تحكمهما، لأن الطبيب في نهاية المطاف أدرى بعمله وبتخصصه المهني، وهذا يجعله أكثر حرصا ودقة 
  .1أثناء علاجه للمريض

أن الطبيب ملزم بإعلام  2يرى أنصار هذا الإتجاه المريض: بإعلام الطبيب إلتزامالإتجاه القائل ب) 2     
المريض لأن هذا الإلتزام هو التزام مهني وعقدي في آن واحد، وعلاج المريض دون إعلامه يشكل خطأ 
يتوجب عليه المسؤولية، نتيجة الضرر اللاحق بالمريض المتمثل في المساس بحقه في السلامة الجسدية 

  .3وفي الحياة

المريض  يعني حرمانه من معرفة الحقيقة في أصعب لحظات أن عدم إعلام  Boscويرى الفقيه      
حياته، حيث يكون أحيانا مهدد بالموت، لأن الكذب على المريض يشكل اعتداء على حريته في الإختيار 

، ولا يتحقق ذلك إلا بإعلامه إعلاما كافيا 4وأن الطبيب منحت له صلاحيات من أجل إنقاذ المريض
  ووافيا.

مات مة النقض الفرنسية ضرورة إلتزام الطبيب بإعلام المريض، وأن تكون المعلو ولقد أكدت محك     
  5حتى يتمكن من الحصول على رضاء المريض كافية حول مخاطر العمل الطبي المقرر إجراءه،

يــــــــرى أنصـــــار  الطرفين: بين اونـــــالتع اســــأس على لامـــــبالإع الطبيب زامــــل بالتئالإتجاه القا )3     
إذ يستمد كل طرف معلوماته  أن أساس التزام الطبيب بالإعلام مفاده التعاون بين الطرفين،  6هذا الإتجاه

من الطرف الآخر، بمعنى أن المريض يقدم للطبيب معلومات عن تاريخه المرضي والأعراض التي يعاني 
الطبيب طبيعة التدخل العلاجي وأهميته بالنسبة لحالته منها نتيجة المرض الذي أصابه، وبالمقابل يبين له 

   المرضية، ومراحلها، ونسبة النجاح في حالة العلاج والمتابعة المستمرة والمنتظمة.

                                                            
  .46إيهاب يسر أنور، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، المرجع السابق، ص. 1

2 Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du contrat,  thèse Aix-Marseille3, France, 1977, 
P.331. 

قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع وانظر نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام 
  .225العقود، المرجع السابق، ص.

  .94المرجع السابق، ص. التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، القانونية حسام الدين كامل الأهوائي، المشاكل 3
  .36لمجال الطبي، المرجع السابق، ص.حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في ا 4

5 Cass.Civ, 15 décembre 1993, arrêt  N° 1653.  
 المرجع الطبي، المجال في بالتبصير الإلتزام الفهاد، شكر زيدان حساممصطفى عبد الحميد عدوى، مشار إليه في  6

  .37.ص السابق،
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أن " قبول العلاج يتضمن بين ثناياه معنى السير  تجاهأنصار هذا الإأحد  Rozovskyالفقيه  ويضيف     
 ا في وضع خطــــــة العــــــلاج، حيث يســـــاهم كل منهمــــــوالتدرج والتفاعل بين طرفين هما الطبيب والمريض

إذ يحتاج المريــــض إلى المعلومات التي توضح له حقيقة حالته الصحية حتى يتمكن من اتخاذ القرار 
ه ـــــــراد أسرتــــــض وأفـــــــاه أية مبادرة طبية، ويحتاج الطبيب إلى معرفة التاريخ المرضي للمريالمناسب اتج

  .1كي يعلم حقيقة المرض ومن ثم يحدد مراحل العلاج  والنجاح المرتقب منها وأوجه الخطورة "

المعلومات وعدم وزيادة على ذلك فإن هناك حالات مرضية عديدة فشل العلاج فيها بسبب نقص      
لاج ـــــول العـــــ، الذي يكتفي فقط بالتوقيع على نموذج مكتوب يبين فيه قبالتعاون بين الطبيب والمريض

  المعلومات الخاصة بالحالة المرضية التي يعاني منها.دون معرفة 

، يبدو لنا أن إلتزام الطبيب بإعلام بشأن التزام الطبيب بإعلام المريضالقائم وبعد تناول الإختلاف      
المريض هو أمر ضروري لا بــــد منــــه، ويجــب تفعيلـــــه وأن يحــــــرص الطبيب على تنفيـــــذه بشتى الطـــــرق 

المتبع وأيضا  لأنه التزام يفيد الطرفين، فمن جهة يكون المريض على إطلاع بحالته الصحية وكذا العلاج 
ومات معينــــة ــــمما يجعله مرتاح نفسيا، ومن جهة أخرى فإن الطبيب بعد معرفة معل نجاحمعرفة نسبة ال

من المريض بخصوص الحالة المرضية والأعراض التي يعاني منها والمدة الزمنية التي كان يشكوا فيها 
، ومعرفة مراحل من المرض، يصبح في وضعية مريحة تساعده كثيرا على تشخيص المرض بسرعة

ض ـــنقاذ المريفي إ مما يساعده كثيرا على النجاح في علاج المريض وبالتالي تكون نسبة النجاح علاجال
ذي يـــــؤدي بالقــــــول ــــرفين، الأمــــــر الــــــة من الطــــــدمــــومات المقــــــه بسبب المعلـــــــذا كلـــــــوه أو شفاءه كبيرة

ج ـــــلام المريض هو التزام قائم ولا يمكن إعفاء الطبيب منه كليا مهما كانت الحجإلى أن إلتزام الطبيب بإع
ل الطبي ـاح العمــلأنه يساعد كثيرا على نج ،الات استثنائية كحالة مصلحة المريضإلا في ح ــــريراتوالتب

وإلا اعتبر  الطبيب بإعلام المريضورة التزام الأمـــــر الذي جعــــل القضاء يؤكـــــد مرارا وتكـــــرارا على ضر 
  . 2أو تقصيره بهذا الإلتزام همسؤولا نتيجة إخلال

                                                            
  .37نفس المرجع، ص. حسام زيدان شكر الفهاد، 1

2 Cass.Civ, 1er ch, 25 Février 1997, Hédreul, Gaz – pal, 1997, I. Jur, P.274. note J. Guigue. 
« Celui qui est contractuellement ou légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter 
la preuve de l’exécution de cette obligation ».   
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واستثناءات يعفى ترد عليه قيود  بلعلى إطلاقه،  زام الطبيب بإعلام المريض لا يؤخذالت غير أن     
مصلحة حالة ** رعاية المصلحة العامةالإعلام وتتمثل فيما يلي: *حالة الطبيب من الإلتزام ب بموجبها
  ***حالة الضرورة والإستعجال. المريض

إن المصلحة العامة تستدعي تدخل الدولة بموجب قانون الصحة : * حالة رعاية المصلحة العامة     
والمراسيم التنفيذية التابعة له، لإجبار المريض على العلاج في حالات معينة كحالـــــة التطعيــــم الإجباري 

مراض المعدية أو حالة إخضاع فئات معينة من المجتمع للتلقيح ضد بعض الأمراض أو حالة مقاومة الأ
ه ـــــار موافقتــــه من طرف الطبيب وانتظـــــــة لإعلامـــلاج دون حاجـــــفإن المريض يجب عليه أن يقبل بالع

  .للمريض لأن المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة

مرض معدي قد يصيب الآخرين، فيجب به ذلك فإن الطبيب إذا عاين مريض واكتشف  وزيادة على     
عليه أن يعلم السلطات المختصة حتى تتخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي انتشار العدوى، وهذا ما تؤكده 

   .    1يتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم 05-85من القانون رقم  54المادة 

إن مصلحة المريض تستدعي عدم إعلامه، خاصة إذا كان ذلك  :مصلحة المريض ةـــحال**      
التي بدورها تؤثر على الحالة الصحية، وبالتالي يعفى الطبيب من الإدلاء  يحسن حالته النفسية

بالمعلومات للمريض حول حقيقة المرض الذي يعاني منه، بل يجب عليه كتمان ما لديه من معلومات 
، وبالتالي إذا لجأ الطبيب إلى الكذب ا اكتشف مرض خطير أصابه، مراعاة لمصلحتهعن مريضه إذ

     .وإخفاء حقيقة المرض على المريض بغية تحسن الحالة النفسية له، فإن كذبه يعد كذبا مبررا

من مــــدونــــــــــــة أخلاقــــــيات مهنــــــــة الطـــــب  51وبالنسبـــــة للمشــــــــــــرع الجــــــزائــــــري فإنه نـــــص في المــــــادة      
على ما يلي:" يمكن إخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لأسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح 

ص، غير أن الأسرة يجب إخبارها إلا إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الأسنان بكل صدق وإخلا
الإفشاء هذه، أو عين الأطراف التي يجب إبلاغها بالأمر، ولا يمكــــن كشــــف هــــذا التشخيــــص الخطيـــــــر 

  أو التنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذر والإحتراز".
                                                            

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر المؤرخة  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم  45تنص المادة  1
، ج.ر 2008يولـــيو  20المؤرخ في  13-08. المعدل والمتمم بالقانون رقم 176، ص.08، ع 1985فبراير  17في 

فورا المصالح الصحية المعنية  . على ما يلي:" يجب على الطبيب أن يعلم3، ص.44، ع 2008أوت  3المؤرخة في 
  بأي مرض معد شخصه، وإلا سلطت عليه عقوبات إدارية وجزائية". 
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أخلاقيات الطب الفرنسي على ضرورة مراعاة  من قانون 35مادة أكد المشرع الفرنسي في ال ولقد     
إذا ما كشف  ويجب عليه كتمان ما لديه من معلومات عن مريضه الطبيب للحالة النفسية للمريض،

، ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية عدم قيام مسؤولية الطبيب الجراح الذي التشخيص عن مرض خطير
المريض بأن جزءا من إبــــرة الحقــــن ظلت داخــــــل جسمــــه، لأنــــه لم يـــــرد  لم يخطأ بالرغم من عدم إعلامه

   . 1أن تسوء حالة المريض النفسية قبل إجراء العملية الجراحية

، أوجبت على الطبيب إعلام الفقرة الثالثة الفرنسي الطب أخلاقيات قانون من 35غير أن المادة     
القاتل، على أن يتوخى الحذر والحيطة عند إبلاغه لعدم إلحاق الضرر به المريض في حالة المرض 

بالإضافة إلى إعلام أقاربه بحالته الصحية، إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالته 
  الصحية، أو حدد أشخاصا معنيين لإطلاعهم بالأمر.

عدم تدخل الطبيب لعلاج المريض إلا بعد إن المبدأ يقتضي  *** حالة الضرورة والإستعجال:     
، غير أن حالة الضرورة بدنهحرصا على سلامة فقته، على أساس حرمة المساس بجسده إعلامه وأخذ موا

ول ــــض، وانتظار الحصـــــلام المريــــرف الطبيب دون إعـــــل من طــــــل العاجـــــوالإستعجال، تقتضي التدخ
ن حالته الصحية تستدعي التدخل العاجل تعرض المريض لخطر الوفاة ، أو أى على موافقته، خوفا عل

  .2لتفادي تعرضه لأضرار يصعب علاجها فيما بعد، نتيجة التأخر في العلاج

أو إعلام  ا،إذا كان قاصر  ولقد أشار المشرع الجزائري إلى وجوب إعلام المريض أو وليه الشرعي     
أو أي عملية قبل اجــــراء أي عمليــــة بتر أو استئصال عضو،  ،الغأسرته بالنسبة للمريض العاجز الب

  .3أو في حالة تعذر الإتصال بهم أو حالة الخطر إلا في حالة الإستعجال أو الإستحالة جراحية

                                                            
  .134، ص.السابق حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في المجال الطبي، المرجع 1
يمكنه أن يتدخل تجدر الإشارة أن حرية المريض في قبول العلاج أو رفضه، ليست حرية مطلقة، بدليل أن الطبيب  2

لإجراء عملية جراحية من أجل إنقاذ المريض رغم عدم الحصول على موافقته، إذا تبين له مثلا أن المريض يفضل 
الموت على الحياة، أو أن حالته الصحية لا تستدعي التأخير في إجراء العملية الجراحية وإلا سيتعرض للوفاة، كما أنه 

مية على حفظ النفس التي تعد من الضروريات أو الكليات الخمس، مما يجعل من جهة أخرى، تحرص الشريعة الإسلا
حفظ النفس في هذه الحالة واجبا عينيا على الطبيب الذي يجب عليه التدخل لعلاج المريـــــض وإنــــــقاذ حياتـــــه رغمـــــا 

  عن إرادته.
 أخلاقيات مدونة يتضمن ،1992 يوليو 06 في المؤرخ 276- 92 رقم ت. م من 52و  44و  34أنظر المواد  3

  .الذكر السالف الطب
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وعليه يعفى الطبيب من إعـــــلام المريــــــض، وبالتالي يحـــــق لـــــه المســـــــاس بجســـــده دون      
  الحصـــــول على رضائه بسبب حالة الضرورة التي يمكن أن نتصورها في صورتين:

يمكن للطبيب أن يقوم بعلاج المريض الذي يكون فاقد الوعي وعي: ــــدان الــــالصورة الأولى: حالة فق
بسب حالته الصحية الحرجة التي تستدعي التدخل الطبي الفوري العاجل وعدم الإنتظار حتى يفيق 
المريض الذي قد يكون في غيبوبة، لأن الإنتظار حتى يفيق المريض أو انتظار وصول ذويه أو من يمثله 

نتيـــــجة  ،قانونا  يفوت عليه فرصة العلاج، وبالتالي تتعقد حالته الصحية التي قد تتفاقم الأضـــــرار فيها
نسبة النجاح في العمـــل  لمناسب، يقلل منالإنتـــــظار لأنه بمرور الوقت وعدم التدخل السريع في الوقت ا

الأمر الذي يسمح للطبيب في حالة فقدان الوعي للمريض علاجه على وجه السرعة دون إلزامه  الطبي
  بإعلام المريض.

إن حالة الكشف عن أمور جديدة غير  الصورة الثانية: حالة الكشف عن أمور جديدة غير متوقعة:
لعمل الطبي وعلاج المريض دون إعلامه، وتتجسد هذه الحالة في كون متوقعة، تجعل الطبيب يبادر با

الطبيب قد حصل مسبقا على رضاء المريض بعد إعلامه بخصوص مرض معين، ولكن أثنـــــــاء العـــــلاج 
بيب أمور جديدة لم تكن رت مستجدات على المرض السابق وتبين للط، ظهأو إجراء العملية الجراحية

يقبل  خبيث، أو أن المريض خص ورما حميدا ثم يفاجأ الطبيب عند استئصاله بأنه ورمن يشمتوقعة، كأ
استئصال الزائدة الدودية، ثم يفاجأ الطبيب أثناء العملية الجراحية بضرورة استئصال المعدة بأكملها لوجود 

ض ـــــلاج المريــــالطبيب عب على ـــــــــيج ،ةــــة والحرجـــــ، ففي مثل هذه الظروف الطارئ1مرض خبيث فيها
ج نه في وضعية خطيرة تفترض التدخل الحاسم والسريع من طرف الطبيب المعاللأ ،دون الحاجة لإعلامه
  من أجل إنقاذ حياته.

ويوجد العديد من الأحكام القضائية التي أقرت بإعفاء الطبيب من الإلتزام بإعلام المريض إذا توافرت      
الذي قضى بحق   Rouenن محكمة ا حكم صادر ع، نذكر منهغير متوقعةالكشف عن أمور حالة 

ود ورم، ورأى ـــــف بها وجــــدة اكتشـــــة لسيـــــة جراحيــــــالطبيب باتخاذ مايراه مناسبا، وهو بصدد إجراء عملي

                                                            
  .169جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، المرجع السابق، ص.  1
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ض ـــــة المريـــــلى موافقانتظار الحصول عدون  ،مر الذي أقدم على فعلهمن الضروري استئصاله فورا، الأ
  .1أهله أو

يرى بأن هذا  اتجاهولقد ثار خلاف بشأن الطبيعة القانونية لإلتزام الطبيب بإعلام المريض، فهناك      
 تزام تنشأ عنه المسؤولية العقديةالإلتزام ناشئ عن العقد الطبي، وبالتالي في حالة إخلال الطبيب بهذا الإل

العقد لأنه التزام سابق لإبرام  الطبيب بإعلام المريض لا ينشأ عن أن إلتزامإلى الرأي الثاني  ميلفي حين ي
يجعلنا نتناول آراء الإتجاهين الأمر الذي  ،تنشأ عنه المسؤولية التقصيرية بهوبالتالي فإن الإخلال  ،العقد

  :على النحو التالي

القانونية لإلتزام الطبيب بإعلام إن الطبيعة  الطبيعة القانونية لإلتزام الطبيب بإعلام المريض:      
وهناك من يرى  المريض تختلف، فهناك من يرى بأنه التزام عقدي وتتولد عن مخالفته المسؤولية العقدية

  .ينشأ عن العقد وتترتب عن مخالفته المسؤولية التقصيرية بأن هذا الإلتزام لا

        يرى  الطبيب بالإلتزام بالإعلام اتجاه المريض:الإتجاه القائل بالمسؤولية العقدية عند إخلال
لام ـــــــزام الطبيب بإعــــــدر التــــــــأن عقد العلاج الطبي هو مص 3والعربي 2جانب من الفقه الفرنسي

ويستندون على أن المريض بمجرد تسليم  ض، وفي حالة الإخلال به تنشأ عنه المسؤولية العقدية،ــــالمري
وأي  صه وعلاجه، فإنه تنشأ بينهما علاقة تعاقدية تتمثل في إبرام العقد الطبي بينهما،نفسه للطبيب لفح

  إخلال بأحد بنود العقد يشكل إخلال بالتزام عقدي تنشأ عنه المسؤولية العقدية.

     المريض اتجاه بالإعلام بالإلتزام الطبيب لالـــإخ عند ةــــتقصيريال ةــــبالمسؤولي ائلــــالق جاهـالإت: 
أن المسؤولية الناشئة عن إخلال الطبيب بالإلتزام بإعلام المريض هي مسؤولية  4يرى أنصار هذا الإتجاه

إلى أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية مهنية ناشئة عن الإخلال بواجب قانوني وليس تقصيرية، ويستندون 

                                                            
  .190، نفس المرجع، ص.جابر محجوب عليمشار إلى الحكم في 1

2Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du contrat , op.cit.P.331. 
خالد جمال أحمد، إرادة المريض في العمل الطبي بين الإطلاق والتقييد، مجلة الحقوق، العدد الثاني، جامعة البحرين  3

 بالبيانات بالإدلاء التعاقدي قبل الإلتزام المهدي، الصادق محمد نزيه . وانظر في نفس الصدد157، ص.2008
   .36.ص السابق، المرجع العقود، أنواع بعض على وتطبيقاته بالعقد المتعلقة

حسام زيدان شكر الفهاد، الإلتزام بالتبصير في المجال أحمد محمود سعد، ومحمد حسين منصور مشار إليهما في  4
  .142الطبي، المرجع السابق، ص.
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ة الجسدية للمريض، الأمر الذي ينشأ بالإضافة إلى أن خطأ الطبيب يتضمن مساسا بالسلام ،التزاما عقديا
  عنه جريمة جنائية، وبالتالي يكون التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية.

 ويضيف أنصار هذا الإتجاه أن مهنة الطبيب تحكمها أصول وضوابط، فإذا أخطأ الطبيب بشأنها     
، بل وقــــــد لا تستنــــد ولـــــط والأصــــذه الضوابـــــلال بهـــة الإخفإن المسؤولية التقصيرية هي التي تقوم نتيج

  .1إلى العقد وقد تكون خارج دائرته

ولقد أكدت محكمة النقض المصرية أن مصدر التزام الطبيب بإعلام المريض لا ينشأ عن العقد لأنه      
تم في المرحلة السابقة على التعاقد، وبالتالي فإن المسؤولية التقصيرية هي التي تنشأ في حالة الإخلال 

دية في المدة السابقة على قيام لا تقوم المسؤولية العقفي حكم لها على ما يلي:"  قضتبهذا الإلتزام، و 
العقد أو المدة اللاحقة لانتهاء العقد، فالمسؤولية عن قطع المفاوضات في وقت غير مناسب أو التعسف 

  .2في رفض التعاقد هي مسؤولية تقصيرية لا عقدية"

دو لنا ــــه، يبــــــك برأيـــــما تبرير التمســـــد منهـــــوبعد الإطلاع على آراء الإتجاهين اللذان حاولا كل واح     
أن الطبيعة القانونية لإلتزام الطبيب بإعلام المريض تختلف بحسب الفترة التي تم فيها الإعلام، فإذا تم 

تقوم المسؤولية  وبالتالي في المرحلة السابقة على التعاقد فإننا نكون ،الإعلام قبل إبرام العقد الطبي
 قد أصلا لم يبرم بين الطرفينلأن الع ،العقدية المسؤولية وليس ذا الإلتزامفي حالة الإخلال به التقصيرية

العلاج أو بإجراء عملية بالفحص أو التشخيص أو بيب لم يقم بأي تدخل طبي سواء ططالما أن ال
، أما إذا تم إبرام العقد الطبي بين الطرفين وتدخل الطبيب بأي عمل طبي وتم في هذه المرحلة جراحية
  بالإلتزام بالإعلام، فهنا تقام المسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية. الإخلال

يلاحظ  /موقف الفقه الفرنسي:1 :المريض علامف الفقه والقضاء الفرنسي من إلتزام الطبيب بإموق     
ه ـــــالفقيأن الفقه الفرنسي يتسم رأيه بعدم الوضوح بشأن المعلومات التي يقدمها الطبيب للمريض، إذ أن 

التي يـــمكن  رــــة وبالمخاطـــــه الصحيــــــض بحالتـــــلام المريـــــرى بأن الطبيب يلتزم بإعـــــي Penneauسي ــــالفرن
أو نتيجة العلاج، أما المعلومات المتعلقة ببدائــــــل العـــــــلاج فإنــــها تترك  ةــــة عارضــــبصف أن تحدث لــــه

                                                            
  نفس. ص. ،نفس المرجع الفهاد، شكر زيدان حسام1

خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل في  1976-02-09مشار إلى حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في  2
  .395ص. المرجع السابق، ،التعاقد
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ـــــر الطبيب الــــــذي له الحرية في اختيار طريقة العلاج، ومن ثم فإنه لا ضرورة لإعلام المريض لتقديـ
  .1ببدائل العلاج

أنه من الضروري أن نقدر جيدا الحالة الذهنية للمريض التي  Vienneالفقيه  وفي نفس المعنى يرى      
الأفضل أن يترك ذلك له، نظرا لتجربته وخبرته لا تسمح له بمناقشة طبيبه بشأن طريقة العلاج، وأنه من 

أيضا هذا المسعى بالتأكيد على حرية الطبيب في اختيار طريقة  Savatier، ويؤيد الفقيه في العمل الطبي
ؤاخـــــذ الطبيب ــــــالي يمنـــــع على المحاكـــــم أن تــــــــعــــــلاج المريـــــض، وبالتـــــراها ملائمــــــة لــــــالعلاج التي ي

  .2على اختيار طريقة ما للعلاج من بين البدائل العلاجية الأخرى المقبولة في مهنة الطب

محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها على وجوب إلتزام  أكدت: لقضاء الفرنسي/موقف ا2     
ما ينجر عنها من آثار جانبية و  بعنصري المرض والعلاجالطبيب بإعلام المريض، وبالخصوص إعلامه 

  .3أو مخاطر، لا سيما الأخطار المتعلقة بالعملية الجراحية

فإن القضاء الفرنسي لم يثبت على موقف واحد، فتارة يترك أما بخصوص عنصر البدائل الجراحية     
 المقررة قانونايض، في حالة تعدد بدائل العلاج للطبيب الحرية في اختيار طريقة العلاج الملائمة للمر 

، وتارة أخرى تلزم 4بحكم خبرته وتجربته وكفاءته المهنية ، لأنه أدرى بالعمل الطبيإعلامه ضرورةدون 
  .5الطبيب بإعلام المريض بطريقة العلاج، وإلا كان مسؤولا عن الخطأ في عدم الإعلام بطريقة العلاج

وبعد دراسة موقف الفقه والقضاء الفرنسي بخصوص التزام الطبيب بإعلام المريض ومعرفة العناصر      
التي يلتزم الطبيب بالإعلام عنها (عنصر المرض، عنصر العلاج والآثار الجانبية، وكذا الأخطار 

علام في حالة بالإلتزام بالإالتساؤل عن المدين  يجدر بناالمحتمل وقوعها، وعنصر البدائل العلاجية)، 
إجراء اشتراك عدة أطباء لإجراء العملية الجراحية، هل هو الطبيب المعالج، أم الطبيب الذي يتولى 

ة ـــولى المتابعة الطبيـــح الذي يجري العملية الجراحية، أم رئيس فرقة الأطباء الذي يتأم الجرا التخدير،
   الممرضين الذي يساعدون الأطباء في التدخل الطبي؟أم 

                                                            
  .400خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، المرجع السابق، ص. 1
  .140، ص.نفس المرجع خالد جمال أحمد، 2

3 Cass.Civ, 5 mars 1974, Bull-civ, I , N° 74. P.63. 
4 Paris, 13 Avril 1964, D. 1964. P.98. " Le choix de la méthode thérapeutique est abandonné à la prudence du 
médecin traitant  ». 
5 Cass.Civ, 17 Novembre 1969, Gaz. Pal. 1970 – 1- P.49. 
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يكون حسب  طباء واشتراكهم في التدخل الطبينعتقد أن المدين بالإلتزام بالإعلام في حالة تعدد الأ     
، فإن طبيب التخديــــــر هـــــــو المســــــؤول أمـــــــام حالـــــــة التخديــــــرطبيعة تدخل وعمل كل طبيب، فإذا كـــــنا 

يجب عليـــــه أن يعلــــــم المريـــــض أنـــــه سيلــــــجأ إلى التخديـــــر الجـــــزئي ات المتعلقة بالتخدير، فعن المعلوم
وكذا الآثار الجانبية للتخدير خاصة بعد إجرائه وأيضا  وأسباب اللجوء إلى إحداهما أو إلى التخدير العام

  خرى.الخطورة المتوقعة أو المحتملة من إجراء التخدير وغيرها من المعلومات الأ

فإن الجراح هو المسؤول عن إعلام المريض بالعملية أما إذا كنا أمام حالة إجراء العملية الجراحية      
وكذا الأعراض التي تحدث  والنتائج الناجمة عنها ونسبة النجاح أو الفشل،وأيضا مدة استغراقها، الجراحية 

لومات الأخرى الي يراها الجراح ضرورية وضرورة تناول الأدوية بانتظام وغيرها من المع إجرائها بعد
  ومهمة للمريض.

فإنه في الغالب يكون وإذا اشترك عدة أطباء في العمل الطبي وكانوا يحملون نفس التخصص      
رئيس الفرقة هو المسؤول اتجاه المريض بإعلامه بالمعلومات المتعلقة بحالته المرضية وطرق العلاج 

  المعلومات، من أجل مساعدة المريض اتخاذ القرار الصائب بشأن العلاج.والمخاطر المتوقعة وغيرها من 

الذين يساعدون الأطباء في التدخل الطبي، فإنهم غير مسؤولين عن الإلتزام أما بالنسبة للممرضين      
ويملك بحكم  علاجهيتولى بالإعلام اتجاه المريض، لأن الطبيب هو المسؤول عن هذا الإلتزام طالما أنه 

مقارنة بالممرضين الذين يجهلون هاته  افية بخصوص الحالة الصحية للمريضنته المعلومات الكمه
الطبيب ممرضتــــه  تفويـــــضبعض الولايـــــات  تجيزالمعلومات، مع الإشارة أنه بالولايات المتحدة الأمريكية 

ة بنسيلفانيا التي تبنت ـــــــة لمحكمــــــــأن بالنسبـــــــأو غيرها من المساعدين في إعلام المريض، كما هو الش
هذا الموقف وسمحت للطبيب بتفويض الممرضة في إعلام المريض على أساس أن العبرة بمدى ملائمة 

   .1الإعلام المقدم للمريض وأهميته، وليست العبرة بهوية وصفة من قدمه

 ـــــــوابب الصـــــد، وقد جانــــــير سديــــبينسلفانيا غ ةــــــه محكمــــذي تبنتــــهذا الموقف ال و يبدو لنا أن     
 نقد يحصلا والضرر اللذان ه من المفروض أن يلتزم الطبيب شخصيا بإعلام المريض، نظرا للخطورةـــــلأن

للمريض نتيجة إعلامه من طرف شخص غير مؤهل لتقديم معلومات فنية ودقيقة تخص الحالة الصحية 
طوية عنها وغيرها من المعلومات الأخرى التي حل العلاج وطرقها والمخاطر المنمراللمريض، وكذا 

                                                            
  .174نفس المرجع، ص. خالد جمال أحمد، 1
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ا ـــر سلبـــــؤثســـــواء كان في رتبـــــة ممـــــرض أو مســـــاعد طبيب، مما يبالإعلام،  المفوض الشخص يجهلها
   على السلامة البدنية للمريض.

ة بشأن الإلتزام بالإعلام اتجاه المريض ـــــة الشخصيــــيحمل الطبيب المسؤوليأما المشرع الجزائري      
عندما يتعاون يلي:"  من مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على ما 73وهذا ما أشارت إليه ضمنيا المادة 

عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه أو معالجته، فإن كــــلا منهــــــم يتحمـــــل المسؤوليـــــة الشخصيــــة 
   ما المساعدون الذين يختارهم الطبيب أو جراح الأسنان فإنهم يعملون تحت مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما".أ

 وفي اطار ،ويفهم من النص السابق أن كل طبيب يتحمل المسؤولية الشخصية في حدود اختصاصه     
الأطباء لفحص المريض  تعدديعني أن إلتزام الطبيب بالإعلام في حالة  مما التدخل الطبي الذي قام به،

يكون حسب تدخل كل طبيب واختصاصه، فمثلا الطبيب المعالج الذي قام بفحص المريض  وعلاجه
طبيب التخدير  أما ،الفحص و العلاج هه بخصوص إعلامه خلال كافة مراحلوعلاجه يكون مسؤول اتجا

بالنسبة للجراح  وبه،  يكون مسؤول عن الإعلام اتجاه المريض بخصوص التخدير والمعلومات المحيطة
بالطب بخصوص العملية الجراحية وآثارها، وهذا يكون في حالة ما يعرف  يكون مسؤول عن الإعلام

التي يوجد فيها أكثر من طبيب يؤدي كل واحد منهم تخصص معين(طبيب معالج، طبيب الجماعي 
  التخدير، الجراح...إلخ).

يجمع عدة أطباء يحملون نفس التخصص لعلاج حالة  الذي بالفريق الطبيأما في حالة ما يعرف      
جراحين متخصصين في جراحة القلب، فهؤلاء  03معينة، كإجراء عملية جراحية للقلب من طرف 

  .اتجاه المريض ويتحملون نفس المسؤوليةعن الإعلام مسؤولين 

، أم أن هناك مبالإعلاعما إذا كان المريض هو الدائن شخصيا في كل الأحوال  ويجدر بنا التساؤل     
   دون إعلام المريض نفسه؟ أشخاص آخرين يمكن إعلامهم

المريض هو صاحب الحق في الإعلام، غير أنه في حالات معينة قد يكون الإعلام موجه  إن     
لشخص آخر غير المريض، كزوجه أو أحد أقاربه أو أي شخص آخر يكون المريض قد طلب إعلامه 

أدى بإصابته بـــحالة خطيرة حالة وجوب اسعاف مريض تعرض لحادث ك، بخصوص حالته المرضية
وكان برفقته أحد أقاربه، فإن الطبيب يعلم هذا الأخير بوضعية المريض وحالته الصحية وطبيعة التدخل 

لذي يكون نظرا لإستحالة إعلام المريض نفسه ا ، وغيرها من المعلومات الأخرىالطبي والعلاج المقدم له
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بأقصى وقت ممكن إما مغشيا عليه واستدعى الأمر علاجه  يرا بالإصابة أو أنه يكون فاقد الوعيمتأثرا كث
  أو أنه في حالة غيبوبة. وإلا تعرض للوفاة

والجدير بالذكـــــر أن المريـــــض إذا كــــــان مصــــــاب بمـــــرض معــــــدي، فينبــــــغي على الطبيب إعـــــلام      
كـــــل من يحيط به من أقارب وأصدقاء وحتى الممرضين الذين يقومون برعايته واسعافه وتقديم الأدوية له 

حدى المحاكم الفرنسية بمسؤولية الطبيب الذي عالج طفل به ولقد قضت إ حتى لا تنتقل العدوى إليهم،
 ـــــقل بالعدوىرض معدي وينتـــــــل بأن هذا المـــــــم مرضعة الطفـــــمرض الزهري وهو مرض معدي، ولم يعل

ولم يبين لها الطريقة الخاصة لمعالجة الطفل، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بهذا المرض عن طريق 
 .1عدوىانتشار ال

التدخلات  في معرفة أحوال زوجه الآخر، وبالخصوص فيالحق  ج المريض الذي لهويجب إعلام زو      
)  La conception artificielle(الطبية التي تهم الطرفين وعلاقاتهما الزوجية، كحالة التلقيح الإصطناعي

أنه في حالة التلقيح  Olivierويرى الفقيه ، (L’avortement)والإجهاض   (La stérilisation)والتعقيم 
الإصطناعي لابد من الحصول على رضاء الزوجين معا، وفي حالة عدم حصول الطبيب على رضائهما 

  .2فإنه يكون مسؤول على الآثار التي يرتبها التلقيح الإصطناعي

لام ــــــغي إعــــذي ينبــــــر الــــــفإن رأيه لا يعتد به، الأم 3أما إذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها     
فيجب على الطبيب إعلام الشخص الذي يمثل ، 6مقدم، وال5، والوصي4من ينوب عنه قانونا، كالولي

المريض قانونا بشأن مرضه وطبيعة العلاج وحالته الصحية وطريقة العلاج وغيرها من المعلومات المهمة 
للقبول العلاج أو رفضه، كوجوب إعلام الطبيب الأب عن وضعية اتي تساعده على اتخاذ القرار الأنسب 

ابنه القاصر، واسم المرض الذي يعاني منه، وطبيعة العلاج والأدوية التي يتناولها، وغيرها من المعلومات 
  الأخرى التي يراها ضرورية.

                                                            
1 Cass.Civ. 19 Mai 1968, D. 1968-I- 195. 

  .421نفس المرجع، ص. خالد جمال أحمد، 2
من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي:" من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر الســــن، أو جنــون  81تنص المادة  3

  القانون".أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم طبقا لأحكام هذا 
 01ف  87مــــــن قانـــــون الأســـــــرة الجزائــــري أحكـــــام الــــولايـــــة، إذ تنــــــص المـــــادة  91إلى  87تنــــظــــــم المــــــواد مــــــن  4

  على ما يــــلي:" يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا".
  .يـــــةصاالو مــــــن قانـــــون الأسرة الجزائــــري أحكـــــام  98إلى  92ظــــــم المــــــواد مــــــن تن 5
  .تقديممــــــن قانـــــون الأسرة الجزائــــري أحكـــــام ال 100 و 99 تينادالمــتنظــــــم  6
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 منها روطــــــدة شـــــع وزيادة على ذلك فإن الإعلام الذي يقدمه الطبيب للمريض ينبغي أن تتوافر فيه     
المريض  لدى ومفهوما بسيطا يكون وأن الجراحية العملية إجراء أو الطبي التدخل قبل الإعلام يكون أن

الفرنسية  محكمة النقضب وصادقا ودقيقا، الأمر الذي أدى  وكاملا كافيا الإعلام يكون كما يجب أن
إلى ضرورة اتسام الإعلام بالصدق والدقة، وأن يخبر الطبيب المريض في العديد من أحكامها القضاء 

كل دقيق ، وأن يخبره بالحالة الصحية بش1اللجوء إلى العملية الجراحية واختيار العلاج الطويلضرورة بعدم 
  .2باتخاذ القرار الذي يعود بالنفع عليه مح له بعد استيعاب هذه المعلوماتحتى يس ومفصل

ولقــــــد أكــــــد المشــــرع الجـــزائــــــري أن تكـــــون المعلــــــومات المقــــــدمة من الطبيب صــــادقة وواضـــحة       
يتضمن مدونة أخلاقيات الطب  276 -92من المرسوم التنفيذي رقم  43وهذا ما نصت عليه المادة 

بمعلومات واضحة لأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بنصها على ما يلي:" يجب على الطبيب أو جراح ا
  ".بشأن أسباب كل عمل طبي وصادقة

تقوم المسؤولية المدنية للمتدخل سواء كانت مسؤولية : المسؤولية المدنية للمتدخل: ثانيالفرع ال     
السببية بين (أولا) والضرر (ثانيا) والعلاقة الخطأ تقصيرية أم عقدية بتوافر ثلاثة شروط تتمثل في: 

  .3الخطأ والضرر(ثالثا)

الخطأ بأنه " إخلال بواجب قانوني كان في وسع المخل   SAVATIERيعرف الفقيه أ: ـــأولا: الخط     
أما الخطأ العقدي فيقصد به عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد أيا كان  4أن يتبينه وأن يلتزمه"

ي المسؤولية التقصيرية هو الإخلال بالتزام قانوني، بينما السبب في ذلك، وبالتالي يتبين بأن الخطأ ف
  الخطأ في المسؤولية العقدية هو الإخلال بالتزام عقدي.

ية للمتدخل إثبات المستهلك المتضرر لخطئه، أي إثبات عدم تنفيذ وينبغي لقيام المسؤولية المدن     
المتدخل للإلتزام بالإعلام، أو إثبات التنفيذ الخاطئ لهذا الإلتزام، وعلى هذا الأخير نفي الخطأ من طرفه 

  .أو ممن هم تحت رقابته

                                                            
1 Cass. Civ. 17 Novembre 1969, Gaz. Pal, 1970. I. P.49. 
2 Cass. Civ. 14 février 1973, Gaz. Pal, 1973. II . P.341. 

تجدر الملاحظة أن شروط قيام المسؤولية المدنية للمتدخل تم دراستها بالتفصيل في مذكرة الماجستير الموسومة بالتزام  3
  وما بعدها، ومن أجل تفادي التكرار سأتناولها باختصار.   192المحترف بالإعلام، ص

 01روسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، الجزائر، طأنور العم 4
  .322، ص.2004
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ولقيام مسؤولية المتدخل نتيجة الإخلال بالإلتزام بالإعلام لا بد أن يكون المدين بهذا الإلتزام على      
 1هــــمر الذي أكده القضاء الفرنسي في العديد من أحكامعلم بالبيانات الواجب إعلام الدائن بها، الأ

القـــــــول بأنه "لا يكـــــــــفي  GHESTINمما أدى بالفقيه ، بالإضافة إلى جهل الدائن بالبيانات جهلا مشروعا
     .2أن يكون الشخص دائنا بالإلتزام بالإعلام أن يتذرع بجهله، وإنما يجب أن يكون جهله هذا مشروعا"

ه ــــــــــفســـــــــــرور في نــــــــــــب المضـــــــــيصيذي ــــــــك الأذى الـــــــــرر ذلـــــــد بالضــــــــــــــــيقصضــــرر: ـــــــــثانيا: ال     
  .3ه، أو هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص والتي قد تكون مادية أو معنويةـــــــأو في مال

لأضرار التي ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها بمسؤولية المتدخل عن ا     
الذي  1985أفريل  23ر، ولدينا الحكم الصادر عن الغرفة المدنية المؤرخ في و ضر الم يسببها للمستهلك

عما لحق المشتري من أضرار تمثلت في انهيار المصنع الذي أقر بمسؤولية الشركة المنتجة للمواد العازلة 
دة الذي بسبب الما استخدمت المادة العازلة في بنائه، وذلك بسبب الحريق الضخم الذي شب في المصنع

   .4ساعدت على انتشار الحريق لقابليتها الشديدة للإشتعال، الأمــــــر الذي لم تحذر الشركة المشتري منه

الضرر الناتج عن الإخلال بالإلتزام  صيبولا يقتصر الضرر على إصابة مستهلك واحد فقد ي     
مجموعة من المستهلكين الذي قد يستخدمون نفس المنتوج كما هو الشأن بالنسبة لإستخدام  بالإعلام

ـــه رات الأولى منــــل وخاصة في الفتـــــمن طرف الأمهات في فترة الحم thalidomideمستحضر صيدلي 
ليها اسم مر الذي نتج عنه ولادة مايقرب عن عشرة آلاف طفل في ألمانيا مصابين بتشوهات أطلق عالأ

phocomolai  وقد أدى إلى وفاة الكثير منهم، وامتدت آثار هذا المستحضر الصيدلي الضار إلى العديد
  .5من الدول مثل سويسرا والبرازيل وكندا ولبنان ومصر

ر لا بد أن يكون الضرر محقق و ضر الذي يصيب المستهلك المولقيام مسؤولية المتدخل عن الضرر      
الوقوع أو مؤكدا كعدم التحذير من مخاطر المنتوج التي تؤدي إلى إصابة المستــــــــهلك بأضــــــــــرار ماليــــــــة 

                                                            
1 Cass.Civ, 1er ch, 08 Avril 1986, Bull Civ. 1986. I.N°82.p.81. 
  Cass.Civ, 1er ch, 04 Avril 1991, Bull Civ. 1991. I.N°131.p.87. 

2 J.GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, L.G.D.J. 3eme éd., 1990, N°646.p.623. 
محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، التصرف القانوني  3
  .331، ص.2004، 02، دار الهدى، الجزائر، ط01ج

4 Cass.Civ, 1er ch, 23 Avril 1985, Bull Civ. 1985. I.N°125.p.115. 
  .500حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 5
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أو جسدية كإصابته بالعمى مثلا أو إصابته بتشــــــــوهات، كما يجب أن يكون الضـــــــرر مباشــــــــرا بمعـــــنى 
   يستطيع المضرور أن يتفاداه ببذل جهد معقول.أن لا

 لابد من وجود حتى يكون المتدخل مسؤولا عن التعويض ثالثا: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:     
  علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار.

الخطأ والضرر على عاتق الدائن بالإلتزام بالإعلام الذي يمكنه ويقع عبء إثبات العلاقة السببية بين      
  إثباتها بكافة طرق الإثبات.

ويمكن للمدين بالإلتزام بالإعلام أن ينفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر عن طريق إثبات السبب      
  ـــــــر.أ الغيـــــــرور، أو خطـــــــــأ المضــــــــرة، أو خطــــــالأجنبي المتمثل في حالة الحادث الفجائي أو القوة القاه

وإذا توافرات شروط قيام المسؤولية المدنية للمتدخل فإن المستهلك المضرور يحصل على تعويض      
ون ــــــــارة أن التعويض يكــــــــلام، مع الإشـــــعن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال المتدخل بالإلتزام بالإع

ر وليس جلب منفعة جديدة ر ، لأن الغاية من التعويض جبر الضالضرر الذي لحق المضرورعلى قدر 
التعويــــــــــض، كما له مع طلــــــــــب  ويمكن للمستـــــــهلك المضـــــــــرور أن يطلــــــــــــب إبطـــــــال العقـــــــــــدللمضرور، 

      د.أن يطلب فقط التعويض دون طلب إبطال العق

  المطلب الثاني

  الإلتزام الخاص بالإعلام

لقد ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بمجموعة من البيانات والمعلومات التي يراها      
وإلا تعرض لعقوبات  ،ضرورية، ويوصف هذه الإلتزام بأنه التزام إجباري ينبغي على المتدخل التقيد به

وإنما تعتبر  ،1جزائية، مع الإشارة أن الإلتزام الخاص بالإعلام لا يعف المتدخل من الإلتزام العام بالإعلام
بشأن المعلومات الخاصة التي يتلقاها  2كما يجب على المتدخل تقديم إعلام موضوعي مكملة له،
  المستهلك.

                                                            
1J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F. 1996, P.306. 
2D.Zennaki, L’information comme source de protection des consommateurs, Article publié lors d’un 
séminaire national sur la protection en matière de consommation, Faculté de droit, Université D’Oran 14 et 
15 Mai 2000, P.19. 
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يجب  (الفرع الأول)ويتضمن الإلتـــــزام الخــــــاص بالإعــــــلام عــــــدة بيانات أســـــاسيـــــة تعـــــد إجباريــــة      
على المتدخل إعلام المستهلك بها سواء تعلق الأمر بالسلعة المعروضة في الســـــوق أو الخدمـــــــة المقدمـــــــة 

بيانات تعد ى ضرورة إضافة بيانات أخرى على المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة، غير أن المتدخل قد ير 
  بهدف الترويج لمنتوجه. (الفرع الثاني) اختيارية

  

  الفرع الأول

  البيانات الإجبارية

وإعلامـه  (أولا)تتعدد البيانات الإجبارية لتشمل إعلام المستهلك بخصائص المنتوجات والخدمات   
   .)ثالثا(وإعلامه باستعمال اللغــــــة العربيـــــة  (ثانيا) البيعوشروط بالأسعار 

 1ةــــــات الأجنبيــــــم التشريعــــــنصت معظ: اتــــــوالخدم وجاتــــالمنت بخصائص المستهلك إعلام )أولا(     
المشرع الجزائري على غـــــرار  على ضرورة إعلام المستهلك بخصائص المنتوجات والخدمات 2و العربية

 المتعلق بالقواعد العامة لحماية 02-89رقم  3الملغىمن القانون  02 الفقرة الثالثةالذي نص في المادة 
 فيما لاسيما للإستهلاك، المشروعة للرغبات الخدمة أو/و المنتوج يستجيب أن ضرورة على المستهلك

     .وكمياته وهويته له اللازمة المقومات ونسبة وتركيبه الأساسية ومميزاته ومنشئه وصنفه بطبيعته يتعلق

                                                            
1V. Article L111-1 de c .c .f: « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de 
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, 
les informations suivantes: 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et 
du bien ou service concerné. » 
 

يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ضرورة  31- 08من القانون رقم  03نـــــص المشرع المغربي في المـادة  2
السلعــــــــــة أو الخدمــــــــة وكذا زات الأساسيــــــة للمنتـــــــوج أو ـــــــة المميـــــــة من معرفــــــإعلام المورد المستهلك بأي وسيلة ملائم

مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على 
 المستهلك، مطبعة النجاح الجديدة محمد غزاف، قانون حماية القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وامكانياته. أنظر

  .14، ص.2011غرب، الم
المـــــؤرخ  03-09يتعلق بالقواعـــــــد العامــــــة لحمايــــة المستهلك، بمـــــوجب القانـــــون رقم  02-89تم إلغاء القانون رقم  3

. 12، ص.15، ع 2009مارس  08، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر المؤرخة في 2009فبراير  25في 
  منه. 94أنظر المادة 
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السالف الذكر على ما يلي:" يجب أن تبرز  02-89من القانون الملغى رقم  21وتضيف المادة   
في الوسم الذي يحمله المنتوج و/ أو الخدمة  3العناصر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

   لحجز الفوري بقرار من السلطة الإدارية المختصة".حسب طبيعته وصنفه تحت طائلة ا

(سلعة أو خدمة) المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك  ويقصد بالخصائص الأساسية للمنتوج     
بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للإستهلاك للمرة 

  .1الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات

رنسي بأن الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة يقصد بها الخصائص التي ويرى بعض الفقه الف     
هو أسلوب  ستهلك بخصائص المنتوجات والخدماتأن إعلام المكما  ،2تحدد وتدفع إلى رضاء المستهلك

ومكونات المنتوج، الكمية، طريقة وتتضمن عدة بيانات نذكر منها: التركيب ، 3وقائي لحماية رضاءه
  .       4يخ الصنع أو الإنتاج، شروط الإستعمال، اسم المنتج النتيجة المنتظرة من الإستعمال...الإستعمال، تار 

  

وتعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين المتدخل والمستهلك العناصر المرتبطة      
وشفافية العمليات التجارية بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة 

       وأمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع.

وتشمل العناصر الأساسية التي يجب إدراجها في العقود المبرمة بين المتدخل أو العون الإقتصادي      
كيفيات  -الأسعار والتعريفات،  -خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،  -والمستهلك ما يلي: 

فيات الضمان ومطابقة كي -عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم،  -شروط التسليم وآجاله،  -الدفع، 

                                                            
، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13من م. ت رقم  03ف  03أنظر المادة  1

  بإعلام المستهلك، السالف الذكر.
2J. Pizzio, Code de la consommation, éd, Montchrestien, France, 1995, P.72. 
3 Jaques Ghestin, Traité de droit civil, Les contrats de consommation règles communes, L.G.D.J, France, 
2013, P.260. 
4 Ibid. P.269.   
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إجراءات فسخ  -شروط تسوية النزاعات،  -شروط تعديل البنود التعاقدية،  -ات، السلع و/أو الخدم
  .1العقد

 ةـــــات الغذائيـــــة بالمضافــــالبيانات الخاص وعلى ضوء دراسة الخصائص الأساسية للمنتوج سنذكر   
ماي  15المؤرخ في  214-12قم المرسوم التنفيذي ر  لقد أصدر المشرع الجزائري على النحو التالي:

يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك  2012
المتعلق بشروط  1992يناير  13المؤرخ في  25-92، الذي ألغى بموجبه المرسوم التنفيذي رقم 2البشري

، الأمر الذي يعزز الإعلام الخاص بالمواد 3ات الغذائية وكيفيات ذلكاستعمال المواد المضافة إلى المنتج
البيانات الخاصة بالمضافات  على ثم نتعرف تعريف المضاف الغذائي *الغذائية، مما يجعلنا نتناول 

  .الغذائية **

       :غذائية لا تستهلك عادة كمادة  -يقصد بالمضاف الغذائي :" كل مادة : تعريف المضاف الغذائي
تؤدي  -تحتوي أو لا تحتوي على قيمة غذائية، -في حد ذاتها ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية،

  الصناعة إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل

أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير 
غير مباشرة، مكونا لهذه المادة على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها، بطريقة مباشرة أو 

  ".4الغذائية

استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية  كل مضاف غذائي يباح " فيقصد بهأما المضاف الغذائي حلال      
تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف " بأنه  بالإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائيبينما يقصد 

  ." مكونات المادة الغذائية المركبة
                                                            

الذي يحدد  2006سبتمبر  10المؤرخ في  366-06يعدل م. ت رقم  44-08من م. ت رقم  03المادة أنظر  1
ـــــود التي تعتبر تعسفية، ج.ر المؤرخــــة العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنـــ

  .17، ص.07، ع 2008فبراير  10في 
  .18، ص.30، ع 2012ماي  16ج.ر المؤرخة في  2
 المضافات استعمال وكيفيات شروط يحدد، 2012ماي  15المؤرخ في  214-12من م. ت رقم  19أنظر المادة  3

  .18.ص ،30 ع ،2012 ماي 16 في المؤرخة ر.ج، البشري للإستهلاك الموجهة الغذائية المواد في الغذائية
 المضافات استعمال وكيفيات شروط يحدد ،2012 ماي 15 فيالمؤرخ  214-12من م. ت رقم  03أنظر المادة  4

  السالف الذكر. البشري، للإستهلاك الموجهة الغذائية المواد في الغذائية



 

127 
 

وبقايا المبيدات لا تعتبر مضافات غذائية وهذا ما أشارت إليه المادة  1أن الملوثات ويجب الإشارة     
 المواد في الغذائية المضافات استعمال وكيفياتيحدد شروط  214- 12من المرسوم التنفيذي رقم  04

 المذكور سابقا، مع وجوب أن تكون المضــــافات الغذائيـــــة الحــــلال البشري للإستهلاك الموجهة الغذائية
هي المدمجة فقط في المواد الغذائية، كما أنه لا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية 

ومستحضرات الأطفال  2مستحضرات الرضع -  أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف التالية:
المكملة للرضع ، وكذا الأغذية 4والمستحضرات الموجهة للإستعمالات الطبية الخاصة 3صغار السن

   والأطفال صغار السن.

      المنصوص عليها في المرسوم  إضافة إلى البيانات الغذائية: بالمضافات الخاصة البيانات
يجب أن تتضمن المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية  السالف الذكر، 378-13التنفيذي رقم 

  :5وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم الآتـيةوالمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك 

اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون - مضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية:لل بالنسبة -1
عبارة " لأغراض  -خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية، 

الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات  -شارة غذائية أخرى مماثلة، غذائية " أو أية إ
الصلبــــة، * قيـــاس الـــــوزن ية ـــــات الغذائـــــافــــة للمضـــــغذائية المعبر عنها بما يأتي: * قياس الوزن بالنسب

                                                            
كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائيــــــة ولكنها موجـــــــودة فيــــــــها في شكـــــــــل بقــــــايا الإنتــــــــاج : " بالملوثيقصد  1

بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع 
ف  03لتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي". أنظر المادة والتحويل والتحضير والمعالجة وا

 للإستهلاك الموجهة الغذائية المواد في الغذائية المضافات استعمال وكيفيات شروط يحدد 214-12من م. ت رقم  08
  سابقا. المذكور البشري

بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في  بمستحضرات الرضع:يقصد  2
  الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.

: الرضع) شهرا ويقل عن ثلاث سنوات، أما 12الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر ( :بالأطفال صغار السن قصدي 3
  ) شهرا.12اثني عشر (فهم الأطفال الذين يقل سنهم عن 

بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بالمستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة: يقصد  4
بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضــــا أو حالات مرضيــــــــة خاصة أثناء الأشهـــــــــر الأولى 

  ال تغذية مكملة ملائمة. من الحياة إلى غاية إدخ
 الغذائية المواد في الغذائية المضافات استعمال وكيفيات شروط يحدد 214-12من م. ت رقم  12أنظر المادة  5

  سابقا. المذكور البشري للإستهلاك الموجهة
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الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة، * قياس الوزن أو 
  الصلبة أو اللزجة، * حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع.

وفي حالة وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية فإنه يجب أن تبين أسمائها في قائمة      
وفي حالة استعمال  ائية،مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذ

مزيج من المواد المعطرة فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة       
بأوصاف مختلفة ولا سيما " طبيعي " أو " اصطناعي " أو الإثنين معا حسب " معطر " أو  " عطر"
  الحالة.

الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح  وفي حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد     
  الأسيسولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية: –الأسبارتام 

ام: ـــولفــــأسيس –ارتام ــــارتام/ ملح أسبــــأسب* بوليولات: " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا ملينة"، * 
حالة استعمال  في " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال "عبارة  -، الفينيلالانين"" تحتوي على مصدر 

" لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسيــــة و/أو الحساسيـــــة عبارة  - المحليات، 
  ". المفـــــرطة من المضافات الغذائية

  يجب أن تحتوي على البيانات الآتية:جزئة: بالنسبة للمضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالت -2

 للترقيم الدولي النظام في رقمه ويكون جنيس غيرو  خاصا يكون أن يجب غذائي مضاف كل اسم -
عبارة " لأغراض غذائية " أو أية إشارة أخرى  -طبيعة المضاف الغذائي،  -  التكنولوجية، بوظيفته متبوعا

  الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي: - مماثلة، 

 قيـــاس*  ،غير تلك التي تباع في شكل صفائح الصلبــــة الغذائـــــية للمضــــافـــــات بالنسبـــــة الوزن قياس *
 الغذائية للمضافات بالنسبة الحجم أو الوزن قياس*  السائلة، الغذائية للمضافات بالنسبة الحجم أو الـــــوزن
قياس الوزن مع بيان عدد الصفائــــح المعبـــــأة، بالنسبــــــة للمضـــافـــــات الغذائيـــــة *  اللزجة، أو الصلبة شبه

  في شكل صفائح.

 تبين أن يجب فإنهمزيج من المضافات الغذائية،  في أكثر أو غذائيين مضافين وجود حالة وفي     
للمزيج، وفي حالة  الإجمالي المحتوى مع بالمقارنة كتلتها حسب التنازلي بالترتيب مرقمة قائمة في أسمائها
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 لتسميةا استعمال ويمكن ،ضروريا ليس معطر كل اسم إظهار فإن ،المعطرة المواد من مزيجاستعمال 
  بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. "معطر"  أو "عطر"  الجنيسة

" اصطناعي"  أو"  عيـــطبي" بأوصـــاف مختلفة ولا سيــما " معطر " أو  "عطر"ويمكن أن تتبع عبارة      
، كما يجب أن يحتوي وسم محليات المائدة التي تحتوي " حلال"عبارة  -، الحالة حسب معا الإثنين أو

  الأسيسولفام، التنبيهات الآتية: –على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام 

: أسيســــولفـــام – أسبــــارتام ملح/ أسبــــارتام*  ،"ملينة آثارا المفرط استهلاكها يسبب أن يمكن: " بوليولات* 
بالنسبة لمحليات  " الأطفال طرف من بتناوله ينصح لا"  عبارة - ،"الفينيلالانين مصدر على تحتوي" 

 الحساسيـــــة أو/و الحساسيــــة ذوي الأشـــخاص طرف من بتناوله ينصح لا " عبارة - المائدة، 
ة يمكن ـــــــالغذائيوبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات  ،" الغذائية المضافات من المفـــــرطــــة

وطبيعة  المضاف الغذائي " على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة  " حلال "أن تظهر البيانات 
       بالمنتوج.

يجب على المتدخل إعلام المستهلك بأسعار (ثانيا) إعلام المستهلك بالأسعار وشروط البيع:           
هلك ــــــــاح للمستــــــــار بالسمــــــــوتتجلى أهمية الإعلان عن الأسعالسلع وتعريفات الخدمات وبشروط البيع، 

أو مقدمي الخدمات، مما يجعله مرتاح نفسيا بعد  أو البائعين دون اللجوء إلى التجار عليهامن التعرف 
دارية سلطة الإكما أن الإعلام عن الأسعار يهدف إلى منح المعرفة الأسعار في التعاقد أو عدم التعاقد، 

، باعتبارها جزءا هاما من النظام مدى تطبيق واحترام القواعد المتعلقة بالمنافسة مراقبةالمختصة إمكانية 
، بالإضافة إلى شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها، لأن الهدف ليس فقط حماية 1العام الإقتصادي

 .2المستهلك ولكن أيضا تشجيع المنافسة عن طريق شفافية السوق

  .ب) -ثم نتناول إعلام المستهلك بشروط البيع (ثانياأ) -وسنتناول إعلام المستهلك بالأسعار (ثانيا  

ات ــــــــلتشريعيه بعض اــــما تسمـــــيقصد بالسعر أو التسعير ك :بالأسعار المستهلك إعلام )أ-ثانيا(     
بأنه تحديد سعر السلعة ، وقد يكون التحديد وفقا لقانون العرض والطلب  على غرار المشرع المصري

 ــــــــــةة العامــــويقتصر دور الدولة في هذه الحالة على مراقبة السعر للمحافظة على ثباته تحقيقا للمصلح

                                                            
  .84محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 1

2 J.Calais-Auloy et F.Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit.P.57. 
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 1نكما قد يكون تحديد السعر عن طريق تدخل الدولة بفرض حد أقصى للأسعار بهدف حماية المستهلكي
       بأنه الثمن أو المقابل النقدي المحدد لسلعة معروضة للبيع للمستهلك. تعريف السعروعليه يمكن 

كما يعتبر شرط أساسي لحرية ، 2ي لحمايتهمسإن إعلام المستهلكين بالأسعار يعتبر عامل مهم وأسا     
الإلتـــــزام ذا ــــــصر هــــــــيقت سا لاــــــــفرنــــــه في ارة أنــــمع الإش ،3وعامل لتحقيق الشفافية في السوق التعاقد،

لى غرار المعهد الوطني وإنما هناك مؤسسات معينة تقوم بإعلام المستهلك ع على المتدخل وحده
، وأيضا بعض المجلات التي تهتم بمجــــال المستهلك ولقد وبعض جمعيات حماية المستهلكين للاستهلاك

السابقة للإستهلاك في فرنسا إلى إقامة مراكز محلية للإعلام بالأسعار، التي تتولى مهمة  أقامت الوزيرة
دھا ـــــم بعـــــ، ليتLilleالإعلان عن أسعار المنتوجات الشائعة الإستهلاك،  وكان أول المراكز بمدينة 

رق ــــــ/  وط1عار ـــــمضمون الأسالأمر الذي يجعلنا نتطرق إلى  ،4ار في مناطق أخرىــــالإنتش
  /.4/ والجزاء المترتب عن مخالفة عدم إشهار الأسعار3/ ثم تناول تحديد الأسعار2ــــلان عنها الإع

ة ـــــــــــد المطبقــــــــــــالقواع ددـــــــــــيح 02-04قانون رقم بالرجوع إلى أحكام ال: 5/ مضمـــون الأسعــــار1     
تنص على أن يتولى البائع وجوبا إعلام منه  04فإن المادة ،  6المعدل والمتمم على الممارسات التجارية

  فات السلع والخدمات.الزبائن بأسعار وتعري

لام الزبون بالأسعار ع، فيلزم البائع بإالتعامل بين الأعوان الإقتصاديين إذا تم وزيادة على ذلك     
كما يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه  والتعريفات عند طلبها،

                                                            
أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة العصرية للنشر  1

  .124و  123، ص.2008والتوزيع، مصر، 
2 Audrey – Lebois, Erreur d’étiquetage et erreur sur le prix, Rev.Chronique, éd. Juris-classeur, 2002,P.10. 
3 J.Ghestein, Traité de droit civil, Les contrats de consommation règles communes, op,cit, P.287. 

  .537محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 4
 بالأسعاريتعلق بالأسعار، كان يتضمن أحكام الإعلام  1989يوليو  05المؤرخ في  02-89إن القانون الملغى رقم  5

السالف الذكر  02- 89يتعلق بالمنافسة ألغى القانون رقم  1995يناير  25المؤرخ في  06-95وبصدور الأمر رقم 
 2003يوليو  19المؤرخ في  03- 03ب الأمر رقم أيضا بموج 06-95منه، وتم إلغاء الأمر رقم  97بموجب المادة 

ؤرخ ــــــــــالم 05-10، والقانون رقم  2008يونيو  25المؤرخ في  12-08يتعلق بالمنافسة  المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .11، ص.40، ع 2010أوت  18. ج.ر المؤرخة في 2010-08-15في 

 2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04ل ويتمم القانون رقم ، يعد2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم  6
  .11، ص.46، ع 2010أوت  18يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر المؤرخة في 
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 الدينـــــاربوأن يعبر عن الســــعر بالعمـــــــلة الوطنيــــــة أي  1الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمــة
بتحديد العناصر التي  مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم يقم 2دجالجزائري الذي يدعى باختصار 
الذي حــــدد العناصــــر المتمثلــــــة في سعر  سيــــرع الفرنـــــلاف المشــــيتضمنها المبلغ الإجمالي على خ

(كمصاريف النقل، نفقات التغليف  3المنتوج أو تعريفة الخدمة، بالإضافة إلى التكاليف التجارية
   .4والرسوم.....)

 بإعـــــــلام الزبـــــائــــــن لزمالم عــــائــــالبوتجـــــــدر الملاحظــــــة أن المشــــــرع الجزائـــــــري استعمـــــــل مصــــطلح      
لأن المتدخل أشمل وأوسع نطاقا من البائع الذي يعد أحد  ،يجب تداركه هذا يعد نقصإلا أن  بالأسعار،
البائع دل ــــب أو عون اقتصادي كان على المشرع الجزائري استعمال مصطلح المتدخل ، وبالتاليالمتدخلين

حتى يكون كل المتدخلين ملزمين بالإعلام عن الأسعار وليس البائع فقط، وبالتالي توسيع حماية 
  تهلك.المس

وينبغي على المتدخل أن يعلم المستهلك بالمبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بما فيه الرسوم (مثل الرسم      
وأن يبين له الأسعار والتعريفات بصفة مرئية وواضحـــة، ويجب أن تعـــد أو تـوزن  على القيمة المضافة)،

دما تكون ــــــــلكيل أمام المشتري، وعنأو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو با
علامـــــات على الغــــــلاف تسمــــح بمعرفــــة ع ــــهذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة، يجب وض

  الــــوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن.

                                                            
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعـــدل والمتمم بالقانـــــون  02-04من القانون رقم  06أنظر المادة  1

  . 2010أوت  15المؤرخ في  06 -10رقم 
وتتكون العلمة النقدية من س ج، يقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساو وتسمى سنتيمات وتدعى باختصار  2

أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، الذي يعود للدولة حق إصدارها عبر الترابي الوطني، ويفوض ممارسة هذا الإمتياز 
سواه، الذي يسمى ببنك الجزائر، وتفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع البنك المركزي دون 

) سنوات، وتكتسب الخزينة العمومية 10تدبير بالسحب من التداول، قوتها الإبرائية إن لم تقدم للصرف في أجل عشر (
، المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26لمؤرخ في ا 11-03من الأمر رقم  5و  2و  1قيمتها المقابلة، أنظر المواد 

  .5ص. 64،ع 2003أكتوبر  26،ج.ر المؤرخة في 2003اكتوبر  25المؤرخ في  15-03الموافق عليه بالقانون رقم 
الإلتزام تقع على عاتق المدين به، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك وهذا ما أشارت إليه المادة  تنفيذ إن نفقات 3

ن ق.م.ج، أما نفقات تسلم المبيع فيتحملها المشتري مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك وفقا لنص م 283
من ق.م.ج، غير أنه إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، مالم يوجد  395المادة 

  مما يجعل نفقات التسليم تقع على البائع.من ق.م.ج ،  368اتفاق يخالف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 
4 J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, op. cit.P.307. 
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" في حدود المخزون من تسليم المنتوج أو أداء الخدمـة بذكره لفترة متبوعة بعبارة  ولا يعفى المتدخل     
أو بيع الطرد  ثناء حالات التخفيضات أو التصفية، باست" حتى نفاذ المخزون"أو عبارة  المتوفر"
  .1المفكوك

غير أن المبدأ المتمثل في احترام الأسعار المعلنة من طرف المتدخل لا يؤخذ على إطلاقه وإنما ترد      
ر اـــــــــسفالأ ة وـــــــالسياح ة وكالةــــــــــعليه استثناءات التي تسمح للمتدخل بمراجعة الأسعار المعلنة، كحال

وأيضا بالنسبة لعملية ، 2عنها في عقد السياحة والأسفارالتي يسمح لها القانون بمراجعة الأسعار المعلن 
بيع السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين، الذين يدرجون بند في العقد مفاده أن سعر السيارة هو سعرها 

بحجة ارتفاع الأسعار وكثرة الطلب مقابل نقص  عله قابل للتغير في معظم الأحوالعند التسليم، مما يج
  .3العرض

ي ـــــعار التي ترمـــــلان عن الأســــــة بالإعـــــوعليه منع المشرع الجزائري الممارسات والمناورات المتعلق     
سلع والخدمات لإلى القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار ا

عدم تجسيد أثر الإنخفاض المسجل  -لأسعار، إخفاء الزيادات غير الشرعية في ا -المحددة أو المسقفة، 
 مات المعنيةلتكاليف الإنتاج والإستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخد

تحديد أو تسقيف هوامش عدم إيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات، لاسيما تلك التي كانت محل تدابير 

                                                            
  .543و  542محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 1
يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  ،1999أبريل  04المؤرخ في  06-99من القانون رقم  14تنص المادة  2

والأسفار على ما يلي:" يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة 
 وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة بالسعرالخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق 

لا يمكن مراجعة السعر من نفس القانون على ما يلي:"  17ول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد". وتنص المادة والجد
  ".المتفق عليه بين الطرفين إلا بموجب بند وارد في العقد

وضع استثناءات على مبدأ احترام الأسعار المعلنة كما هو الشأن في عقود  فإنهنفس الأمر بالنسبة للتشريع الفرنسي  3
بيع السيارات وأيضا العقود التي تبرمها وكالات السفر التي أجاز لها القانون إمكانية مراجعة الأسعار طبقا للتغيرات 

خ العقد في حالة رفع الأسعار التي تطرأ على تكاليف النقل والرسوم والضرائب، إلا أن القانون أجاز للزبون طلب فس
  .543.ص ،نفس المرجع المقارن، القانون في المستهلك حماية محمد بودالي، . انظرواسترجاع المبالغ المدفوعة
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تشريع والتنظيم المعمول بهما لــــدى السلــــــطات المعنيــــــة قبل البيــــــع أو تأديــــــة الربح أو الأسعار طبقا ل
  .1تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق -، الخدمـــــة

وفضلا عن ذلك فإن الإعلان عن الأسعار لا يهدف إلى حماية المستهلك فقط، وإنما يحمي كذلك      
اء التعامل فيما بينهم، ويساعدهم على عدم الإضرار بمصالحهم، إذ أنه  يحظر عرض فئة المتدخلين أثن

الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل 
والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة 

  .2منتوجاتها من الدخول إلى السوقأحد 

يتم الإعلان عن الأسعار بمختلف الطرق حسب طبيعــــة السلعــــة  / طرق الإعلان عن الأســعار:2     
، أو بأية وسيلة أخرى 4أو الوسم أو المعلقات 3فيمكن الإعلان عن طريق العلامات الخدمة المقدمة، أو

 02-04من القانـــــون رقم  01فقرة  05وهــــــذا ما أشارت إليه المادة )، 5(كوسيلة البطاقة مثلامناسبـــــة، 
ار يحدد القواعــــــد المطبقـــــة على الممارســــات التجاريــــــة المعـــــدل والمتمـــــم، كما يمكن أن تعلــــــن الأسعــــــ

التعامل بين الأعوان ل الأسعار إذا كان بواسطـــــة جداول الأسعــــار أو النشرات البيانية أو دلي
أ) ثم نتناول الإعلان عن التعريفات (وسنتناول الإعلان عن الأسعار بالنسبة للسلع، 6الإقتصاديين

  ب).(بالنسبة للخدمات 

                                                            
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم بالقانون  02-04من القانون رقم  23أنظر المادة  1

  ، السالف الذكر.2010أوت  15المؤرخ في  06-10رقم 
، يتعلق بالمنافسة، المعــــدل والمتمم بالقانـــــون 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  12أنظر المادة  2

  السالف الذكر. 2010أوت  15المؤرخ في  05-10رقم 
: وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان بالعلامةيقصد  3

يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره. كما يقصد بالعلامة أيضا أن يبين على لوحة محددة قائمة المنتوجات 
  حدة منها،   المعروضة للبيع أو الخدمات المقدمة مع تبيان السعر المطلوب عن كل وا

  وضع بجانب المنتوج أو الخدمة لافتة تبين بشكل ظاهر السعر. بالمعلقات:يقصد  4
كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى، مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة  بالبطاقة:يقصد  5

  أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير.
 بالقانون والمتمم المعدل التجارية، الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 02-04 رقم القانونمن  07أنظر المادة  6

  .الذكر السالف ،2010 أوت 15 في المؤرخ 06-10 رقم
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ار ــــة أمام أنظـــــجات المعروضوإذا كـــانت المنتـــأ) الإعلان عن الأسعار بالنسبة للـسلع:       
ه فإن السعر يعلن عنه عن طريق الوسم أو على بطاقة ــــل أو بداخلـــــة المحـــــواء في واجهــــــالمستهلكين س

 ــــــل لهار المقابــــــــة المعروضة والسعـــــــــداث إلتباس بين السلعـــــؤدي إلى إحـــــضوعة بجانبه بشكل لا يمو 
ن مقروء سواء من الخارج أو من داخل ــــــــ" يجب أن يكون الثموهذا ما أدى ببعض الفقه القول أنه 

 .1المؤسسة بحسب المكان الذي تكون معروضة فيه السلعة"

ق ــــجات غير معروضة أمام أنظار المستهلكين فإن السعر يعلن عن طريأما إذا كانت المنتـــ      
دة فإن ــــجات تباع بالكيل أو الوزن أو الوحمنتوإذا تعلق الأمر ب ــــاتقات أو المعلقـــــات أو الملصـــــالعلام
التي تكون غالبا  المنتجات أماوزن أو الوحدة، ــــدة الكيل أو الـــوبا بوحــــون مصحــــر ينبغي أن يكــــالسع

 عرفة الكمية أو عدد الأشياءممغلفة أو موزونة أو مكيلة فيجب وضع علامات على غلافها تسمح ب
  .2المقابلة للسعر المعلن

والسلع والخدمات  اطوفضلا عن ذلك فإن إعلان الأسعار والتعريفات المتعلقة ببعض قطاعات النش     
يتم بواسطة دعائم الإعلام الآلي ( تيليماتيك) والوسائل السمعية البصرية والهاتفية واللوحات الإلكترونية 

  .3خرى ملائمةوالدلائل والنشرات البيانية أو أي وسيلة أ

فقرة  05وهذا ما أشارت إليه المادة  بصفة مرئية وواضحةأن يكون الإعلان عن الأسعار ويجب      
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالإضافة  02-04من القانون رقم  02

،  ويلاحظ أن المشرع الجزائري 4مفهومة وغير مبهمةإلى وجوب أن تكون بيانات الإعلان عن الأسعار 
للبيع أيضا بموجب نصوص تنظيمية خاصة كما هو الحال بالنسبة  وجوب إعلان الأسعارنص على 

بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج 
  المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

                                                            
1 J. Calais-Auloy, et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, France, 6eme éd,  2003, P.375. 

 والمتمم المعدل التجارية، الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 02- 04من القانون رقم  03ف  5أنظر المادة  2
   .الذكر السالف ،2010 أوت 15 في المؤرخ 06-10 رقم بالقانون

حول يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام  2009فبراير  07المؤرخ في  65- 09من م. ت رقم  03أنظر المادة  3
 2009فبراير  11الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، ج.ر المــــؤرخة في 

  .08، ص.10ع 
4 J.Pizzio, Droit de la consommation, Encyc, D, France, 1987, P.86. « La fourniture d’information obéit à un 
certain  nombre de règles générales. Il faut qu’elle soit compréhensible, ce qui implique l’absence de 
mentions obscures et le recoures à des moyens d’expression et de communication clairs. » 
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        يقصد بالبيع بالتخفيـــــض البيــــع بالتجزئــــة المسبـــــوق : البيع بالتخفيضحالة إعلان الأسعار في
أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة 

  سريعة.

ة أشهر ـــــون الإقتصادي منذ ثلاثـــتريها العلع التي يشــــولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا الس      
 ذا البيع مرتيـــــن في السنة المدنية، ويرخص هعلى الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض

شتوي ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض التي تكون مدتها ستة أسابيع متواصلة خلال الفصلين ال
ت الممتدة بين شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو اوالصيفي، وينجز خلال الفتر 

  .1وأوت من الفترة الصيفية

فإن العون الإقتصادي يلتزم بالإعلان عن طريق الإشهار على واجهة  لإعلان الأسعارفبالنسبة      
بالتخفيض والسلع المعنية محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع 

والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية، كما يجب 
أن تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيـــض بصفــــــة منفصلــــــة عن السلــــع الأخــــرى وعلى مرأى الزبائـــن 

  .2ا البيع في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهموأن يمارس الأعوان الإقتصاديون هذ

      :بيع سلع مهما يكن يقصد بالبيع الترويجي كل تقنية  إعلان الأسعار في حالة البيع الترويجي
شكلها، والتي يرمي العون الإقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائــــن وكسب وفائهم، ويمــــارس هذا البيع 

      يمارس الأعوان الإقتصاديون فيها نشاطهم.في المحلات التي 

يلتزم العون الإقتصادي المعني أن يعلن على واجهــــــــة محــــــله التجــــــاري  رالإعلان الأسعوبالنسبة       
  عن طريق الإشهار أن بواسطة كل الوسائل الأخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعمـــــــــــلة ومدة الترويج     

                                                            
البيع ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2006يونيو  18المؤرخ في  215-06من م. ت رقم  03و  02أنظر المادتين  1

بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية 
  .05، ص.41، ع 2006يونيو  21بواسطة فتح الطرود، ج.ر المؤرخة في 

 البيع ممارسة وكيفيات شروط يحدد ،2006 يونيو 18 في المؤرخ 215-06 رقم ت. م من 05أنظر المادة  2
 التجارية المحلات خارج والبيع المعامل مخازن عند والبيع المخزونات تصفية حالة في والبيع الترويجي والبيع بالتخفيض
  السالف الذكر. الطرود، فتح بواسطة
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  .1والمزايا المقدمة والأسعار الترويجية التي سوف تطبق

      يقصد بالبيع في حالة تصفية لأسعار في حالة البيع في حالة تصفية المخزونات: إعلان ا
المخزونات، البيع المسبوق أو المرفق الذي يقوم به العون الإقتصادي، الذي يهدف عن طريق تخفيض 
في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة، ويتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت 

  أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله.

على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة محله التجاري  يجبفبالنسبة لإعلان الأسعار      
ات والسلع عن طريق الإلصاق وبأية وسائل أخرى مناسبة، بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزون

   .2والتخفيضات في الأسعار الممنوحةالمعنية 

        :البيع الذي  3ملاعميعتبر بيعا عند مخازن الإعلان الأسعار في حالة البيع عند مخازن العمل
يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين والأعوان الإقتصاديين، ويعني خصوصا جزء من إنتاجهم الذي 

  .لم يتم بيعه أو أعيد إليهم

يجب على المنتجين أن يعلنوا بكل الوسائل الملائمة بداية ونهاية البيع فبالنسبة إعلان الأسعار      
ادة ـــــارت إليه المــــــذا ما أشــــــــوحة وهـــــار الممنـــــد مخازن المعامل، السلع المعنية والتخفيضات في الأسعـــــعن

                                                            
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع 2006يونيو  18المؤرخ في  215-06من م. ت رقم  08و  07 تينالمادأنظر  1

بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية 
ومن أجل مراقبة هذا النوع من البيوع من طرف السلطات المختصة فإنه يجب  بواسطة فتح الطرود، السالف الذكر.

الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا على العون الإقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع 
هوية  -التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،  -بداية ونهاية البيع الترويجي،  -تصريحا يذكر فيه ما يأتي: 

يح بالوثائق المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة، بالإضافة إلى ارفاق التصر 
قائمة  -نسخة من مستخرج السجل التجاري أو عند الإقتضاء نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،  -التالية:

السلع موضوع عمليات الترويج. وعند إيداع الملف واستيفائه الشروط المطلوبة قانونا، يحصل العون الإقتصادي على 
تخضع  215-06ويجب الإشارة أن البيوع المذكورة في م. ت رقم  رخصة تسمح له بالشروع في البيع الترويجي،

  للترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة لممارسة عملية البيع.
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع 2006يونيو  18المؤرخ في  215-06من م. ت رقم  11أنظر المادة  2

بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية 
  بواسطة فتح الطرود، السالف الذكر.

يئها المنتجون خصيصا على مستوى مقر الإنتاج لممارسة البيع للجمهور يقصد بمخازن المعامل منشآت أساسية يه 3
  وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاج.
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 جيـــالتروي والبيع بالتخفيض البيع ممارسة وكيفيات شروط ديحد 215- 06من المرسوم التنفيذي رقم  15
 فتح بواسطة التجارية المحلات خارج والبيع المعامل مخازن عند والبيع المخزونات تصفية حالة في والبيع

ة ــــإقليميا بالإضافص ـــــارة المختــــئي للتجلـــــدى المديــــر الولاودع ــــــج أن يــــكما أنه يجب على المنت الطرود،
   .إلى الوثائق المطلوبة والتصريح المسبق جدول يبين الأسعار التي ستطبق

       :يعتبر ربيعا الإعلان عن الأسعار في حالة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
عرضها في المحلات خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق 

  والأماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض.

وتتمثل هذه المبيعات في عرض جميع السلع أو بعض العينات منها، كما أنه لا يمكن أن تتعدى      
ة الواحدة، مدة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين قابلة للتجديد في السنة المدني

وتحدد في بداية كل سنة الأماكن والمساحات المخصصة لهذا الغرض وكذا فترات البيع بواسطة فتح 
وبناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة وبعد استشارة الطرود، بقرار من الوالي المختص إقليميا 

  .1قرار بكل الوسائل الملائمةالجمعيان المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين، وينشر هذا ال

فيتعين على كل عون اقتصادي معني، الإعلام عن طريق كل الوسائل  لإعلان الأسعارأما بالنسبة      
الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار 

ب ــا يجـــــر، كمـــــف الذكــــالــــالس 215- 06وم التنفيذي رقم من المرس 20الممارسة، وهذا ما تؤكده المادة 
سليــــمة ومطابقة للمعــــايير ولا تتضمن  قاـابـس ذكـورةالم أنواع البيوعمن  نوع التي تباع بأيأن تكون السلع 

   أي خطر على البيئة وصحة المستهلكين وسلامتهم.

 code( رةبالشيفـيتـــم وضعـــــه على السلــــع يســـــمى  الإستعمال حديث بيان هناك أن الإشارة وتجدر        

barre(  يعرف بالسلعة عند قراءته  ثلاثة عشر رقمتم استحداثه بهدف تسهيل عملية البيع، يتكون من
ويبين الرقم الأول البلـــد الأصلي للمنتوج أو السلعـــة بينما بواسطة الآلة المتواجدة بالمحلات التجارية، 

الأرقام الخمسة الموالية تبين رقم الصانع أو المنتج، في حين الأرقام الستة الموالية تعرف بالمنتوج بينما 
بتحديد سعر السلعة عند قراءتها بواسطة  code barreالرقم الأخير هو مفتاح المراقبة، وتسمح الشيفرة 

                                                            
 البيع ممارسة وكيفيات شروط يحدد ،2006 يونيو 18 في المؤرخ 215-06 رقم ت. م من 18أنظر المادة  1

 التجارية المحلات خارج والبيع المعامل مخازن عند والبيع المخزونات تصفية حالة في والبيع الترويجي والبيع بالتخفيض
  .الذكر السالف الطرود، فتح بواسطة
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ع بصفــــة خاصـــة من معرفة الآلة المخصصة لذلك، غير أن هذ الإجراء يمكن المتدخل بصفة عامة والبائ
دم البائع ــــــــرة تخـــــــــــالشيف مما يجعل ته دون أن يتمكن المستهلك من معرفته لأنه ليس ظاهرا،السعر وقراء

تسهيل عملية الحساب بواسطة الآلة، خاصة إذا اقتنى المستهلك عدة منتوجات، وبالتالي فإن  خاصة
         . 1الشيفرة الموضوعة في المنتوج لا تعفي المتدخل من وجوب الإعلان عن الأسعار بكل الوسائل المناسبة

أنها غير ملموسة، غير تتميز الخدمات عن السلع بب) الإعلان عن التعريفات بالنسبة للخدمات:      
ب تقديمها و ووج من طرف مقدم الخدمات أن المشرع الجزائري نص على إلزامية الإعلان عن التعريفات

عن طريق ملصقات توضع في المكان التي تعرض فيه الخدمات، بشكــــل واضـــح ومقروء للمستهلك 
 بشكل واضح  الإعلان عن الأسعار وبالتالي يجب لبس أو غموض، ويسهل معرفته والإطلاع عليه دون 

 .2المكان الذي يتم فيه استقبال الزبائنفي 

ويجب الإشارة أن طرق الإعلان عن الأسعار بالنسبة للسلع هي نفسها المعتمدة في قطاع       
ات ـــــقات أو المعلقــــأو الملصم ــــة الوســـــا بواسطــــات إمـــــلان عن التعريفــــــن الإعـــــالي يمكــــات، وبالتـــــالخدم
، كالبطاقة، والنشرات التي تعلق في الأماكن التي تعرض فيها 3العلامات أو بأية وسائل أخرى مناسبة أو

  الخدمات للمستهلكين.

زام مقدم الخدمات لمن قانون الإستهلاك على ا L.113-3د في المادة ـــونجد أن المشرع الفرنسي أك     
 4ةـــــون ملائمــــرى تكـــــة أخـــــــة طريقــــات أو بأيـــــات أو المعلقــــم أو العلامـــــات بالوســــعن التعريفلان ـــبالإع

أما في حالة عرض أداء الخدمة بواسطة الهاتف أو غيرها من تقنيات الإتصال الحديثة، فلابد على مقدم 
د ــــــقبــــل إبـــــرام العق ذلكدل على ـــــة تـــــة وسيلـــــالخدمة أن يبين للمستهلك التعريفة بشكل واضح ومفهوم بأي

  .5سعرثبت إعلانه عن المع احتفاظ مقدم الخدمة بما ي

                                                            
  .142المرجع السابق، ص. للمستهلك، الجزائية الحماية شاهين، جولي حصني 1

2 J. Calais-Auloy, et F .Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, P.359. 
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم  02-04من القانون رقم  01ف  05أنظر المادة  3

  .الذكر السالف ،2010 أوت 15 في المؤرخ 06-10 رقم بالقانون
4 Art L.113-3 de c.c.f « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, 
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les 
conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du 
ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». 

  .540محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 5
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وبالنسبة للخدمات التي لا تكون فيها التعريفة واضحة أو تتطلب بعض التفاصيل، فينبغي على مقدم      
الخدمة أن يسلم المستهلك كشف قبل إنجاز الخدمة يبين فيه بشكل مفصل طبيعة الخدمات والعناصر 

الإقتطـاعات أو التخفيــضات  وعند الإقتضاء كل الدفع الواجب دفعها وكيفية المكونة للأسعار والتعريفات
على مقدم  أوجب ، وحتى القضاء ، كما أن المشرع الفرنسي1أو الإنتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة

ل ــــــاب مفصـــــف بالحســـــة التي تتضمن كشـــــللمستهلك قبل أداء الخدم 2un devisالخدمة بتقديم مقايسة 
في حالة تقديم  une noteمن حيث كمية وسعر كل خدمة، بالإضافة إلى تسليمه أيضا فاتورة حساب 

  .3خدمات إضافية التي لا تتضمنها المقايسة، بعد انهاء أداء الخدمة وقبل الوفاء بالسعر

طرق إعلان خاصة تخص العديد من الخدمات تتضمن نصوص قانونية وتجدر الإشارة أن هناك      
من المرسوم التنفيذي رقم  31تنص المادة : الخدمات الفندقية*  نذكر منها على سبيل المثال: التعريفات

يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات  2000مارس  01المؤرخ في  2000-46
في لافتات توضع  ، على وجوب إعلان أسعار إيجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات4استغلالها

عند مدخل المؤسسة الفندقية وفي مكاتب الإستقبال والدفع وفي الغرف والمطاعم طبقا للتنظيم المعمول به 
      ووفقا للنظام الداخلي.

 للإعلام بالتعريفات الأنترنيت يجب أن نشير أن المؤسسات الفندقية أصبحت حاليا تعتمد على وسيلة     
 دمها من إيواء أو أكل وشرب وغيرها من الخدمات الأخرى، فيكفي الإطلاعالخاصة بالخدمات التي تق

بما فيها  التي يقدمها، خدماتال على الموقع الخاص بالفندق الذي يسمح للمستهلك بالتعرف على
على المستهلك عناء التنقل إلى الفندق  وفروسيلة ناجعة وفعالة تال القول أن هذهمما يؤدي الأسعار، 

بالأسعار، غير أن هذه الوسيلة لا تعف الفندقي من وجوب إعلام لمعرفة الخدمات والمعلومات الخاصة 
  السالف الذكر.  46- 2000المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  بواسطة الطرقالزبون بالتعريفات 

يجب أن تلصق التسعيرات وطبيعة خدمات المراقبة التقنية ات: * خدمات المراقبة التقنية للسيار      
بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات  
                                                            

 حول بالإعلام المتعلقة الخاصة الكيفيات يحدد 2009 فبراير 07 في المؤرخ 65- 09من م. ت رقم  06أنظر المادة  1
  السالف الذكر. المعينة، والخدمات السلع بعض أو النشاط قطاعات بعض في المطبقة الأسعار

2 Cass.Civ,1er , 18 mars 2003, N° 01-01778, inédit. Pour le devis d’installation d’une cuisine. 
  .454محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 3
  .07، ص.10، ع 2000مارس  05ج.ر المؤرخة في  4
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، يحدد 2003يونيو  10المؤرخ في  224- 03من المرسوم التنفيذي رقم  05وهذا ما نصت عليه المادة 
  .1بة التقنية للسياراتتسعيرات خدمات المراق

شخص طبيعي أو اعتباري بنقل يقصد بالنقل البري كل نشاط يقوم من خلاله خدمة النقل البري:  *     
أشخاص أو بضائع من مكان إلى مكان آخر، عبر الطرق أو السكة الحديدية على متن مركبة ملائمة 

الطرقات، نقل البضائع عبر الطرقات  ويشمل النقل البري: النقل بالسكك الحديدية، نقل الأشخاص عبر
أما بالنسبة للخدمات التي  ،2ويجب على متعاملي النقل البري للمسافرين ضمان علانية تسعيرة خدماته

  .3يكون سعرها جزافي فإنها تكون محل وثيقة مسلمة للزبون تتضمن تعريفة الخدمة الفعلية

يجب على أصحاب سيارات الأجرة الفردية  " :الأجرة "طاكسي سياراتخدمة نقل الركاب في *     
تعليق التعريفات بشكل واضح داخل السيارات، حتى يتمكن الإطلاع عليها من طرف الزبائن  والجماعية

 ـــاتالتي تمكنهـــــم من معرفـــــــة تعـــريفــــــات النقــــل ســـــواء داخــــل المدينـــــة أو خارجـــــها، أو ما بين الولايـ
  . 4ويجب أن تكون التعريفات واضحة وغير مبهمة، وموضوعة في مكان بارز

التعريفات المتعلقة بالخدمات المعروضة من طرف  يطلع المستهلك علىوزيادة على ذلك يمكن أن      
 5مــــل التسليــــكوص ،أو سند يبرر المعاملة القائمة بين الطرفين دوقـــل صنــــوصعند تسليمه  مقدم الخدمة

تي تقوم لأو الوثيقة ا الفاتورةبالنسبة للمعاملة التي تقوم بين الأعوان الإقتصاديين فيترتب عنها تسليم  اأم
 66-16أصدرها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم التي  سند المعاملة التجاريةمقامها وهي 

                                                            
  .21، ص.37، ع 2003يونيو  15ج.ر المؤرخة في  1
يتضمن توجيه النقل البري  2001أوت  07المؤرخ في  13-01من القانون رقم  14و  01ف  02أنظر المادة  2

  .05و  04، ص.44، ع 2001أوت  08وتنظيمه، ج.ر المؤرخة في 
  .156المرجع السابق، ص. نبيل بن عديدة، التزام المحترف بالإعلام، 3

، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقـــــل الركاب 2002ديسمبر  17المؤرخ في  448- 02من م. ت رقم  07أنظر المادة 4
  .07، ص.85، ع 2002ديسمبر  22في سيارات الأجرة " طاكسي "، ج.ر المؤرخة في 

بـــــــدل الفاتـــــــورة في العمليــــــات التجاريــــــة المكررة والمنظمــــــة عند بيع سلـــــــع إلى نفـــــــس  وصل التسليميستعمل  5
الزبـــــــون، ومن البيانات الإلزامية التي يتضمنها الوصل بخصوص الأسعار: سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة 

 -السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة،  -و/أو تأدية الخدمات المنجزة، 
طبيعة الرسوم و/أو الحقوق و/أو المساهمات ونسبها المستحقة، حسب طبيعة السلع المبيعة و/أو تأديــــة الخدمــــات 

السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم  - المنجـــزة. ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه،
  محرر بالأرقام والأحرف.
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م مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الإقتصاديين ، يحدد نموذج الوثيقة التي تقو 2016فبراير 16المؤرخ في 
   .1الملزمين بالتعامل بها

ويجب أن يتضمن سند المعاملة التجارية الأسعار المتفق عليها بين العون الإقتصادي والمشتري      
الوحــــدة، ومبلغ المنتوج وكذا سعــــر  ،2يا والقصوىــــار الدنـــــسواء كانت نهائية أو مؤقتة بما في ذلك الأسع

أو المادة، المبلغ الإجمالي، المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي 
قدمت لفائدة الطرف الثالث إن وجد، ويجب أن تكون هذه المعلومات واضحـــــة ولا تحتــــوي على شطــــب 

      .3ولا حشو

إلى ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، وإلى معرفة  المعاملــــــة التجاريـــــةويهــــــدف سنـــــد       
ة ـــــالكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية، وكذا التحكم في قنوات التسويق التجاري

  .من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك

التي تقــــوم مقـــام الفاتــــورة  سند المعاملة التجاريةأو الفاتورة يمكنه الحصول على غير أن المستهلك      
إلا أن هذا الإجراء نعتقد بأنه غير صائب، لأنه ليس بالضرورة أن يعرف ، 4إذا طلبها من مقدم الخدمة

طلـــب الفاتــــورة  ــــه فيــــــكمـــا هو الحال بالنسبــة لحق المخولة له قانونا للمطالبة بها المستهلك جميع حقوقه
 تسليمهاإذ أن الكثير من المستهلكين يجهلون القانون، وبالتالي لا يمكنهم طلب الفاتورة ظنا منهم بأن 

الأمر الذي يجعلنا نرى  أن هذا الأخير لا ينصحهم بطلبها أو مقدم الخدمة، كما لرغبة البائع خضعي

                                                            
  .03، ص.10، ع 2016فبراير  22ج.ر المؤرخة في  1
 مقام تقوم التي الوثيقة نموذج يحدد ،2016فبراير 16 في المؤرخ  66- 16من م. ت رقم  02ف  02أنظر المادة  2

  .03، ص.10،ع 2016فبراير  22، ج.ر المؤرخة في بها لتعاملبا الملزمين الإقتصاديين الأعوان فئات وكذا الفاتورة
 - الكمية،  -سعر الوحدة/ دج،  -التعيين،  -يجب أن يحتوي سند المعاملة التجارية على البيانات الإلزامية التالية:  3

 وكذلك المسترجع التغليف ضمان بموجب المحصلة المبالغ -المبلغ الإجمالي/ دج،  -مبلغ المنتوج أو المادة/ دج، 
 16 في المؤرخ 66-16من م. ت رقم  05. أنظر المادة وجد إن ،الثالث الطرف لفائدة قدمت التي المصاريف

السالف  بها بالتعامل الملزمين الإقتصاديين الأعوان فئات وكذا الفاتورة مقام تقوم التي الوثيقة نموذج يحدد ،2016فبراير
  الذكر.

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم  02-04من القانون رقم  10أنظر المادة  4
المؤرخ  468 -05من م. ت رقم  02ف  02وانظر إلى المادة  .الذكر السالف ،2010 أوت 15 في المؤرخ 06- 10
يل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيــــــات ذلك ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحو 2005ديسمبر 10في 

  .18، ص.80،ع 2005ديسمبر  11ج.ر المؤرخة في 
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للمستهلك  أو سند المعاملة التجارية التي تقوم مقامها ةبضرورة إلزام مقدم الخدمة أو البائع تسليم الفاتور 
من الفقرة  إذا طلبها "عون الإقتصادي، وبالتالي حذف عبارة " دون طلب منه، كما هو الشأن بالنسبة لل
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل  02-04الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم 

من المرسوم التنفيذي  02المذكور سابقا، وحذفها من الفقرة الثالثة من المادة  06-10القانون رقم والمتمم ب
، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم 2005ديسمبر  10المؤرخ في  468-05رقم 

ه ـــــجب على البائع في علاقاتي "...رة كالتالي: ــــــ، واقتراح أن تكون الفقوالفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
   ". أو سند المعاملة التجارية مع المستهلك تسليم الفاتورة

نجد أنها تحتوي على عدة بيانات إلزامية منها ما يتعلق بالعون الإقتصادي  الفاتورةوبالرجوع إلى      
سعر الوحدة دون الرسوم  -فأما البيانات المتعلقة بالسعر فتشمل على ما يلي:  ما يتعلق بالمشتري، اومنه

السعر الإجمالي دون احتساب الرســــوم للسلـــع المبيــــعة  -للسلع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة، 
حقة، حسب طبيعة الرسوم و/أو الحقوق و/أو المساهمات ونسبها المست -و/أو تأدية الخدمات المنجزة،

. ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري طبيعة السلع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة
  .1معفى منه، السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم، محررا بالأرقام والأحرف

 2ويشــــتمـــــل السعـــــر الإجمــــالي مع احتســــاب كــــل الرســـــــــوم، عند الإقتــــضاء على جميـــــع التخفيـــضات     
الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البيع و/أو تأدية الخدمات  4أو الإنتقاصات 3أو الإقتطاعات

تذكر تكاليف النقل صراحة على هامــــش الفاتـــــورة إذا لم تكـــــن ، كما يجب أن مهما يكن تاريخ دفعها
  .مفوتــــرة على حدة أو لا تشكل عنصرا من عناصر الوحدة

                                                            
 وسند الفاتورة تحرير شروط يحدد ،2005 ديسمبر10 في المؤرخ 468 -05 رقم ت. م من 02ف  03أنظر المادة  1

  السالف الذكر. ذلك، وكيفيات الإجمالية والفاتورة التسليم ووصل التحويل
كل تنزيل في السعر يمنحه البائع، نظرا لأهمية كمية السلـــــــع المطلوبـــــة أو المشتراة و/أوللنوعيــــة : بالتخفيضيقصد  2

  أو خصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات.
و/أو عيب في نوعية السلعة كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم  بالإقتطاع:يقصد  3

  أو عدم مطابقة تأدية الخدمات.
كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب بالإنتقاص: يقصد  4

  الرسوم، المنجز مع هذا الأخير خلال مدة معينة.
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وفضلا عن ذلك يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في السعر، لاسيما الفوائد المستحقة      
غلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة عند البيع بالآجال والتكاليف التي تشكل عبء است

، كما يجب أن تسجل على الفاتورة 1وأقساط التأمين عندما يدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري
المدفــــوعة لحساب الغير ف ــــك التكاليـــالمبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع وكذل

  ترة في فاتورة منفصلة.عندما تكون غير مفو 

قواعد هو المبدأ السائد في  السلع والخدمات أسعار تحديد مبدأ حريةإن  / تحـديـــد الأسعـــار:3     
لأنه يساعد على اقتصاد السوق،  ويعد أحد الركائز الأساسية الذي يعتمد عليه الحرة والنزيهة،المنافسة 

وكذا على أساس قواعد  حرية الأسعار في ظل احترام القانون، وتتم ممارسة 2المنافسة السليمة والفعالة
  الإنصاف والشفافية، لاسيما شفافية الممارسات التجارية.

ار ــــــة الأسعـــــــيد حريـــــــدخل لتقـــــق للدولة أن تتــــــوإنما يح ن هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقـــــــهغير أ     
يتعلق بالمنافسة  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03م من الأمر رق 05ة وهذا ما أشارت إليه الماد

ات ـــــع والخدمــــار السلــــــح وأسعـــــش الربــــــد هوامـــــ، التي تسمح للدولة أن تتخذ تدابير تحدي3المعدل والمتمم
بهدف تثبيت استقرار بناءا على اقتراحات القطاعات المعنية، وذلك قيفها أو التصديق عليها سأو ت

أو ذات الإستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس  ت أسعار السلع والخدمات الضروريةمستويا
  للسوق، أو بهدف مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

تفاع المفرط في حالة الإر  ماتديد حرية الأسعار للسلع والخدويحق للدولة التدخل أيضا لتقييد مبدأ تح     
نــــة ـــــــوبات مزمـــــــوق أو كارثــــة أو صعــــــــدث اضطــــراب خطير للســــــــــخاصة إذا ح للأسعار وغير المبرر

  في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الإحتكار الطبيعية.

                                                            
، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل 2005ر ديسمب10المؤرخ في  468 - 05من م. ت رقم  08أنظر المادة  1

  ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، السالف الذكر.
قادة شهيدة، قانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة وخدمة المستهلك، الملتقى الوطني حول الإستهلاك والمنافسة  2

  .75، ص.2001أفريل  15و  14في القانون الجزائري، جامعة تلمسان، 
 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  3

  .  10، ص.46،ع 2010أوت  18والمتعلق بالمنافسة، ج.ر المؤرخة في 
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دور المتــــدخل يل حول مبدأ حريــــة تحديــــد أسعـــــار السلع والخدمــــات، ارتأينا تناول ولمزيد من التفص     
أ) ثم تناول دور الدولة في تقييد مبدأ تحديد حرية  -03في تحديد حرية الأسعار للسلع والخدمات (

  ب). -03الأسعار(

إن المتـــــــدخل لـــــه الحريـــــة  :اتــــوالخدم عــــــللسل الأسعار حرية تحديد في المتــــدخل دور )أ -03(      
في تحديد الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإن السعر أو التعريفة التي يعلن عنها أمام 
المستهلكين يتوجب عليه احترامها، غير أن هناك حالات تجعل البائع لا يتدخل في تحديد الأسعار للسلع 

ت التي يعرضها، وإنما يتقيد بالإعلان عن الأسعار التي حددت مسبقا من طرف المنتج للسلعة اأو الخدم
الذي كأن يطلب صانع الأجهزة الإلكترونيــــــة من وكيــــــل إعــــــادة البيع لهــــــذه الأجهـــــــزة من بيعــــــها بالسعـــــر 

تحديد السعر من طرف متدخل ليس هو البائــــع للمنتوج حـــــدد من طرفه مسبقا، وهذا يشكل تدخل في 
من الأمر رقم  06لذلك منع المشرع الجزائري مثل هذه الممارسات المقيدة للمنافسة، وهذا ما تؤكده المادة 

يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، التي تمنع الممارسات والأعمال المدبرة والإتفاقيات والإتفاقات  03-03
أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس و الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة الصريحة أ

السوق أو في جزء جوهري منه، خاصة عندما ترمي إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق 
  بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لإنخفاضها.

في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى   يمنع أي تعسف من طرف أي مؤسسةلا عن ذلك وفض     
بصفتها زبونا أو ممونا، لتقوم بإعادة البيع بسعر أدنى، كما يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع 

، خاصة إذا كانت هذه مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق
تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول  العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن

، ماعدا الحالات التي رأيناها سابقا وتكون بموجب ترخيص من السلطات المعنية، كالبيع 1إلى السوق
  في حالة تصفية المخزونات. بالتخفيض، والبيع الترويجي والبيع

الذي يشمل سعر الشراء بالوحدة  ها الحقيقيوعليه يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفت     
المكتوب على الفاتورة ، يضاف إليه الحقوق والرسوم وعند الإقتضاء أعباء النقــــــل، غير أن هــــــذا المنــــع 

والسلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب لا يطبق على السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع، 
                                                            

المعدل والمتمم بالقانون رقم ، يتعلق بالمنافسة، 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  12أنظر المادة  1
  .10، ص.46،ع 2010أوت  18، ج.ر المؤرخة في 2010أوت  15المؤرخ في  05- 10
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ط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي، وأيضا السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تغيير النشا
تقنيا، وكذا السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي هذه الحالة يكون 

نتوجات التي يكون فيها سعر السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد، وأيضا الم
ر البيع ــــــرط ألا يقل سعــــــإعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الإقتصاديين الآخرين بش

  .1من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة

أسعار قصد التأثير على وزيادة على ذلك يمنع على المتدخل القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة      
السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار، كما يمنع عليه القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي 
إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار، أو حيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير 

  المبرر للأسعار.

وتجدر الملاحظة أن المتدخلين قد يلجأون إلى الإحتيال على المستهلكين عن طريق التلاعب      
ة ـــــماد على الكتابــــة، كالإعتــــــة أو خدمـــــواء كانت سلعــــبالأسعار بطرق ذكية، أثناء عرض المنتوجات س

ــض الأســـعار مما يــــؤدي بالمستهــــلك الأماكن المخصصة للبيع أو تقديم الخدمة عبارات توحي بتخفيـفي 
 " تخفيضات مؤقتة "أو عبارة  " تخفيضات هامة"إلى الإقبال عليها، كأن يكتب في واجهات المحل عبارة 

وغيرها من العبارات التي تخلق في ذهن المستهلك اعتقاد  " العرض محدود "" أو عبارة  soldeأو عبارة " 
زة ـــي حين أن الأسعار لم تخفض تماما أو أنه تم تخفيضها لمدة وجيبتخفيض أسعار السلع والخدمات، ف

ر ـــثم إعادتها إلى حالتها الطبيعية دون احترام الآجال المحددة التي تم عرضها على المستهلكين، مما يؤث
  .2منافسة المشروعة والنزيهة ويهدد مصالح المستهلكينسلبا على ال

 المحددة من طرف المتدخلين واضحة وبارزة وغير مبهمةالسلع والخدمات أسعار ينبغي أن تكون  و     
حتى يتمكن المستهلك من استيعابها، خاصة في مجال الخدمات أين تكون بعض تعريفات الخدمات 
المقدمة مبهمة، كما هو الحال بالنسبة لخدمة توزيع الكهرباء والغاز، حيث أن الزبون قد تصله الفاتورة 

تحقة وتحديد كمية لتسديد قيمتها، غير أن البيانات الواردة فيها بشأن حساب التعريفات والرسوم المس

                                                            
 رقم بالقانون والمتمم المعدل التجارية الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 02-04 رقم القانونمن  19أنظر المادة  1

  .الذكر السالف ،2010 أوت 15 في المؤرخ 06- 10
الحاج، حق المستهلك في الإعلام، ملتقى وطني حول الإستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري، جامعة ملاح  2

  .17، ص.2000أبريل  15و  14تلمسان، 
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تحقات الغاز مع مستحقات الكهرباء في فاتورة الإستهلاك غامضة وغير واضحة، خاصة أمام إدراج مس
لفاتورة  بالمنح الثابتة بتعريفةونذكر على سبيل المثال البيان الوارد في فاتورة الكهرباء يتعلق واحدة، 
الذي يستعمله زبون مقابل مؤشر(قوة) الكهرباء وهي منح يدفعها ال"  kva"  التي يرمز إليها ب الكهرباء

وتختلف من زبون لآخر حسب القـــــوة المستعملــــــة، وتبين بأن شركة توزيع الكهرباء والغاز أخطــــأت في 
وهو المؤشر المستعمل من قبل الزبائن العاديين  06حساب هذه المنحة ، أين كانت تعتمد على درجة 

رة الواحدة، في حين أن السلم المعمول به من طرف شركة توزيع الكهرباء دج في الفاتو  78.7بسعر 
لق بالخطأ ـــــولدينا مثال آخر يتع، 1دج لكل زبون 52.44دج أي بتضخيم  131.10والغاز يحددها ب 

ذ أن الفاتورات وردت إلى الزبائن ، إفي حساب كمية المياه المستهلكة للشرب مع السعر الذي يقابلها
هلك ـــــتالذي يجعل المس ، الأمر2المياه المستهلكة وأن العدادت تخطأ في الحساب كميةلا تعكس بمبالغ 

ق ـــــحـــــــالمستقي ــــــالحقير ـــــــل إن كان السعر المبين في الفاتورة هو السعفي حيرة من أمره ويبقى يتساء
لاسيما إذا كان  ن هناك خطأ في حساب السعرأم أ رباءــــلاك للغاز والكهـــــة الإستهـــــب مع كميـــــالذي يتناس

  سعر الفاتورة مرتفع مقارنة مع الفاتورات السابقة.

تحديد بعض ل يمكن للدولة أن تتدخل  الأسعار: حرية تحديد مبدأ تقييد في الدولة دور )ب -03(     
ع ــــأو أن هذه السل ارتفاع الأسعارأو تفادي  ما للحفاظ على المنافسة المشروعةإ أسعار السلع والخدمات

، وبالتالي يمكن أن تحدد هوامش احظى بمتابعة الدولة لأسعارهتأو الخدمات ذات طابع استراتيجي 
ق عليها ـــــفها أو التصديــــات أو تسقيـــــع والخدمـــــوأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السل

  .عن طريق التنظيم

فها بح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيمح للدولة أيضا اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الر ويس     
 لاسيما بسبب المبرر، وغير للأسعار المفرط الإرتفاع حالة في أساس اقتراحات القطاعات المعنية على
 نـــــمعي اطــــنش اعـــــقط لـــــداخ نـــــالتموي في مزمنــــة صعــوبات أو ارثــــةـــــك أو للســــوق رــــــخطي ــــرابــــاضط
  .الطبيعية الإحتكار حالات في أو معينة جغرافية منطقة في أو

                                                            
، بعنوان: خطأ في الفواتير استمر 5196، ع 2016أوت  22جريدة الشروق اليومي، إخبارية وطنية، الصادرة بتاريخ  1

  .05ملايين زبون، ص. 08سنوات وشمل  10إلى 
عدادات مجنونة تسجل  ، بعنوان:5196 ع، 2016أوت  22جريدة الشروق اليومي، إخبارية وطنية، الصادرة بتاريخ  2

  .09، ص." سيور" تصدم زبائنها بفواتير مضخمة بوهران كمية استهلاك خيالية
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ريــــة وتسعى الدولة جاهدة إلى محاولة تثبيت استقـــرار مستـــــويات أسعـــــار السلـــــع والخدمـــــات الضرو      
وكذا مكافحة المضاربة بجميع أشكالها  اضطراب محسوس للسوقأو ذات الإستهلاك الواسع في حالة 
وأيضا إقرار التوازن الإقتصادي العام من خلال محاربة ارتفاع  1والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك

  .2الأسعار للقضاء على أزمة التضخم

هلاكها ويوجد العديد من السلع والخدمات التي تقوم الدولة بتحديد أسعارها نظرا لاستراتيجيتها واست     
كما هو الحال بالنسبة لإحتكار بعض  بالقطاع العامسواء تعلق الأمر  الواسع من طرف المستهلكين

ة ــــــــاه المستعملــــوالمي، 3رب والتطهيرـــــاه الشـــــميد ـــــية تور ــــــة، كخدمــــــات معينـــــة لخدمــــات العامـــــؤسســـــالم
خدمة توزيع الغاز والكهرباء، وخدمة الهاتف وغيرها من الخدمات الضرورية التي لا يمكن 4في الفلاحة

المبستر وج الحليب ــــــمنت :التالية والخدمات كالمنتوجات القطاع الخاصللمستهلك الإستغناء عنها، أو 
دج للكـــــيس الواحــــد 25.00الذي حددت الدولة سعـــــــر البيع للمستهــــــلكين بمبلغ  ،5والموضب في أكياس

إلا أن التجار وبائعي هذه المادة الحيوية لا يحترمون تطبيق هذه الأسعار مخالفين أحكام المرسوم 
المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر  50- 01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  65-16التنفيذي رقم 

والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، الأمر الذي يستدعي تدخل أعوان الرقابة 
اءات القانونية المناسبة واتخاذ الإجر  رير محاضر رسمية ضد المخالفينوممارسة مهامهم بكل صرامة وتح

                                                            
 والمتمم المعدل بالمنافسة، تعلقي ،2003 يوليو 19 في المؤرخ 03- 03من الأمر رقم  03ف  05أنظر المادة  1

  السالف الذكر. ،2010 أوت 15 في المؤرخ 05-10 رقم بالقانون
 2006، 02لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد الييع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 2

  .127ص.
تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح يحدد قواعد  2005يناير  09المؤرخ في  13-05أنظر م. ت رقم  3

  .04، ص.05،ع 2005يناير  12للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به، ج.ر المؤرخة في 
ـــة يحــــــدد كيفيـــــــات تسعير المـــــــاء المستعــــــمل في الفــــــلاحــ 2005ينـــــاير  09المؤرخ في  14-05أنظر م. ت رقم  4

  .09، ص.05، ع 2005يناير  12وكذا التعريفات المتعلقة به، ج.ر المؤرخة في 
فبراير يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند 12المؤرخ في  50-01أنظر م. ت رقم  5

لمتمم بم. ت رقم .المعدل وا23، ص.11، ع 2001فبراير  12الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، ج.ر المؤرخة في 
  . 18، ص.09، ع 2016فبراير  17، ج.ر المؤرخة في 2016فبراير  16المؤرخ في  65- 16
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     1وحماية المستهلك من الزيادة غير الشرعية في الأسعار لأحكام القانونفي حقهم من أجل الإمتثال 
أيضا تحديد السعر الأقصى وهوامش الربح بالنسبة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر و 

والغاز الطبيعي  5والغاز الطبيعي 4والدقيق والخبز 3سمـيدوكذلك تحديد السعر بالنسبة لل 2الأبيض
 وأتعاب المحامي 7والمواد النفطية المكررة (البنزين، غاز البروبان المميع، الوقود، المازوت) 6المضغوط
خدمات نقل الركاب في سيارات الأجرة " و  ،9، وأتعاب الموثق8في إطار المساعدة القضائية المعين

 النقل البريرها من الخدمات، كخدمة نقل المسافرين عبر السكك الحديدية، وخدمة ــــوغي 10طاكسي"
  ار المطبق على السكن الإجتماعي....إلخ.وخدمة الإيج للمسافرين عبر الطرق

                                                            
دج 25.00أنظر الملحق الذي يحدد سعر الحليب منزوع الدسم جزئيا ومبستر ومدعم وموضب في أكيـــاس بمبـــــــلغ  1

 يتضمن فبراير12 في المؤرخ 50-01 رقم ت. ميعدل ويتمم  ،2016فبراير  16المؤرخ في  65-16مرفق بم. ت رقم 
  السالف الذكر. التوزيع، مراحل مختلف وفي الإنتاج عند الأكياس في والموضب المبستر الحليب أسعار تحديد

، يحدد السعر الأقصى عند الإستهلاك وكذا هوامش الربح 2011مارس  06المؤرخ في  108 -11أنظر م. ت رقم  2
ستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض القصوى عند الإنتاج والإ

مارس  01المؤرخ في  87-16. المعدل والمتمم بم. ت رقم 27، ص.15، ع 2011مارس  09ج.ر المؤرخة في 
  .26، ص.13، ع 2016مارس  02، ج.ر المؤرخة في 2016

يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف  2007ديسمبر  25المؤرخ في  402-07أنظر م. ت رقم  3
   .10، ص.80، ع 2007ديسمبر  26مراحله، ج.ر المؤرخة في 

يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل  1996أبريل 13المؤرخ في  132- 96أنظر م. ت رقم  4
  . 12، ص.23، ع1996أبريل  14التوزيع، ج.ر المؤرخة في 

يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي، ج.ر  2005أوت  24المؤرخ في  128-05أنظر م. ت رقم  5
  .16، ص.29، ع 2005ل أبري 24المؤرخة في 

، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز 2005سبتمبر  10المؤرخ في  313- 05أنظر م. ت رقم  6
  .  04، ص.62،ع 2005سبتمبر  11الطبيعي المضغوط كوقود، ج.ر المؤرخة في 

عند دخول النفط الخام المصفاة يتضمن تحديد أسعار البيع  2006يناير  09المؤرخ في  06-06أنظر م. ت رقم  7
وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك 

  .13، ص.02،ع 2006يناير  15في السوق الوطنية، ج.ر المؤرخة في 
ـــروط وكيفيات دفـــــــع أتعــــــاب المحــــــامي المعين يحدد شــــ 2011نوفمبر  12المؤرخ في  375-11أنظر م. ت رقم  8

  .  02، ص.61،ع 2011نوفمبر  13في إطار المساعدة القضائية، ج.ر المؤرخة في 
 2008أوت  06يحدد أتعاب الموثق، ج.ر المؤرخة في  2008أوت  03المؤرخ في  243-08أنظر م. ت رقم  9
  .08، ص.45ع
يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات  2002ديسمبر  17لمؤرخ في ا 448-02أنظر م. ت رقم  10

  .05، ص.85،ع 2002ديسمبر  22الأجرة "طاكسي"، ج. ر المؤرخة في 
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تقوم مخالفة عدم الإشهار عن الأسعار بتوافر الركن المادي  / جزاء مخالفة عدم إشهار الأسعار:4      
  والركن المعنوي.

 التي تقع بطريق التركتعد جريمة عدم الإشها عن الأسعار من الجراائم السلبية  ادي:ــن المــالرك     
ويعاقب المتدخل بهذه المخالفة سواء امتنع كليا عن الإعلان عن أسعار المنتوج أو أعلن عنها بطريقة 

  .1تخالف مايقضي به القانون

صد الجنائي العام بعنصريه العلم يكفي لقيام جريمة عدم إشهار الأسعار توافر القالركن المعنوي:      
كاب ــــــــــه اتجهت إلى ارتــــــــون وأن إرادتـــــــــف للقانــــــــوالإرادة، أي علم الجاني بأن عدم إشها الأسعار مخال

  هذه المخالفة.

خمسة آلاف بتقدر فهي غرامة مالية ة عدم إشهار الأسعار ـــــررة لجريمـــــة المقـــــأما عن العقوب     
ه ــــــارت إليـــــذا ما أشـــــــــــدج)، وه100.000ار جزائري (ــــــئة ألف ديناـــــــــدج) إلى م5000دينار جزائري (

  .2يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02-04من القانون رقم  31ادة ـــــــــالم

ويلاحظ أن الغرامة المالية المترتبة عن مخالفة عدم إشهار الأسعار غير كافية وهي بمثابة مبلغ      
من إقرار هذه الجريمة، لأن غالبا ما يكون مرتكب هذه المخالفة رمزي لا يتناسب مع الهدف المبتغى 

نها ليست رادعة بالنسبة متدخلين يمارسون أنشطة تجارية وبالتالي فإنهم لا يمتثلون لمثل هذه المخالفات لأ
لهم، مما يجعل تعديل هذه المادة أمر ضروري من أجل رفع الغرامة المالية وإقرار عقةوبة مناسبة تتناسب 

المؤرخ  06-10عــــــدل بموجـــــــب القانـــــــون رقم  02-04مع طبيعة المخالفة، مع الإشارة أن القانون رقم 
  منه.   31شرع الجزائري المادة ولكن لم يعدل الم 2010أوت  15في 

يلتزم المتدخل بإعلام المستهلك بشروط البيع التي  البيع: بشروط المستهلك إعلام)ب -ثانيا(     
، ولقد أكد المشرع الجزائري إلزام البائع بإعلام تساعده على إبرام العقد، لأن إعلامه بالسعر غير كاف

                                                            
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنيسي والشريعة الإسلامية، دار  1

  .119، ص.2005مصر،  الجامعة الجديدة للنشر،
يونيو  23المؤرخ في  06-10. عدل وتمم بموجب القانون رقم 07، ص.41، ع.2004يونيو  27ج.ر المؤرخة في  2

  .11، ص.46،ع.2004أوت  18، ج.ر المؤرخة في 2004
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 08و  04المشرع الجزائري استعمل مصطلح البائع في المادتين مع الإشارة أن ، 1الزبائن بشروط البيع
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، في حين كان  02- 04من القانون رقم 

بدل مصطلح البائع لأن هذا الأخير يعد أحد  ،2الأجدر استعمال مصطلح العون الإقتصادي أو المتدخل
المستهلك، فهناك  مع الوحيد الذي يتعامل هو الطرف ليسعرض المنتوج للبيع، و  ين في عمليةالمتدخل

حرفي والصانع وغيرهم من المتدخلين الذين يلقى عليهم التزام إعلام المستهلك بشروط البيع الموزع وال
  وذلك من أجل حماية فعالة للمستهلك.وليس البائع فقط، 

من القانون رقم  08و  04ستعمل مصطلح البائع في المادتين أن المشرع الجزائري ا الإشارةوتجدر      
وبالتالي كان الأجدر استعمال مصطلح مقدم الخدمات إلى جانب مصطلح ، السالف الذكر 04-02

سلع الأنسب) هذا الأخير يقتصر دوره على بيع ال البائع( مصطلح العون الإقتصادي أو المتدخل هو
  ء الخدمات،وليس أدا

في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد، والعناصر الضرورية للبيع المؤثرة وتتمثل شروط البيع      
على السعر أو على رضاء المستهلك، ونذكر منها العقوبات الواردة في حالة التأخير عن الدفع، شروط 

لعقد، شروط تسليم التعديل، شروط التعويض الخاصة بالمنتوج المعيب، أحكام الضمان، شروط فسخ ا
  ...إلخ.3نزل، كيفيات الدفع، وسائل الدفعالمنتوج في الم

السالف  02-04من القانون رقم  04وفقا لنص المادة بإعلام المستهلك بشروط البيع  بائعإن التزام ال    
 وهذا ما أكده، 4يشمل أيضا الخدماتيرى بأنه الفرنسي غير أن بعض الفقه على السلع، الذكر يقتصر 

 أو مقدمي الخدمات بائعزام المن قانون الإستهلاك الفرنسي على ال L113-3المشرع الفرنسي في المادة 

                                                            
 والمتمم المعدل التجارية الممارسات على المطبقة القواعديحدد  02-04من القانون رقم  08و  04أنظر المادتين  1

  .الذكر السالف ،2010 يونيو 23 في المؤرخ 06-10 رقم بالقانون
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وأن  03-09في القانون رقم "المتدخل" استعمل المشرع الجزائري مصطلح  2

 06- 10بموجب القانون رقم  2010يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية عدل سنة  02-04القانون رقم 
ند ع 03- 09السالف الذكر، مما كان على المشرع الجزائري استعمال مصطلح المتدخل الذي استعمله في القانون رقم 

، أي بعد صدور قانون حماية 2010يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية سنة  02-04تعديل القانون رقم 
  المستهلك وقمع الغش بسنة و ستة أشهر. 

3J.Ghestein, Traité de droit civil, Les contrats de consommation règles communes, op,cit, P.299.  
4J.Calais-Auloy, et F .Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, P.58.et V.   J.Ghestein, Traité de droit 
civil, Les contrats de consommation règles communes, op,cit, P.300.   
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بواسطة العلامات أو التعليقات أو الوسم أو بأية وسيلة أخرى  بإعلام المستهلك بالشروط الخاصة للبيع،
  .1ملائمة

، لأن المشرع الجزائري استعمل اصة للبيعويتعين على المتدخل إعلام المستهلك بالشروط العامة والخ     
مصطلح عام وهو شروط البيـــــع دون أن يحـــــدد طبيعـــــة هذه الشـــــروط، مما يــــؤدي بتفسيــــر المصطلح 
على إطلاقه ليشمل الشروط العامة والشروط الخاصة وهذا لإضفاء حماية أكثر للمستهلك الذي يستطيع 

لومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد والتي تسمح له باتخاذ القرار الإطلاع على جميع المع
 L113-3رع الفـــــرنسي الــــــذي أكـــــد في الـــمادة ـــــبشأن ابرام العقد أو عدم إبرامه، على خلاف المش السليم

  أن شروط البيع يقصد بها الشروط الخاصة.من قانون الإستهلاك 

 10المؤرخ في  306- 06من المرسوم التنفيذي رقم  04ولقد نص المشرع الجزائري في المادة      
يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود  2006سبتمبر 

ل الوسائل الملائمة ، أنه "يتعين على العون الإقتصادي إعلام المستهلكين بك2التي تعتبر تعسفية المعدل
بالشروط العامة والشروط الخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد 

  وإبرامه".

ويظهر جليا من خلال النص القانوني المذكور أعلاه أن المشرع الجزائري كان واضح بخصوص      
كما أن هذه الشروط تشمل السلع والخدمات شروط البيع التي حددها بالشروط العامة والشروط الخاصة، 

  السالف الذكر لم يكن واضح.  02- 04من القانون رقم  04على خلاف نص المادة 

وفضلا عن ذلك إذا كان التعامل بين الأعوان الإقتصاديين فإن شروط البيع يجب أن تتضمن      
مع الإشــــــارة أن المشــــرع الجزائـــــري ، 3اتــــكيفيات الدفع، وعند الإقتضاء الحسوم والتخفيضات والمسترجع

                                                            
1  Art L113-3de c.c.f: « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de 
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les 
prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par 
arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». 

الذي  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06يعدل م. ت رقم  2008فبراير  03المؤرخ في  44-08م. ت رقم  2
، ج.ر المؤرخة تعسفية تعتبر التي والبنود والمستهلكين الإقتصاديين الأعوان بين المبرمة للعقود الأساسية يحدد العناصر

  .17، ص.07،ع 2008فبراير  10في 
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم  02-04من القانون رقم  09أنظر المادة  3

  ، السالف الذكر.2010يونيو  23المؤرخ في  06- 10
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لم يبين طرق الإعلان عن شروط البيع، وإنما ترك الحرية للعون الإقتصادي في اختيار الطريقة الأنسب 
، على خلاف المشرع الفرنسي 1للإعلام على شرط أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك نزيهة وصادقة

ن الشروط الخاصة للبيع تتمثل في العلامات، الوسم، التعليقات، وغيرها الذي ذكر بعض طرق الإعلان ع
  من الطرق الأخرى الملائمة.

وتتضمن شروط البيع جميع المعلومات المتعلقة بالعقد، فهي تضم حقوق والتزامات الطرفين، شروط      
ل الدفع، وسائل الدفع، شروط كيفيات دفع الثمن، آجاالعقد، آثاره، ميعاد وكيفيات التسليم، تحديد الضمان، 

  فسخ العقد، تحديد المسؤولية.....إلخ.

تتمثل في غرامة مالية من عشرة آلاف فإن العقوبة مخالفة عدم الإشهار بشروط البيع وفي حالة      
 32ة دج) وهذا ما أشارت إليه الماد100.000دج) إلى مائة ألف دينار جزائري (10.000دينار جزائري (

  السالف الذكر.  02-04رقم من القانون 

ألزم المشرع الجزائري المتدخل باستعمال اللغة (ثالثا) إعلام المستهلك باستعمال اللغة العربية:      
العربية عند تقديم المعلومات للمستهلك مهما كانت الوسيلة المستعملة، سواء كان الإعلام عن طريق 

ن تكون ى، وأكد المشرع أالبطاقات، وغيرها من الوسائل الأخر ، أو الوسم، أو المعلقات، أو العلامات
 05-91ولقد صدر القانون رقم  ويتعذر محوها، البيانات مكتوبة باللغة العربية ومفهومة، وسهلة القراءة،

، الذي أكد في المادة 2المعدل والمتمم يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 1991يناير  16المؤرخ في 
 وعةات، وجميــــع الأشيـــــاء المصنـــــــــات والبضائع والخدمـــــة بالمنتجــــــانات المتعلقــــاء والبيــــلأسمكتابة ا 22

وإذا تعلق الأمر أيضا بالبيانات التقنية وطرق  مسوقة في الجزائر باللغة العربية،أو المستـــــوردة أو ال
الإستعمال الخاصة بالمنتجات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية الإستخدام وعناصر التركيب، وكيفيات 

    .1على أن تكون بارزة في جميع الحالات 3العربية والمنتجات الخطيرة، فإن اللغة المستعملة هي اللغة

                                                            
 رقم بالقانون والمتمم المعدل التجارية الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 02- 04 رقم القانون 08أنظر المادة  1

  .الذكر السالف ،2010 يونيو 23 في المؤرخ 06- 10
 30-96بالأمر رقم  05- 91. وتم تعديل وتتميم القانون رقم 44، ص.03، ع 1991يناير  16ج.ر المؤرخة في  2

  .05، ص.81، ع 1991ديسمبر  22، ج.ر المؤرخة في 1996- 12-21المؤرخ في 
على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرســمية ويكلف المجلس الأعلى للغة  03نص الدستور الجزائري  في المادة  3

العربية بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة 
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، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  07ولقد نصت أيضا المادة      
ستهلك على ضرورة تحرير البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل بإعلام الم

الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الإستيعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر 
  .2وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوه

را المستهلك على معرفة البيانات الواردة في المنتوج أو الخدمة ويساعد استعمال اللغة العربية كثي     
المقدمة والتي تسمح له باستيعاب المعلومات وفهمها، مما يجعله يبرم العقد عن إدراك وتبصر دون لبس 

مقومات الشخصية الوطنية  أو غموض، كما أن استعمال اللغة العربية يشكل في حد ذاته مقوم من
ويجسد العمل بها مظهر من مظاهر السيادة واستعمالها من النظام  الراسخة وثابت من ثوابت الأمة

  .3العام

وتجدر الملاحظة أن معظم النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال المنتوجات والخدمات تلزم المتدخل      
طريقة واضحة ومفهومة، ويمكن إضافة لغة أخرى أجنبيــــة باستعمال اللغة العربية عند تحرير البيانات، ب

بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال  لتحرير البيانات الخاصة أو عدة لغات، كما هو الشأن بالنسبة
، وتحرير البيانات المتعلقة بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات 4اللعب

ببيان البيانات الخاصة كذا تحرير ، و 6، وأيضا تحرير العقود التي يحررها الموثق5كوضعها للاستهلا

                                                                                                                                                                                    

ة ــــــ، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر المؤرخ2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم إليها لهذه الغاية. أنظرال
  .03، ص.14ع ،2016مارس  07في 

 ر.ج ،العربية اللغة استعمال تعميم يتضمن 1991 يناير 16 في المؤرخ 05-91من القانون رقم  21أنظر المادة  1
  .44.ص ،03 ع،1991 يناير 16 في المؤرخة

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  18أيضا المادة أنظر  2
  السالف الذكر.

المعدل  العربية اللغة استعمال تعميم يتضمن 1991 يناير 16 في المؤرخ 05- 91 رقم القانونمن  02أنظر المادة  3
  والمتمم، السالف الذكر.

  يتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، السالف الذكر. 494- 97ت رقم  من م. 07أنظر المادة  4
، يتعلق بمواصفات الإطارات المطاطية 2001أبريل  25من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  09أنظر المادة  5

  لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للإستهلاك، السالف الذكر. 
، يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر المؤرخة 2006فبراير  20المؤرخ في  02-06من القانون رقم  26لمادة أنظر ا 6

  .15، ص.14،ع 2006مارس  08في 
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والتعريفات الخاصة  ، وتحرير البيانات المتعلقة بالأسعار1الإستعمال للمنتوج الصيدلاني أو المستلزم الطبي
وغيرها من النصوص  3و تحرير البيانات بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدني، 2بالسلع والخدمات
  التنظيمية الأخرى.

 والتنظيف التجميل مواد صناعة وكيفيات شروط يحدد 37-97وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم      
المشــــرع الجزائري استعمل  والمتمم المعدل الوطنية السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني

على خلاف باقي النصوص القانونية والتنظيمية ، العربية اللغةبدل مصطلح  اللغة الوطنيةمصطلح 
طبقا للمادتين  ، لأن اللغة الوطنية حاليا وطبقا للدستور الجزائري تشمل اللغة العربية ولغة تمازيغتالأخرى

، الأمر الذي يطرح استفهام بشأن استعمال اللغتين معا في تحرير البيانات المتعلقة بمواد 4منه 04 و  03
التجميل و التنظيف البدني، مع الإشارة أن النص التنفيذي صدر وعدل أيضا قبل تعديل الدستور 

للغة العربية وبالتالي لا يطرح أي إشكال نه سابقا كانت اللغة الوطنية هي ا، لأ2016الجزائري سنة 
اللغة العربية ولغة  ري فإن اللغة الوطنية هيئبعد تعديل الدستور الجزاحاليا ما بخصوص استعمال اللغة، أ
السالـــــف الـــذكـــــر  معــــــدل والمتمــــمال -37-97ي رقم من المرسوم التنفيذ 10تمازيغت، وطالما أن المادة 

 التي تشملغة الوطنية ليجب تحريرها بال البدني التنظيف و التجميل بموادعدل فإن البيانات الخاصة لم ت
  اللغة العربية ولغة تمازيغت. 

                                                            
، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات 2008أكتوبر  30من القرار المؤرخ في  13أنظر المادة  1

  .07، ص.70، ع 2008ديسمبر  14موجهة للطب البشري، ج.ر المؤرخة في الصيدلانية والمستلزمات الطبية ال
، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام 2009فبراير  07المؤرخ في  65-09من م. ت رقم  07أنظر المادة  2

  حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، السالف الذكر.
، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل 1997يناير  14المؤرخ في  37- 97من م. ت رقم  10لمادة أنظر ا 3

المؤرخ  114-10والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم بم. ت رقم رقم 
  السالف الذكر. 2010أبريل  18في 

   .هي  كذلك  لغة  وطنيّة  ورسميّة  تمازيغتمن الدستور الجزائري على ما يلي:"  04تنص المادة  4
  . سانيّة  المستعملة  عبر  التراب  الوطنياللولة  لترقيّتها  وتطويرها  بكل  تنوّعاتها  الدتعمل  
  . غة  الأمازيغيّة  يوضع  لدى  رئيس  الجمهوريةللع  جزائري  مجميُحدث  

زمة  لترقية  تمازيغت  قصد  تجسيد وضعها  كلغة  اللاف  بتوفير  الشروط  ويكلء الخبراع  إلى  أشغال  ملمجاتند  يس
  . ة  فيما  بعدرسمي
  د  كيفيّات  تطبيق  هذه  المادة بموجب قانون عضوي".تحد
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وحتى يتمكن المستهلك من استيعاب المعلومات المقدمة إليه وفهمها جيدا، فإن اللغة التي يمكن      
إضافتها إلى جانب اللغة العربية، لابد أن تكون لغة يفهمها المستهلك ومنتشرة في أوساط المجتمع 

ين، لأنه ليس هناك فائدة حتى تعم الفائدة عند المستهلك ة الفرنسية مثلا المتداولة بكثرةالجزائري كاللغ
بــــانيـــــة مرجوة من استعمال لغة أجنبية لا يتقنـــها ولا يفهمـــها المستهلــــكون بمختــــلف مستوياتهم كاللغــــة اليــــا

الأجنبية وبالتالي  اتـــن يجهلون هاته اللغالمستهلكي أو حتى اللغة الإسبانية مثلا، فمعظم أو اللغة الصينية
"  مصطلحفي مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلع والخدمات  لو استعمل المشرع الجزائري حبذا

 يسهلمنتشرة  أجنبية وبلغة"  مصطلحاستعمال و أ" يسهل معرفتها من طرف المستهلكين وبلغة أجنبية
               ، وذلك حرصا على تحقيق الغاية المرجوة من استعمال اللغة."المستهلكين طرف من معرفتها

  

  الفرع الثاني

  البيانات الإختيارية

لبيانات الإجبارية إلى جانب ا في السلع والخدمات إن المتدخل بإمكانه وضع بيانات إختيارية     
 التي يقــــــــوم بإنتاجـــــهالاسيما المنتج أو الصانع الذي يسعى دائما إلى ترويج المنتوجات  المفروضة عليه

التي تــعد من البيانات المهمــــــة  علامات الجودة أو إشارات الجودةونذكـــــر من بين البيانات الإختيارية 
لـــــدى الصانع أو المنتج لأنها تسمح له بترويج المنتوج وإعلام المستهلك بأن السلعة أو الخدمة ذات جودة 

  عالية التي تجعل المستهلك يقتني المنتوج. 

بر عن علامة الجودة بأية معلومة مختصرة سواء كانت على شكل رمز أو كلمة موجزة، وتعتبر ويع     
بمثابة إعلان ضمني على أن السلعة أو الخدمة تتضمن جودة معينة مضمونة من طرف جهتاز مستقل 

ول ، ونظرا لأهمية هذا البيان ومدى تأثيره على رغبة المستهلك في إبرام العقد، سنتناعن المتدخلين
 شريع الفرنسي (ثانيا)علامات الجودة في الت ثم نتناول علامات الجودة في التشريع الجزائري (أولا)

التشريع الإتحاد الأوروبي(ثالثا) وأخيـــرا علامــــات الجـــودة في  وبعدها نتناول علامات الجودة في
   (رابعا). المغربي
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يقصد بعلامات الجودة بأنها" كل رسالة مختصرة (أولا) علامات الجودة في التشريع الجزائري:      
موجهة إلى المستهلكين في شكل كلمة أو مجموع كلمات أو شعار تشهد على أن منتوجا ما أو خدمة 

  ".1مطابق للمواصفات الصادرة عن هيئة مستقلة

 2الجزائري لكون الجودة لا ترتكز لتحديد واستقرار واضح فلم يعرفه المشرعالجودة أما مصطلح      
ام المنتوج مدى الإنطباع والإشباع الذي يتركه أثر شراء واستخد بالجودة من وجهة نظر المستهلكويقصد 

  .3ستخدام والشكل ومستوى الأداء وتكلفة الشراء والإستخدام دون أضرار صحيةلديه من حيث فعالية الإ

مدى تطابق المنتوج مع المواصفات الموضوعة، ولقد من وجهة نظر المنتوج فيقصد بالجودة  أما     
و نظام أو طرقة إنتاج مجموع الخصائص المميزة للمنتوج أ بأنها " 4ISOالمنظمة العالمية للتقييس  هاعرفت

  معينة ترضي متطلبات العميل والأطراف المعنية بالأمر".

الفرنسي أن جودة المنتوج تقدر من خلال صلابته وإمكانية اشتغاله وسهولة ويرى بعض الفقه      
، و بالتالي فإن هناك عــــدة معايير لتحديــــد جــــودة المنتـــــوج، اختلـــــف بشأنها الفقهــــاء مما يعني 5استعماله

ة زوايا عند تعريفها، كنظرة أنه لا يوجد معايير موحدة لتحديد مفهوم الجودة، التي قد ينظر إليها من عد
  المستهلك للمنتوج، أو بالنظر إلى الخصائص والصفات المكونة للمنتوج في حد ذاته. 

                                                            
1J. Calais-Auloy, et F .Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, P.61. 

  .70، ص.01، ط2002خضير كاظم حمود، إدارة الجودة وخدمة العملاء، دار الميسرة، الأردن،  2
  .88محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 3
International organisation for هو ترجمة باللغة الإنجليزية للمنظمة العالمية للتقييس:  ISOإن مصطلح  4

standarisation  وتتخصص في نشاط  1946ويقع مقرها في عاصمة سويسرا جنيف. وتم إنشاء المنظمة سنة
التقييس، وذلك في مساهمتها في إعداد وترجمة المواصفات الدولية ونشرها محليا، وتحيد المصطلحات التقنية وطرق 

ة من خلال شبكة المعلومات الدولية والإطلاع على التحليل والإختبار والتنسيق مع الدول الأعضاء في الإستشارات الفني
المستجدات التكنولوجية الحديثة على الساحة الدولية. لمزيد من المعلومات أنظر قلوش الطيب، التزام المحترف بمطابقة 

 2007-2006المنتوجات والخدمات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
  . 149ص.

مشار إليه في قلوش الطيب، التزاام المحترف بمطابقة المنتوجات والخدمات  A.Guyomar et E.Morinالفقيه الفرنسي  5
  .108المرجع السابق، ص.
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وتهدف علامة الجودة إلى ترقية المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق من طرف المتدخل      
، وبالتالي تعد 1مستهلكإلى إعلام ال من جهة أخرىتهدف  انهكما أوبالخصوص المنتج أو الصانع، 

   .2علامة الجودة أحد مقومات نجاح المؤسسة التي تسعى دائما للحصول على أحسن أداء اقتصادي

وتجدر الإشارة أن علامة الجودة تختلف عن العلامة التجارية الفردية التي يستعملها المتدخل      
المنتوجات الأخرى المنافسة له المعروضة خدماته عن  وبالخصوص الصانع أو المنتج لتمييز منتوجاته أو

بالإضافة إلى أن وضع العلامة التجارية الفردية على السلعة أو الخدمة فإنها لا تضمن بصفة  في السوق،
، على خلاف علامة الجودة التي تضمن في المنتوج أو الخدمة أنه مطابق 3أكيدة جودته ونوعيته

  ضي المستهلك وتحقق لرغبات المشروعة لديه.لمواصفات معينة تصدرها هيئات مستقلة، تر 

ويوجد في التشريع الجزائري عدة علامات تعتبر من ضمن علامات الجودة نذكر منها:            
ب) وعلامات النوعية  –أ) وعلامات المطابقة للمواصفات الجزائرية (أولا  - تسميات المنشأ(أولا

  حدة كما يلي:وسنتناول كل علامة على ، ج)–والأصالة (أولا 

يقصد بتسمية المنشأ " الإسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة : المنشأ تسميات )أ -أولا(     
أو ناحية أو مكان مسمى، ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه وتكون جودة هذا المنتج أو مميزاته منسوبة 

  .4عية والبشرية"حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبي

وتحظى تسميات المنشأ بأهمية كبيرة في مجال عرض المنتوجات في السوق ومنافستها للمنتوجات      
العلاقة اللصيقة بين السلعة، بالنظر إلى ونوعية المشابهة لها، نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان جودة 

جات تكون ناشئة في بيئة جغرافية تجعلها تتميز بخصائص ــ، أي أن هذه المنت5المنتجات والأرض

                                                            
1J. Calais-Auloy, et F .Steinmetz, op.cit, P.61.  
2Bouchikhi et Marrokia, Dispositif réglementaire en matière de protection du consommateur et de contrôle de 
la qualité des aliments et de la répression des fraudes en Algérie, séminaire national sur la protection en 
matière de consommation, faculté de droit, université d’Oran 14 et 15 mai 2000, P.38.     
3 J. Calais-Auloy, et F .Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit, P.61. 

 23يتعلق بتسمية المنشأ، ج.ر المؤرخة في  1976يوليو  16المؤرخ في  65-76من الأمر رقم  01أنظر المادة  4
  .866، ص.59،ع1976يوليو 

أنظر  ،كروم معسكرالمنشأ نذكر على سبيل المثال:  بوجد العديد من المنتوجات الجزائرية كانت تحمل علامة تسميات 5
، المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان " 1970ديسمبر  01المؤرخ في  189- 70م. ت رقم 

 190-70. وانظر أيضا م. ت رقم 1531، ص.102، ع 1970ديسمبر  08كروم معسكر"، ج. ر المؤرخة في 
المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان " الظهرة "، ج.ر  1970ديسمبر  01المؤرخ في 
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را لتلك المنطقــــة أو البيئـــة الجغرافيــــة التي تشتمــــــل على العـــــوامــــــل الطبيعيـــــة والبشـــــرية ــــــوبة حصــــمنس
   ت المنشأ السالفة الذكر.يتعلق بتسميا 65-76من الأمر رقم  01وهــــــذا ما تؤكـــــده المـــــادة 

ويلاحظ أن تسميات المنشأ لا تستعمل فقط في الإنتاج الزراعي، وإنما تشمل أيضا الإنتاج الصناعي      
نظرا للخصائص والصفات التي تميز منتوجاتها، ولهذا  والحرفي، وبالتالي فإن هدفها هو جذب المستهلكين

  .1العبرة بصفات الإنتاج التي هي ضامنة لهالا عبرة لتسميات المنشأ في حد ذاتها، وإنما 

غلط وبالتالي ونظرا لوجود العديد من العلامات المشابهة لتسميات المنشأ التي قد توقع المستهلك في      
لبيان لعدم قدرته على التمييز بين هذه العلامات المتشابهة كما هو الحال بالنسبة  يصعب عليه الإختيار

أوجه الإختلاف بين الأمر الذي يجعلنا ندرس  ***، تجاريةلامة الأو العاري** لإسم التجو ا* أالمصدر
  هاته البيانات وتسميات المنشأ كالتالي:

إن بيان المصدر يهدف إلى تحديد مصدر المنتجات، أي المكان * تسميات المنشأ وبيان المصدر:      
أو الإنتاج، في حين تمنح تسميات  الذي تأتي منه المنتجات والذي ليس بصفة إجبارية مكان الصنع

المنشأ لمنتجات معينة لصيقة بالإقليم أو المكان الذي نشأت فيه، وبالتالي هناك علاقة لصيقة بين المنتج 
ومكان انشاءه، بالإضافة إلى أن بيان المصدر (بلد المصدر) يهدف إلى بيان مصدر المنتـــــوجات دون 

  . 2تي تثبن جودة ونوعية المنتجلف تسميات المنشأ اأن يفترض وجود النوعية فيه، على خلا

اري ـــــم التجــــة يضع الإســـــر خاصاجإن المتدخل عامة والت ** تسميات المنشأ والإسم التجاري:     
محله التجاري لتمييزه عن المحلات التجارية الأخرى، الذي يساعده على التعريف بالمحل من جهة  على 

                                                                                                                                                                                    

 1970ديسمبر  01المؤرخ في  192-70. وانظر م. ت رقم 1532، ص.102، ع 1970ديسمبر  08المؤرخة في 

 ديسمبر 08 في المؤرخة ر.ج ،" كروم تلمسان"  بعنوان الأصلية التسمية بمنح المتعلقة الشروط تحديد المتضمن
   .1534.ص ،102 ع ،1970

  .351و  350، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق، ص.فرحة صالح زراوي 1
يوجد العديد من الأمثلة التي تؤكد أن بيان المصدر يختلف عن تسميات المنشأ، ذلك أن القضاء الفرنسي قرر أن  2

الجزائر" أو "خمر منطقة وهران"  أو "خمر تونس" هي في الحقيقة بيانات مصدر، مشار إليه في فرحة تسميات "خمر 
. والجدير بالذكر أن الجزائر صادقت على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين 360صالح زراوي، نفس المرجع ص.

الـــمؤرخ  224-96ـــب المرســــوم الرئاسي رقــــم بموجـ 1994-04-02دوا اتحاد المغرب العربي الموقع بتونـــــس بتاريخ 
من البروتوكول على  01. وتنص المادة 06، ص.40، ع 1996جوان 30، ج. ر المؤرخة في 1996جوان  22في 

ـة ما يلي:" تعمل الأطراف المتعاقدة بنموذج موحد لشهادة المنشأ مرفق طيه، مصحوبا بوثيقة تبين مواصفاتـــــــه التقنيــــــ
  من حيث الشكل".
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 جزء أو منطقة أو لبلدواجتذاب الزبائن من جهة أخرى، في حين تسميات المنشأ تتضمن الإسم الجغرافي 
كما هو وارد في التعريف السابق، الذي يضمن جودة المنتوج  مسمى مكان أو ناحية أو منطقة من

على خــــلاف الإســـــم التجـــــاري الذي ونوعيته نظرا للعلاقـــة الماديـــة بين المنتـــــوج والأرض التي نشـــــأ فيها، 
لا يضمن مطلقا جودة المنتوج وإنما يهف إلى تمييز المحل التجاري على سائر المحلات التجارية 

، بالإضافة إلى أن تسميات المنشأ لا يمكن التنازل عنها لأن هذه الأخيرة تعتبر ملكا جماعيا الأخرى
إذا توافرت في منتجاتهم الشروط القانونية، في حين أن صاحب ممنوحا لمنتجي منطقة جغرافية معينة 

  .1الإسم التجاري يجوز التصرف فيه في حالة التنازل عن محله التجاري

تختـــلف تسميات المنشــــأ عن العلامــــة التجارية في كون  *** تسميات المنشأ والعلامة التجارية:     
المنتج علة منتجاته لتمييزها عن المنتجات المنافســـــة له المعروضــــة أن هذه الأخيرة يضعها الصانع أو 

في السوق، سواء كان ذلك بواسطة أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات والصور والألوان 
 جزء أو ةــــمنطق أوم الجغرافي لبلد ــــد بها الإســـــوالأشكال المميزة للمنتج، في حين أن تسميات المنشأ يقص

، من شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودته منسوبة ومرتبطة مسمى مكان أو ناحية أو منطقة من
  بإقليم جغرافي معين.

ه تسميات المنشأ ـــعلى المستهلك وتفاديا لوقوعه في الغلط بسبب تشابومن أجل عدم خلط الأمور      
الذي قد يتضمن  -ن اسما خياليا أو اسما عائليا أو اسما مستعارا أن تكو مع العلامة التجارية التي يمكن 

استعمال كعلامة  المشرع الجزائري ، منع-تسمية لمنطقة معينة تنشأ فيها منتجات تحمل تسميات المنشأ
لسلع در الجغرافي ــــد يحدث لبسا مع المصــــتجارية "استعمال الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا بيانا ق

ؤرخ ــــــــالم 06-03ر رقم ــــــــمن الأم 07رة ـــــــفق 07ادة ــــــــارت إليه المـــــــــدمات معينة..."، وهذا ما أشأو خ
     .2، يتعلق بالعلامات2003يوليو  19في 

                                                            
  .357فرحة صالح زراوي، نفس المرجع، ص. 1
  .22، ص.44،ع 2003يوليو  23ج.ر المؤرخة في  2
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تمنح علامة المطابقة أو شهادة المطابقة   الجزائرية: للمواصفات المطابقة علامات )ب – أولا(    
المحددة في القانون، وتتكون علامة المطابقة  2أو اللوائح الفنية 1الذي يكون مطابق للمواصفات للمنتوج

  .3مرتبين على شكل تاج ومحددين في دائرة " ت . ج "للمواصفات الجزائرية على حرفين 

ويجب على المتدخل لاسيما الصانع أو المنتج بفصل علامة الصنع عن علامة المطابقة      
للمواصفات الجزائرية حتى لا يقع خلط في ذهن المستهلك، وتخصص علامة المطابقة للمواصفات 

لتشهد  التي تتم المصادقة عليها برخصة استعمال وضع العلامة الوطنية ومنح شهادة المطابقة، الجزائرية
وط التي يحددها الجزائرية المطبقة حسب الشر  على مطابقة منتوج أو خدمة للوائح الفنية أو للمواصفات

  .4الجهاز المكلف بالتقييس

ويتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع وسم      
المطابقة على المنتوج أو على تعبئته، من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة، كما أن وسم المطابقة للوائح الفنية 
                                                            

تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، القواعد وثيقة " بالمواصفة:يقصد  1
معينة، ويكون احترامها غير إلزامي، كما يمكن أن تتناول والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج 

جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميــزة أو اللصقات لمنتــــوج أو عمليــــة 
 ويتمم يعدل ،2016 يونيو 19 في مؤرخ 04-16 رقم القانون من 07 ف 02 المادة أنظرأو طريقة إنتاج معينة." 

 37 ع ،2016 يونيو 22 في المؤرخة ر.ج بالتقييس، والمتعلق ،2004 يونيو 23 في المؤرخ 04-04 رقم القانون
   .  08.ص

وثيقة تنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك باللائحة الفنية: " يقصد 2
إلزاميا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط  النظام المطبق عليها، ويكون احترامها

  في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
مؤرخ  04-16من القانون رقم  07ف  02يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا." أنظر المادة 

، والمتعلق بالتقييس، السالف 2004يونيو  23المؤرخ في  04-04، يعدل ويتمم القانون رقم 2016يونيو  19في 
  الذكر.

يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية  1996يوليو  23منن القرار المؤرخ في  03أنظر المادة  3
  .23، ص.33، ع 1997ماي  25وسحبها وإجراءات ذلك، ج.ر المؤرخة في 

" النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك و متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية  بالتقييس:يقصد  4
أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين." ونشاط التقييس هو نشاط ذو منفعة 

لحمايـــــــة المستهلكيـــــــن وحمايـــــــة الإقتــــــصاد الوطــــــني والنزاهـــــــة  ويهدف التقييسعامة، وتتكفل الدولة بترقيته ودعمه، 
في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية 

ـة إلى تحسيـــــــن جــــــودة السلـــــــع والخدمـــــــات ، ونقـــــــل التكنـــــــولــــــوجيا البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها، بالإضافـــــ
  وكذا التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز، وترشيد الموارد وغيرها من الأهداف الأخرى.
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المنتوجات الخاضعة للائحة أو عدة لوائح فنية جزائرية، بينما علامة المطابقة هو وسم إجباري لجميع 
  .1للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة

ويتضح أن علامة المطابقة لا تعني بصفة ضرورية وقطعية أن المنتوج ذا جودة عالية، وإنما تمنح      
تم إعدادها من قبل  ة لتؤكـــــد أن المنتـــــوج يحتـــــوي على مواصفـــــاتعلامة المطابقة للمواصفـــات الوطنيـــــ

  دوائر الوزارية المعنية.تم وضعها من قبل اللوائح فنيــــة على  والهيئة الوطنية للتقييس، أ

كان يمنح للمعهد الجزائري  قبل تعديلهيتعلق بالتقييس  04- 04ويلاحظ أن القانون رقم       
وحده صلاحية تطبيق ومتابعة تسليم الإشهاد الإجباري للمطابقة وبإنشاء علامات المطابقة  2للتقييس

وتم السماح  22ف الذكر فإنه تم إلغاء المادة الإجبارية وتطبيقها وسيرها، ولكن بعد تعديل القانون السال
بينها هيئة  لتقييس منلعدة هيئات معنية بنشاط التقييس بالدور الذي كان موكل حصريا للمعهد الجزائري ل

يعدل ويتمم القانون رقم  04-16الإشهاد المكلفة بمنح علامة المطابقة، كما ينبغي الذكر أن القانون رقم 
يتعلق بالتقييس جاء بأحكام جديدة نذكر من بينها أنه أتى بمصطلحات جديدة لم تكــــن مذكورة  04-04

 هيئة ذات نشاط تقييسيومصطلح  وائح الفنيةوسم المطابقة للفي القانون السابق منها: مصطلح 
تماشيا مع المبادئ الدولية في مجال التقييس من أجل توفير حماية أكبر  ،مراجع الإشهادومصطلح 

ن التعديلات التي أدخلت على القانون ة البيئة والإقتصاد الوطني، كما ألصحة المستهلكين وأيضا حماي
   .3المنتوجات وتأهيلها من خلال مطابقتها للمعايير المتعامل بها دولياتهدف إلى ترقية جودة  04-04رقم 

                                                            
 04- 04 رقم القانون ويتمم يعدل ،2016 يونيو 19 فيمؤرخ  04-16مكرر من القانون رقم  19أنظر المادة  1

  .الذكر السالف بالتقييس، والمتعلق ،2004 يونيو 23 في المؤرخ
، الذي يحدد قانونه 1998فبراير  21المؤرخ في  69-98تم إنشاء المعهد الجزائري للتقييس بموجب م. ت رقم  2

 وتعني:  I.AN.O.Rز . ويطلق عليه رم25، ص.11، ع 1998مارس  01الأساسي، ج.ر المؤرخة في 
 Institut Algérien de normalisation.  ولقد حل المعهد الجزائري للتقييس محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي

والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالتقييس، ويقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس، وهو تحت وصاية وزير 
حاليا، ومن بين المهام الموكلة إليه إعداد وحفظ ووضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات الصناعة والمناجم 

المتعلقة بالتقييس، كما يسعى إلى ترقية الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر أوفي الخارج وتهيئة منشآت الإختبار 
ــة إلى التكوين والتحسيــــــس في مجـــــــالات التقييس وغيـــــــرها الضرورية لإعداد المواصفات وضمان تطبيقــــها، بالإضافــــ

  من المهام الأخرى.
لقد أكد معظم نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشتهم لمشروع قانون التقييس الجديد أنه يهدف إلى ترقية جودة  3

وجات المستوردة التي تضر بصحة وسلامة المنتوج و حماية الإقتصاد الوطني و السوق الوطنية من غزو المنت
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ويجب أن تنشر كل لائحة فنية كاملة في الجريدة الرسمية، ونذكر على سبيل المثال اعتماد اللائحة      
 ك مــــؤرخالفنية المتعلقة بمنتوج الإسمنت التي تم نشرها في الجريدة الرسميـــــة بموجب قرار وزاري مشتــــر 

  .1 2016يناير 07في 

ات المنتوج ـــأما بالنسبة للمنتوجات المستوردة ألزم المشرع الجزائري على المستورد أن يضع مواصف     
المواد المستوردة قبل  2في دفتر الشروط أو في الطلبية وأن يقوم بإجراء تحاليل الجودة ومراقبة مطابقة

المراقبة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، ويعهد وتمارس هذه  عرضها في السوق،
أمر المراقبة إلى المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، لمحاربة ظاهرة 

التنفيذي غزو المنتوجات الأجنبية السوق الوطنية، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم 
يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر  2005ديسمبر  10المؤرخ في  467-05رقم 

   3الحدود وكيفيات ذلك.

ويتأكد المراقبون عند إجراء المراقبة على المنتوجات المستوردة أن هاته المنتوجات مطابقة      
طابقته لشروط استعماله ونقله وتخزينه وكذا مطابقته للمواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزه وأيضا م

  للبيانات المتعلقة بالوسم و/أو الوثائق المرفقة، والتأكد من عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج.

وفضلا عن ذلك تقوم مصالح المراقبة بفحص عام الذي يشتمل على المراقبة المادية للمنتوج      
، كما يمكن لنفس مع البيانات المذكورة في الوسم أو على الوثائق المرفقة المستورد لتحديد مطابقته

المصالح أن تقوم بإجراء الفحص المعمق، الذي يعتمد على أخذ عينات من المنتوج المستورد كلما 

                                                                                                                                                                                    

 بنتائجالمستهلك وتضر أيضا بالبيئة، كالمنتوجات الأسيوية التي تعرف بمنتوجات الطايوان، كما ذكر أثناء المناقشة  
 2013 إلى 1963 من دولار مليار 128لـ الجزائر خسارة تبين والتي المؤسسات، رؤساء منتدى أجراها التي الدراسة
 خلال بلغت المحروقات خارج الأوروبي للاتحاد الجزائر صادرات . لأن"الجودة لمعايير منتوجاتها طابقةم عدم بسبب

مما يجعل قانون التقييس مكسب  دولار، مليار 195بـ قدرت واردات مقابل دولار، مليار 12 الأخيرة، سنوات 10الـ
  لمحاربة المنتوجات الأجنبية التي طغت على حساب المنتوجات الوطنية. أنظر موقع:

  www.algpress.com/article-40628.htm    
  .13، ص.27، ع 2016ماي  04ج.ر المؤرخة في  1
استجابة كل منتوج موضوع للإستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية  بالمطابقة:يقصد  2

  والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به.
  .15، ص.80،ع 2005ديسمبر  11ج.ر المؤرخة في  3
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اقتضت الضرورة ذلك، لاسيما إذا كان المنتوج يهدد صحة المستهلكين، أو أمنهم، أو عندما تصل 
  .1للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش تتعلق بنوعية المنتوجمعلومات أكيدة 

وتجدر الإشارة أن علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية ترجع ملكيتها المطلقة إلى المعهد الجزائري      
 للتقييس بعد تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما يمكن أن تحظى بحماية دولية

  .2إذا تم إيداعها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي غير قابلة للتنازل ولا يجوز حجزها

ونظرا لأهمية مطابقة المنتوجات والخدمات ودورها في حماية المستهلك والإقتصاد الوطني، نص      
إلزامية مطابقة غش على يتعلق بحماية المستهلك وقمع ال 03- 09المشرع الجزائري في القانون رقم 

وفرض على المتدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام  المنتوجات
  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال المطابقة.

التي تثبت  جماعيةالعلامة ال" يقصد بعلامة النوعية والأصالة والأصالة: النوعية علامات )ج– أولا(      
  .3"تحديدا مسبقاأن منتوج الصناعة التقليدية يتوفر على جملة من المميزات الخاصة حددت 

والحرف، وتنميتها وترقية الحرفيين  التقليديةة لصناعمشرع الجزائري إلى تشجيع نشاطات اف الويهد     
ــــة انـــم فني أو صيــــل أو ترميــــويــــداع أو تحــــ، كل نشاط إنتاج أو إببالصناعة التقليدية والحرفإذ يقصد 

، أو في شكل مستقر و أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي، ويمارس بصفة رئيسية ودائمةأو تصليح أ
  أو متنقل أو معرضي في أحد مجالات النشاطات الآتية: * الصناعة التقليدية، والصناعة التقليدية الفنية

، * الصناعــــة التقليديـــــة الحرفيـــــة للخــــــدمات، وذلـــــك إمـــــا فـــــرديا ة لإنتاج المواد* الصناعة التقليدية الحرفي
  .4وإما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف

                                                            
ع الجزائري، دار علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشري 1

  .29، ص.2000الهدى، الجزائر، 
، يحدد شروط منح علامات المطبقة للمواصفات الجزائرية 1996يوليو  23من القرار المؤرخ في  09أنظر المادة  2

  .23، ص.33، ع 1997ماي  25وسحبها وإجراءات ذلك، ج.ر المؤرخة في 
، يتضمن شروط تسليم علامات النوعية 1997أكتوبر  19المؤرخ في  390-97من م. ت رقم  02أنظر المادة  3

  .13، ص.69، ع 1997أكتوبر  22والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، ج.ر المؤرخة 
، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 1996يناير 10المؤرخ في  01-96من الأمر رقم  05أنظر المادة  4

  .02، ص.03، ع 1996يناير  14المؤرخة في والحرف، ج.ر 
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تمنح من طرف الوكالة الوطنية  " صناعة تقليدية جزائرية "وتحمل علامة النوعية والأصالة اسم      
للصناعة التقليدية، وتخضع لتصديق الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قبل استعمالها، ولا بد من إيداعها 

، حتى تحظى بالحماية القانونية، وتحدد مدة صلاحيتها 1لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
  .2بخمس سنوات

جات الصناعة التقليدية الحاملة لعلامة النوعية والأصالة الموجهة للتصدير فإنها أما بالنسبة لمنتو      
، مع الإشارة أن الدمغ اختياريتدمغ إجباريا، أما إذا كانت المنتوجات موجهة للسوق الداخلية فيكون الدمغ 

الدولة هي العملية التي توضع بموجبها على المنتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية علامة ضمان 
  كاعتراف بجودته وأصالته.

وتميزه بطابع  ويلاحظ أن وضع علامة النوعية والأصالة على المنتــــوج  تؤكــــــد جودتـــــه ونوعيتـــــه،     
الأولى يضعـــــها المتدخــــــل  ، العلامةن يتضمـــــن المنتـــــوج علامتيـــــنتقليدي أصيل، وبالتالي يمكن أ

رفي بالخصـــــوص) لتمييــــز منتوجاتـــــه عن المنتوجات الأخرى المشابهة لها في السوق، والعلامة (الحـــــ
الثانية هي علامة النوعية والأصالة التي تؤكد جودة المنتوج ونوعيته بالمقارنة مع المنتوجات المنافسة 

  ديه.الذي يحقق الرغبة المشروعة ل لها، وهكذا يكون المستفيد هو المستهلك

وتجدر الإشارة أن علامات الجودة لها دور أساسي في ترقية وتحسين المنتوجات والخدمــــات      
المعروضة في السوق الوطنية، لا سيما بالنسبة للمنتوجات المحلية التي من المفروض أن يكون 

ة الإقتصاد الإقبال عليها كثيرا من طرف المستهلكين مقارنة بالمنتوجات الأجنبية، من أجل حماي
الإعتماد فقط على صادرات  بدل، ق الإهتمام أكثر بالمنتوج الوطنيعن طريوتنويع الصادرات الوطني 
، الأمر الذي ينبغي تدخل الدولة أكثر بتشجيع المتدخلين لا سيما المنتجين والصانعين البترول

عن طريق تحفيزهم  لمنتوج الوطني وكذا أداء الخدماتوالحرفيين ومقدمي الخدمات بالإهتمام با
ومنحهم  ات النوعية الجيدة والأداء الحسنوتخصيص جوائز للمنتوجات والخدمات الأفضل ذ

                                                            
، يحدد 1998فبراير  21المؤرخ في  68-98تم إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بموجب م. ت رقم  1

  .21، ص.11،ع 1998مارس  01قانونه الأساسي، ج.ر المؤرخة في 
 النوعية علامات تسليم شروط يتضمن ،1997 أكتوبر 19 في المؤرخ 390-97 رقم ت. م من 10أنظر المادة  2

  السالف الذكر.  وشكلها، وكيفياتها التقليدية الصناعة منتوجات ودمغ والأصالة
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التسهيلات والإمكانيات المادية والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية لمواصلة أنشطتهم التجارية 
  وتوسيعها.

 رنسيـــالف ريعـــالتش في ودةـــالج اتــــعلام نتناول الجزائري، ععلامات الجودة في التشريوبعد دراسة     
  .الإتحاد الأوروبيثم دراستها في 

ريع الفرنسي ــــتشمل علامات الجودة في التش الفـــرنسي: التشـــريع في الجـــودة علامــــات (ثانيا)     
ات ـــــجـــــق المنتــــــة تصديــــــــلامــــــــوع 1-ثانيا ) Appellations d’origine(  أــــنشـــــــيات المــــــــتسم
  2-ثانيا Labels et certifications des produits agro-alimentaires ) ( ةــــة و الزراعيـــــذائيـــــالغ

 Certification des produits industriels et des( المنتوجات الصناعية والخدمات وتصديق 

services( والعلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات الفرنسية  ، 3-ثانيا(Marque NF) 4-ثانيا.  

لقد نص المشرع الفرنسي  :) Appellations d’origine(  المـــــــنشــــأ تسمــــــــيات  :1-ثانيا     
رنسي التي نصت ـــــــلاك الفـــــــون الإستهــــــمن قان L.115-1ادة ـــــــــأ في المـــــعلى تعريف تسميات المنش

 شأنه ومن منطقة، من زءــــج أو ةـــــمنطق أو دــــــلبل رافيــــالجغ الإسمعلى أن تسميات المنشأ يقصد بها " 
 جغرافية لبيئة أساسا أو راــــحص ةــــمنسوب هــــمميزات أو المنتج هذا جودة وتكون فيه ناشئا منتجا يعين أن

  .     1"والبشرية الطبيعية العوامل على تشتمل

 1990الذي عدل سنة  1919ماي  06إن تسميات المنشأ كان ينص عليها القانون المؤرخ في      
 L.115-1حت المواد من ـــــــ، وأصب1994ة ـــــــه سنـــــــــإثر تعديلوبعدها أدمجت في قانون الإستهلاك 

  تنظم أحكام تسميات المنشأ. L.115-18 إلى

ولـــى ات المنشأ، تتمثــــل الأــــن من تسميــــن نوعيـــز بيــــده يميـــــي نجـــوبالرجوع إلى التشريع الفرنس     
ية ـــــوالمنتوجات غير الزراع وتخص المنتوجات غير الغذائية ) AO ( تسميات المنشأ البسيطةفي 

تسميات المنشأ الخاضعة وهي تخضع للحماية الإدارية والحماية القضائية، أما الثانية فيقصد بها 
وتخص جميع  1990جويلية  02والتي طبقت بموجب القانون المؤرخ في )  AOC (للرقابة 

الزراعية أو المنتوجات الغذائية، الخام أو المحولة، وبالتالي فإن هذه العلامة كثيرة مقارنة  المنتوجات
                                                            
1Art L115-1 du c.c.f « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une 
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au 
milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. » 
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وتخص تسميات المنشأ الخاضعة للرقابة عدة منتوجات  بتسميات المنشأ البسيطة التي تعد قليلة نسبيا،
  .1وبالأخص النبيذ و الجبن

عمومية ذات طابع إداري دور  الذي يعد مؤسسة (INAO)ويؤدي المعهد الوطني لتسميات المنشأ      
أساسي بالنسبة لتسميات المنشأ الخاضعة للرقابة، ويتكون المعهد من مجلس دائم وأربع لجان تختص 

، أما اللجنة الثانية فتعنى اللجنة الأولى في مراقبة منتوج النبيذ، الماء، خمر التفاح، خمر الإجاص
ة ـــــــتوجات الزراعيــــــة باقي المنــــــفتختص بمراقب ةــــــما اللجنة الثالثأ الحليب ومشتقاته، منتوجاتمراقبة ب

جويلية  09أو المنتوجات الغذائية، وبالنسبة للجنة الأخيرة التي تم إضافتها بموجب القانون المؤرخ في 
ممثلي الإدارة  تختص بالبيانات الجغرافية المحمية، وتتكون هاته اللجان من ممثلي المحترفين، 1999

، ويبدي المعهد اقتراحه بشأن الإعتراف وشخصيات مؤهلة وبالخصوص من ممثلي المستهلكين
ارة ــــــــة بها، مع الإشــــــــة المتعلقـــــــــه بخصوص الأسئلـــــــة، ويعطي رأيــــــــبتسميات المنشأ الخاضعة للرقاب

   .2بموجب مرسوم باقتراح من المعهد الوطني لتسميات المنشأأن كل تسمية منشأ خاضعة للرقابة تنشأ 

تسمية منشأ خاضعة للرقابة فإنه يجب أن يحمل  يستفيد منوكل منتوج (ماعدا منتوج النبيذ)      
من قانون  L.112-2وهذا ما تشير إليه المادة   « Appellation D’origine contrôlée »إشارة 

  الإستهلاك الفرنسي.

   : الزراعيــــة و الغذائيـــــة المنتجـــــات تصديــــــق علامـــــة 2-ثانيا     

)Labels et certifications des produits agro-alimentaires(  

المعدل  1960أوت  05أنشأت علامة المنتوجات الغذائية والزراعية بموجب القانون المؤرخ في      
الذي أنشأ  1988ديسمبر  30اعتماده بموجب القانون المؤرخ في ، أما التصديق فتم 1978سنة 
، وتم إدماجهما في قانون الإستهلاك المعدل والمتمم بالقانون  » L’ agriculture biologique« علامة

  .1994جانفي  03المؤرخ في 

إن الغرض من العلامة و التصديق هو الإشهاد أن المنتوج يتوفر على خصائص خاصة محددة      
تسمى و  ( Le Label agricole )العلامة الزراعية  ه إذا كانتمسبقا في دفتر الشروط، مع الإشارة أن

                                                            
1Par exemple:  Le Roquefort, Le Brie de Melun, Le camembert de Normandie, Le Cantal, Le beurre de 
Charentes, La volaille de Bresse, La noix de Grenoble. 
2 J. Calais – Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.64. 
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تشهد على أن المنتوج يحمل خصائص خاصة ومستوى  )Le Label rouge (1أيضا بالعلامة الحمراء 
يشهد فقط أن المنتوج مطابق لمواصفات  (La certification) التصديقفإن معين من الجودة العالية، 

ن ــــــــــــة لا يضمــــــديـــــق على المطابقــــــــ، وبالتالي فإن التصظـــــــو الحفتاج، التحويل أــــخاصة بالإن معينة
  .2أن المنتوج ذا جودة عالية

 Certification des produits industriels( والخدمات الصناعية المنتوجات تصديق 3-ثانيا     

et des services(  قام بتأهيل المنتوجات  1978جانفي  10المؤرخ في  23- 78إن القانون رقم
جوان  03بمــــوجب القانـــــون المــــؤرخ في الصناعية وبعدها أدمجت في قانون الإستهلاك المعـــــدل 

وتطبق على كل  ،والخدمات الصناعية وجاتـــالمنت تصديقلتصبح تسميتها الجديدة ، 1993
   .3المنتوجات الصناعية والخدمات ماعدا المواد الغذائية، والمواد الزراعية غير الغذائية وغير المحولة

وتقوم هيئة مستقلة عن المنتج، المستورد، البائع أو مقدم الخدمات بالإشهاد أن المنتوج أو الخدمة       
وثيقة تقنية  بالمرجع ، مع العلم أنه يقصدةـــوتكون موضوع مراقب مرجعمطابق للمواصفات المكتوبة في 

 ـــــةوج أو الخدمـــــها المنتـــب منــــركـتحدد الخصائص الواجب توافرها في المنتوج أو الخدمة أو التي يت
من قانون  L.115-27، وهذا ما تنص عليه المادة وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص

  الإستهلاك.

ة وج أو الخدمــــــودة المنتــوينبغي الذكر أن تصديق المنتوجات الصناعية والخدمات لا تضمن ج     
أن هذه العلامة تساعد كثيرا المستهلك على التعرف على خصائص المنتوج أو الخدمــــة التي  غير

   كانت محل مطابقة من قبل الهيئات المعنية، وبالتالي يمكنه اقتناءها أو الإنتفاع بها بكل اطمئنان.

تشهد العلامة الوطنية  :)Marque NF( الفرنسية للمواصفات للمطابقة الوطنية العلامة 4-ثانيا     
ق ــــــابـــــعلى أن المنتوج أو الخدمة مط (NF)التي يطلق عليها إشارة للمطابقة للمواصفات الفرنسية 

                                                            
1 Art L.115-19 du  c.c.f « L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 
641-1 à L. 641-3 du code rural et de la pêche maritime ». 
2 Ibid. P.65. 
3 Art L.115-27 du c.c.f « Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la 
présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du 
prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est 
conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. 
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter 
un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de 
la conformité à ces caractéristiques. L’élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme 
certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées ». 
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أن هذه  ارةـــــالإش، مع (AFNOR)س ـــيـــــة للتقيــــة الفرنسيــــل الجمعيـــــن قبـــــزة مـــــــات المنجــــــللمواصف
وهي أقدم من التصديق الذي تمنحه هيئــــة التصديــــــق، وفضــــلا عن ذلك  1946العلامة أنشأت سنة 

  مقارنة مع علامات التصديق الأخرى. معروفة في فرنسا )NF(فإن علامة 

على كل أنواع وأصناف المنتوجات  العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات الفرنسيةوتطبق      
وهي تطبق على المنتوجات والخدمات الموجهة ات، وبالخصوص المنتوجات الصناعية والخدم

للمستهلك وتطبق أيضا على المنتوجات المستعملة من طرف المحترفين كمواد البناء، وتعد هذه 
ة مخالفة الأحكـــــام الــــمحـــــددة ، وفي حالالعلامة علامة جماعية تودع لدى الجمعية الفرنسية للتقييس

  .1من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس يمكن لهذه الأخيرة سحب العلامة

كغيرها من العـــــلامــــات الأخرى  الفرنسية للمواصفات للمطابقة الوطنية العلامةوينبغي الذكر أن      
ولا تعـــــد علامــــــة الجـــــودة العاليــــــة، وإنما تشهــــد فقــــط أن المنتـــــوج لا تضمن جودة المنتوج أو الخدمة 

تــــوج ــــــتســـــاعــــــد المستـــــهلك على أن المن (NF)أو الخدمة مطابق لمواصفات معينة، غير أن علامــــــة 
أو طريقة الإستعمال  مثلا، الأمنص ، كالمواصفات التي تخأو الخدمة تتوفر فيه مواصفات معينة

التي  وثيقة المرجعالتي يبحث عنها المستهلك، دون الحاجة إلى الإطلاع على  صفاتاوغيرها من المو 
يستطيع هذا الأخير الحصول عليها، لكن بالمقابل لا يستطيع فهم المصطلحات التقنية المذكورة فيها 

  على المنتوج أو الخدمة هي الحل الأفضل للمستهلك. )NF(وبالتالي فإن وضع علامة 

يوجد عدة علامات الجودة في الإتحاد  (ثالثا) علامات الجودة على مستوى الإتحاد الأوروبي:     
 وشهادات المحميــة الجغرافية والبيانات المحمية المنشأ تسميات الأوروبي نوجزها فيما يلي:

 لامةــوالع )2-ثالثا)(CE( الأوروبية للمواصفات المطابقة وعلامة) 1-ثالثا( الخصوصية
  ).3 – ثالثا( الإيكولوجية

 وشهادات (IGP)المحميــة الجغرافية والبيانات (AOP)المحمية المنشأ تسميات )1-ثالثا(     
 1992جويلية  14أنشأت هذه العلامات بموجب لائحتين اتحاديتين مؤرخة في  :)AS(2الخصوصية

                                                            
1 J. Calais – Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.67. 

المنصوص عليها في الإتحاد الأوروبي تشبـــــــــــه  (Appellations d’origine protégées)تسمية المنشأ المحميةإن  2
 indications) يةالبيانات الجغرافية المحمإلى حد بعيد تسميات المنشأ المنصوص عليها في التشريع الفرنسي، أما 

géographiques protégées (  شهادات الخصوصية فتطبق على المنتوجات المرتبطة بالأرض، أما(attestations de 
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على المنتوجات الغذائية والمنتوجات الزراعية باستثناء  وتطبق، 2082/92ورقم  2081/92تحت رقم 
  .1النبيذ والمشروبات الكحولية التي تخضع لتنظيم اتحادي خاص

وجات الغذائية ــــالمتواجدة في الإتحاد الأوروبي إلى تحسين المنت السالف ذكرها وتهدف العلامات     
ح المستهلك والإهتمام بجودتها ونوعيتها أكثر من الإهتمام بالكمية، بالإضافة إلى منوالزراعية 

الأوروبي إعلام ملائم، وللإشارة فإن طلبات تسجيل هذه العلامات يكون بتقديم الطلبات من طرف 
  ة.المنتجين إلى الدولة العضو المعنية التي تحول بدورها هذه الطلبات إلى اللجنة الأوروبية المختص

تم اتخاذ علامة المطابقة للمواصفات  :)CE( الأوروبية للمواصفات المطابقة علامة)2-ثالثا(      
الأوروبية للإشهاد على مطابقة منتوجات دول الإتحاد الأوروبي للمواصفات التي تصدرها اللجنة 

  .)CEN(2الأوروبية للتقييس

احترام بعض القواعد الملزمة خاصة في مجال إن الإتحاد الأوروبي ألزم المنتجين والصانعين      
ولقد  سلامة المستهلك وأمنه، حتى يسمح بتداول هذه المنتوجات بكل حرية داخل الدول الأعضاء،

وكل واحدة منها نصت  « nouvelle approche »صدرت توجيهات أوروبية تسمى بالمقاربات الجديدة 
من أجل معرفة ، CEلتي تحمل شكل حرفين على وضع علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية ا

المنتوج بأنه يتضمن مواصفات الإتحاد الأوروبي، وتتضمن التوجيهات الأوروبية المسماة "بالمقاربات 
)، 378/88الجديدة" عدة أنواع من المنتوجات والخدمات، نذكر على سبيل المثال: منتوج الألعاب (

                                                                                                                                                                                    

spécificité (  فتطبق على المنتوجات التقليدية، وكل علامة تحتـــوي على دفتــــر شـــــروط وبالتـــــــالي أي منتـــــوج لا تمنـــح
  له أي علامة من علامات الجودة السالف ذكرها، إلا إذا كان مطابق للمواصفات المذكورة في دفتر الشروط. 

  .95القانون المقارن، المرجع السابق، ص. محمد بودالي، حماية المستهلك في 1
التي تهتم بنشاط التقييس وتقوم بإصدار المواصفات نذكر  (ISO)يوجد على المستوى الدولي المنظمة العالمية للتقييس 2

تحتوي هذه المواصفة على نموذج تأكيد الجودة في التصميــم، التطــويـــر  ISO 9001 المواصفةعلى سبيل المثال: 
  تتضمن نموذج تأكيد الجودة في الإنتاج، التركيب والخدمة.   ISO 9002  المواصفةاج و التركيب.  الإنت

  التفتيش والإختبار النهائي. تتضمن نموذج تأكيد الجودة في  ISO 9003  المواصفة                    
اللجنة الدولية ويوجد منظمات أخرى تهتم بالتقييس أيضا وتسعى إلى ضبط مقاييس جودة منتوجات معينة، نذكر منها: 

وتعتبر منظمة حكومية تختص بالتقييس في مجال الهندسة الكهربائية  1904أنشأت سنة  (CEI)الإلكتروتقنية 
المنظمة العربية للتنمية والإلكترونية، وبالتالي تقوم بإصدار المواصفات الخاصة بالمنتوجات الإلكترونية. ويوجد أيضا 

ة، وتسعى إلى تطوير الصناعة تختص في مجال التقييس على مستوى الدول العربي (OADIM) الصناعية والتعدين
  وتنمية الثروة المعدنية.
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 )42/92ـــــــاء(ن المــــــزة تسخيـــــــ)، أجه104/87 ل الضغط (ــــــــ)، أوعية ووسائ396/90از(ــــــأجهزة الغ
مع الإشارة أن هذه التوجيهات الأوروبية تطبق في قوانين الدول الأعضاء على شكل قـــــوانيـــــن 

مــــؤرخ ـــــــتــــه فرنــــسا بمــــوجب المرســــوم الـــــــــــاب طبقـــــعـــلــــق بالألعـــــــــوجيــــه الأوروبي المتـــــــــومراسيــــم كالت
تجدر الإشارة أن وضع علامة المطابقة للمواصفات  ، كما11996المعدل سنة  1989-09-12في 

  ضمانا حقيقيا لجودته ونوعيته. شكلي على المنتوج (CE)الأوروبية 

وقد أنشأت بموجب تنظيم ، éco-labelتسمى هذه العلامة أيضا  ) العلامة الإيكولوجية:3-(ثالثا     
المنتوجات وتطبق على ، Eويرمز لها شكل زهرة يتوسطها حرف  1991مارس  23أوروبي بتاريخ 

التي تكون أقل تأثير ممكن على البيئة طيلة مدة وجودها مع الأخذ بعين الإعتبار عدة عوامل نذكر 
دد ـــــ، وتح2الطبيعية، معالجة النفايات، تلوث المياه والهواء الضجيج استهلاك الطاقة و المواردمنها: 

ارة ــــــــــوج مع الإشــــــــهذه المعايير الواجب احترامها من طرف لجنة أوروبية حسب كل صنف من المنت
  أن المشروبات والأدوية مستثناة من هذه العلامة الإيكولوجية.

لكل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي العلامة الإيكولوجيــــة، فمثــــلا  ويمنح جهاز التقييس التابع     
هي التي تمنح العلامة الإيكولوجية لمدة ثلاث  (AFNOR)فرنسا نجد أن  الجمعية الفرنسية للتقييس 

  .3سنوات قابلة للتجديد

لمحافظـــــة على البيئــــة بالنــــظر اويهــــدف الإتحـــــاد الأوروبي من انشائــــه للعلامـــــة الإيكولوجيـــــة      
ـوجات الأقل ضــــررا إلى الخصوصيات التي يحملها المنتوج، وبمنح المستهلك حرية الإختيار بين المنتــــ

  وبالتالي حماية صحته وسلامته.  على البيئة

أنشأ المشرع المغربي علامات الجودة الخاصة  (رابعا) علامة الجودة في التشريع المغربي:     
يتعلق بالعلامات المميزة  25-06بالمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية بموجب القانون رقم 

                                                            
1 J. Calais – Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.67. 

  .96محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 2
3J. Calais – Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.71. 
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الرفع من جودة  الذي يهدف إلى، 1للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
  هلكين، وتشجيع التنمية الفلاحية.المنتوجات الفلاحية والبحرية، وتعزيز إعلام المست

والتي سيتم  علامة الجودة الفلاحية، البيان الجغرافي، تسمية المنشأوتعد من علامات الجودة:      
  تعريفها كالتالي:

ـذه العلامــــــــة الإعتـــــــراف بأن المنتــــــوج يتــــــوفـــــــــر يقصـــــد بهـــــ* تعريف علامة الجودة الفلاحية:      
على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق 

  المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الإقتضاء.

در من إقليم ــــــرف على منتوج ينحـــفيقصد به التسمية التي تمكن من التعافي: أما البيان الجغر *      
بصورة  سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذه المنتوج أو

أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي ويكون إنتاجه و/أو تحويله و/أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي 
  المحدد.

فيقصد بها التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان : *أما بخصوص تسمية المنشأ     
منتوج يكون متأصلا منه وتعزى معين وفي بعض الحالات الإستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين 

مل ـــــجودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشت
على عوامل بشرية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي 

  .2المحدد

ت التقليدية، جغرافيـــــة كانت أم لا، كبـــيانـــــات جغرافيـــــة ولقد اعتبر المشرع المغربي أيضا التسميا     
علق بالبيان الجغرافي أو التعريف تأو تسميات منشأ، حسب الشروط المنصوص عليها في التعريف الم

  .المتعلق بتسمية المنشأ

                                                            
ج.ر، أنظر و تنفيذه في  25-06القانون رقم  بنشر 2008ماي  23المؤرخ في  1.08.56رقم  الأمرلقد صدر  1

  .1370، ص.5639، ع 2008يونيو  16ج.ر المؤرخة في 
 للمواد والجودة للمنشأ المميزة بالعلاماتيتعلق  25-06من القانون رقم  02بخصوص هذه التعاريف ينظر، المادة  2

  ، السالف الذكر.والبحرية الفلاحية والمنتوجات الغذائية
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 تسمية الجغرافي، البيان الفلاحية، الجودة علامةعلامات الجودة المذكورة أعلاه (أحكام وتطبق      
) على المنتوجات الفلاحية والصيد القاري أو البحري الطري ومواد القنص والإلتقاط أو جني المنشأ

ل والمعروضة للبيع ــــــالأصناف المتوحشة، وكذا المواد المستخلصة من الحيوانات كالحليب أو العس
ا التبريد، وأيضا المواد الغذائية على طبيعتها دون استعمال الأنظمة الخاصة للتهييء لحفظها ماعد

ذات الأصل النباتي أو الحيواني القابلة للإستهلاك من طرف الإنسان والتي كانت قد هيئت أو حفظت 
د البحري ــــــــــإلى بعض المنتوجات الفلاحية أو الصي، بالإضافة أو تعرضت لتحويل بأي طريقة كانت

  . 1لزيوت الأساسية والأعشاب العطرية والطبيةأو القاري غير الغذائية كمواد التجميل، ا

باستثناء مادة الخل ويجب الذكر أن المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور وكذا المشروبات الكحولية      
السالف الذكر، وبالتالي فإن علامات  25-06فإنها لا تخضع لأحكام القانون رقم  وعنب المائدة

  الجودة المذكورة سابقا لا تشملها. 

ويقدم طلب الإعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا      
إلى السلطة الحكومية المختصة من طرف المنتجين و/أو المحولين  2بمشروع دفتر التحملات

ـــــرى أو من طـــــرف المنظمين في إطــــــار جمعيـــــات أو تعاونيــــات أو كـــــل هيئـــــة مهنيــــــة أخ
  الجمـــــاعـــــات المحليـــــة أو المؤسسات العمومية المعنية.

وتقوم السلطة الحكومية المختصة بالإعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي أو تسمية      
المميزة للمنشأ  علاماتلالمنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية ل

                                                            
 الفلاحية والمنتوجات الغذائية للمواد والجودة للمنشأ المميزة بالعلامات يتعلق 25-06 رقم القانونمن  05أنظر المادة  1

  .الذكر السالف والبحرية،
يتكون مشروع دفتر التحملات على مجموعة من العناصر والشروط الواجب توافرها في المنتوج، وكل علامة جودة  2

تحتوي على مشروع دفتر التحملات، فعلى سبيل المثال بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية يتكون مشروع دفتر التحملات 
قة بالمواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية عناصر تعريف المنتوج خاصة المتعل - على العناصر التالية:

المواصفات الخاصـــــــة والمعاييــــــــر المميــــــــزة التي  –والميكروبيولوجية و/أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج. 
وجات المماثلة، وخاصة يجب أن يستجيب إليها المنتوج للحصول على مستوى عال من الجودة، أعلى من مستوى المنت

  الشروط والمنهجيات أو الوسائل المستعملة للحصول على هذه المواصفات الأساسية لهذا المنتوج أو لإنتاجه أو لتحويله.
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) أشهر من تاريخ إحالة الأمر إليها بإبداء الرأي 6، هذه الأخيرة تبدي رأيها في غضون ستة (1والجودة
  وفي حالة عدم الرد بعد انقضاء الأجل المذكور، يعتبر أن اللجنة الوطنية أبدت رأيها بالموافقة.

ودة ــــارات الإعتراف بعلامة الجوتنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قر      
والمصادقة على دفاتر التحملات وكذا التعديلات التي أدخلت ، البيان الجغرافي وتسمية المنشأ الفلاحية

عليها، وهدما يتعلق الأمر بقرار الإعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تتم الإشارة في هذا القرار 
أو التسمية وكذا الشروط الأساسية للإنتاج المنصوص عليها في دفتر للموقع الجغرافي موضوع البيان 

السالف  25- 06من القانون رقم  14التحملات وتدابير المراقبة المقررة ، وهذا ما تشير إليه المادة 
  الذكر.

أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض  لامات الجودة السالفة الذكروإذا تبين بعد منح إحدى ع     
منصوص عليها في دفتر التحملات، تقوم السلطة المانحة لهذه المصادقة بتعليق الإستفادة الشروط ال

فيد ــــدة للمستــــمح هذه المــــ) أشهر، وتس6ة (ــــــدى ستــــــدة لا تتعـــــــة المميزة لمـــــمن استعمال هذه العلام
التحملات، وفي حالة انقضاء المدة  من العلامة التقيد من جديد بالشروط المنصوص عليها في دفتر

ولم يتقيد المستفيد بالشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، تسحب المصادقة وبالتالي يفقد 
 احترام الشروط والتقيــــد بمحتواها ، وفي حالةالإستفادة من العلامة المميزة للمنشأ والجودة المنتوج

ودة ــــأ والجـــــزة للمنشــــة المميــــمعني من جديد حمل العلاميوضع حد لإجراء التعليق ويمكن للمنتوج ال
  .2التي كان يستفيد منها

                                                            
تتكون اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المختصة، والسلطات  1

كتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني الحكومية المعنية والم
) أعضاء يمثلون 6للبحث في مجال الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري وستة (

  هيئات مهنية معنية.
رف بخبرتهم وكفاءتهم في الميدان، كما يمكن لها ان كما يمكن للجنة الوطنية أن تضم إليها أي شخص أو أشخاص معت

تحدث عند الضرورة لجان تقنية مختصة تعهد إليها دراسة مواضيع وملفات معينة، مع الإشارة أن تركيبة وكيفية عمل 
، المتعلق بتركيبة وكيفية 2008ديسمبر  05الصادر في  2.08.404اللجنة الوطنية ينظم بموجب أحكام المرسوم رقم 

  .4499ص. 5694،ع 2008ديسمبر  25ل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، ج.ر المؤرخة في عم
 الفلاحية والمنتوجات الغذائية للمواد والجودة للمنشأ المميزة بالعلامات يتعلق 25-06 رقم القانونمن  21أنظر المادة  2

  .الذكر السالف والبحرية،
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المصادقة على طلب الإستفادة  ،1ويمكن لكل منتج أو محول رفضت له هيئة المصادقة والمراقبة     
من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منــــه المصادقــــة التي كان يستفيــــد منها المنتـــــوج 

) ابتــــــداء من تاريخ هــــــذا الرفـــــض 2أن يطالب السلطــــة الحكوميــــــة المختصــــــة داخــــــل أجــــــل شهرين (
، وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب بعد استشارة اللجنة أو السحب، بإعادة دراسة ملفه

) المواليين لتاريخ استيلام الطلب، وفي حالة عدم ابداء الرأي من طرف 2داخل أجل شهرين ( الوطنية
طبقا لأحكام المادة  الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقةاللجنة الوطنية وانقضاء مهلة شهرين، يعتبر أن هذه 

  المذكور سابقا.          25-06من القانون رقم  23

ويجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية       
أو " تسمية منشأ محمية "  مرئية أو رمزا يحمل " علامة الجودة الفلاحية " أو " بيان جغرافي محمي "

ع باسم المنتوج بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية وباسم البيان الجغرافي المحمي أو اسم تسمية متبو 
   المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين.

وزيادة على ذلك يجب ألا يخلــــق استعمــــــال رمــــز أو علامة تجارية في بيانات المنتوج المستفيد      
أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة  المحمي أو تسمية المنشأ المحمية من علامة البيان الجغرافي

  .2المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي

  

                                                            
التصديق والمراقبة بقرار من الوزير المكلــــــف بالفلاحــــــة، ويمكن اعتـــــماد هيأة التصديق والمراقبـــــة يتم اعتماد هيئات  1

ويمنح  من أجل تصديق علامة واحدة أو عدة علامات مميزة للمنشأ والجودة حسب الخصوصيات المتطلبة عند اعتمـــاده
من المرسوم  07و  05تان المادوهــــــــذا ما تشير إليه على طلب المستفيد، الإعتماد لمدة ثلاث سنوات قبلة للتجديد بناء 

المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ  25-06الخاص بتطبيق القانون رقم  2008ديسمبر  5المؤرخ في  2.08.403رقم 
  .    4496، ص.5694 ع، 2008ديسمبر  25والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، ج.ر المؤرخة في 

درهم كل من استعمل إشارة لتسمية البيع أو العنوان من أجل الإشهار  50.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من  2
لمنتوجه من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس 

 38أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، وهذا ما تنص عليه المادة بمميزات علامة الجودة الفلاحية 
درهم كل من  500.000إلى  50.000السالف الذكر. كما أنه يعاقب بغرامة من  25-06من القانون رقم  02ف 

ستفيد المنتوج المعني من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة، دون أن ي
  .25-06من القانون رقم  01ف 37المصادقة، أو استمر في استعمالها رغم سحب المصادقة منه. أنظر المادة 
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  الفصل الثاني

  وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام 
ـة بمحــــــل المنتـــــوج إن المتــــــدخل يسعـــى بشتى الوســـــائـــــل لإعــــــلام المستهــــلك بالبيانات المتعلقـــ     

سواء كان سلعة مهما اختلفت طبيعتها ونوعــــها، كالمنتـــوجات الغذائيــــــة أو المنتـــــوجات غير الغذائيــــة 
 (المبحث الأول)الخدمــة  أو خدمة، وتختلف هذه الوسائل من متدخل لآخر حسب طبيعة المنتوج أو

فإنها تقوم أيضا بإعلامه بواسطة الأجهزة الإدارية تسعى لحماية المستهلك  كما أن الدولة بما أنها
  (المبحث الثاني).المكلفة بحمايته 

  المبحث الأول

  وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام المعتمدة من طرف المتدخلين

 ب الأول)(المطليعتمد المتدخل على عدة وسائل لتنفيذ الإلتزام بالإعلام، فهناك وسائل كتابية      
تساعده  (المطلب الثاني)يلجأ إليها إذا كانت طبيعة المنتوج تقتضي ذلك، كما أن هناك وسائل شفوية 

أيضا على إعلام المستهلك وإيصال المعلومة لديه ليكون على دراية تامة ومعرفــــة كاملة بمحل 
ــــوج وكل ما يتعلق به من أجل تكوين رضاء سليم لديه، ومن ثم إقباله على التعاقد أو الإحجام المنتـ

  عنه. 

  المطلب الأول

  الوسائل الكتابية لتنفيذ الإلتزام بالإعلام

إن الإعتماد على الوسائل الكتابية لإعلام المستهلك يسهل على هذا الاخير الإستفادة منه      
اجة لأنها تتصف بالثبات، وعدم استطاعة المتدخل تغييرها حسب رغبته، كما أنها واستغلالها عند الح

تعتبر دليل إثبات، ليس فقط للمستهلك التي قد يلجأ إليها لإثبات عدم تنفيذ المتدخل لإلتزامه، وإنما 
تابـــــة تساعـــــد المستــــهلك تنفـــــيذ الإلتــــزام بالإعــــــلام، بالإضافـــــة إلى أن الكتسمح أيضا للمتدخل إثبات 

الإطـــلاع على المعلومات الواردة على المنتوجات أو الخدمات دون ضرورة تواجد المتدخل شخصيا 



 

176 
 

والمتدخل غير  توفرةأين تكون المعلومة م أو البيوع بالمراسلة، خاصة بالنسبة لمحلات الخدمات الحرة،
  موجود.

التي يعتمد عليها المتدخل من أجل إعلام المستهلك بالبيانات الخاصة  وتتنوع الوسائل الكتابية     
الطرق التكنولوجية ، )اثانيدليل الإستعمال ((أولا)،  مـــالوسفنذكر منها:  (الفرع الأول)، بالمنتوج 

توجه على المنتوجات وغيرها من الوسائل الكتابية الأخرى كوضع العلامة لتمييز منالحديثة (ثالثا) 
العديد من التشريعات وفرت حماية للمستهلك خاصــــة في مجـــــال إبرام العقــــود افسة لها، كما أن المن

عن بعد التي تكتسي طبيعة خاصة، أين تستعمل الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإعلام المستهلك 
  .(الفرع الثاني) الحق في التفكير والحق في التراجعالإلكتروني، الأمر الذي منح لهذا الأخير 

  الكتابات أو بياناتالد به " كل ـــــيقص م:ـــ(أولا) الوسة: ـــــل الكتابيـــــالفرع الأول: أنواع الوسائ     
 لافـــــغ كل على تظهر ة،ــــبسلع المرتبطة الرموز أو التماثيل أو الصور أو المميزات أوالإشارات أو 
 مهما منتوج طبيعة على دالة أو مرفقة معلقة أو ختم أو بطاقة أو ملصقة أو سمة أو لافتة أو وثيقة أو
  .1عها "وض طريقة عن النظر بغض سندها أو شكلها كان

يتعلق برقابة الجودة وقمع  39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  06فقرة  02وتعرف أيضا المادة      
وعناوين المصنع أو التجارة والصور  بأنه" جميع العلامات و البيانات الوســمالغش المعدل والمتمم، 

والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي وجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو سمة أو خاتم 
  أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما".

على المنتوج  ويشمل الوسم استنادا إلى التعريفين السابقين كل البيانات والمعلومات التي توضع     
أو ملصقـــــة أو معلقـــــة  2(سلعة أو خدمة) والتي تظهر في الغلاف أو وثيقـــة أو لافتــــة أو بطاقــــة

 3وواضحة ويتعذر محوهاومقروءة ن تكون مرئية مع الإشارة أن هذه البيانات يجب أمرفقـــــة أو ختم، 

                                                            
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  04ف  03أنظر المادة  1
   بأنها: البطاقةيحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك  378- 13من م. ت رقم  13ف  03تعرف المادة  2
أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى، مكتوبـــة أو مطبوعــــة أو مصقولــــة أو موضوعـــــة أو مرسومــــة  كل استمارة" 

  و مرفقة بهذا الأخير".أو مطبقة أو مطبقة على تغليف المنتوج أ
  .الذكر السالف الغش، وقمع المستهلك بحماية يتعلق 03-09من القانون رقم  18أنظر المادة  3
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ون ــــــمن القان 11ه المادة ــــــر إليـــذا ما تشيـــــ، وهفــــــليـــــها من التغـــــن إزالتــــة لا يمكــــــت بطريقـــوأن تثب
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. 378-13رقم 

 التنفيذي المرسوم ويتمم يعدل 484-05 رقم الملغى التنفيذي المرسوم من 03 المادة كانتو       
 تعرف  وعرضـــها الغذائية السلع بوسم والمتعلق 1990 نوفمبر 10 في المؤرخ 367- 90 رقم الملغى
 بالمنتوج يرفق الذي البطاقة، على يظهر بياني عرض كل أو مطبوع أو مكتوب نص كل: " بأنه الوسم
  ".البيع ترقية لأجل الأخير هذا قرب يوضع أو

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون رقم  17وفضلا عن ذلك فإن المادة      
ألزمت المتدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة 

عربية أساسا الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، على أن تحرر هذه البيانات باللغة ال
  .على سبيل الإضافةتكون في متناول المستهلكين  وبلغة أو عدة لغات أخرى

 كما المعلومات لإيصال فعالة وسيلة لأنها المستهلك لإعلام الـــوســـم وسيلة على المتدخل ويعتمد     
 اسم عليها أطلق وقد وخدماتهم، منتوجاتهم لتسويق المتدخلين إليها يلجأ حديثة تسويقية وسيلة اأنه

ح ـــــأو زيادة أو شطــــب أو تصحيــــ المتدخــــــل إضافــــة بيانات يمنـــــع على كما أنه، 1الصامت البائع
فــــاء أو حجــــــب أو قطــــع أو فصــــل عبارات أخــــــرى موضوعـــــة ـــالبيانات على الوســـــــم من أجــــــل إخ

، حتى لا يكون ضحية لتلاعبات المتدخلالمستهلك في غلط،  تفاديا لوقوع 2على الوسم الأصلي
باستثناء بعض الحالات التي تسمح للمتدخل في حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الوسم الأصلي، 

ة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع دذه البيانات بواسطة الطرق المعتمأن يتدخل لإعادة مطابقة ه
السالف  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  06الغش، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 

      الذكر. 

                                                            
 الجزائرمحمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث،  1

  .77، ص.2006
 بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13 رقم ت. ممن  01ف  06و  21ف  03أنظر المادتين  2

   .الذكر السالف المستهلك،
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د به " وصف لخصائص التغذية لمادة الذي يقص الوسم الغذائي على المشرع الجزائري نصولقد      
نبغي على المتدخل إذا تعلق الأمر بمادة غذائيــــــة، أن يعلـــــم ي مما ،"1غذائية قصد إعلام المستهلك

من المرسوم التنفيذي  12المستهلــــــك بالإضافـــــة إلى البيانات الإلزاميــــة المنصوص عليــــها في المـــــادة 
طلح الإشارة أن مص بجميع المعلومات الخاصة بخصائص التغذية لمادة غذائية، مع 378-13رقم 

، من أجل 378-13الوسم الغذائي مصطلح جديد جاء بها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
  تعزيز حماية المستهلك وتقوية إعلامه بشكل كافي وكامل.

ويعتبر الوسم أحد أهم الوسائل الفعالة التي تؤثر على قرار المستهلك بشأن التعاقد أو عدم      
، الأمر الذي أدى 3الفقه أن الوسيلة الأفضل لإعلام المستهلك هي الوسم، كما يرى بعض 2التعاقد

بالمعهد الوطني للمستهلكين بفرنسا والمجلس الوطني لأرباب العمل إنشاء الجمعية الفرنسية من أجل 
   .4، التي تقوم بإعــداد نماذج الوسمA.F.E.I)(وسم الإعلام 

لما بجميع المعلومات والبيانات التي يتضمنها المنتوج ويساعد الوسم المستهلك كثيرا بإحاطته ع     
  لاسيما البيانات المتعلقة بطريقة الإستعمال ومكوناته والخصائـــــــــص الأساسيـــــــة التي تمكنه من الإلمام

  ــــد أو عدم إبرامــــهبجميع المعلومات التي تهمــــه وتساعــــده على اتخــــــاذ القـــــرار الملائـــــم في إبرام العقـ

أو المنتوجات المعقدة فنيا، إذ تساعد تظهر أهمية الوسم أيضا في المنتوجات الخطيرة كما      
البيانات المدرجة في هذه المنتوجات، المستهلك بالإحتياط والتقيد بالتعليمات الواردة في الوسم، تفاديا 

  للوقوع في الأضرار.

مواد النظافة ومبيد الحشرات المواد السامة و ك( وتكون بعض البيانات المتعلقة بالمنتوجات الخطيرة     
وتكون أحيانا  مكتوبة بلون مغاير عن اللون المكتوب به الوسم، )ومواد التبغ والمشروبات الكحولية

سيما بالنسبة لبيانات التحذير لا قاتمة حتى تلفت انتباه المستهلك وتولي عناية كبيرة لقراءاتها الكتابة
تنبه أين توضع عبارات  كما هو الشأن بالنسبة لمادة التدخين التي تحذر المستهلك بخطورة المنتوج،

 بالصحة مضر التدخينكاستعمال عبارة  ،المستهلك بالآثار السلبية الناجمة عن استهلاك السجائر

                                                            
  الذكر.يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، السالــــف  378-13من م. ت رقم  14ف  03أنظر المادة  1

2Yassine ould Moussa, Les techniques de communication et l’information du consommateur,  Journée 
d’étude sur l’étiquetage et l’information des produits, 07 juillet 2007, Alger, P.02. 
3 J. Marie-Tuffery, Ébauche d’un droit de la consommation, L.G.D.J, France, 1994, P.190. 
4 J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz,France, 4eme éd, 1996, P.48. 
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البيانات التحذيرية التي تختلف حسب خصوصية ، وغيرها من لا يباع للقصرعبارة استعمال وأيضا 
  المنتوج وطبيعته.

 مالية بغرامة خدمة أو سلعة كان سواء مخالفةهذ ال مرتكب يعاقب الوســـــم عـــدم وفي حالة           
 ما وهذا) دج1.000.000( جزائري دينار مليون إلى) دج100.000(  جزائري دينار ألف مائة من

 عن وفضلا  ،1الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق 03- 09 رقم القانون من 78 المادة إليه أشارت
 وسيلة وكل والأدوات المنتوجات تصادر أعلاه إليها المشار المالية الغرامة إلى بالإضافة فإنه ذلك

  .2المخالفة لإرتكاب استعملت

 فرض المختصة القضائية الجهة إلى المخالفة محضر إرسال قبل الغش قمع لأعوان ويمكن     
 المستهــــلك بحماية يتعلق 03-09 رقم القانون في الجزائري المشرع عليها نص التي الصلح غرامة
 الوسم عدم لمخالفة بالنسبة الصلح غرامة مبلغ ويحدد بعدها، وما 86 المادة سيما لا الغـــــش وقمع
 قابض لدى الصلح غرامة لمبلغ المخالف تسديد حالة وفي ،)دج 200.000( جزائري دينار ألف بمائتا

 بتسديد الإنذار تاريخ تلي التي يوما) 30( الثلاثين أجل في المخالفة مكان أو إقامته لمكان الضرائب
  .   3العمومية الدعوى تنقضي عليه المفروضة الغرامة مبلغ

إليها المتدخل لإعلام يعتبر دليل الإستعمال من الوسائل التي يلجأ  (ثانيا) دليل الإستعمال:     
المستهلك بالبيانات الخاصة بالمنتوج، لاسيما طريقة الإستعمــــال التي تبين كيفيـــــة استخـــــدام المنتـــــوج 

هرومنزلية أو الإنتفاع بالخدمة، ويكثر استعمال هذه الوسيلة في معظم المنتوجات، كالمنتوجات الك
 ةـــوجات الحديثــــرها من المنتــــوغيات الإعلام الآلي، ــوجـــــومنت الإلكترونيــــةوالمنتـــوجــــات الكهربائيـــــة و 

على المنتوجات وإنما يشمل أيضا الخدمات، كخدمات  مع الإشارة أن دليل الإستعمــــال لا يقتـــــصر
  السياحة وخدمات الأنترنيت.

                                                            
  .21، ص.15، ع.2009مارس  08ج.ر المؤرخة في  1
  .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر 03-09من القانون رقم  82أنظر المادة  2
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون رقم  93أنظر المادة  3
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لعة مضمونة بشهادة الضمان وحسب ولقد نص المشرع الجزائري على إلزامية إرفاق كل س     
ؤرخ ــــرك المـــــــــوزاري المشتـــــرار الــــــمن الق 04ادة ـــــده المـــــؤكــــذا ما تــــــــوه الــــل الإستعمـــــها بدليـــــطبيعت
  .1، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة2014ديسمبر  14في 

ويتضمن دليل الإستعمال مجموعة من البيانات تساعد المستهلك على معرفة طريقة استخدام      
المنتوج أو استعمال الخدمة، ونذكر منها على سبيل المثال الرسم البياني الوظيفي للجهاز، البيانات 

رة أن هناك بعض مع الإشا والإحتياطات الأمنية، 2ب والصيانة والإستعمال والإشتغالالمتعلقة بالتركي
المنتوجات التي تضع في دليل الإستعمال صور توضح بشكل مفصل مكونات المنتوج وكيفية تشغيله 

والإنتقال من مرحلــــة إلى مرحلـــــة أخــــرى  ،أو استعماله عن طريق وضع أرقام متتالية يجب اتباعها
أو لغات أخرى تكون سهلة الفهـــم  على أن تكون اللغة المستعملة هي اللغة العربية، إلى جانب لغة

على المستهلك ويمكنه استيعابها للسماح له باستعمال المنتوج استعمالا صحيحا، وبالتالي يلبي الرغبة 
المشروعة لديه، لأنه ما الفائدة من اقتناء منتوج لا يمكن استعماله أو الإنتفاع به، أو استعماله بطريقة 

  خاطئة.

سواء تعلق  في دليل الإستعمال واضحة ومقروءة ويسهل فهمهانات المذكورة ويجب أن تكون البيا     
كما يجب أن يكون الأسلوب المستعمل في دليل الإستعمال في متناول الأمر بسلعة أو خدمة، 

المستهلكين وأن يتفادى المتدخل (الصانع أو المنتج) ذكر المصطلحات المعقدة ماعدا المصطلحات 
  تجاهلها حسب طبيعة المنتوج. التقنية التي لا يمكن

ان استعمال الطرق التكنولوجية الحديثة لإعلام المستهلك (ثالثا) الطرق التكنولوجية الحديثة:      
التي تتم عن بعد، كما هو الحال بالنسبة لعقد  ونيةر يكون بشكل كبير في المعاملات التجارية الإلكت

                                                            
  .25، ص.03، ع 2015يناير  27ج.ر المؤرخة في  1
 266-90المتعلق بكيفيات تطبق م. ت رقم  1994ماي  10المؤرخ في  لغىمالمن القرار الوزاري  06كانت المادة  2

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات تنص على وجب أن يتضمن دليل الإستعمال  1990سبتمبر  15المؤرخ في 
ا للنموذج ، صورة أو رسموالإشتغال والإستعمال والصيانة التركيب للجهاز، الوظيفي البياني الرسم على البيانات التالية:

ديسمبر  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07المضمون. تم إلغاء القرار الوزاري السالف الذكر بموجب المادة 
  .25، ص.03، ع 2015يناير  27، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة، ج.ر المؤرخة في 2014
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اد ــــالذي أدى بالمشرع الجزائري السماح للمتدخل اعتم البيع الإلكتروني أو عقد تقديم الخدمة، الأمر
  . 1هذه الطرق التكنولوجية الحديثة كوسيلة من وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام

لا يمكن من الطرق التكنولوجية الحديثة التي  وسيلة الإعلام بواسطة خدمة الأنترنيتوتعتبر      
لاسيما عند إبرام العقد الإلكتروني، بحيث تمكن هذه الوسيلة  ،في وقتنا الحاليالإستغناء عنها 

المستهلك من الإطلاع على جميع البيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة (أوصاف المنتوج، الثمن 
  الخصائص الأساسية، كيفية الإستعمال، طريقة الدفع، كيفية التسليم، الضمان....إلخ).

اجب إعلام المستهلك بها يجب تقديمها قبل إبرام العقد سواء كنا وينبغي الذكر أن المعلومات الو      
للتفكير مليا  ، من أجل السماح للمستهلك بأخذ الوقت الكافي2أمام عقد تقليدي أو أمام عقد الكتروني

عند إبرام العقد مباشرة أو بعد إبرامه، ففي كلا  في إبرام العقد أو عدم إبرامه، لأنه لا جدوى من إعلامه
العيوب لتين لا يحقق الإلتزام بالإعلام الهدف المنشود، وهو تكوين رضاء سليم وخال من الحا

للمستهلك قبل إبرام العقد، كما أنه لا يكفي قيام المتدخل بإعلام المستهلك بالبيانات المتعلقة بالمنتوج 
وقت المحدد خاصة في العقود المبرمة عن بعد، وإنما ينبغي عليه أن يدلي بتلك المعلومات في ال

  .3بطريقة واضحة ومفهومة وظاهرة

الخاص بحماية  1997لسنة  07رقم  التوجيه الأوروبي الفقرة الثانية من 04ت المادة ولقد أكد     
 مقروءةضرورة أن تكون البيانات التي يتلقاها المستهلك الإلكتروني  ،المستهلك في التعاقد عن بعد

ستهلاك ون الإمن قان L.121- 19عليه فرنسا بموجب المادة، وهو نفس النهج الذي سارت 4ومفهومة
   .الفرنسي

 أحد الكتابة الإلكترونيةتعتبر  حق المستهلك في التفكير وممارسة حق الرجوع: الفرع الثاني:    
، التي د من الطرق التكنولوجية الحديثةـــخدمة الأنترنيت، وفي نفس الوقت تع بواسطةوسائل الإعلام 

                                                            
يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  2013فمبر نو  09المؤرخ في  378- 13من م. ت رقم  15ف  03أنظر المادة  1

  بإعلام المستهلك السالف الذكر.
  .32، ص.2008عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنيت، دار الكتب القانونية، مصر،  2
 2015مصر، الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  3

  .139ص.
  .127مصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، المرجع السابق، ص. 4
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واضحة ومفهومة على الموقع الإلكتروني الذي يبرم المتدخل من خلاله العقود  يجب أن تكون
  الإلكترونية سواء انصبت على المنتوجات أو الخدمات.

فيجب أن تكون قبل إبرام  في العقود الإلكترونيةوقت الإدلاء بالمعلومات والبيانات وبخصوص      
تفكير مليا و التمكن من الإطلاع على كافة العقد بوقت كافي للسماح للمستهلك الإلكتروني بال

، وبتكوين رضاء سليم تمكن المستهلك من إبرام العقد بكل راحة المعلومات المتعلقة بمحل العقد
    واطمئنان.

ات منحت ـــــــشريعم التفإن معظومن أجل تأكيد ممارسة المستهلك الإلكتروني لحقه في الإعلام،      
  . (ثانيا)حق الرجوع، وأيضا ممارسة (أولا)حق التفكيرسة له ممار 

د يسمح ـــــــــــرام العقـــــــــر قبل إبـــــــــة للتفكيــــإن منح المستهلك مهل حق المستهلك في التفكير:(أولا)      
له بمعرفة البيانات التي تلقاها وفهمها، ومن ثم يستطيع اتخاذ القرار المناسب لإبرام العقد أو عدم 

ــــــع ن إلا بعد التوقيــــلأن الكثير من المتدخلين أصبحوا يرفضون تسليم نماذج العقود للمستهلكي امهإبر 
مما يفيد بأن العقد أبرم وبالتالي يحرم المستهلك من التفكير قبل إبرامه، الأمر الذي جعل معظم  عليها

  .1التشريعات تلزم المتدخلين بتسليم نماذج العقود للمستهلكين قبل إبرامه

 وتختلف مهلة التفكير الممنوحة للمستهلك قبل إبرام العقد حسب طبيعة العقود وخصوصياتها     
المـــــــــــؤرخ  306-06من المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقم  04نصــــــــــت المــــــادة  ائريللتشريــــــع الجز فبالنسبة 

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين 2006سبتمبر  10في 
يتعين على العون الإقتصادي  "يلي: والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم على ما

إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات 
  ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه". 

م ويظهر جليا من النص القانوني السابق أن المشرع الجزائري منح المستهلك مهلة للتفكير قبل إبرا     
أما التشريع الفرنسي نجد أن مهلة  قانوني أنه لم يحدد مهلة التفكير،العقد، غير أنه يعاب على النص ال

                                                            
  .41، المرجع السابق، ص.عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنيت 1



 

183 
 

التفكير بالنسبة لعقد القرض العقــــاري هي عشــــــــــــرة أيام تســــــــــــري من تاريخ تسليم المقترض العرض 
   .1بالنسبة للتعليم بالمراسلةالمسبق للقرض، وتحدد المهلة بستة أيام كاملة 

ينظم أحكام قانونية خاصـــة بهــــذا النــــوع أما بالنسبة للعقود الإلكترونية فإن المشرع الجزائري لم      
من العقود التي تبرم عن بعد لاسيما بالنسبة للتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تدارك التأخر 

من ثم إصدار قانون التجارة الإلكترونية على غرار التشريعات العربية ومواكبة التقدم التكنولوجي، و 
التي سبقتــنا في هـــــذا المجــــال كالتشـــريــــع التونــــســـي والتشريــــع اللبـــنـــاني وغيرهـــا من التشريعات 

  الأجنبية الأخرى كالتشريع الفرنسي. 

إن طبيعة إبرام العقد الإلكتروني تقتضي توفير آليات كفيلة  :2حق المستهلك في الرجوع (ثانيا)     
لحماية المستهلك الإلكتروني، لأن مثل هذه العقود لا يتمكن هذا الأخير من رؤية ومعاينة المنتوج 
بالعين المجردة كما هو متعارف عليه في العقود التقليدية، وإنما يعاينه عن طريق الصور التي تظهر 

ر، وبالتالي قد لا يجد المستهلك عند تسلمه المنتوج نفــــس المواصفات التي رآهـــا على شاشة الكمبيوت
في الكمبيوتر، مما يخول له القانون ممارسة الحق في العدول أو الرجوع عن العقد وهـــــــذا ما أخـــــذت 

أو استبــــدالها  ةـــــاع السلعــــرجهلك بإــــاح للمستــــنى السمـــــ، بمع3به غالبية التشريعات كالتشريع الفرنسي
و رفض الخدمة خلال مهلة معينـــة تســــري من تاريــــخ استيـــــلام السلعــــة أو من تاريــــخ إبرام العقــــــد أ

 بالنسبــــة للخدمــــة دون أن يكون المستهلك ملزم بإبداء أي مبرر للمتدخل.

ع خروج عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ويعد ممارسة الحق في الرجو        
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها  لأن

تعارض مع حق الرجوع، الأمر الذي أدى بعض الفقه ي مبدأ القوة الملزمة للعقد الذي هناكوأن  4القانون

                                                            
  .42نفس المرجع، ص. عبد الفتاح بيومي حجازي، 1
مصطلح الرجوع كالتشريع  بدل العدول، فهناك من التشريعات من اختارت مصطلح اختلفت التسميات بشأن هذا الحق 2

، وبالنسبة لقانون التجارة 2000الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الصادر سنة  83التونسي، في القانون رقم 
، للتعبير عن حق الرجوع، ولكن مهما اختلفت 20في المادة  فسخ العقدالإلكترونية المصري استعمل مصطلح 

  التسميات إلا أن المضمون واحد. 
3 V. Art. L.121-21 du c.c.f: « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de 
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, 
sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 
121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ». 

  ق.م.ج. 106أنظر المادة  4
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دول ــــكن العـــــ، لأنه طبقا للقوة الملزمة للعقد فإنه لا يم1العقد الإلكتروني مقترن بحق الرجوعالقول أن 
أو التراجع  عنه طالما تم إبرام العقد بتلاقي الإرادتين وتطابقهما تطابقا تماما على إحداث أثر قانون 

نيـــة للعقد الإلكتروني وعــــدم تمكن معين (التقاء الإيجاب بالقبول)، ولكن كما سبق الذكر الطبيعة القانو 
المستــــهلك من معاينة المنتوج، وضرورة حمايته أدت بمعظم التشريعات السماح له بممارسة حق 

  .2الرجوع

الرجوع، من عقد لآخر بالنظر لطبيعته وخصوصيته، سواء  وتختلف المهلة القانونية لممارسة حق     
 ينظم لم الجزائري المشرع أن القول سبق فلقد الجزائري للتشريع بالنسبةف تعلق الأمر بسلعة أو خدمة،

 حق أحكام ينظم قانوني نص أي وجود عدم وبالتالي  الإلكترونية، بالتجارة خاصة قانونية أحكام
 الرجوع حق يتناول لم الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق 03-09 رقم للقانون بالنسبة حتى الرجوع،
 المتعلقة قوانينها نصت التي المغربي والتشريع الفرنسي كالتشريع الأخرى التشريعات خلاف على

 حماية قانون تعديل ضرورة إلى القول بنا يؤدي مما الرجوع، حق أحكام المستهلك على بحماية
  .بعد عن التعاقد أحكام وأيضا الرجوع حق أحكام تنظم قانونية مواد وتخصيص الغش وقمع المستهلك

 لكــــــــالمسته ةــــــبحماي الخاص 1997 ماي 20الصادر في  07 رقم الأوروبي التوجيهغير أن      
د يجب ــــــــه عن بعــــــــعلى ما يلي:" كل عقد يتم إبرام 01فقرة  06بعد نص في المادة  عن التعاقد في

خلال مدة لا تقــــل عن سبعــــة أيام تبــــدأ من تاريخ  ي العدولفأن ينص فيه على حق المستهلك 
رام ـــــــــخ إبــــــــة أيام تبدأ من تاريــــــــالإستيلام بالنسبة للمنتجات والسلع، أما بالنسبة للخدمات فإن مهلة سبع

ة أشهر إذا تخلف د أو من تاريخ كتابة المورد الإقرار الخطي، وقد تصل هذه المدة إلى ثلاثـــــــــالعق
  . 3المورد عن القيام بالتزامه بإرسال إقرار مكتوب يتضمن العناصر الرئيسية للعقد"

فإن المهلة القانونية تختلف من عقد لآخر، فبالنسبة لعقد البيع  ما بالنسبة للتشريع الفرنسيأ     
المبرم عن بعد عن طريق التلفاز فإن المهلة هي سبعة أيام تسري من تاريخ تسلم المبيع، ونفس المدة 

                                                            
1 Bernard D. Reams  مشار إليه في خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق

  .240ص.
إن الشريعة الإسلامية السمحاء نصت على حق المشتري بخيار الرؤية، كما أن هناك ما يعرف بالعقد غير اللازم  2

  عنه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، دون أن يتوقف على رضاء المتعاقد الآخر. وهو عقد يمكن الرجوع
  .243، ص.نفس المرجع خالد ممدوح إبراهيم، 3
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، وغيرها من العقود الأخرى كعمليات 1تسري بشأن عقود الإئتمان ابتداءا من قبول المستهلك العرض
   .2مالية (المهلة سبعة أيام)، عقد التأمين على الحياة (المهلة ثلاثون يوما)بيع السندات ال

ثانيال المطلب  

  بالإعلام الإلتزام لتنفيذ شفويةال الوسائل

أكثر الوسائل بساطة عن غيرها من الوسائل الأخرى، أين يتلقى المستهلك تعد الوسيلة الشفوية      
والتحدث معه  تصالطريق الإ البيانات المتعلقة بالمنتوج بطريقة شفوية من المتدخل، سواء عن 

  ).(الفرع الثاني التجاري شهارأوعن طريق الإ (الفرع الأول) أو عن طريق الهاتف شخصيا

إن المتدخل  :الشخصية المحادثةأولا:  :والهاتف محادثة الشخصيةال الفرع الأول:     
ة ــــواء كان سلعــــوج، ســـــة بالمنتــــلك بالبيانات الخاصــــلام المستهـــــعادة ما يستعمل التحدث شخصيا لإع

ر ـــــلام، وتظهــبالإعد هذه الوسيلة بسيطة وسهلة تساعد كثيرا المتدخلين بتنفيذ الإلتزام ـــــة، وتعـــــأو خدم
ة هذه الوسيلة في الكثير من العقود، على غرار عقد العلاج الطبي، الذي يقوم فيه الطبيب قبل ـــــأهمي

والأعراض التي تنتج  المعلومات المتعلقة بالمرضبإعلام المريض شخصيا بجميع  وبعده إبرام العقد
الخطيرة أو المزمنة ونصحه بتناول الدواء بعد العلاج راض ـــة في الأمــــلاج، خاصــضرورة الععنه وكذا 

، ونفس الأمر بالنسبة للصيدلي الذي وغيرها من المعلومات رـــرام المقاديـــبصفة منتظمة ومستمرة، واحت
يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للمريض بخصوص الأدوية التي يتناولها، ويوضح له طريقة الإستعمال 

جرعات المحددة في الوصفة الطبية، بالإضافة إلى تقديم له العديد من النصائح وضرورة التقيد بال
     اللازمة من أجل الإمتثال للشفاء.

وبالرغم من سهولة هذه الوسيلة، إلا أنه ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك ميسورة      
، مما يجب على 1لام لم ينفذــــعالفهم وواضحة، لأنها إذا كانت غامضة ومبهمة فإن الإلتزام بالإ

                                                            
  .624و  623كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص. 1
. أما بالنسبة للتشريع المغربي 242خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص. 2

يتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك على المهلة القانونية لممارسة حق  31-08من القانون رقم  36فقد نصت المادة 
اجع) التي حددت بمهلة سبعة أيام كاملة تسري ابتداءا من تاريخ الرجوع (استعمل المشرع المغربي مصطلح حق التر 

تسلم السعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات، ومنح مهلة ثلاثين يوما في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد 
  من نفس القانون. 32و  29الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 
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المصطلحات السهلة والبسيطة  ختيارادخلين المعنيين بإعلام المستهلك الطبيب وغيره من المت
 المستهلكالمعقدة والغامضة، مع ضرورة استعمال اللغة التي يفهمها  وتفادي ذكر العبارات

  خاصة اللغة العربية، ومراعاة المستوى العلمي لكل مستهلك ومخاطبته بالأسلوب الذي يفهمه.

وفضلا عن ذلك فإن وسيلة الإتصال شخصيا بالمستهلك والتحدث معه وإعلامه بالبيانات      
غمــــوض المختلفة المتعلقة بالمنتوج، تساعد هذا الأخير على فهم المعلومات مرحلة بمرحلة، وإذا وجـــد 

بشــــأن أي معلومـــــة فإنه يجــــد المتدخــــل أمامـــه ليجلي عنــــه هذا الغموض، وهذا يعد من المحاسن 
    .والمزايا التي تتميز بها هذه الوسيلة

ولا يكتفي المتدخل عند الإعتماد على هذه الوسيلة في إعلام المستهلك فقط، وإنما يتعين عليه      
الـــلازم بشــــأن السلــــع أو الخدمــــات، فالطبيب مثلا يجب عليـــه أن ينصــــح المريــــض تقديم النصح 

ات ــــور مضاعفــــــة ظهـــــبتنـــاول الــــدواء و بإكمــــالـــــه والتقيـــد بالوصفــــة الطبيــــة، وأن يتصــــل به في حال
  .2بالإلتزام بالنصيحة أو آثار غير مرغوب فيها، وهذا ما يسمى

أو المنتوجات  دة فنـــياوتــزداد أهميــــة الإلتـــزام بالنصيحــــة في العقــــود المتعلقـــــة بالمنتــــوجات المعقــــ     
 المستهلك والتي يكون فيهااستعمالا صحيحا  معرفة أدق التفاصيل لإستعمالهاإلى الحديثة التي تحتاج 
  .3برة في هذا المجالعديم أو قليل الخ

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها إلى ضرورة إعلام المتدخل المستهلك      
، حتى وإن كان 4، لاسيما طريقة الإستعمال وكذا مجال استعمالهجميع البيانات المتعلقة بالمنتوجب

بمعرفة الخصائص الأساسية للشيء  التعامل مع مشتري مهني طالما أن تخصصه المهني لا يسمح له
                 .5المبيع

                                                                                                                                                                                    
لغفار، الإلتزام بالتبصير في العقد الطبي، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار أنس محمد عبد ا 1

  .76، ص.2013الكتب القانونية، مصر،
2 Brigitte hess-Fallon et Anne-Marie Simon, Droit des Affaires, Dalloz, France, 12eme éd, 1999, P.200. 

  .292بالإفضاء بالصفة الخطيرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص.حمدي أحمد سعد، الإلتزام  3
4 Cass. Civ, 1er ch, 03 juillet 1985, Bull, Civ 1985. N° 211.P.191.  
5 Cass. Civ, 1er ch, 20 juin 1995, Bull, Civ 1995. N° 277.P.192. 
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 الشفوية الوسائل أحد يشكل الهاتف، عبر بالمستهلك المتدخل اتصال إن الهاتــــف:ثانيا:     
 وج،ــــــالمنت مكونات الإستعمال، بطريقة تتعلق البيانات كانت سواء بالمنتوج، المتعلقة بالبيانات لإعلامه

 من رهاـــــيــــوغ ر،ـــــخاطـــمــــال نــم ذيـــــرـــــالتح يـــــة،ــــالأمن اطــــاتـــــيـــــالإحت الأساسيـــــة، الخصـــائص
 تــوق أسرع في البيانات معرفة من المستهـــــلك بتمكن الوسيلـــــة هذه وتمنــــح الأخـــرى، المعلومات

 عــالواس بنطاقها الوسيلة هذه وتتميز جيدا، المنتوج يعرف الذي المتدخل من مباشرة وبطريقة كن،ـــمم
 محاولة تعبئة الرصيد مثلامثل خدمات الأنترنيت، ك الخدمات، عقود سيما لا العقود، معظم في

 جميع عن ليستفسر برقم معين مباشرة المستهلك يتصل أين  IDOOM ADSL بواسطة بطاقة التعبئة
الخدمة، ومن ثم يطلبون منه اتباع التعليمات التي تملى عليه خطوة بخطوة  بهذه ةــــالمتعلق المعلومات

ال ـــــه الإتصــــيكفيإلى مصلحة اتصـــــالات الجزائر، إذ  أين يتمكن من تعبئة الرصيد دون عناء التنقل
  ددة.ــــات المتعــــفادة من الخدمـــزل والإستــــمن المن

واتف الحديثة المتطورة في مجال الإتصالات التي تسمه للمتدخل ويوجد العديد من أجهزة اله     
عبر هاته الهواتف الذكية بتقديم المعلومات بكل راحة واطمئنان حتى أنه يستطيع استعمال الصور 

التي تسمح بتقديم البيانات  miniteleالتي تقدم العيد من الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لخدمة 
  خدمات عبر شاشة عرض صغيرة.الخاصة بالمنتوجات وال

 حيث لامـــللإع الأخرى الوسائل مع مقارنة تكلفة أقل الإعلام بواسطة الهاتف، وسيلة تعتبر كما     
 فىـــــعـــي وكذلك جـــــاريـــــالت الإعـــــلان لــــةــــوسي خـــــلاف على كبيـــــرة مصاريـــف يتحمــــل لا لـــــالمتدخ أن
  .به المتعلقة المعلومات وتذكر بالمنتوج تعرف نشرات أو كتيبات نشر و طبع من

إحدى أو ما يسمى الإعلان التجاري  يعتبر الإشهار التجاري  :الفرع الثاني: الإشهار التجاري     
المنتـــوج سلعـــــة الوسائل الفعالة التي يعتمد عليها المتدخل لتنفيــــذ الإلتـــــزام بالإعـــــلام، مهــــما كان شكـــل 

أو خدمــــــة، ولا يقتصر دور الإعـــــلان التجـــــاري على إعـــــلام المستــــــهلك فقـــــط، وإنما يهــــــدف كــــــذلك 
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إلى الترويج للمنتوج (سلعة أو خدمة) عن طريق إبراز محاسنه، من أجـــــل جــــذب الزبائــــن وتحفيـــــزهم 
  .1العقود عن طريق اقتناء المنتوجات أو الإستفادة من الخدمات على إبرام

ونظرا لأهمية الإشهار التجاري ومدى تأثيره على حماية المستهلك، فإننا سنعالج هذا الفرع بنوع      
 يار ــــار التجـــــتعريف الإشهة ــــــة بدءا بمحاولـــــر الأساسيــــمن التفصيل عن طريق تناول بعض العناص

أولا) ثم التطرق إلى التمييز بين الإشهار التجاري والمصطلحات ( مختلف التشريعات  لدى الفقه و
بعض صوره كالإشهـــــار التجـــاري  دراسة(ثالثا) وأخيرا  عناصرهتناول نالمشابهة له (ثانيا)، وبعدها 

  الكـــاذب أو المضلل والإشهار التجاري المقارن (رابعا).

بشأن تعريف  هاختلف الفقشهار التجاري لدى الفقه و مختلف التشريعات: أولا: تعريف الإ     
نظرا لتباين تعريف الإشهار  لأنه من الصعوبة جدا إيجاد تعريف جامع وموحد الإشهار التجاري،

بحسب مجال تناوله، فتعريف الإشهار في مجال الصحافة، يختلف عن تعريف الإشهار في مجال 
نون، ويختلف أيضا في مجال الإعـــــلام وغيـــــرها من المجـــــالات الأخرى، غيــــر أن الـــــذي يهمــــنا القا

  في دراستنا هو الإشهار الموجه للمستهلكين باعتباره وسيلة لتنفيذ الإلتزام بالإعلام.  

 تعريفالناول ـــأ) ثم نت -(أولاللإشهــــار التجــــاري التعريف الفقهيلذلك سنتطرق إلى       
  ب). -التشريعي (أولا

 اريــــار التجــــسي الإشهــــالفقه الفرن بعض يعرف للإشهار التجاري: ريف الفقهيتعال )أ -أولا(     
على أنه " كل رسالة يوجهها المحترف للجمهور بهدف حثه على طلب منتوجات أو خدمات، ومنها 

ويوجد ثلاثة  الشارع، صفحة في مجلة مصورة، أو إعلان في التلفاز،على سبيل المثال الملصقات في 
التي تقوم  الوكالةالذي يبحث عن جذب الزبائن، ، المعلن أشخاص تتعاون في عملية الإشهار التجاري

   .2التي تساهم في إرسال الرسالة إلى الجمهور" أداة الإعلانبالرسالة الإعلانية، 

الإشهار التجاري بأنه: " مجموعة الوسائل الفنية ذات الأثر  الفرنسي ويعرف جانب آخر من الفقه     
الجماعي المستخدمة لصالح مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لاكتساب العملاء وزيادة عددهم والإحتفاظ 
                                                            

التجاري السعودي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت عبد الحميد محمد أحمد، الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش  1
. وانظر في نفس السياق أحمد عمر، دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي 133، ص.1994ديسمبر  04

  .83، ص.2000، 256العدد 
2J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, France, 5eme éd, 2000, P123.  
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ويعرف بعض الفقه العربي الإشهار التجاري بأنه" وسيلة لترويج المنتجات والخدمات هدفه  ،1بهم"
، في حين يرى جانب آخر من الفقه أن الإعلان التجاري يقصد به "وسيلة 2لأرباح"المتاجرة وتحقيق ا

غير شخصية لتقديم السلع والخدمات  وترويجها وتأكيد حضورها والإشادة بها بواسطة مهمة معلومة 
كما يرى أيضا بعض الفقه أن الإشهار التجاري إذا نظرنا إليه من ناحية البعد  3مقابل أجر مدفوع"

سي والذهني ـــــــي للرسالة الإعلانية فيقصد به" الوسيلة الفنية التي يستخدمها المعلن للتأثير النفالنفس
  .4على المستهلك بغرض تحفيزه على شراء المنتوج المعروض"

ويقصد بالإشهار التجاري أيضا " بأنه كل نشاط يعمل على عرض منتـــج أو خدمـــــة ما للعامــــة        
  بأية وسيلة من وسائل الإعلان، بطريقة مغرية ومثيرة لقاء أجر بهدف جذب انتباههم إليــــــــــــه تحفيزا لهم

   .5على التعاقد من أجل تحقيق ربح مادي"

قه الإشهار التجاري من الناحية الإقتصادية " أنه عملية اتصال غير شخصي عرف بعض الفيو      
من خلال وسائل الإتصال العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا لإيصال معلومــــات معينـــــة إلى فئات 

  .6من المستهلكين حيث يفصح المعلن عن شخصيته في الإعلان"

نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل مختلف " بالإشهار التجاري أيضا يقصدو      
سلــــع أو خـــــدمات  راءـــــه على شــــــثــــرض حـــــــــهور لغــــة على الجمـــــــوعـــــة أو المسمـــــة المرئيــــــلانيــــــالإع

    .7نها"أو من أجل توجيهه على التقبل الطيب لأفكار الأشخاص أو المؤسسات المعلن ع

                                                            
1 Pierre et François Greffe, La Publicité et la loi, Paris, 6eme éd, 1987, P.02. 

بشير عباس العلاق وقحطان العبدلي، مشار إليه في بتــــــول صـــــــراوة عبادي، التضليل الإعلاني التـــــــجاري وأثـــــــــره  2
  .22و  21، ص.2011، 01الحقوقية، لبنان، طعلى المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي 

ـــــــة مقارن ةـــدراس المستهلك، على رهـــــــوأث التجاري الإعلاني التضليل عبادي، صراوة بتولعلي ربابعة مشار إليه في  3
  .22نفس المرجع، ص.

  .94مرجع السابق، ص.هدى حامد قشقوش، مشار إليه في عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، ال 4
  عمر محمد عبد الباقي، نفس المرجع، نفس .ص. 5
  .107علي السلمي، مشار إليه في كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص. 6
الإستهلاك شبايكي سعدان وحفيظة مليكة، الإشهار التجاري وحماية المستهلك، ملتقى وطني حول الحماية في مجال  7

  .21، ص.2000ماي  15و  14كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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ويعرف جانب آخر من الفقه الإشهار التجاري بأنه" كل ما يستخدمه التاجر لتحفيز المستهلك      
كما يعرف أيضا  ،1على الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة"

معينة عن طريق إبراز بأنه إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعريف بمنتج أو خدمة 
المزايا وامتداح المحاسن بهدف خلق انطباع جيــــــــد يــــــــؤدي إلى إقبال الجمهــــــــور على هـــــــــذا المنتــــــــج 

       .   2أو الخدمة"

اتفقت على أن الهدف من الإشهار التجاري هو حث المستهلك ويلاحظ أن التعريفات السابقة      
تعاقد، عن طريق إبراز محاسن ومزايا السلعة أو الخدمة المعلن عنها، بأية وسيلة من وسائل على ال

الإشهار التي تتحد كلها في تحقيق غاية واحدة هي تحفيز المستهلك على التعاقد، وبالتالي تحقيق أكبر 
  قدر مكن من الربح للمعلن(المتدخل).

ـــه كل نشـــــاط يهـــــدف إلى ترويـــــج سلع أو خـــــدمـــــات ويمكن لنا أن نعرف الإشهار التجاري بأنــ     
ائـــــــل الإشهار وبطريقــــــة مغريـــــــة تحــــــفـــــزهم ـــبإبــــــراز محاسنـــــــها، بأي وسيلـــــــة من وس جمهـــــورإلى ال

     .على التعـــــاقد من أجل تحقيق الربح

ون ــــــــمن القان 03رة ــــــــفق 03مادة ــــــالتعرف  :جاريــالت هارـــللإش التشريعي التعريف) ب -أولا(     
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل  2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04رقم 

ع ــــــع السلـــــــج بيــــــرة إلى ترويـــــــرة أو غير مباشــــــــة مباشــــــــوالمتمم الإشهار بأنه" كل إعلان يهدف بصف
  .3أو الخدمات مهما كان المكــــان أو وسائل الإتصال المستعملة"

يناير  30المؤرخ في  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  08فقرة  02وتعرف أيضا المادة      
يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم، الإشهار بأنه : جميع الإقتراحات أو الدعايات  1990

                                                            
 2007، 01عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك (دراسة مقارنة)، منشــــــورات الحلبي الحقوقيــــة، لبــنان، ط 1

  .186ص.
شهار التجاري، دار الجامعة محمد بوراس، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات، دراسة تأصيلية للإ 2

  .33، ص.2014الجديدة، مصر، 
  . 03، ص.41،ع 2004يونيو 27ج.ر المؤرخة في  3
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سلعة أو خدمة  أو البيانات أو العروض أو الإعانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق
  .1بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية"

 المتمثل الإشهار من الغــــرض السابقين التعريــــفين في يــــذكـــــر لم الجـــزائـــري المشرع أن ويلاحظ     
 المعلن الخدمات من فادةالإستـــــ أو المنتــــوجات لإقتـــــناء الإقبـــــال على وتحفيـــــزهم الزبائـــــن جـــــذب في

   .التجاري الإشهار في عنها

 1984سبتمبر  10المؤرخ في  450رقم  التوجيه الأوروبيمن  01فقرة  02وتعرف المادة      
المتعلق بالإشهار المخادع  1997أكتوبر  06الصـــــادر في  55المعــــــــدل بالتوجيـــــــه الأوروبي رقم 

والإشهار المقارن، الإشهار التجاري بأنه" كل صيغة اتصـــال تتم في إطار نشاط تجاري أو صنـــــاعي 
ـــــر من أجــــــل ترويـــــج السلــــع أو الخدمات بما فيها السلع العقارية والحقوق أو حــــرفي أو عمــــــل ح

  .2والواجبات"

ار ــــــر للإشهــــــــف مباشـــــــفإن قانون الإستهلاك الفرنسي لم يورد تعري تشريع الفرنسيالأما      
تعرف  1992مارس  27المؤرخ في  280- 92من المرسوم رقم  02غير أن المادة  ــــــجاريالت

جر أو أي مقابل آخر لتقديم نشر الرسالة التلفزيونية مقابل أ الإشهار التجاري بأنه" أي شكل من أشكال
الأموال أو الخدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، لضمان التسويق التجاري 

       . 3عام أو خاص"لمشروع 

يوجد العديد من وسائل ثانيا: التمييز بين الإشهار التجاري والمصطلحات المشابهة له:      
الإتصال تتشابه مع الإشهار التجاري، باعتبارها مصدرا للمعلومات الخاصة بالسلع والخدمات 

ج)  –ب) والترويج (ثانيا  -أ) والدعاية (ثانيا-(ثانيا الإعلام، ونذكر منها: المعروضة في السوق
  ه). –والعلاقات العامة (ثانيا   د) –ومقارنة المنتجات( ثانيا 

                                                            
  .202، ص.05، ع 1990يناير  31ج.ر المؤرخة في  1

2J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, France, 4eme éd, 1996, P.100.  
المتعلق بالإتصال  03/77من القانون رقم  02وبالنسبة للتشريع المغربي فيعرف الإشهار التجاري بموجب المادة  3

 الأشكالالسمعي البصري بأنه" كل شكل من أشكال الإتصال الإذاعي أو التلفزي خاصـــة عن طريق الصور، الرسوم، 
جات أو ــع استهلاك منتـــدف تشجيــت انتباهه بهـــــور أو لفالخطابات المكتوبة أو الشفوية موجهة من أجل إعلام الجمه

خدمات وذلك في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو أي مهن حرة، أو التعريف بمؤسسة 
  .28و  27عامة أو خاصة" . محمد بوراس، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات، المرجع السابق، ص.
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يهتم الإعلام بجمع الأخبار والمعلومات ونشرها بأمانة أ) الإشهار التجاري والإعلام:  -(ثانيا     
والثقافة وتنمية الوعي في مختلف وصدق عبر وسائل الإتصال إلى الجمهور، بقصد المعرفة 

المجالات، وبالتي تكون المعلومات المقدمة للجمهور تتصف بالموضوعية، على خلاف الإشهار 
التجاري الذي يهتم بترويج السلع والخدمات وتحفيز الجمهور على التعاقد، وبالتالي قد يبالغ في وصف 

  المنتوج عن طريق ذكر محاسنه.

يهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يهدف إلى نشر المعلومات من أجل الوعي  الإعلام لاكما أن      
  على خلاف الإشهار التجاري الذي يسعى إلى تحقيق الربح المادي.

الذي يستهدف نشر أفكار وأراء يقصد بالدعاية النشاط  :دعايةوال التجاري الإشهار) ب -ثانيا(     
الدعاية تسعى للتأثير في عقيدة الجمهور لجعله يؤمن معينة وجمع أنصار لهذه الافكار، وبذلك فإن 

 استعمال التجاري بالإضافة إلى شهاروسائل الإ باستعمال، بأفكار معينة أو من أجل صرفه عنها
، وتختلـــــف الدعايـــــة 1راتـــــد المؤتمـــــدوات وعقــــوسائل أخرى مثل الخطب والأحاديث والإجتماعات والن

لى تحقيق ربح مادي ، بل تسعى تكون في الغالب مجانية ولا تهدف إفي كونها عن الإشهار التجاري 
  .2إلى تحقيق ايديولوجية سياسية أو اجتماعية أو دينية

ـــــصى للإشــــهار التجــــــاري وتجدر الإشارة أن الدعاية قـــــد تكــــــون تجاريـــــة والتي تمثــــل الحـــــد الأق     
 إلى الدعوة إليهما وإبرام العقد إذ لا يكتفي المعلن بمجرد الإعلان عن المنتج أو الخدمة، بل يسعى

، وهكذا يظهر أن الإشهار التجاري أوسع 3والتأثير النفسي على المستهلكمتخذا عدة أساليب للإقناع 
  من الدعاية التجارية.

إن الهدف الذي يسعى إليه الإشهار التجاري هو نفس  :والترويج التجاري الإشهار) ج -ثانيا(     
الهدف الذي يسعى إليه الترويج المتمثل في تحسين صورة المنتج أو الخدمة وإبراز محاسنهما 

دايا ــــالهم ــــر وتقديـــوسا، مثل تخفيض السعـــــا ملمــــح المخاطبين شيئــــج يمنـــللمستهلك، غير أن التروي

                                                            
موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان  1
  .47، ص.2011، 01ط
  .97عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2
  .77والخدمات، المرجع السابق، ص.محمد بوراس، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات  3
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ه ــــــــذي يوجــــــــكما أن الترويج يوجه إلى عدد محدود من المستهلكين على خلاف الإشهار التجاري ال
   .1إلى كافة المستهلكين

إن أسلوب مقارنة السلع والخدمات المعروضة  د) الإشهار التجاري ومقارنة المنتجات: –(ثانيا      
طالـــــما  ،دــــــقبال على التعاقهلك بالإـــــح للمستــــــالتي تسمة ــــــل الفعالـــــــالوسائدى ـــــل إحـــــفي السوق يشك

لع والخدمات نة السار دها من خلال مقيعلى المعلومات التي ير  أن  هذه الطريقة تسمح له  بالحصول
ستهلاك متخصصة في مجال الإ أو صحف مستهلك أو مجلاتت حماية الالتي تقوم بها منظما

  خاصة في الدول المتقدمة التي تهتم كثيرا بشؤون المستهلك وحمايته.

وتقوم هذه المجلات المتخصصة أو منظمات حماية المستهلك بإجراء مقارنة بين خصائص      
وعناصر المنتوجات أو الخدمات المتشابهة المعروضة في السوق، لاسيما إجراء المقارنة بخصوص 

ها ـــومات التي تقدمـــــون المعلـــــرى، وتكــــــوغيرها من العناصر الأخ ،2وج، الجودةالسعر، مكونات المنت
مستقلة عمليا وفنيا وماليا هيئات ويساعدها في تحقيق هدفها أنها  ،هذه الهيئات موضوعية وصادقة

  .تابعة للسلطة العامة أو هيئات الإنتاج أو مجالات التوزيع ليستو 

وتسمح المعلومات التي تقدمها الهيئات السالف ذكرها للمستهلك بعد النتائج التي تتوصل إليها      
ول ــــــبالحص مات المتشابهة المعروضة في السوقب المقارنة على المنتوجات والخدعند إجراء تجار 

ضلها، لأن تلك لتي تجعله يختار أفواعلى أفضل السلع والخدمات، بالنظر للمعلومات التي تلقاها 
  المعلومات تتسم بالصدق والموضوعية وحيادية.

ويظهر جليا أهمية مقارنة المنتوجات والخدمات ومدى تأثيـــــرها الإيجابي على قـــــــرار المستـــــهلك      
ج ـــــوالتروية ـــــد عن المبالغـــــفي التعاقد، لأن المعلومات التي يتحصل عليها هذا الأخير بعيدة كل البع

أي أنها موضوعية وليست ذاتية، وتهتم بمزايا ومساوئ المنتوج في نفس الوقت، لأن هدفها ليس تحقيق 
 ــــــاتوجات والخدمـــــود المنتـــــأج اختياره في ــــة حقـــــوالسماح له بممارس الربح وإنما حماية المستهلك

ه ـــــا أنــــة، كمـــــغير موضوعية وأحيانا غير صادق تجاري الذي يقدم معلوماتلعلى خلاف الإشهار ا
 ه، وبالتاليــــاوئـــــطرق إلى مســـــا دون التــــع بهــــــمتـــــزايا التي يتـــــوج وذكر المــــــغ في وصف المنتـــــالـــــيب

                                                            
  .48، المرجع السابق، ص.موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية 1
  .96عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2
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 نها تخدم أكثر المتدخللأ ،المعلومات التي يتلقاها المستهلك ذاتية وليست موضوعية وغير محايدة فإن
  الذي يسعى من وراء وسيلة الإشهار التجاري تحقيق الربح المادي وليس إعلام المستهلك.

 ـــــهلكلة لإعلام المستـــحتى وإن كان يبدو في أول وهلة أنه وسيالإشهـــــار التـــجاري  وعليه فإن     
، وأن هدفه الأساسي 1إعلام كامل وموضوعيلأنه لا يتضمن حمل خطورة عليه هذه الوسيلة ت غير أن

   تحقيق الربح المادي.

قصد بالعلاقات العامة كافة الأنشطة الإتصالية ي ه) الإشهار التجاري والعلاقات العامة: –(ثانيا      
، وبعبارة أخرى يقصد ي والخارجياخلالتي تبذل لتقوية وتدعيم العلاقة بين المؤسسة وجمهورها الد

ة ـــــه المؤسســـــعى من خلالــــة تســـــة ومنتظمـــــورة دائمــــم بصـــــاط إداري وتسييري يتــــة نشــــالعام اتـــبالعلاق
  .2أو أي تنظيم عمومي أو خاص إيجاد جو من التفاهم مع من تتعامل معهم

هور وبالأخص وتهدف العلاقات العامة إلى التعريف بالمؤسسة والمحافظة على سمعتها عند الجم     
المتعاملين معها، على خلاف الإشهار التجاري الذي يهدف إلى جذب الزبائــــن وحثهـــم على التعاقــــد 

  دون اعتبار للمؤسسة المنتجة. من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح

بدون  وفضلا عن ذلك فإن العلاقات العامة تقوم بتقديم المعلومات الخاصة بالمؤسسة للجمهور     
مقابل، وتتلقى حاجياتهم ومشاكلهم المرتبطة بالمؤسسة لتنقل إلى هذه الأخيرة من أجل النظر فيها 
وإيجاد الحلول الملائمة،  بهدف تقوية الصلة بينهما وتعزيز سمعتها في أوساط الجمهور، بينما يقوم 

ر، دون الإهتمام بذكر الإشهار التجاري بتقديم المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة مقابل أجــ
  المعلومات المتعلقة بالمعلن.

 –عنصر مادي (ثالثا يتضمن الإشهار التجاري على عنصران،  عناصر الإشهار التجاري: ثالثا:     
ب) يتمثل في الهدف الذي  –أ) يتمثل في استخدام وسيلة من وسائل الإعلان وعنصر معنوي (ثالثا 

الترويج للسلع والخدمات من أجل تحفيز يسعى من ورائه الإشهار التجاري وهو بطبيعة الحال 
  .المستهلك على طلبها

                                                            
1J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, France, 5eme éd, 2000, P124.   
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يتمثل العنصر المادي في كل فعل أو نشاط أو استخدام لوسائل  أ) العنصر المادي: –ثا ل(ثا    
التي تتنوع إلى إعلانات مكتوبة أو مقروءة كالجرائد التعبير التي يتم اختيارها من طرف المعلن، و 

والمجلات، أو إعلانات سمعية كالإذاعة أو إعلانات سمعية بصرية كالتلفاز، وغيرها من وسائل 
ولافتات  الضوئية ر التجاري الإلكتروني، أو الألواحالإتصال الحديثة كخدمة الأنترنيت بالنسبة للإشها

وغيرهــــــا من الوســـــــائل الأخــــرى  1وواجهات المحلات وإعلانات الشــــــوارع الإعلان وملصقات الجدار
 شهار التجارييد من وسائل الإهور العدرا للتطور التكنولوجي الذي سمح بظالتي لا يمكن حصرها نظ
  .التي تسمح بجذب الزبائن

بمثابة إشهارات تجارية، ولقد  وقد ثار خلاف حول اعتبار الصور والرسوم والموسيقى والرائحة     
   .2ها إشهارا حتى ولو لم يكن ذلك مصحوبا بأي نوع من أنواع الكتابةذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار 

، كونه يهدف إلى إعلام المستهلك بالبيانات يختلف عن الإشهار التجاريفإنه  بالنسبة للوسمأما      
مثل التسمية، مكوناته، الخصائص الأساسية، طريقة  بطريقة موضوعية الخاصة بالسلعة أو الخدمة

ة ـــــت المعروضالترويج للمنتوجات والخدما في حين يهدف الإشهار التجاري إلى 3خـــــــالإستعمال...إل
البيانات التي يقدمها  على اقتناءها أو الإستفادة منها، كما أن وحث المستهلك في السوق محل الإشهار
وسم تعد إلزامية ولابد من التقيد بذكرها وتقديمها للمستهلك، وبالتالي لا تخضع المتدخل عن طريق ال

على خلاف الإشهار التجاري الذي يخضع لرغبة المعلن إن شاء اعتمد عليه كوسيلة لرغبة المتدخل 
عدم اللجوء  لإعلام المستهلك بالبيانات والمعلـــــومات الخاصــــة بالسلعــــة أو الخدمة وإن لم يشأ فبإمكانه

   عد وسيلة اختيارية وليست إجبارية.إلى الإشهار التجاري الذي ي

وعليه نرى أن العنصر المادي للإشهار التجاري يتمثل في كل وسيلة يلجأ إليها المعلن من أجل      
وتحتوي على مكونات المنتوج  ق بالسلعة أو الخدمة محل الإشهارتقديم معلومات للجمهور تتعل

                                                            
  .26بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، المرجع السابق، ص. 1
  .44، ص.نفس المرجعالتجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود  2
يحدد  378-13من م. ت رقم  55و  38و  12المواد  أنظرالمنتوجات والخدمات  وسممية لابالنسبة للبيانات الإلز  3

  الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، السالف الذكر.
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صفاته، مزايا الخدمة وفوائدها، وغيرها من المعلومات التي تكون محل اعتبار عند المستهلك وقت 
  .1إبرام العقد سواء انصب على سلعة أو خدمة

دمات ــــــع والخــــــالترويج للسلإن الهدف من الإشهار التجاري هو  ب) العنصر المعنوي: -(ثالثا     
عى ـــــــك يســــــــ، لذلنـــــــمن طرف المعل حــــــتحقيق الربأجل تحفيز المستهلكين على طلبها وبالنتيجة  من

هذه الوسيلة إلى حث المستهلكين وتحفيزهم على التعاقد بشأن السلع والخدمات  لمن خلا هذا الأخير
لها، والتأثير نفسيا على حرية  محل الإشهار، وكذا تشجيعهم على الإقبال عليها عن طريق الترويج

المستهلك وجعله يميل إلى اختيار السلعة أو الخدمــــــة محــــــل الإشهــــــار التــــــجاري بــــــدل اختيار ســــلع 
  أو خدمات مشابهة لها. 

 وتجدر الإشارة أنه يشترط التكرار من أجل تحقيق غاية الإشهار التجاري والهدف الذي يصبو     
ؤدي ــــــــاري لأنه يـــــــار التجـــــــــإليه، حيث يعد عامل التكرار من العوامل التي تساعد على نجاح الإشه

قد، خاصة إذا تركت مما يجعلهم يقدمون على التعا 2إلى تثبيت الرسالة الإعلانية في أذهان الجمهور
   المنتوجات والخدمات محل الإشهار.لدى المستهلكين حول نية انطباع مقبول الرسالة الإعلا

نظرا للأهمية التي يكتسيها الإشهار التجاري في مجال المعاملات  رابعا: صور الإشهار التجاري:     
التجارية والترويج للمنتوجات والخدمات بهدف حث المستهلك المخاطب بها على عدم التردد في طلبها 

بسبب عدم تقديم معلومات موضوعية وصادقة تخص  وبالمقابل خطورة هذه الوسيلة على المستهلك
عدم كفاية و السلعة أو الخدمة محل الإشهار، الأمر الذي قد يؤدي بالمعلن استغلال جهل المستهلك 

 أ) –(رابعا ة ــــمضللـلا معلومـــــات كاذبـــــة أو ـمستعملإبرام العقـــــد المعلومات لديه من أجل الإيقاع به 
  .ب) –أو اعتماده على مقارنة منتجاته مع منتجات مشابهة لها معروضة في السوق (رابعا 

 شهار التجاريإن التضليل يتداخل مع الكذب في الإالإشهار الكاذب أو المضلل:  )أ –رابعا (     
لاف ـــــــيء بخــــــالإخبار عن شة هو ـــــــــذب لغـــــــالكفما، ـــــــد كل مصطلح منهـــــــالأمر الذي يستدعي تحدي

ن بيانات ـــــــــلان الذي يتضمــــــــذلك الإع اذبــــــار الكــــبالإشهما هو عليه في الواقع، وبالتالي يقصد 
 405/84رقم  غير حقيقية بشكل يعرض المخاطبين به إلى الخداع، وقد عرف التوجيه الأوروبي

                                                            
  .82المستهلك، المرجع السابق، ص.بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على  1
  .29، ص.نفس المرجع، بتول صراوة عبادي 2



 

197 
 

ه ـــــــــادع بأنــــــــاذب أو الخــــــــــار الكــــــــــــالإشه ،1ادعـــــــــيتعلق بالإعلان الخ 1984سبتمبر  10الصادر في 
ؤدي ــــــــها أن تـــــــــــــمن شأنل أو ـــــــــضليـــــؤدي إلى تــــــــا تـــــــــة مــــطريقـــــــــه بـــــــــــــرضـــــــــم عـــــلان يتـــــل إعــــ" ك

   ."بمصالحهم الإقتصادية ار كل الذي قد يلحق ضر اطبيـــــن به أو المنافسين بالشـــــــليــــل المخــــــإلى تض

هلك، أو يمكن أن يــــؤدي تــــالإعلان الذي يكون من شأنه خداع المسفهو أما الإشهار المضلل      
 1984سبتمبر  10المؤرخ في  405/84رقم  التوجيه الأوروبي من 02المادة  عرف، وت2إلى ذلك

" بأنه أي إعلان بأي طريقة كانت يحتوي المضلل شهارالإالمتعلق بالإعلان الخادع السالف الذكر، 
"، كما قد يقع في طريقة تقديمه على أي تضليل أو يؤدي إلى تضليل هؤلاء الذين يصلهم الإعلان

   عن طريق إغفال إحدى الخصائص الجوهرية للسلعة المعلن عنها.  الإشهار المضلل

ومن خلال محاولة تعريف كل من الإشهار الكاذب والإشهار المضلل يتبين لنا أن هناك تداخل      
ط ــــبينهما فكلاهما يؤديان إلى الإضرار بمصالح المستــــهلك، بالإضافـــــــة إلى أنهـــــما يوقعـــــانه في غل

 الإشهار في كون أنأنهما يختلفان عن بعضهما يجعله يقبل على التعاقد، غير عن طريق الخداع 
لان ــــــــلقي للإعــــــهلك المتــــــــــه تضليل المستــــــــدف منــــــاله هو ادعاء مخــــــــالــــف للحقيقة الكاذب
الإشهار الذي من شأنه خداع المستهلك ولكن ليس هو ذلك  الإشهار المضلله، في حين أن ــــــــوخداع

، وبالتالي 3بالضرورة أن يتضمن بيانات كاذبة، فالإشهار المضلل قد يحتوي على كذب وقد لا يحتوي
الخداع في الإشهار الكاذب يكون أكثر وضوحا، مقارنة بالإشهار المضلل الذي قد لا يتضمن بيانات 

ستهلك المتلقي للرسالة الإعلانية،وعليه فإن مفهوم لى خداع المكاذبة غير أنه يستعمل عبارات تؤدي إ
الإشهار المضلل أوسع نطاقا من مفهوم الإشهار الكاذب، لأن كل إشهار كاذب هو إشهار مضلل 

  والعكس غير صحيح.

ويرجع تقدير كون الإشهار كاذب أو مضلل إلى قاضي الموضوع حسب ملابسات القضية      
ادر ــــؤال الذي يتبـــــها، غير أن الســــها وخصوصيتـــــة لها وقائعـــــل قضيـــــفكطة بها، ـــــروف المحيـــــوالظ

    مدى اعتبار المبالغة والإثارة  في وصف المنتوجات أو الخدمات كذبا أو تضليلا؟هو إلى الأذهان 

                                                            
. وتم تعديــــــل التوجيـــــه الأوروبي رقم 07، ص.250، ع 1984سبتمبر  19ج.ر للجماعـــــات الأوروبيـــــة المؤرخــــة في  1

  .1997توبرأك 06الصادر في  55المذكور أعلاه بموجب التوجيه الأوروبي رقم  405/84
  .127عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2
  .75، ص.السابق المرجع التجاري وأثره على المستهلك، بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني 3
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دمات محل الإشهار بهدف إن الهدف الذي يصبو إليه الإشهار التجاري هو الترويج للسلع والخ     
حث المستهلكين المتلقين للرسالة الإعلانية على طلبها، مما يجعل المعلن يستفيد من الإشهار التجاري 
وبالتالي يحقق أرباح من وراء الرسالة الإعلانية، معتمدا في ذلك على عدة وسائل من بينها المبالغة 

م ــــزهـــــن وتحفيــــــلان من أجل جذب الزبائــــعالمنتوجات والخدمات محل الإ ومدح والإثارة في وصف
ينبغي أن تكون المبالغـــــة في إطـــــار القانـــــون وأن لا تصل إلى حـــــد الخـــــداع على التعاقد وبالتالي 

  .1بتغيير الحقيقــــة أو بإخفائها

دف التأثير ــــأن اللجوء إلى المبالغة في الإشهار التجاري به Greffe (P) ه الفرنسيويرى الفقي     
، وبالتالي 2على إرادة المستهلك ومن ثم دفعه على التعاقد هو سلوك مسموح به، طالما أنها لم تخدعه

لى أنه شراب ذو طعم عصير الإعلان عن شراب يتكون من مواد كيميائية ع يعتبر إعلانا صحيحا
هلك يعتقد ــــعل المستـــبصورة لفواكه ناضجة، لأن ذلك يجدعا إذا كان مرفوقا ولكنه يصبح خا الفواكه

     .3بأن الشراب مصنوع فعلا من عصير الفواكه، غير أن الحقيقة خلاف ذلك

موح وعليه فإن المبالغة في وصف المنتوجات أو الخدمات عن طريق المدح والإثارة فإنه أمر مس     
مر الذي أدى بمحكمة النقض الفرنسيـــــة إلى السمـــــاح بالمبالغـــــة لأنه جوهر الإشهار التجاري، الأ به

( بحقائب من خلال قضيــــة ما يعرف في وصف المنتوجات طالما أنها لا تؤدي إلى خداع المستهلك، 
 السمسونايتار متانـــــة حقيبة أين قامت الشركة في إعلانها في التلفاز الفرنسي بإظهــــ سمسونايت)ال

من خلال عرض مباراة كرة قدم بين عربات بلدوزر، وتقوم الحقيبة بدور الكرة التي تمر عليها العربات 
عدة مرات، ومع ذلك تظل سليمة، وتم رفع الدعوى ضـــــد المعـــــلن على أســــــاس الإشهـــــار المضــــلل 

                                                            
تحث الشريعة الإسلامية إلى الصدق في كل المعاملات وعدم الكذب، وهناك أحاديث نبوية شريفة تؤكد على ضرورة  1

أن يكون التاجر صادقا في معاملاته، فعن أنس رضي االله عنه قال:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " التاجر 
عن بن سعيد الخدري رضي االله عنه، أن النبي صلى الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة". وفي حديث نبوي آخر 

االله عليه وسلم قال:" التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء". وعن حكيم بن حزام رضي االله عنه قال: قال 
كذبا رسول االله صلى االله عليه وسلم:" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما و 

  فعسى أن يربحا ربحا ، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". 
 .132عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2

3 Affaire Tang: Cass. Crim, 13 Mars 1979, J.C.P. 1979, I,13104, chron., guinchard. V. J. Calais- Auloy et F. 
Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.128.   
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هو إلا مبالغة يمكن  لوصف ماغير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الدعوى تأسيسا على أن هذا ا
   .1استعماله وبإمكان أي متلقي للإعلان فهم المبالغة الواردة في الرسالة الإعلانية

موقف المشرع الجزائري وبعد دراسة الإشهار الكاذب والإشهار المضلل، سنحاول التطرق إلى      
  . )2-أ-رابعا( ررةــــــوبات المقــــوكذا العق )1-أ-(رابعامنهما

تنص المادة  لــــــالمضل ارـــــــــــوالإشه الكاذب الإشهار من الجزائري المشرع موقف) 1 -أ -(رابعا    
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  28

على الممارسات التي  ،20103أوت  15المؤرخ في  06-01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2التجارية
  تعتبر إشهارا غير شرعي وممنوع، والتي يندرج ضمنها كل إشهار تضليلي لاسيما إذا كان:

 منتوج أو خدمة يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف - 1
تـــــؤدي إلى الإلتـــــباس مع بائع آخــــــر يتضمن عنـــاصـــــر يمكـــــن أن  - 2 أو بكميته أو وفرته أو مميزاته.

يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون  - 3 أو مع منتوجاتـــــه أو خدماتــــــه أو نشاطه.
الإقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها 

   شهار.عادة بالمقارنة مع ضخامة الإ

 28ويتضح أن المشرع الجزائري نص على الإشهار التضليلي وذكـــــر بعـــــض صوره في المـــــادة       
  السالف الذكر، واعتبره إشهار غير شرعي ويمنع التعامل به، حتى لا يتـــــــــــــم 02-04من القانون رقم 

  .4الحصول عليها ب فيخدمات التي يرغمنتوجات والتضليل المستهلك بشأن ال     

                                                            
1 Affaire Samsonite: Cass.Crim, 21 Mai 1984, D. 1985. J. 105. Note Marguery, RTD com, 1985. 379, obs, 
Bouzat. IBID, P.129. 

  .03، ص.41، ع 2004بونيو  27ج.ر المؤرخة في  2
  .11، ص.46 ع، 2004أوت  18مؤرخة في ج.ر ال 3
 الملغىيتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها  366-90سابقا من م. ت رقم  08لقد كانت المادة  4

تمنع استعمال أي إشارة أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية أو أي طريقة للتقويم أو الوسم، أو أي أسلـــوب للإشـــــــهار 
العرض أو البيع من شأنها ان تدخل لبسا في ذهن المستهلك لا سيمال حول طبيعة المنتوج وتركيبه ونوعيته أو 

الأساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه وطريقة تناوله، وتاريخ صناعته، والأجل الأقصى لصلاحية استهلاكه، ومقداره 
حية للإشهار المضلل الذي يحدث لبس في ذهن وأصله. وهذا يؤكد أن المشرع الجزائري تصدى ولو بصورة سط

  المستهلك المتلقي للإعلان.
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 بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378- 13 رقم التنفيذي المرسوم أحكام إلى وبالرجوع     
من شأنهـــــما إحداث لبــــس اذب ـــــهار كــــمنه على منع كل معلومة أو اش 56 المادة تنص المستهلك،

ة تقديم ــــإشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقوعليه يمنع استعمال كل بيان أو  ك،في ذهن المستهل
 شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من

لاسيما حول الطبيعة و التركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ 
  .1ستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوجالإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للا

ونذكر على سبيل المثال الإشهار التضليلي حول طبيعة السلعة، كإقدام المعلن التأكيد أن السلعة      
مصنوعة من البرونز في حين يتضح أنها مصنوعة من النحاس، كما قد ينصب الإشهار التضليلي 

ة مطبوع ويضع بطاقعلى منشأ المنتوج، كأن يقوم المعلن بالإعلان أن المنتوج مصنوع في ألمانيا 
عليها العلم الألماني ليعتقد المستهلك المتلقي للإعلان أن المنتوج حقيقة مصنوع في ألمانيا نظرا لتميز 

أجهزة صناعةفي منتوجات معينة ك لاسيما تخصصهاهذه الدولة بجودة المنتوجات التي تصنعها 
رف ـــــد أجنبي آخر يكــــــاد لا يعة في بلــــــــن السلعة مصنوعتبين أ غير أن الحقيقة ،تسخين الماء مثلا

ـوج ـــــالمنتــــ لافـــــــــــغ ـــــط صغيـــــر وفي زاويـــــة منــــــــأ بخـــــــــد المنشـــــــال التصنيـــــع وقــــــد يكتب بلـــــفي مجــ
        تباه إلى هذا البيان.  نلا يمكن الإ أو حتى أنه ،بسهولـــــة قراءته والإطلاع عليهلا يمكــــــن 

 الشروط يحدد 378-13 رقم التنفيذيمن المرسوم  01فقرة  36المادة وفضلا عن ذلك فإن      
ـوصف أو يقـــــدم ـــأنه "يجــــب أن لا يـــ على المذكور سابقا، تنص المستهلك بإعلام المتعلقة والكيفيات

أي غــــذاء بطريقــــة خاطئـــــة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص 
  نوعه بطرية تؤدي إلى تغليط المستهلك". 

 2ولم يمنع المشرع الجزائري الإشهار المضلل أو الكاذب فقط، وإنمـــــا منع أيضا كل ادعـــــــاء     
الغذائية يكون غير صحيح أو غامض أو مضلل، أو يثير شكوكا فيما  المواد يستعمــــــل على وسم

  يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى.

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، السالف الذكر. 378-13من م. ت رقم  01ف  60أنظر المادة  1
ة بمنشئه كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبط" بالإدعاءيقصد  2

 01ف  03وخصائصه الغذائية، عند الإقتضاء، وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى". أنـــــــظر المــــــادة 
  السالف الذكر. 378- 13مــــن م. ت رقم 
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 ــــــررةر مبـــــة، أو غيـــــادة غذائيــــرط لمـــــالتي تسمح أو تشجع بالإستهلاك المفع الإدعاءات كما تمن     
، بالإضافة ن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافيةتغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أ توحي بأن أو

إلى منع الإدعاءات التي تشير إلى تغييرات في الوظائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند 
المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية، كما يمنع أيضا 

اءات التي تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية الإدع
   . 1الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة

وما قد يصاحبـــــه من تضليـــــل  لانــــعلى المستهلك المتلقي للإعالتجاري ونظرا لخطورة الإشهار      
أو كذب، فإن المشرع الجزائري نص على تنظيم وتحديد إشهارات خاصة بمنتوجات معينة، لاسيما 

   ، الأمر الذي يؤدي بنا إلى تناولها كالتالي:المنتوجات الخطيرة

      :نصوص نظم المشرع الجزائري بموجب  تحديد الإشهار الخاص ببعض المنتوجات الخطيرة
خاصة الإشهارات المتعلقة ببعض المنتوجات التي تكتسي خطورة نظرا لطبيعتها أو استعمالها 

      ).3( غــــــوالتب ،)2( الكحولية المشروبات ،)1( الصيدلانية كالمنتوجات

المشرع الجزائري للإشهار الخاص بالمنتوجات الصيدلانية إن تنظيم  المنتوجات الصيدلانية: -)1(   
والأدوية يهدف إلى حرصه على حماية الصحة العامة، وعدم السماح للمعلنين بالتلاعب بصحة 

  .وسلامة المستهلكين المتلقين للإعلان

يذي ـــــوم التنفــــولقد نظم المشرع الجزائري الإشهار المتعلق بالمنتجات الصيدلانية بموجب المرس     
يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات  1992جويلية  06المؤرخ في  92/286 رقم

لا يمكن القيام بأي عمل يخص المنتجات ، وبالتالي 2الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الصيدلانية قبل الحصول على تأشيرة الوزير المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة مراقبة الإعلام الطبي 

، وفي حالـــــــة الموافـــــــقـــــة على الإشهـــــار ها على ذلكـــــة وموافقتـــــــجات الصيدلانيــــــلعلمي الخاص بالمنتوا
يمكن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة، كما أنه يجب أن يتضمن 

ار لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري الترخيص بالإشه

                                                            
  .الذكر السالف المستهلك، بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 378-13من م. ت رقم  02ف  36أنظر المادة  1
  .1585، ص.50، ع 1990نوفمبر  22ج.ر المؤرخة في  2
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المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها قانونا وغير القابلة للتعويض، وتمنح تأشيرة 
الإشهار من طرف الوكالة، بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار 

   .  1المنشأة لدى هذه الوكالة

ويعفى من تأشيرة الإشهار، البيانات التي تذكر على التوضيبات والأوعية ونشرات التخصصات      
ت في الملحق بقرار الصيدلانية أو مذكراتها الإعلامية، إذا كانت مقتصرة على ما ذكر من بيانا

التخصصـــــات  تسجيل المنتوج، كما يعفى أيضا من تأشيرة الإشهار، الإشـــــهار الـــــذي يعـــــني
الصيدلانيــــــة والموجـــــه إلى الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عندما لا يشتمل على أي زخرفة 
ويتضمن جميع البيانات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتــــــــوج، وكذلك القواميـــــــس والمدونــــــات 

لطبي عندما تذكر فيها بصدد التخصصات الصيدلانية من النوع ذاته الموجه إلى إعلام السلك ا
المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج، وكذا الفهارس المعنية المتعلقة  المعنية جميع المواصفات

ويجب أن تودع النصوص والكتب أو الوثائق الإشهارية  ،2بأسعار المنتوجات الصيدلانية وشروط بيعها
     يرة الإشهار لدى الوزير المكلف بالصحة قبل نشرها.أو الإعلامية المعفاة من تأش

موجه لدى إما  الصيدلانية المنتجات حول والعلمي الطبي الإعلامب ويكون الإشهار المتعلق      
   المستهلكين )* أو موجه لدى المهن الخاصة بالصحة **. ( عامة الناس

الإعلام أو الإشهار لدى عامة الناس يمنع * الإشهار الموجه لدى عامة الناس (المستهلكين):      
للمنتوجات التي لا يمكن الحصــــول عليـــــها إلا بوصفــــــة طبيـــــة، أو تحتـــــوي على مخـــــدرات أو مـــــــواد 

تؤثر في الحالة النفسية ولو بمقادير معفاة، أو المنتوجات المخصصة لمعالجة الأمراض  من عقاقير
التالية: السرطان، السل، المراض التي تنتقل عن طريق الجنس والسيدا، الأمراض المعدية الأخرى 

   .3الخطيرة، الأرق، داء السكري والأمراض الأيضية الأخرى، العجز الجنسي، والعقم، العمى

                                                            
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل  1985فبراير  16المؤرخ في  05- 85من القانون رقم  194أنظر المادة  1

  والمتمم السالف الذكر. 
 الخاص والعلمي الطبي بالإعلام يتعلق ،1992 يوليو 06 في المؤرخ 286-92 رقم ت. ممن  12أنظر المادة  2

  السالف الذكر. البشري، الطب في المستعملة الصيدلانية بالمنتجات
 الخاص والعلمي الطبي بالإعلام يتعلق ،1992 يوليو 06 في المؤرخ 286-92 رقم ت. م من 13 المادة أنظر 3

  .الذكر السالف البشري، الطب في المستعملة الصيدلانية بالمنتجات
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ويجب أن تكون الرسالة الإشهارية الموجهة للمستهلكين واضحة وأن تصاغ بطريقة توضح بأنها      
محل الرسالة الإشهارية على أنها منتوجات صيدلانية  ذات أغراض إشهارية، وأن يتم تحديد المنتوج

ـــة الدوليـــــة اسم المنتوج أو المنتوجات متبوعا بالتسمية المشتركــ -وأن تشتمل على البيانات التالية: 
على النحو الذي أوصت به المنظمة العالمية للصحة، وفي حالة عدم وجود التسمية تذكر التسمية 

البيانات أو الإرشادات الطبية، وما يجب اتخاذه من احتياطات لدى  –المألوفة أو التسمية العلمية. 
من المرسوم  15تنص عليه المادة و المنتوجات وهذا ما ل اللازمة لحسن استعمال المنتوج أالإستعما

 ةـــــالمستعمل ةـــــالصيدلاني جاتـــــبالمنت الخاص والعلمي الطبي بالإعلام يتعلق 286-92التنفيذي رقم 
  توزيع العينات الطبية المجانية على الجمهور لأغراض ترويجية.ر ـ، كما أنه يحظالبشري الطب في

ويجب أن لا تعطي الرسالة الإشهارية انطباعا بأن استشارة طبية أو علمية جراحية لا داعي      
أخـــــــرى  أنواعتاز على نتائــج ـــــترح مضمونة أو أنها تمـــــلاج المقــــــج العــــــوحي بأن نتائـــــلهما، وأن لا ت

الرسالة الإشهارية أن الصحة يمكن أن تتحسن  ، وزيادة على ذلك يجب أن لا توحيمن العلاج المتاح
عن طريق تناول منتـــــوج ما، أو أنها تتـــــضـرر في الحالـــــــة المخالفـــــــة، كما يحضـــــر توجيهها أســــــاســــــا 

يــــــة إلى توصيــــات أو على سبيل الحصر نحـــو الأطــــــفال، كما يجـــــب أن لا تستنــــــد الرسالـــــة الإشهار 
  .1صـــــادرة عن سلطات علمية أو مهنية خاصة بالصحة

وبالنسبة لوسائل ترويج المنتوجات الصيدلانية فإنه يمنع ترويجها بواسطــــة الطائـــــرات أو السفـــــن      
الوطنية للصحة  أو بواسطة قنوات الإذاعة والتلفزة، ماعدا الإجراءات الإعلامية التي تتضمن البرامج

التويج عن طريق ملصقات أو ماطورات اشارات ضوئية في الأماكن التي يتردد العمومية، كما يمنع 
راء ـــــذا الإجــــــإليها الجمهور، باستثناء الملصقات والمعروضات المنصوبة في الصيدليات، ولا يشمل ه

كما يمنـــــع الترويـــــج أيضا  ـــــة العموميــــــة،من إعلام في إطار البرامج الوطنية للصحـ ما يتم القيام به
ادة ــــــده المـــــــذا ما تؤكــــــة، وهـــــرات إشهاريــــعن طريق تنظيم مناظفي الدوريات الخاصة بالأطفال، أو 

  السالف الذكر. 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  17

توجات التي يتم ترويجها لأشخاص إن المن: بالصحــةالمهن الخاصة  لدى الموجه الإشهار* *     
المتعلقة  علوماتلوصف المنتوجات الصيدلانية أو تجهيزها، يجب أن تشتمــــل على الممؤهليـــــن 

                                                            
، يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص 1992يوليو  06المؤرخ في  286-92من م. ت رقم  16أنظر المادة  1

  بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، السالف الذكر.
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ه دون وصفة ـــــوج يمكن تسليمـــــالملاحظـــــة التي تبين ما إذا كان المنت بخلاصة مواصفات المنتوج وكذا
ب ــــكما يج ،1ــــضويــــــوج للتعـــــول المنتـــــدى قبـــــات وبيان مـــــومي للمعروضــــــر العمـــــعطبية، مع بيان الس

على الأقل في كل وثائق تتعلق بمنتوج ما وتسلم للأشخاص المؤهلين لوصف  أن تدرج هذه المعلومات
   المنتوجات الصيدلانية أو لتجهيزها.

وينبغي أن تكون المعلومات المشار إليها أعلاه دقيقة ومطابقة لأحدث معطيات البحث الطبي      
غير أنه يمكن استثناءا أن لا يحتوي ترويج منتوج ما لدى  ، وأن يكون الإعلام وافيا وكافيا،والعلمي

بقا، وإنما يشمل الأشخاص المؤهلين لوصف المنتوجات الصيدلانية أو تجهيزها المعلومات المذكورة سا
فقط اسم التخصص الصيدلاني وسعره إذا كان الهدف المنشـــــود هو التذكيــــــر باسم المنتــــــــوج وحــــــــده 
مع الإشارة أنه لا يمكن أن يظهر هذا الإشهار إلا في الجرائد والدوريات المخصصة لإعلام موظفي 

      الصحة أو لتكوينهم المستديم.

الإشارة أن المشرع الجزائري نص على عقوبات جزائية في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة  وتجدر     
بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، قد تصل 

  .2دج5.000.000) سنوات والغرامة المالية إلى 5عقوبة الحبس إلى خمس (

 والمستلزمات الصيدلانية بالمواد الخاصلمخالفة الأحكام المتعلقة بالإعلام ونفس الأمر بالنسبة      
، نص المشرع الجزائري أيضا على عقوبات جزائية قد تصل عقوبة البشري الطب في المستعملة الطبية

، غير أن عقوبة الحبس المقررة 3دج5.000.000لى إ) سنوات والغرامة المالية 3الحبس إلى ثلاث (
أحكام الإعلام أقل شدة من عقوبة الحبس المقررة لمخالفة أحكام الإشهار، وهذا يؤكد خطورة لمخالفة 

الإشهار ومدى تأثيره على صحة وسلامة المستهلك، لاسيما وأن الأمـــــر يتعلـــــق بمنتوجات صيدلانيــــة 
ون التقيد بأحكام قد تؤدي إلى وفاة المستهلك نتيجة استعمال هذه المنتوجات وبالخصوص الأدوية د

  الإشهار المنصوص عليها قانونا.

                                                            
، يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص 1992يوليو  06المؤرخ في  286-92من م. ت رقم  18أنظر المادة  1

  ة المستعملة في الطب البشري، السالف الذكر.بالمنتجات الصيدلاني
المؤرخ  05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 2008يوليو  20المؤرخ في  13-08من القانون رقم  265أنظر المادة  2

  .03، ص.44، ع 2008أوت  03والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر المؤرخة في  1985فبراير  16في 
  السالف الذكر.، 2008يوليو  20المؤرخ في  13- 08من القانون رقم  426أنظر المادة  3
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حكام ة الجزائية المترتبة على مخالفة أينبغي الذكر أن المشرع الجزائري سواء بالنسبة للعقوبو      
الإعلام طبي أو العقوبة الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام الإشهار فإنه جمع بين عقوبة الحبس والغرامة 

للقاضي السلطة التقديرية في تطبيق إحدى العقوبتين (عقوبة الحبس أو الغرامة المالية ولم يترك 
المالية)، وإنما يجب على القاضي في حالة الحكم بالإدانة أن يحكم بعقوبة الحبس زائد الغرامة المالية 

ري أصاب لما جمع العقوبتين معا نظرا لخطورة هذه المنتوجات على صحة ئونلاحظ ان المشرع الجزا
سلامة المستهلك، حتى يتم ردع كل مخالف لهذه الأحكام بغض النظــــر عن المطــــالبـــــة بالتعويض و 

  من طرف ضحية الإعلام الطبي أو ضحية الإشهار.

نظرا لخطورة المشروبات الكحولية على صحة المستهلك وأمنه، منع  ) المشروبات الكحوليــة:2(     
المشرع الجزائري الإشهار المتعلق بالمنتجات والخدمات والقطاعات الإقتصادية التي تكون محل حضر 

   بهذا المنع.المشروبات الكحولية هي إحدى المنتجات المعنية  نجد أن، و 1تشريعي أو تنظيمي

 ـــــــةروبات الكحوليـــــــة للمشـــــــار بالنسبـــــــع الإشهــــهناك فراغ قانوني بشأن منوتجدر الإشارة أن      
بقمع السكر العمومي وحمايـــــة لق ــــــوالمتع 1975 أبريل 29المؤرخ في  26-75حتى أن الأمر رقم 
مخالفة أحكام  جريمة تخص أي لم ينص على هذا النوع من المنع ولا على القصــــر من الكحول

  .مشروبات الكحوليةبالنسبة للالإشهار 

سواء  المشروبات الكحوليةبإشهار ويمنع استعمال أي وسيلة من وسائل الإشهار إذا تعلق الأمر      
وذلك بهدف  كانت الوسيلة عن طريق الإذاعة، التلفاز، الصحف، وغيرها من وسائل الإشهار الأخرى

جهة ومحاربة تعاطي هذه المنتوجات من جهة أخرى نظرا للأضرار الحفاظ على صحة المستهلك من 
  التي قد تسببها.

يعد منتوج التبغ من المنتوجات الخطيرة التي تضر بصحة المستهلك، الأمر الذي  ) الــتـــبــغ:3(     
 أدى بالمشرع الجزائري إلى حظر كل إشهار أو ترويج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لفائدة التبغ

  باستثناء اللافتات والملصقات المتعلقة بمحلات التبغ، ويمنع أي رعاية يكون هدفها الترويج للتبغ.

ومن أجل إظهار خطورة استهلاك منتوج التبغ، ألزم المشرع الجزائري أن تتضـــمن علب التبــــغ      
:" استهلاك وءة عبارة على الجهة الجانبية منها وباللغتين العربية والفرنسية، وبحروف واضحة ومقر 

                                                            
  .201محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 1
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وهذا من أجل محاربة هذه الظاهرة ومنع المستهلكين من الإقبال على تناولها ، 1التبغ مضر بالصحة"
وجات سواء تي قد تصيبهم نتيجة تعاطي هذه المنتلواستهلاكها وتنبيههم بمدى خطورتها والأضرار ا

  .وليةالمشروبات الكحأو  2تعلق الأمر بالتبغ

المتعلق بحماية الصحة  05-85من القانون رقم  65ولقد أشار المشرع الجزائري في المادة      
بالإضافة إلى ضرورة احتواء علب أو أظرفة  وترقيتها المعدل والمتمم على منع الإشهار بالنسبة للتبغ،

سية بحروف واضحة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة وباللغتين العربية والفرن
الإنــــــذار  -منـــــع البيـــــع للقصـــــر،  -مقدار القطران والنيكـــــوتيـــــن،  - على البيانات التالية: تماما 

  العــــــام: " استهلاك التبغ مضر بالصحة ".

ـة والــــذي يجب وبالنسبة لعلب السجائر، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفـــــة الصحــــ     
التدخين يؤدي  -تية: علبة وأن يحتوي على التحذيرات الآمن كل مساحة كبيرة من ال % 15أن يغطي 

التدخيــــــن يضــــــر برئتيكـــــم  -التدخين يؤدي بالإصابة بالأمـــــراض القلبية،  -إلى الإصابة بالسرطان، 
حيطكم، ويجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة التدخين يضر بم -التدخين يقلل من قدراتكم،  –

  . 3متعاقبة

                                                            
  المتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه. 09/09/2001المؤرخ في  01/396من م. ت رقم  37أنظر المادة  1
التبغ و المشروبات الكحولية لها عواقب صحية و اجتماعية واقتصادية وبيئية ، وأن معظم تجدر الإشارة أن استهلاك  2

الدول تسعى جاهدة لمحاربة هذه الآفة التي أنهكت المستهلك، إذ أكدت دراسات علمية بأن الجنين الذي يتعرض لدخان 
ستهلاك هذه المنتوجات وكذا العجز التبغ يصاب بإعتلالات صحية ضارة بالأطفال، فضلا عن الأمراض التي يسببها ا

الطبي وحتى الوفاة التي تنتج عن استهلاك التبغ أو المشروبات الكحولية خاصة عند الإدمان عليها، الأمر الذي تؤكده 
من خلال ما ورد  2003ماي  21اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة في جنيف في 

كذا النصوص القانونية التي تكافح ظاهرة تعاطي التبغ، مع العلم أن الجزائر صادقت على هذه الإتفاقية في الديباجة و 
،  يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية 2006مارس  12المؤرخ في  120- 06بموجب م. ر رقم 

 17، ع 2006مارس  19رخة في ، ج.ر المؤ 2003ماي  21الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 
  . 03ص.

، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية 2004أكتوبر  18المؤرخ في  331- 04من م. ت رقم  42أنظر المادة  3
  .05، ص.66، ع 2004أكتوبر  20واستيرادها وتوزيعها، ج.ر المؤرخة في 
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 تنظيم يتضمن ،2004 أكتوبر 18 في المؤرخ 331-04ويلاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم      
  .1لم يشر إلى أحكام الإشهار الخاصة بمنتوج التبغ وتوزيعها، واستيرادها التبغية المواد صنع نشاطات

 قانون الإشهارنص العقوبات المقررة لجريمة الإشهار الكاذب أو المضلل:  )2-أ-(رابعا     
وم ـــــــتق ه والتيــــــــمن 41لل في المادة ـــــــاذب أو المضـــــــعلى جريمة الإشهار الك 1999الصادر سنة 

  على توافر الأركان التالية:

على ادعاءات أو إشارات أو عروض يتمثل في بث رسالة إشهارية تحتوي الركن المادي:       
       خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمنتوجات أو الخدمات.

استند على الإدعاءات الخاطئة لقيام الركن من قانون الإشهار  41ويلاحظ أن نص المادة      
ؤدي ـــــــــــد تـــــــــولكنها ق ةــــــــخاطئالمادي لجريمة الإشهار في حين أغفل ذكر الإدعاءات التي لا تكون 

، فهذه الإدعاءات مضللة بالرغم من أنها ليست كاذبة، لذلك كان على المشرع إلى تضليل المستهلك
   الجزائري أن يذكرها حتى يتم معاقبة مرتكبها.

                                                            
ماي  21الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في إن الجزائر صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية  1

، وقد فرضت هذه الإتفاقية على الدول 2006مارس  12المؤرخ في  120-06، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003
من الإتفاقية اللتان تمنعان الترويج  13و  11الأطراف الإلتزام بالبنود المنصوص عليها لاسيما أحكام المادتين 

أ على عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه لأي منتج  – 01فقرة  11شهار للتبغ، إذ تؤكد المـــــادة والإ
من منتـــــجات التبغ بأي وسيـــــلة كاذبـــــة أو مضللة أو خادعة، أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصـــــه أو أثاره 

بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية أو علامة رمزية أو أية علامة الصحيـــــة أو أخطاره أو انبعاثاته 
أخرى، مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الإنطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيـــره وقــــــد 

(تحتوي على  13ة للمادة ـــــة" أو "خفيفــــة للغايــــة" أو "لطيفة". وبالنسبيشمــــــل ذلك تعبيـــــرات مثــــل "قليــــلة القــــــار" أو "خفيفــ
ثمان فقرات) من الإتفاقية المذكورة أعلاه فرضت على الدول الأطراف بالإعتراف بأن فرض حظر شامل على الإعــــلان 

لتبغ، كما تفرض ذات المادة على كل طرف مهلة عن التبــــغ والترويــــج لــــه ورعايتـــــه، يحــــد من استهلاك منتجات ا
خمس سنوات تسري من بدء نفاذ الإتفاقية لذلك الطرف تدابير تشريعية و/أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة، و/أو تدابير 

 هورعايتوفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له  أخرى ملائمة
ويلاحظ أن أحكام الإتفاقية الدولية السالفة الذكر جاءت بأحكام جد فعالة لمكافحة التبغ ونصت على مختلف التدابـــيـــــر 

ض والإجـــــراءات الواجب اتباعـــــها من أجـــــل الحـــــد من تعـــــاطي التبـــــغ أو التقليـــــل من استهلاكها مع تخفيض العر 
تدابير الأخرى الرامية إلى التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وبما أن الجزائر صادقت على هذه الإتفاقية وغيرها من ال

، فإنها ملزمة بتطبيق التدابير المنصوص عليها 2006مارس  12المؤرخ في  120-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ــة، واتخـــــاذ تدابير إداريــــــة ملائمة للتـــــصدي لهــــــذه في الإتفاقية عن طريق تعديل وتكييف النصوص التشريعية والتنفيذيــــ

  .والبيئي والصحي  الإقتصاديو  الإجتماعيالآفـــــــة التي لها عواقب وخيمة لاسيما في المجال 
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ير ــــــه والتأثــــــــويقصد به نية التضليل أو الكذب على المستهلك من أجل إيقاعالركن المعنوي:      
  عليه لإبرام العقد سواء تعلق الأمر باقتناء سلعة أو أداء خدمة.

دج 1.000.000دج إلى 500.000وبتوافر الركنين فإن العقوبة المقررة تكون غرامة مالية من      
ون ــــمع إمكانية نشر الحكم أو ملخص عنه في جريدة أو أكثر أو أن يعلق في أماكن يسمح بها القان

  كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري حذف عقوبة الحبس التي كانت مقررة في قانون الإشهار لسنة      
وأبقى على الغرامة المالية، وهذا يعد في نظرنا غير كــــــافي، إذكان من الأفضــــــــل الإبقـــــــــاء  1992

مـــــــة الماليـــــــــة حتى يتــــــــم ردع مرتكبي جريمـــــــة الإشــــــــهار الكـــــــاذب على عقوبة الحبس إلى جانب الغرا
  أو المضلل.

المعدل  المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02قم ر  القانونأما      
منه على جريمة الإشهار الكاذب أو المضلل واشترط لقيامها ركنين  28والمتمم فإنه نص في المادة 

  يتمثلان في الركن المادي والركن المعنوي.

يقصد به السلوك الذي يقوم به المعلن بقصد الإضرار بالغير الذي قد يكون الركن المادي:      
  يلي: ك الذي يقوم به المعلن فيماو دخل أو مستهلك، وتتجلى صور السلمت

كن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف أن يتضمن الإشهار تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يم - 1
ؤدي ــــــــأن يتضمن الإشهار لعناصر يمكن أن ت -2 أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته. منتوج

أن يكون الإشهار يتعلق بعرض  - 3 أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه. إلى الإلتباس مع بائع
زون كاف من تلك السلع ـــــــــوفر على مخــــمعين لسلع أو خدمات في حين أن العون الإقتصادي لا يت

  ر. ولا يمكنه ضمـــــــان الخدمـــــــــات التي يمكن تقديمها عادة بالمقارنـــــــــة مع ضخامة الإشها

إذا توافرت أحد صور السلوك المنصوص عليها سابقا فإن المعلن يكون قد ارتكب الركن المادي      
  وي.ـــــــــتوافر الركن المعن ينبغييكفي هذا الركن لقيام الجريمة وإنما  لجريمة الإشهار المضلل، ولكن لا

إلى خلق الإلتباس به أن يسعى المعلن من خلال السلوك الذي يقوم به  يقصد ن المعنوي:الرك     
س ــــــــات عون إقتصادي منافـــــوجات وخدمــــــوالغموض لدى أذهان المستهلكين بغرض صرفهن عن منت
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، وبصفة عامة أن تكون على اقتنائه تحفيزهمأو تضليلهم بمعلومات تخص منتوج يعلن عنه من أجل 
  هدف إلى التضليل.نية المعلن ت

فإن العقوبة تكون بغرامة  مضللوبتوافر كل من الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الإشهار ال     
- 04من القانون رقم  38وهذا ما نصت عليه المادة يين دج ية من خمسين ألف دج إلى خمسة ملامال
ضي منع العون الإقتصادي كما يمكن للقا ،وتضاعف العقوبة في حالة العودالسالف الذكر،  02

ن ــــــــلا عن ذلك يمكــــــتجاري، وفضه الــــــــالمحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجل
فقرة  47شهر إلى سنة واحدة طبقا لأحكام المادة ذه العقوبات عقوبة حبس من ثلاثة أأن تضاف إلى ه

  .المذكور أعلاه 02-04من القانون رقم  04و  03

وتجدر الإشارة ان المشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح الإشهار الكاذب أو الخادع مما يوحي      
بأن جريمخة الإشهار الكاذب غير منصوص عليها كجريمة مستقلة إلا استثناءا في حالة إخلال وكالة 

ار ــــــعن الأسع السياحة والأسفار بالإلتزامات المتعلقة بإعلام الزبون خاصة إذا قدمت معلومات كاذبة
ن ألف دج ـــــأو الخدمات عن طريق الإشهار الكاذب فإن العقوبة المقررة هي غرامة مالية من خمسي

دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف 100.000إلى 
ادة ــــــــــن وهذا ما نصت عليه المـــــــــدى هاتين العقوبتيـــــــــلعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإح

  .1يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار 06-99من القانون رقم  27

اذب ـــــلان الكـــــــــكب الإعـــــــفإن الجريمة التي يمكن متابعة بها مرت لقانون العقوباتأما بالنسبة      
 ــــــــةروف الجريمــــــــات وظـــــــــلابســـــــــب مــــــــحس )2داع(ــــــة الخــــــجريمأو ) 1(جريمة النصبفهي إما 

  وهو ما سنتناوله باختصار.

  يقصد بالنصب الإستيلاء على مال الغير باستعمال طرق احتيالية قصد تملكهجريمة النصب: /1     

ر الركن المادي النصب التي تقتضي تواف من قانون العقوبات على جريمة 372ولقد نصت المادة 
والمعنوي لقيامها، والذي يهمنا في دراسة هذه الجريمة كيفية تطبيق أحكامها على جريمة الإشهار 

من قانون العقوبات عليها وتتمثل  372الكاذب أو المضلل التي تشترط فيها أركان لتطبيق نص المادة 
  فيما يلي:

                                                            
  .14، ص. 24،ع1999أبريل  07ج.ر مؤرخة في  1
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حدى الطرق افحتيالية لالتي يلجأ إليها ‘الإشهار الكاذب أو المضلل يعتبر  ادي:ــــــن المــــــركـــــــال     
المعلن من أجل الإيقاع بالمستهلك، وبالتالي النصب والإحتيال عليه، ولذلك يجب لإعتبار الإشهار 

  .1من قانون العقوبات 372نصبا لا بد من توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 

 استعمال وسيلة من وسائل التدليس الجنائيويتكون الركن المادي لجريمة النصب من      
(*) وتسليم المال (**) وتوافر علاقة  من قانون العقوبات 372المنصوص عليها حصرا في المادة 

  التدليس الجنائي وتسليم المال(***). السببية بين

لم يقم المشرع الجزائري بتعريف الوسائل  ي:*استعمال وسيلة من وسائل التدليس الجنائ     
الإحتيالية إلا أن الفقه يعرفها بأنه:" كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها 
بعث الإعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية 

  .2واختيارا"

ة     أن الكذب وحده لا يشكل ركن الإحتيال وإنما يجب أن يقتـــــــرن بأعمــــــــال ماديـــــــوتجدر الإشارة      
أو وقائع خارجية تستهدف الإيقاع بالضحيــــــة والإحتيال عليــــــــه من أجل تسليــــــــم المال، كما يلاحـــــــظ 

وعة أن الإعلان الكاذب عن طريق وسائــــــــل الإعــــــلام كالصحافــــــــــة المكتــــــوبــــــــة أو المرئيــــــــــة أو المسم
مجرد كــــــــذب وإنما يــــــعد نصبا، لأن استخــــــــدام أداة الإعـــــــلان على هذا القــــــــدر من الأهمية لا يشكل 

  يعطي الكذب قوة ويجعله محلا للثقة وأجدر بالتصديق.  

أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي وتتمثل الوسائل الإحتيالية في استعمال أسماء أو صفات كاذبة،      
خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية 

  من وقوع شيء.

                                                            
 06الكاذب أو الخادع، مجلة العلوم القانونية والإدارية، ع بودالي محمد، الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار  1

  .19، ص.2007مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
رؤوف عبيد، أنظر محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية  2

  .143، ص.2003الجزائر، 
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ال ــــــــــه المــــــــل لحسابـــــــأو من يعم ر تسليــــــــم المجني عليهويقصد بهذا العنص** تسليم المال:      
عليه، كما أنه لا يشتــــــــــرط تسليم المــــــــال  الية للنصبإلى الجاني الذي استعمل إحدى الطرق الإحتي

  شخصيا فقد يسلم إلى شخص آخر تابع له أو يكون شريك. إلى الجاني

ود علاقة السببية بين لابد من وج *** علاقة السببية بين التدليس الجنائي وتسليم المال:    
 الأشياء المنقولة التي حصل عليهاتيالية التي استعملها الجاني وبين تسليم المال أو الوسائل الإح

  بمعنى أن تكون الطرق الإحتيالية هي التي أثرت في المجني عليه وجعلته يسلم المال.

يشترط لقيام جريمة النصب أن يكون الجاني عالما لانصب والإحتيال  وي:ـــــن المعنـــــركـــــال     
نصراف إرادته إلى تحقيق أركان الجريمة كما حددها القانون، ويجب أن يهدف الجاني من وراء با

استعمال الطرق الإحتيالية إلى افستيلاء على مال الغير وتملكه، كأن يقدم المعلن إعلان في جريدة 
مفاده أنه يعالج أمراض خفية ومستعصية ويسهل عملية الحمل وهو ما قضت به محمة النقض 

  .1فرنسية لما أدانت المعلن الذي يزعم بأنه يشفي المرضىال

ولدينا أيضا حكم لمحكمة النقض الفرنسية أدانت بموجبه مسيري شركة وهمية لجأت إلى مؤسسة      
  .2إشهارية من أجل الدعوة إلى الإكتتاب فيها وأكدت أن الإشهار الكاذب يعد مناورة احتيالية

وإذا توافرت أركان جريمة النصب فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس      
    دج.100.000دج إلى 20.001كثر وبغرامة من سنوات على الأ

وفضلا عن ذلك يجوز للقاضي الحكم على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة      
عضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على أو من ب 3من قانون العقوبات 14

 الأكثر.

                                                            
1 Cass.Crim, 11 juin 1974, J.C.P éd E. 1974. I p.77. 
2 Cass.Crim, 05 juin 1975, Bull.Crim, N° 146, p.400. 

من قانون العقوبات الجاني من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة  14تمنع المادة  3
بين هذه الحقوق: الحرمان من حق  من نفس القانون لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ونذكر من 01مكرر  09

الإنتخاب أو الترشح أو حمل أي وسام، عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا او شاهدا على أي عقد أو شاهدا 
  أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال.......الخ.
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لم يعرف المشرع الجزائري ما المقصود  بجريمة الخداع سواء في قانون  جريمة الخداع: /2    
  ، وإنما نص على صور الخداع.1ع الغشالعقوبات أو القانون المتعلق بحماية المستهلك وقم

وبالرجوع إلى الفقه فإنه يعرف الخداع بأنه القيام ببعض الأكاذيب أو بعض الحيل البسيطة التي      
، أو هو إلباس الشيء مظهرا يخالف 2من شأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقيقة

   .3ماهو عليه في الحقيقة والواقع

أن هــــــــــدف الجـــــــاني  - وتختلف جريمة الخداع عن جريمة النصب في عدة نقاط نذكر من بينها:     
في جريمة  النصب الإستيلاء على مال الغير، في حين أن هدف الجاني في جريمة الخداع تحقيق 

  ربح غير مشروع عن طريق إبرام معاملة تجارية تبدو سليمة في ظاهرها.

من قانون  372سائل الإحتيال في جريمة النصب محددة على سبيل الحصر طبقا للمادة تعتبر و  -
العقوبات، في حين لم يحدد المشرع الجزائري طرق الخداع على سبيل الحصر بالنسبة لجريمة  الخداع 

  .من قانون العقوبات 430و  429وإنما ذكر البعض منها على سبيل المثال في المادتين 

ة ـــــحول نوعية السلعالمتعاقد  من أجل خداعالخداع يكفي استعمال الكذب لمرة واحدة  لقيام جريمة -
لا يكفي الكذب لقيام جريمة النصب وإنما يجب أن يقترن  مثلا، في حين أنهأو طبيعتها أو كميتها 

   بأفعال مادية أو وقائع خارجية تحمل الإعتقاد بصحته. 

يطبق على الجاني والمجني  وتجدر الإشارة أن تطبيق النص القانوني المتعلق بجريمة الخداع     
عليه مهما كانت صفتهما ، أي أنه لا يطبق فقط على العقود المبرمة بين المحترفين والمستهلكين وإنما 

  .1راد العاديينيشمل أيضا الخداع الحاصل بين المحترفين أنفسهم وكذا الخداع الذي يقع بين الأف

                                                            
على جريمة الخداع وذكر  96و  68يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المادتين  03-09نص القنون رقم  1

نذكر منها: أن يقع الخداع على كمية المنتوجات المسلمة، أو تسليم المنتوجات غير تلك  68بعض صوره في المادة 
المعينة مسبقا، الخداع في قابلية استعمال المنتوج، أو الخداع في تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج أو الخداع في النتائج 

  ج، أو الخداع في طرق الإستعمال أو الإحتياطات اللازمة لإستعمال المنتوج.المنتظرة من المنمتو 
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، دار  2

  .165، ص.2005الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
 2005ع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، دار الفجر، مصر، بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بيع السل 3

  .09ص.



 

213 
 

عقوبات ذكرت مصطلح السلع واستثنت الخدمات لمن قانون ا 429وفضلا عن ذلك فإن المادة      
يتعلق  03- 09من القانون رقم  68التي يمكن أن يقع فيها الخداع، في حين أنه بالرجوع إلى المادة 

ة والخدمات طبقا للمادة بحماية المستهلك وقمع الغش ذكر المشرع مصطلح المنتوج  الذي يشمل السلع
من نفس القانون، وحسنا مافعل المشرع لما وســـــــع نطـــــــــاق تطبيــــــــق جريمــــــــة الخـــــــداع  01فقرة  03

  على الخدمة إلى جانب السلعة.

  :ولقيام جريمة الخداع لا بد من توافر الركن المادي والركن المعنوي     

يتمثل الركن المادي  في جريمة الخداع في قيام الجاني بادعاءات أو مظاهر  الركــن المـــادي:      
 الخداع ويستوجب أن يقع أو حيل من شأنها إخفاء حقيقة السلع أو الخدمات المعروضة للإستهلاك

المقومات ت الجوهرية، التركيب، أو نسبة اعلى إحدى خصائص المنتوج التالية: طبيعة المنتوج، الصف
 429اللازمة لكل هذه السلع، نوع المنتوج أو مصدره، كمية المنتوج أو هويته، وهذا ما ذكرته المادة 

يتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم  68ن المادة ن قانون العقوبات، بالإضافة إلى أم
وج، النتائج المنتـــــظرة منها تاريخ أو مدد صلاحية المنتوقمع الغش ذكرت أيضا صور أخرى للخداع 

  من المنتوج، طرق الإستعمال أو الإحتياطات اللازمة لإستعمال المنتوج.

ولقد شدد المشرع الجزائري في العقوبة لما تقوم جريمة الخداع بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات      
ليط عمليات التحليل أخرى خاطئة أو غير مطابقة، أو بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغ

أو الوزن أو المقدار أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات 
عتقاد بوجود عملية سابقة رمي إلى الإل البدء في هذه العمليات، أو عن طريق بيانات كاذبة تولو قب

  .2وصحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون رقم  69وفضلا عن ذلك فإن المادة      
ذكرت أيضا أن عقوبة جريمة الخداع تشدد لما يتعلـــــــق الخـــــــداع بإشـــــــــارات أو ادعــــــــــاءات تدليسيــــــــة 

إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمــــات أخرى  أو بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو
  الأمر الذي ينطبق على الإشهار الكاذب أو المضلل. 

                                                                                                                                                                                    
  .309، ص.2006بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، مصر،  1
  من قانون العقوبات. 430أنظر المادة  2
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وتجدر الإشارة أن الشروع في جريمة الخداع يعاقب عليه سواء في قانون العقوبات أو في قانون      
اع عن طريق حماية المستهلك وقمع الغش، وحسنا ما فعل المشرع كون أن عقاب مرتكب جريمة الخد

مكونة لجريمة الخداع تعــــــد لمستهلك، كما أن تقدير الوقائع الالشروع يوفر حماية أكبر لالمحاولة أو 
من المسائل الموضوعية التي تعود لقاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة المحكمــــــة العليا، أما تكييف 

       .1هذه الوقائع فهو خاضع لرقابتها

وهكذا فإن جريمة الإشهار الكاذب أو المضلل قد يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة لجريمة الخــــداع     
من قانون حماية  68من قانون العقوبات أو المادة  429إذا توافرت أركانها طبقا لأحكام المادة 

  المستهلك وقمع الغش.

رائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد تعتبر جريمة الخداع من الج الـــركن المعنـــوي:     
الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، أي علم الجاني أن استعمال إحدى طرق أو وسائل الخداع 

  سيؤدي إلى خداع المتعاقد، مع اتجاه ارادته لذلك.

اتجاه المستهلك  وتجدر الإشارة أن القانون لا يعاقب على الجهل أو الغلط الذي يقع فيه المتدخل    
ط الذي يستبعد القصد الجنائي ، مع الإشارة أن الغل2المتعاقد معه، لأن الغلط يستبعد التدليس الجنائي

  هو الغلط في الوقائع وليس الغلط في القانون.

فإن العقوبة المقررة لها سواء في قانون العقوبات أو قانون حماية  وبتوافر أركان جريمة الخداع     
دج 20.001ة من ــــــــوات وبغرامـــــــن إلى ثلاث سنــــــــبس من شهريــــحــــــال 3شــــــــمع الغـــــــهلك وقـــــــــالمست
  أو بإحدى هاتين العقوبتين.دج 100.000إلى 

دج إذا كانت الجريمة أو الشروع 500.000والغرامة إلى وترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات      
 احتيالية طرق بواسطة أو مطابقة، غير أو خاطئة أخرى بأدوات أو الكيل أو الوزنبت سواء فيها ارتك

 الغش طريق عن التغيير أو الكيل أو المقدار أو الوزن أو التحليل عمليات تغليط إلى ترمي وسائل أو

                                                            
  .138، ص.1994الحقوق، الكويت، الفضل محمد أحمد، جريمة الخداع في نظام مكافحة الغش التجاري، مجلة  1
  .185أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص. 2

  .هلك وقمع الغشــــــــــة المستـــــــعلق بحمايــــــيت 03- 09من القانون رقم  68والمادة  وباتمن قانون العق 429أنظر المادة  3



 

215 
 

 بيانات طريق عن أو العمليات، هذه في البدء لقب ولو المنتجات أو السلع، حجم أو وزن أو تركيب
  .1توجد لم رسمية مراقبة إلى أو وصحيحة سابقة عملية بوجود عتقادالإ إلى ترمي كاذبة

 الخـــــــداع يتعلـــــــق لمامن قانون حماية المستهلك وقمع الغش كظرف مشدد  69وتضيف المادة      
 إعلانات أو معلقات أو نشرات أو منشورات أو كتيبات بواسطة أو تدليسيــــــــة ادعــــــــــاءات أو بإشـــــــــارات

وفضلا عن ذلك فإن مرتكب الجريمة ينبغي عليه إعادة الأرباح  ،أخرى تعليمــــات أية أو بطاقات أو
     التي حصل عليها بدون وجه حق.

      :اختلف القضاء الفرنسي بشأن المعيار المعتمد لتقدير  تقدير التضليل في الإشهار التجاري
وهناك  الشخصي*المعيار التضليل في الإشهار التجاري، فهناك بعض القرارات التي اعتمد فيها على 

  ؟المعياريند بـــــاذا يقصــــفم ،**المعيار الموضوعيقرارات أخرى اعتمد فيها على 

جب هذا المعيار إلى شخص المتلقي للرسالة الإشهارية ينظر القاضي بمو * المعيار الشخصي:      
لقي ــــــــلك المتــــــــلال المستهـــــــحدد من خـــــــــليل يتــــــه، فالتضــــــــد ذاتـــــــــ(المستهلك) لا إلى التضليل في ح

لل ـــــــللا إذا كان يضــــــــهل هو على درجة كبيرة من اليقظة والذكاء والفطنة، فإن الإشهار يكون مض
مثل هذا الشخص ويظل التضليل قائما مهما تضاءلت درجة التضليل، أما إذا كان المستهلك المتلقي 

اب ــــــويع ،2ور الناســـــــع فيه جمهـــــــلا إلا إذا كان يقـــــمن المستوى العادي فإن الإشهار لا يعد مضل
شخصية المتلقي للرسالة الإشهارية ما إذا كان يتمتع بدرجة الذكاء على هذا المعيار أنه يبحث في 

 .3والفطنة أم لا، وهو أمر يصعب على القاضي كشفه

يعتمد معظم القضاة على هذا المعيار الذي يعتمد على معيار الشخص ** المعيار الموضوعي:      
المعيار باختلاف الأشخاص  العادي وليس الشخص الذكي أو الغبي، وبالتالي لا يختلف تطبيق هذا

فالتضليل واحد بالنسبة لجميع الأشخاص، ويمكن أن يقع ضحية الإشهار المضلل كل من الشخص 
                                                            

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون رقم  69والمادة  من قانون العقوبات 430المادة  أنظر 1
يقضي بعقوبة الإعــــدام  1999-10-29ولدينا حكم جنائي صادر عن محكمة جنايات مجلس قضاء سطيف بتاريخ 

استندت في حق صاحب مصنع صناعة مادة الكاشير لإرتكابه جناية بيع مادة غير صالحة للإستهلاك أدت إلى الوفاة و 
من قانون العقوبات. أنظر بن شيخ، إعلام المستهلكيــــن ملتقى  03فقرة  432و  431المحكمة على أحكام المادتين 

  .12، ص.2000ماي  15و  14وطني حول الحماية في مجال الإستهلاك، جامعة وهران، 
2 La cour de Versailles, 17 mai 1978, J.C.P. 1979. éd C-I-11-1310. 

  .72ل صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، المرجع السابق، ص.بتو  3
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ل ــــالذكي أو الشخص الغبي أو قليل الذكاء والفطنة، لأنه يعتمد على الشخص العادي لتقدير التضلي
ي أخذت بهذا المعيار وهو المعيار الغالب في الإشهار التجاري، ولدينا العديد من الأحكام القضائية الت

  .1مقارنة بالمعيار الشخصي أو الذاتي

إلى أن قيام أحد الأندية  1985جانفي  31ولقد قضت محكمة باريس في الحكم المؤرخ في      
ـــات بالإعلان عن تقديم برنامج ترفيهي لأعضائــــــه يشمــــــل تقديم حفــــــلات وعروض مسرحيـــــة ونزهــ

دون أن يشير إلى مقابل مادي لتلك الحفلة لا يعد تضليلا، لأن الشخص العادي سيعرف أن الحفلة 
  . 2تكون بمقابل وليس مجانيا

وعي ــــيار الموضـــــاري، نرى أن المعـــــار التجــــــل في الإشهــر التضليـــــارين لتقديــــــــوبعد دراسة المعي    
صي يار الشخـــــالمعة بــــــمقارند على الشخص العادي والأفضل طالما أنه يعتم قاــــهو الأحسن تطبي

  .ج التي يريدهاـــالنتائ إلى هولا يوصل هـــــامــــب من مهــــويصع ب القاضي كثيراـــــالذي يتع

الإشهــــــــــار المقــــــــارن يقتـــــضي منا التــــــطـــــــرق إن دراســــــــــة  ارن:ــــــار المقــــــهــــالإشب)  -(رابـعا     
  ).2 –ب  -) ثم محاولة معرفة شروطه (رابعا1 –ب  -تعريفه (رابعاإلى 

يقصد بالإشهار المقارن " ذلك الإشهار الذي يســـــعى تعريف الإشهار المقارن: ) 1 – ب -رابعا(     
إقناع المستهلكين بأن الفائدة التي سيحصلون عليها من المنتوج أو الخدمة المعلــــــن من خلاله إلى 

  .3محل الإعلان ستكون أفضل من تلك التي سيحصلون عليها من منتوج أو خدمة أخرى منافسة"

ويعرف بعض الفقه الإشهار المقارن بأنه " الإعلان الذي يركز على إبراز مزايا منتوج أو خدمة      
مقارنتها بمواصفات ومزايا غيرها، مع الإشارة إلى اسم التاجر المنافس أو اسم منتجاته معينة من خلال 

على نحو يحط من قيمة المنشأة التجارية وسلعها وخدماتها ويؤدي إلى إيقاع المستهلك في لبس 

                                                            
1 Cass. 18 Mai 1984-B.ceim no, 185, J.C.P. 1984 –éd – G- IV -2. 

  .152.ص السابق، المرجع ،العقد الإلكتروني في مستهلكال حماية ،مشار إليه في خالد ممدوح إبراهيم
2 Paris, 31 janvier 1985, G.P. 1985, II Som 221. 

  .62مشار إليه في موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص.
  .98عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 3
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كما يعرفه أيضا بعض الفقه الفرنسي بأنه " كل إعلان يعرف بشكل صريح أو ضمني  ،1وغموض"
       .2أموالا أو خدمات مقدمة بواسطة أحد المتنافسين" منافسا أو

المعدل للتوجيه الأوروبي رقم  1997أكتوبر  06الصادر في  55ولقد نظم التوجيه الأوروبي رقم     
الإشهار المقارن الذي يعرفه بأنه" كل إعلان يحدد صراحة  1984سبتمبر  10الصادر في  450

   .3مقدمة بواسطة منافس"أوضمنا منافس أو سلع أو خدمات 

ندرس موقف المشرع  دراسة موقف المشرع الجزائري من الإشهار المقارن* ثموسنحاول      
  .الفرنسي**

 بالإشهار خاصة أحكاما الجزائري المشرع ينظم لم: المقارن الإشهار من الجزائري المشرع موقف *
 يحدد 02-04 رقم القانون أحكام تطبيق إلى نرجع وبالتالي الفرنسي، المشرع خلاف على المقارن
 بالممارسات الخاصة القواعد تطبيق سيما لا والمتمم المعدل التجارية الممارسات على المطبقة القواعد
 ممارسات تعتبر:" يلي ما على منه 02 و 01 فقرتين 27 المادة تنص إذ النزيهة، غير التجارية
 العون خلالها من يقوم التي الممارسات منها سيما لا القانون، هذا أحكام مفهوم في نزيهة غير تجارية

   :يأتي بما الإقتصادي

 بمنتوجاتــــــه أو بشخصــــــه تــــــمس سيئـــــة معلـــــومـــــات بنشــــــر منافـــــس اقتصادي عون سمعة تشويه -1
  خدماته، أو

 يقوم الذي الإشهار أو خدماته أو منتوجاته تقليد أو منافس اقتصادي لعون المميزة العلامات تقليد -2
  ."المستهلك ذهن في وأوهام شكوك بزرع إليه العون هذا زبائن كسب قصد به

 والكيفيات بالشروط يتعلق 378-13 رقم التنفيذي المرسوم من أخيرة فقرة 60 المادة وتضيف     
 منتوج حساب على لمنتوج المفرط التمييز إلى يرمي بيان كل يمنع أنع على المستهلك، بإعلام المتعلقة
  ".آخر مماثل

                                                            
  .282، ص.02والنشر، الأردن، ط محمد ابراهيم عبيدات، سلوك المستهلك، دار وائل للطباعة 1

2 D. Legeais, Droit Commercial et des affaires, DALLOZ, France, 15eme éd, 2003, P.437. 
3 Publicité comparative: « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des 
biens ou services offerts par un concurrent » 
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 الإشهار على تطبق ذكرها السالف الجزائري المشرع أوردها التي الأحكام هذه أن ويتضح      
 آخر منافس بمنتوج منتوج بمقارنة الإشهار تعلق إذا سيما لا صوره، من صورة توفر حالة في المقارن
 تسيء معلومــــــــات ينشـــــــر أو الإقتـــــــصــــــادي، العون سمعة يشوه عنه المعلن الإشهار كان أو مماثل
   .1شخصه إلى

 سيما لا العقوبات قانون أحكام يطبق أن الجزائري للقاضي يمكن فإنه ذلك عن وفضلا          
 دهاـــــــبع وما 429 مادةــــــلل طبقا الغش وجريمة العقوبات قانون من 372 للمادة طبقا النصب جريمة
 بالإشهـــــار خاصــــــة قانونيـــــة نصــــــوص توجــــــد لا أنه طالمــــــــا أركانهــــــما، توافرت إذا القانون نفس من

   .وشروطه أحكامه مخالفة حالة في تطبق التي بالعقوبات ولا المقــــارن

 بخصوص للمستهلك وكافية كاملة حماية توفر لا التي العامة القانونية القواعد هذه خلال ومن     
 أحكام يدرج بأن الفرنسي المشرع حذو يحذو وأن الجزائري المشرع تدخل أهمية نرى المقارن، الإشهار
 أحكامــــه مخالفة عن الناتجة العقوبات وكذا ممارسته شروط يضع وأن المقارن الإشهار حول خاصة

 .الغش وقمع المستهلك حماية قانون في

بالنســــبة للمشـــــرع الفرنــــــسي فقد أدخل  ** موقف المشرع الفرنسي من الإشهار المقارن:    
- 2001ـــم ـــــــــــوم رقــــــــب المرســــــبمــــــوج 1997 أكتوبر 06 في الصادر 55رقم  2التوجيـــــه الأوروبي

  L.121-8في المواد ارنــــــــار المقــــــــص على الإشهــــــالي نــــ، وبالت2001أوت  23ادر في ــــــالص741

  .3من قانون الإستهلاك L.121-14إلى 

                                                            
ة ــــــــواعد المطبقـــــــدد القـــــــيح 02-04ون رقم ـــــــانــــــمن الق 38يلاحظ أن الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة  1

 على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم التي تطبق في حالة مخالفة أحكام الممارسات التجارية غير النزيهة لا سيما
ما ـــــالسالف ذكرهما، بإمكانها أن تحقق الهدف المنشود، ألا وهو ردع المخالفين لهذه الأحكام، طال 02و  01الفقرتين 

دج، وبالتالي يكون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الغرامة 5.000.000أن الحد الأقصى للغرامة المالية يصل إلى 
ها ـــــــها وخطورتـــــــة جسامتــــــدج حسب المخالفة المرتكبة ودرج5.000.000دج إلى 50.000المالية التي تتراوح بين 

  على المستهلك بالخصوص.
الدول الأعضاء بنقل أحكامه من بينها الإشهار المقارن إلى قوانينها  1997لقد ألزم التوجيه الأوروبي الصادر سنة  2

  .  2000أفريل  23ريدة الرسمية، وقبل الداخلية في أجل ثلاثين يوما تسري من تاريخ نشر الج
المتعلق بدعم حماية  1992جانفي  18لم ينص المشرع الفرنسي على الإشهار المقارن إلا بموجب القانون المؤرخ في  3

منه الإعلانات التجارية المقارنة متى كانت فعالة تنصب على الخصائص  10المستهلكين، الذي أجاز في المادة 
 L121-8لمتشابهة بما تتضمنه من بيانات صادقــــة وموضوعيــــــــة، التي أدرجت أحكامـــــــه في المـــــــواد الأساسية للسلع ا
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لا يكون مشروعا كل إعلان " بأنه من قانون الإستهلاك الإشهار المقارن L.121-8وتعرف المادة      
خدمات مقدمة يضع محل مقارنة أموال أو خدمات بتحديد منافس صراحة أو ضمنا أو أموال أو 

وال ــــــــيرد على أم - 2 ط.ــــــــع في الغلـــــــلم يكن خادعا أو من شأنه أن يوق -1بواسطة منافس إلا إذا: 
د ــــــيقارن بصفة موضوعية خاصية أو العدي - 3 أو خدمات تلبي نفس الحاجات أو لها نفس الهدف.

ال وهذه الخدمات والتي يمكن أن يكون الثمن من الخصائص الأساسية، الملائمة والممثلة لهذه الأمو 
  .1جزءا منها"

أخرى منافسة وجات أو خدمات تمقارنة المنتوجات أو الخدمات  بمن ويعتمد الإشهار المقارن على     
لها، وبالتالي يسعى المعلن إلى إبراز محاسن منتوجاته أو خدماته مقارنة بالمنتوجات أو الخدمات 

وكذا التأكيد أن منتوجاته أو خدماته محل الإشهار المقارن هي الأفضل بالمقارنة الأخرى المنافسة لها، 
مع منتوجات أو خدمات غيره، ولا يكتف المعلن بهذه المقارنة فحسب، وإنما يبين مساوئ وعيوب 
منتوج أو خدمة المنافس ويقلل من قيمتها، وبالتالي يصبح الإشهار المقارن أداة للمنافسة غير 

  المشروعة.

ه ـــــلن نفســـــ، حيث أن المعـــــةدق والموضوعيــــقر إلى الصـــــه يفتــــنومن مساوئ الإشهار المقارن أ     
 ــــحق الربــــيــل تحقـــــهو مصدر المعلومات الذي يسعى دائما لتشويه سمعة المنافسين الآخرين من أج

  أي تجارب فنية أو علمية.كما أن الإشهار المقارن لا يستند فيه المعلن إلى 

تقوم بها  المعروضة في السوق التي للمنتوجات أو الخدمات وتجدر الإشارة أن التجارب المقارنة     
أو مؤسسات جلات المتخصصة في مجال الإستهلاك أو جمعيات حماية المستهلك الصحف والم

                                                                                                                                                                                    

كان  1992-01- 18إذ أنه قبل صدور القانون المؤرخ في ، 1993من قانون الإستهلاك لسنة  L.121-14إلى المادة 
المنافسة غير المشروعة المخالفــــة للممارســـات التجارية  القضاء الفرنسي يعتبر الإشهار المقارن عملا من أعمال

  من القانون المدني الفرنسي.   1382وبالتالي يجوز للطرف المتضرر طلب التعويض استنادا إلى أحكام المادة 
1V. art L.121-8 du c.c.f « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, 
implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite 
que si : 
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et 
représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » 
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ة معلومات موضوعية وصادقتنشر ها ، لأن1لا تعد من الإشهارات المقارنةمتخصصة في هذا المجال 
هـــــلك عن طريـــــــق تبيــــان ــــوتقوم بإجراء المقارنة من أجل حماية المست بالإعتماد على التجارب العلمية

   له أفضل المنتوجات والخدمات. 

هذا النوع  تجيزتشريعات  ويلاحظ أن العديد من التشريعات اختلفت حول الإشهار المقارن، فهناك     
 % 10مثل الدانمارك، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية( يمثل فيها الإشهار المقارن  الإشهارمن 

تعارض الإشهار المقارن وتمنعه كالتشريع  من جملة الإعلانات )، في حين يوجد تشريعات أخرى
شروط معينة الإيطالي، التشريع اليوناني، أما التشريع الفرنسي فإنه يسمح بالإشهار المقارن بتوافر 

  سيتم ذكرها كالتالي:

ارن ــــــهار المقـــــيجب توافر شروط حتى يكون الإش الإشهار المقارن:شروط  )2 – ب -رابعا(      
  في القانون الفرنسي مشروعا تتمثل فيما يلي:

حا أن يكون الإشهار مشروعا وصادقا ليس من شأنه تضليل المستهلك، وأن لا يتضمن قد -1     
لمنافس أو لمنتجاته أو علامته، وبالتالي يجب أن تكون المقارنة نزيهة وأن لا توقع المستهلك في غلط 

  من قانون الإستهلاك الفرنسي. -L 121 8وهذا ما تشير إليه المادة

ة ــــــومتداولة ــــــن نفس الطبيعدمات متماثلة، وأن تكون مـــــع أو خـــــة على سلـــــرد المقارنـــــأن ت -2     
أو بمعنى  أي تؤدي نفس المهام  ونفس الإستعمال حسب ما ذكر في التوجيه الأوروبي، ،1في السوق

                                                            
وتجدر الملاحظة أنه  .87.ص السابق، المرجع المستهلك، على وأثره التجاري الإعلاني التضليل عبادي، صراوة بتول 1

ينبغي أن تقوم المؤسسات المعنية بتجارب المقارنة بمهامها بصفة حيادية وأن تكون المعلومات موضوعية بعيدة كل 
- الدائرة التجارية –البعد عن محاولة تشويه سمعة منافس أو الإضرار بعلامته التجارية، ولدينا حكم لمحكمة باريس 

 Fanceفي نفس المرجع السابق، نفس .ص. تتلخص وقائع القضية بقيام مؤسسة  مشار إليه 1979ماي  23مؤرخ في 
علامة تجارية  16علامة تجارية للسيارات التي توزع في فرنسا، وأظهرت النتائج أن  70بإجراء تجارب مقارنة تخص 

لم تكن من بين   Blaupunktـــــرة علامة التي أجريت عليها الدراسات، وأن العلامـــة التجاريــــة الشهيــــ 70جيدة من بين 
و جريـــــــدة  Contact Leقامت بنشر نتائج التجارب المقارنـــــة في جريــــــــدة   Fanceالجيدة، وأن مؤسسة  16العلامات 

Le Monde  و جريدةLe Matin  من السوق الفرنسية لم تنجح   % 23وأشارت إلى أن العلامة التجارية التي تقوم بتوزيع
النتائج أيضا في وسائل نشر أخرى وتم نشر  Blaupunkt في التجارب المقارنة في إشارة ضمنية إلى علامة 

بسبب انخفاض المبيعات  Blaupunktكالملصقات واللوحات الضوئية مما تسبب في أضرار لصاحب العلامة التجارية 
لحكم في الجرائد التي سبق نشر التجارب المقارنة فيها على نفقة مؤسسة وقضت المحكمة بالتعويض لصالحه، ونشر ا

Fance المنافسة غير المشروعةب إلى أنها قامت استنادا.  
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كمقارنة خدمة تقدمها شركة نقل بخدمة أخرى  ،2آخر تحقق نفس الحاجات ويكون لها نفس الهدف
متخصصة في صنع مماثلة لها تقدمها شركة نقل أخرى منافسة لها، أو مقارنة سيارة تصنعا شركة 

  السيارات بسيارة أخرى تصنعها شركة أخرى.

ة ــــأن يكــــــون الإشـــــهار المقـــــارن موضوعيا بمـــــعنى أنـــــه يتناول الخصائص الأساسيــــــة للسلعـــــ -3   
وأن يبتعد عن المقارنة    ، وبطريقة مشروعة وغير خادعة أو كاذبة،3أو الخدمة محل الإشهار المقارن

وبالتالي إذا كانت الرسالة الإعلانية ، 4وأن لا يقوم على آراء أو تقديرات شخصية الذاتية أو الغامضة
تتضمن مقارنة الخصائص الأساسية للمنتوج بما فيها مقارنة الأسعار بكل موضوعية ودون اللجــــــوء 

ــــس الآخـــــر أو التقليل من قيمــــــة منتوجاتــــــه أو خدماتـــــــه فإن هذا إلى  التشويــــــه أو القــــــدح في المنافــ
الذي يلبي  يتمكن من اختيار المنتوج الأفضل الإشهار المقارن يعود بالفائدة على المستهلك الذي

ون على تحسين ـــــهم يتنافســــما يجعلافســــــة المشروعــــــة بين المعــــلنين مــــــالمنب ويسمح أيضا هــــــياتـــــحاج
ل من أجل جذب الزبائن، وبالتالي تتحقق مصلحة ــــــار أقـــــــــــوق وبأسعــــــة في الســــــــــجاتهم المعروضـــــمنت

  المعلن ومصلحة المستهلك في آن واحد.

لى فائدة من شهرة علامة أن يكون الهدف الرئيسي من المقارنة الحصول ع جواز عدم - 04     
أخرى كقيام المعلن بالإعلان أن منتوجه أفضل من منتجات تحمل علامة مشهورة، وهو الشرط الذي 

أيضا ذكر في التوجيه الأوروبي  من قانون الإستهلاك، و L.121-9ذكره المشرع الفرنسي في المادة 
ك كل علامة تميز نما زيادة على ذلوإ  مر على استغلال العلامة المشهورة، ولا يقتصر الأ1997لسنة 

  .5وأيضا تسميات المنشأ المنتوجات

 ماـــإذا تضمنت المقارنـــــة عنصر السعر، يجب أن تذكر المدة التي يظل فيها السعر قائ - 05     
حتى لا يتعرض المستهلك إلى الخداع ويتفاجأ بتغيير السعر عند اقتناء المنتوج، كما يجب في حالة 
العرض الخاص أن يتضمن الإشهار المقارن معلومات محددة كذكر بيان مـــدة العرض الخاص، بيان 

  مدى توافر السلع والخدمات محل الإشهار المقارن.

                                                                                                                                                                                    
  .170محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 1
  .163، ص.2013الجامعة الجديدة، مصر، منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار  2
  .157خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص. 3

4 J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.140.       
5J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.141.        
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يجب تقديم المعلن الدليل المادي على صحة البيانات الواردة في الإشهار المقارن، الأمر  - 06     
خلال مدة قصيرة من قانون الإستهلاك الفرنسي التي تلزم المعلن  L.121-12الذي نصت عليه المادة 

التي يلتزم فيها  غير أن المشرع الفرنسي لم يذكر المدة صحة البيانات الواردة في الإشهار المقارن،
  المعلن بتقديم الدليل المادي على صحة المعلومات الواردة في الإشهار المقارن.

وجوب إعلام المعلن قبل بث الإشهار المقارن المنافسين أو المنافس المعـــــني بالإشـــــهار  - 07     
يعد من الشروط الهامة ، وهذا من قانون الإستهلاك الفرنسي L.121-12في أجل معقول طبقا للمادة 

التي تحمي المستهلك والمنافس على السواء لأنه يشجع المنافسة المشروعة القائمة على أسس قانونية 
  صحيحة، لأن المنافس الآخر إذا رأى عدم شرعية الإشهار المقارن بإمكانه منعه وعدم بثه.

 كالتغليف الإعلان، يجب أن لا يستعمل المعلن الإشهار المقارن على بعض وسائل - 08     
الأماكن المفتوحة ع، تذاكر الدخول إلى الحفلات، أو الفاتورات، سندات النقل، وسائل الدف

العمومية...إلخ، حتى لا يقع خلط أو غموض بين البيانات المتعلقة بالإعلام والبيانات الخاصة 
  .1كمن قانون الإستھلا L.121-11بالإشهار المقارن، وهذا ما نصت عليه المادة 

ويظهر لنا جليا أن الإشهــــار المقــــــارن يعد وسيلة لإعلام المستهلك عن طريق إحاطته علما      
بالبيانات التي تخص المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار المقارن والتي تسمح له باختيار الأفضل 

ة ـــــة المقارنــــالة الإعلانيــــــ" أن الرسه القول ــــــر الذي أدى ببعض الفقــــــمن المنتوجات والخدمات، الأم
  .2من الممكن إذا كانت صادقة أن تحقق إعلاما أفضل للمستهلكين"

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مجرد إجراء مقارنة بين أسعار السلع المتماثلة لا يعد       
 من الشفافيـــــة في السوق، بشـــــــــــــــرطمنافسة غير مشروعة، لأن هذه المقارنة تساعد على تحقيق المزيد 

      .3أن تكون البيانات محل المقارنة صحيحة

                                                            
1 V. Art L.121-11 du c.c.f: « Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux 
articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement 
ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 

، المرجع المنتجات عن المستهلك بإعلام الإلتزامعبد الفضيل محمد أحمد، مشار إليه في منى أبو بكر الصديق،  2
  .162السابق، ص.

3 Cass. Crim, 22 juillet 1986, Bull. Crim, 1986, 4 N° 181, P.154. 
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يير والشروط االمقارن ذو حدين، حد سلبي إذا لم يحترم المعلما سبق ذكره فإن الإشهار وكخلاصة     
( التي  ســــوالمعلن والمنافوالضوابط القانونية المنظمة لأحكامه، يكون ذا تأثير سلبي على المستهلك 

تكون منتوجاته محل مقارنة) وبالنتيجة يجب منع مثل هذه الممارسات غير المشروعة وعلى رأسها 
  الإشهار المقارن وكذا ردع الأشخاص المرتكبين لهذه الممارسات المحظورة.

ة ـــــة للمقارنـــــز على معايير أساسيـــــــد إيجابي إذا ارتكـــــارن ذو حــــــار المقـــــشهوبالمقابل يكون الإ     
مثل واحترم الشروط القانونية الواجب توافرها و التي تجعله مشروعا، فإن  بين المنتوجات أو الخدمات

الإشهار يكون له تأثير إيجابي على المستهلك والمعلن والمنافس وحتى الدولة عن طريق رفع  هذا
حترام مر الذي جعل بعض التشريعات تجيز الإشهار المقارن باالإنتاج الوطني وتحسين جودته، الأ

  كالتشريع الفرنسي كما رأينا سابقا. ضوابط وشروط قانونية معينة

علام من طرف المتدخل، فإنه مهما اختلفت وكخلاصة لما تم ذكره بشأن وسائل تنفيذ الإلتزام بالإ     
الوسائل الإلكترونية الحديثة في تنفيذ الإلتزام فإنها الوسيلة سواء كانت كتابية أو شفوية أو حتى من 

تتحد في الغاية، وهي محاولة تحقيق إعلام كامل وكافي للمستهلك حتى يتمكن من تحقيق الرغبة 
       سواء تعلق الأمر بالمنتوجات أو الخدمات.  شروعة لديه وبالتالي يلبي حاجاتهالم

 ــــهلكتدخل للمستـــها المـــــات التي يقدمــــعة المعلومـــوتجدر الملاحظة أنه ينبغي معرفة طبي     
؟ وهل هو مطالب بأن يفهم )1( معينة للمستهلك فهل يجب على المتدخل تقديم معلومات

؟ وكذلك هل يلتزم المتدخل بأن يستعمل المستهلك هذه )2(هلك هذه البيانات المقدمة لهــــالمست
  ؟1)3(المعلومات استعمالا صحيحا

إذا تعلق الأمر بتقديم بيانات معينة  ) التزام المتدخل بتقديم معلومات معينة إلى المستهلك:1(     
، ولا يعفى 2، فإنه في هذه الحالة يكون التزام المتدخل بالإعلام هو التزام بتحقيق نتيجةالمستهلكإلى 

  منه إلا بإثبات تنفيذه لهذا الإلتزام أو إثبات حالة القوة القاهرة.

أنه يجب  1990ماي  02ولقـــــد قضــــت محكمـــــة النقـــــض الفرنسيـــــة بموجب الحكم المؤرخ في      
على المنتج أن يعلم المستهلك (سواء كان مشتري عادي أو مشتري مهني) بالبيانات اللازمة لإستعماله 

                                                            
1 Ph. Le Tourneau, La Responsabilité des vendeurs et fabricants, DALLOZ, France, 1997, P.17. 
2 Muriel Fabre- Magnan, De l’obligation d’information dans les contrat. Essai d’une théorie, Paris I, L.G.D.J. 
1992. P.401. 
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المعلـــــومــــــات التي يتلقــــاهــــا المشتــــري وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عن استعماله، مما يجعــــل 
 . 1من البائع تشكل التزاما بتحقيق نتيجة

ويلاحظ أن المتدخل ملزم بتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد للمستهلك نذكر       
التحذيرات الواجب اتخاذها منها البيانات المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتوج و طريقة الإستعمال و 

لتجنب الأضرار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج أو استهلاكه، وغيرها من المعلومات الأخرى التي 
تهم المستهلك وتساعده على إبرام العقد، وبالتالي فإن الإلتزام بتقديم المعلومات هو التزام بتحقيق 

  .نتيجة

يجب على المتدخل اختيار  لك المعلومات التي تلقاها منه:التزام المتدخل بأن يفهم المسته) 2(     
الوسيلة الملائمة لتنفيذ الإلتزام بالإعلام حتى يتمكن المستهلك من فهم المعلومات التي قدمــــت إليه 
لأنه ما الجدوى من تقديم معلومات دون أن يفهمها المستهلك المتلقي لها، وبالتالي يعد التزام المتـــدخل 

  .2الحالة التزام بوسيلةفي هذه 

 يرى بعض استعمالا صحيحا: التي تلقاها معلوماتزام المتدخل باستعمال المستهلك لل) الت3(     
أن التزام المتدخل باستعمال المستهلك للمعلومات التي تلقاها منه استعمالا ) MAGNAN(الفقه 

  .3قوي بالمستهلك نفسهصحيحا لا يدخل ضمن التزامه بالإعلام، لن تنفيذه يرتبط بشكل 

حيث أن المستهلك يبقى حرا في استعمال البيانات التي تلقاها من المتدخل، إذ قد يستعملها      
استعمالا صحيحا أو يمتنع عن استعمالها أو أنه يستعملــــها استعمــــــالا مخالـــــفا للإستعــــمال الذي قـــــدم 

  واقب تصرفاته.له من طرف المتدخل وبالتالي يتحمل ع

له ــــل محـــــلك دون أن يحـــــم النصح للمستهــــ(البائع على الخصوص) بتقديالتزام المتدخل ويكون      
ع بعدما ــــيار الشيء المبيــــة اختـــــده مسؤوليـــــل لوحـــع، لأن هذا الأخير يتحمـــــار الشيء المبيـــــفي اختي

، الأمر الذي أدى المعلومات والنصائح اللازمة المنطوية على المنتوج محل العقدتم إعلامه بكافة 

                                                            
1Cass. Com. 02 mai 1990, Bull. Civ 1990, IV, N° 133, P.89. Rev. Tri. Dr. com, 1991, N° 5, P.86. obs. 
B.Bouloc. « Le fabricant à l’obligation de donner a l’acquéreur d’un produit nouveau fut – il utilisateur 
professionnel de ce produit les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer le cas échant des 
risques pouvant en résulter ».  
2 Muriel Fabre- Magnan, De l’obligation d’information dans les contrat. Préc. P.406. 

  .91بوعبيد عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود، المرجع السابق، ص. 3
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ببعض الفقه يرى بأن "البائع الذي يقع عليه عبء اثبات تقديم البيانات الملائمة للمشتري، لا يسأل بعد 
   .1ذلك عما سيتخذه هذا الأخير بشأنها"

، والتطرق إلى موقف الفقهاء، والحجج التي بالإعلامالمتدخل  لالتزاموبعد دراسة الطبيعة القانونية     
فإنه يكون التزام  بتقديم المعلومات للمستهلكاستندوا إليها يبدو لنا أن الإلتزام بالإعلام إذا تعلق 

يتوجب عليــــــه ة بمحـــــل العقــــــد، مما ـــــة البيانات المتعلقـــــم كافـــــدخل بتقديـــــبتحقيق نتيجة، إذ يلتزم المت
  أن يستعــــــلم من المستهلك عن المعلومات التي يريدها حتى يتم إفادته بها.

التي تلقاها منه استعمالا  باستعمال المستهلك للمعلوماتأما إذا تعلق الأمر بالتزام المتدخل      
الصحيحة  عن التزامه، فهو ملزم بتوجيه النصائح والإرشادات والمعلوماتفهذا يخرج  صحيحا

للمستهــــــلك دون أن يكون ملزما بمدى استعمال هذا الأخير لهذه المعلومات استعمالا صحيحا، وبالتالي 
  يكون التزامه ببذل عناية.

  

  الثاني المبحث

 أجهزة حماية المستهلك طرف من المعتمدة بالإعلام الإلتزام تنفيذ وسائل

إن حماية المستهلك تقتضي تظافر الجهود وبذل المزيد من الإجراءات الكفيلة بحمايته، لذلك      
 ــــعىق هذا المســـــهلك إلى تحقيــــعبر أجهزتها الإدارية المختصة في مجال حماية المست 2تسعى الدولة

                                                            
  .181.ص السابق، المرجع المبيع، للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الإلتزامحمدي أحمد سعد،  1
، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية 2016مارس  03مؤرخ في  97-16إن م.ر رقم  2

الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرقابة الإقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة 
 2016مارس  13، ج.ر الــــــمؤرخـــــة في 2014نوفمبــــــر  13هلك، الموقعـــــة بالقـــــاهرة في الغش التجاري وحماية المست

من مذكرة التفاهم على ما يلي:" تبادل الخبرات في مجال القرارات المنظمة  05. وقد نصت المادة 10، ص.16ع 
 08يحد من الإعلانات المضللة"، كما نصت المادة للدعاية والإعلانات التجارية بما يكفل حقوق ومصالح المستهلكين و 

على مراقبة الأسعار من أجل حماية المستهلك وذلك بقولها" الإستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال مراقبة حركة 
الأسعار والزيادة غير الطبيعية ووضع آلية لمعالجتها". وهذا يؤكد حرص الدولة الجزائرية على حماية المستهلك ليس 

من مذكرة التفاهم التي  07فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضا حمايته على المستوى الدولي، وهذا ما تؤكده المادة 
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ا دور كبير في حماية ولا يتوقف الأمر عند هذه الأجهزة الإدارية، فهناك أشخاص معنوية أخرى له
المستهلك، لا سيما تحسيســــه وإعلامـــــه بالمعلــــومـــــات المتعلقـــــة بالمنتــــوجات والخدمــــات المعروضــــة 

ووسائل الإعلام والإتصال سواء كانت نذكر على سبيل المثال جمعيات حماية المستهلك،  في السوق،
  عة (التلفاز) أو مسموعة (الإذاعة).مكتوبة (الجرائد) أو مرئية ومسمو 

وسنحاول دراسة دور الأجهزة الإدارية في إعلام المستهلك (المطلب الأول) وأيضا إبراز أهمية      
  ودور الأشخاص المعنوية الأخرى في تحسيس و إعلام المستهلك (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  دور الأجهزة الإدارية في إعلام المستهلك

في صدارة الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك وإعلامه بالمعلومات الخاصة يأتي      
 المجلس الوطني لحماية المستهلكين (الفرع الأول)بالمنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، 

جارة دور ــــوزارة التــــلكمـــــا أن  رزم (الفرع الثاني)،ـــالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والوأيضا يوجد 
   في إعلام المستهلك (الفرع الثالث).

من القانــــــون  24طبــــــقا لأحكـــــام المــــــادة ن: ـــــالفرع الأول: المجلس الوطني لحماية المستهلكي     
شاء مجلس وطني لحماية يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي نصت على ان 03-09رقم 
، يحدد تشكيلة 2012أكتوبر  02مؤرخ في  355-12، صدر المرسوم التنفيذي رقم هلكينالمست

  .1المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته

 بإبداء يقوميعد المجلس الوطني لحماية المستهلكين جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين،      
، ويتكون من ممثلين تابعين المستهلك حماية وترقية تطوير في تساهم التي التدابير واقتراح الرأي،

لمختلــــف الوزارات والمؤسســــات العموميــــــة والحركــــــات الجمعوية بالإضـــــافة إلى شخصيات مختصـــــة 

                                                                                                                                                                                    

تنص على ما يلي:" التنسيق بشأن سرعة حل شكاوى المستهلكين الجزائريين بمصر والمصريين بالجزائر، سواء كانوا 
  ة حقوقهم ومصالحهم كمستهلكين".  من السائحين المقيمين بالبلدين، وذلك لضمان حماي

المذكور  355-12من م. ت رقم  26. مع الإشارة أن المادة 09، ص.56، ع 2012أكتوبر  11ج.ر المؤرخة في  1
الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية  1992يوليو  06المؤرخ في  272- 92أعلاه ألغت أحكام م. ت رقم 

  المستهلكين واختصاصاته.
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يقوم  ين وأمن وجودة المنتوجات يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلكفي مجال حماية المستهلك
   .1ي ، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية حماية المستهلكبإبداء الرأ

) سنوات 5ويعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك لمدة خمس (     
قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين لها، ويعد المجلس نظامه الداخلي بعد 

ئه في اجتماعه أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضا
، وينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء المجلس، أم نائبه الأول

 11فينتخب من بين ممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية أعضاء المجلس، وهذا ما تشير إليه المادة 
  السالف الذكر. 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم 

يجتمع المجلس في دورات السالف الذكر،  355- 12ن المرسوم التنفيذي رقم م 17طبقا للمادة و      
عادية مرتين في السنـــــة بناء على استدعـــــاء من رئيســـــه، كما يمكن له أن يجتمع في دورات غير 

، ولا تصح أعضائه )2/3(عادية كلما اقضت الضرورة ذلك، إما بطلب من الرئيس وإما بطلب ثلثي
) أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يتم استدعاء 2/3المجلس إلا بحضور ثلثي (اجتماعات 

) يوما، وفي هذه 15أعضاء المجلس لاجتماع جديد يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (
ويصادق على اقتراحات وأراء  الحالة يصح اجتماع المجلس مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين

وات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس المجلس بأغلبية أص
     .2مرجحا

أما بشأن المهام التي يقوم بها فإن المجلس الوطني لحماية المستهلكين يدلي بأراء ويقترح تدابير      
المساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها  - لها علاقة على الخصوص بما يأتي: 

كيــــــن ومصالحهـــــم المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها، من أجل حمايـــــة صحـــــة المستهل
مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثيـــــر على الإستهـــــلاك  -المادية والمعنوية، 

استراتيجية ترقية جودة  -البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش،  -وكذا على شروط تطبيقها، 

                                                            
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية 2012أكتوبر  02المؤرخ في  355-12من م. ت رقم  03المادة أنظر  1

  .09، ص.56، ع 2012أكتوبر  11المستهلكين واختصاصاته، ج.ر المؤرخة في 
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2012أكتوبر  02المؤرخ في  355-12من م. ت رقم  19و  18تين المادأنظر  2

  السالف الذكر. المستهلكين واختصاصاته،لحماية 
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مات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها جمع المعلو  - المنتوجات وحماية المستهلكين، 
التدابير الوقائية لضبط  -برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين،  -وتوزيعـــــها، 

   .1آلية حماية القدرة الشرائية للمستهلكين -السوق، 

يمكن  السالف الذكر 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  23فإنه طبقا للمادة  وفضلا عن ذلك     
للمجلس الوطني لحماية المستهلكين المشاركة في ملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئات مماثلة 

  أو تحمل نفس الطابع على المستوى الوطني والدولي.

بالبيانات والمعلومــــات المتعلقـــــة بالمنتـــــوج ســــواء  أما بالنسبة لدور المجلس في إعلام المستهلك     
كان سلعة أو خدمة، فبإمكانه أن يصدر كتيبات أو دوريات أو مجلات متخصصة في مجال حماية 
المستهلك وإعلامه، وتحسيسه بأهمية المعلومات التي يتلقاها والحرص على طلبها من المتدخل 

لتلفاز والإذاعة من أجل تحسيس وإعلام المستهلك بمختلف بالإضافة إلى إجراء حصص في ا
  المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعروض في السوق.

وزيادة على الدور الذي يلعبه المجلس في إعلام المستهلك، فبإمكانه إجراء تجارب مقارنة تخص      
الميول إلى نوع معين  محاسنها بصفة علمية دونمنتوجات مماثلة معروضة في السوق ومحاولة ابراز 

حتى يتمكن المستهلك من المقارنة بينهما واختيار الأفضل استنادا إلى النتائج  من المنتوج، 
  المجلس.توصل إليها والمعلومات التي 

ونظرا للدور الموكل للمجلس في مجال حماية المستهلك وإعلامه، نلاحظ أنه من الناحية العملية      
ر في الميدان، ونادرا ما يقوم المجلس بخرجات ميدانية تهدف إلى توعية يكاد دور المجلس لا يظه

وتحسيس المستهلك وإعلامه بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتوجات والخدمات المعروضــــة 
في السوق، وكذا إظهار أهمية الإلتزام بالإعلام وأثره على رضاء المستهلك وتحقيق رغبته في تلبية 

لأمر الذي يجب معه القول بتفعيل مهام المجلس وتجسيدها ميدانيا، وتكثيف الجهود من أجل حاجاته، ا
، حتى يتمكن المجلس من تحقيق الهدف الذي أنشأ توعية المستهلك وإعلامه بصفة منتظمة ومستمرة

   من أجله.

                                                            
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية 2012أكتوبر  02المؤرخ في  355-12من م. ت رقم  22أنظر المادة  1

  السالف الذكر. المستهلكين واختصاصاته،
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المركز بموجب المرسوم  أنشأ والـــرزم: ةــالنوعي ةـــلمراقب ريـــالجزائ زــــالمرك :الثاني الفرع     
، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع 1989أوت  08المؤرخ في  147-89التنفيذي رقم 

  إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزير التجارة.

المنتوجات والخدمات وترقية الإنتاج دف إلى تحسين نوعية ـــــهــــــدة مهام تــــــركز بعــــــوم المــــــيق     
ة ــــــبالإضاف، 1الوطني، و المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية

يكلف بعدة مهام نذكر على سبيــــل  وبغرض تحقيق هذه الأهدافإلى إعلام وتحسيس المستهلكين، 
أعمـــال الغــــــش أو التزوير والمخالفات المتعلقة بنوعية السلع المثـــــال: المشاركــــــة في البحــــث عن 

بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع  والخدمات ومعاينتها، والقيام
، وجمــــــع ادــــق والإعتمـــــوالخدمات، والمشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصدي

 ـــــواءـــــومات المتعلقـــــــة بنوعيــــــة السلــــع والخـــــدمـــات وتوزيعــــها على المستهلكين والمهنيين على السالمعلـ
  . 2بالإضافة إلى إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه

يتجلى في تنظيم الندوات والملتقيات والأيام  وفي مجال إعلام المستهلك فإن المركز له دور كبير     
الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الإقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين 
مما يساعد كثيرا المستهلك على تحسيسه وإعلامه بنوعية وجودة مختلف المنتوجات والخدمات 

ه من الكتيبات والنشرات والمجلات المتخصصة في مجال المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تمكين
الاستهلاك لا سيما معرفة نوعية السلع والخدمات، فضلا عن احتوائها المعلومات التي يريدها 

  المستهلك عن مختلف المنتوجات والخدمات التي يرغب في اقتنائها أو الإنتفاع بها.

في مجال مراقبة نوعية المنتوجات  والـــرزم النوعيــة لمراقبـــة الجزائـــريوبالرغم من أهمية المركز      
والخدمات المعروضة في السوق من جهة، وإعلام المستهلك من جهة أخرى، يبقى دوره من الناحية 
العملية ضئيل لا سيما في مجال تحسيس وإعلام المستهلك، لأنه لا يكفي تنظيم حملات تحسيسية 

ة، وإنما ينبغي تكثيف الجهود وإصدار أعداد هائلة من المجلات وإعلامية في مناسبات معين
                                                            

ري لمراقبة ، والمتضمن انشاء المركز الجزائ1989أوت  08المؤرخ في  147-89من م. ت رقم  03أنظر المادة  1
. المعدل و المتمم بم. ت رقم 884، ص.33، ع 1989أوت  09النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج.ر المؤرخة في 

  . 05، ص.59، ع 2003أكتوبر  05، ج.ر المؤرخة في 2003سبتمبر  30المؤرخ في  318- 03
السالف  147-89من م. ت رقم  04المادة  لمعرفة المهام الموكلة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ينظر إلى 2

  الذكر المعدل والمتمم. 
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المتخصصة والكتيبات التي تهدف إلى إعــــــلام المستهــــــلك بكل المنتـــــوجات والخدمـــــات المعروضـــــة 
في السوق وإبراز مدى نوعيتها وجودتها وتقديم جميع المعلومات الخاصة بها حتى يكون المستهلك 

  إلمام كامل بهذه المعلومات التي تمكنه من تحقيق الرغبة المشروعة لديه.على 

وفضلا عن ذلك يتعين على المركز ميدانيا أن يقدم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة      
المستوى للمستخدمين والأعوان الذين  تحسين بأعمال التكوين وبمراقبة النوعية وقمع الغش والمبادرة 

المهام المرتبطة بميدان نشاطه، كما يجب التنسيق في أداء المهام مع جمعيات المستهلكين  يمارسون
وإعلامهم بكل المعلومات التي تخص نوعية وجودة المنتوجات والخدمات، والتي بدورها تعلم المستهلك 

  بها. 

والتنظيمية وكذا المصالح تسعى وزارة التجارة عبر أجهزتها الإدارية  وزارة التجارة: :الفرع الثالث     
الخارجية التابعة لها، لا سيما المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة، إلى تطوير البرامج 
المتعلقة بإعلام المستهلك وتحسيسه وأيضا الإتصال بمختلف الهيــــئات المعنيــــــة بحمـــــاية المستـــــهلك 

المعلومات الخاصــــــة بالمنتـــــــوجات والخدمــــــات وكذا الحـــــرص  كجمعيات المستهلكين من أجل تقديم
  على جودتها ونوعيتها.

وتتمثل مهام المديريات الولائية للتجارة إلى تطبيق السياسة الوطنية المقررة في ميدان التجارة      
والمراقبة الإقتصادية وقمع وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة جية والمنافسة والجودة ر الخا
، وهذا كله يندرج في سبيل حماية المستهلك والحرص على تقديم له أفضل المنتوجات 1الغش

  والخدمات.

ويظهر دور وزارة التجارة في مجال إعلام المستهلك عن طريق الإتصال بجمعيات المستهلكين      
والخدمات المعروضة في السوق، وتقديم وتحسيسهم وإعلامهم بالمستجدات التي تطرأ على المنتوجات 

لهم كل المعلومات التي تهم المستهلك، الأمر الذي أدى بوزير التجارة الحالي إلى ترأس اجنماع مع 
ارض والتصدير ـــــة الجزائرية للمعــــ، بمقر المؤسس2016سبتمبر  20بتاريخ جمعيات حماية المستهلك 

، الملح والدهون وعية المتعلقة بتخفيض كمية السكروتم مناقشة أساليب التحسيس والت -قاعة الجزائر –

                                                            
1 www.mincommerce.gov.dz/arab/ 
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في المواد الغذائية بالإضافة إلى عرض الجهاز التنظيمي المتعلق بإعلام المستهلك فيما يخص الوسم 
  .1الغذائي

تماعات وندوات ودورات تحسيسية ولا يقتصر دور وزارة التجارة في مجال إعلام المستهلك بعقد اج     
مع الأطراف المعنية بحماية المستهلك، وإنما تقوم الوزارة عبر مواقعها الإلكترونيـــــة بإصدار العديـــــد 

ادييـــــــن من البيانات الإعلاميـــــــة والمذكــــــرات والبلاغـــــــات ســـــواء إلى المهنيـــيـــــن والمتعامليـــــــن الإقتصــــــ
أو إلى المستهلكين من أجل إعلامهم بكل ما هو جديد في مجال عرض المنتوجات والخدمات وجودتها 

ـــها ونوعيتها وكذا البيــــــانات الواجــــــب تضمنــــــها لا سيـــــــما إذا كانت هــــــذه المنتــــــوجات خطيــــــرة بطبيعتــ
مختلف الإجــــــراءات والشكــــــاوى التي يمكــــــن بمستهلك توجيه وإعلام اللى أو باستعمالها، بالإضافة إ

ممارستـــــها في حالة وقوعه ضحية المعاملات غير النزيهة أو الممارسات غير المشروعة من طرف 
  وســــم.لا سيــــما مجال ال ، وإعلامه أيضا بمختلف النصوص القانونية المنظمة لنشاط التجارةالمتدخلين

إصــــــدار عن طريق ه ــــكبيرة في مجال إعلام المستهلك وتحسيسوزارة التجارة مجهودات  وتبذل     
 ــمــــة أو الوســـــــــذائيـــــــــــواد الغــــــال الوســــــم في المـــــــديـــــــد من النصــــــوص القانونيــــــة التي تهتــــــم بمجـــــــالع

لا ــــــ، فضمــــــالوسنصوص قانونية خاصة لكل منتوج في مجال  إصدارفي المنتوجات غير الغذائية و 
عن إصدار الكتيبات والمجلات المتخصصة كما هو الشأن بالنسبة لدليل المستهلك الجزائري الذي 

ساعده كثيرا الذي يحتوي على معلومات قيمة تهم المستهلك وت 2012أصدرته وزارة التجارة في ماي 
على كيفية اختيار المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة، وتنبيهه بضرورة الحرص على التقيد بالتعليمات 

، بالإضافة إلى تطرق الدليل الموجهة إليه والتأكد من البيانات الواجب ذكرها في المنتوج قبل الإقتناء
لسوق التي يقبل عليها المستهلك بكثرة الخدمات المتداولة في ا البيانات الواجب ذكرها في إلى مختلف

ن ـــــــارات والتأميـــــن على السيـــــكالتأمي ،، والتأمينات2ارــــــة والأسفـــــــة السياحـــــــات وكالـــــعلى غرار خدم
، وايضا خدمات البنك والنقل والقرض على الكوارث الطبيعية وكذا التأمين متعدد الأخطار على السكن

بالإضافـــــــة إلى التطــــــرق   3اري، وخدمات الكهرباء والغاز، وإيجار السيارات أو إيجار المساكــــــنالعق
إلى المعلومات التي تخص المواد الغذائية والماء والمواد غير الغذائية وغيرها من المعلومات الأخرى 

     التي لها أهمية في مجال حماية المستهلك.
                                                            
1 www.mincommerce.gov.dz/arab/ 

  .18، ص.2012وزارة التجارة، دليل المستهلك الجزائري، الجزائر، ماي  2
  .139إلى  134نفس المرجع، ص. التجارة، وزارة 3
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 أنه ينبغي وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف وزارة التجارة في مجال إعلام المستهلك، إلا     
المستهلكين وحمايتهم من غزو المنتوجات الأجنبية وانتشارها في السوق على حساب  فئةالعناية أكثر ب

ة جيدة مما قد تسبب المنتوج المحلي خاصة المنتوجات المستوردة المقلدة التي لا تحتوي على نوعي
وتمكين المستهلك الحصول على وبالتالي يجب تكثيف الجهود  أضرار بليغة للمستهلك عند استهلاكها،

لومات المتعلقة بالمنتوج بكل سهولة وبشتى الوسائل سواء الوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة كما المع
يط المعلومات واستعمال الأسلوب السهل الذي هو الحال بالنسبة لخدمات الأنترنيت بالإضافة إلى تبس

 الالتزاميفهمه كل مستهلك بصفة عامة وتفادي استعمال المصطلحات الصعبة والمعقدة حتى يحقق 
  بالإعلام الهدف المنشود.

  

الثاني المطلب  

  المستهلك إعلام في الأشخاص المعنوية دور

د من الأشخاص المعنوية التي تهتم بإعلام المستهلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة يوجد العدي     
المستهلكين (الفرع  حماية جمعياتبالمنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، نذكر من بينها 

  الي:ذا ما سنتناوله كالتـــــــ، وهالأول) ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة (الفرع الثاني)

ن ـــيــعيــــاص طبيــــــع أشخــــتجم 1ةـــــبالجمعيد ــــــقصـــــيالمستهلكين:  حماية رع الأول: جمعياتـالف     
 يشترك هؤلاء الأشخاص في تسخيرو و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، 

 لمجالا وتشجيعها لا سيما في الأنشطةمن أجل ترقية  ولغرض غير مربح معارفهم ووسائلهم تطوعا
  .2والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني والتربوي والديني المهني والاجتماعي والعلمي

                                                            
يتضمن التعديل الدستـــــوري، ج.ر المـــــؤرخــــــة  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16من القانون رقم  54إن المادة  1

. كرست مبدأ ضمان حق انشاء الجمعيات، وأن الدولة تشجع ازدهار الحركة 2، ص.14، ع 2016مارس  07في 
  الجمعوية.   

يناير  15يتعلق بالجمعيات، ج.ر المؤرخة في  2012يناير 12المؤرخ في  06-12من القانون رقم  02أنظر المادة  2
  .33، ص.02، ع 2012
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ويجب أن يندرج موضوع نشاط الجمعية وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا يكون مخالف للنظام      
ابت والقيم الوطنية وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول العام والآداب العامة وأن لا يكون مخالف للثو 

  بها.

حماية المستهلكـــيـــن فهي كل جمعيـــــــة منشـــــأة طبـــــقا للقانــــــون، تهـــــدف  بخصوص جمعيات اأم     
ــــه وتمثيـــــلـــــه، وهذا مـــــا تنــــص إلى ضمـــــــان حمايـــــة المستـــــهلك من خـــــلال إعلامـــــه وتحسيســــه وتوجيهــ

   يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03- 09من القانون رقم  21عليه المادة 

ويتضح من النص القانوني السابق أن إعلام المستهلك هو أحد الأهداف التي تسعى جمعيات      
لها دور في تحسيس المستهلكين وتقديم  حماية المستهلكين الوصول إليه، وبالتالي فإن هذه الجمعيات

النصائح اللازمة لهم وإرشادهم وتوجيههم بشأن المسائل المتعلقة بالإستهلاك وحمايتهم عن طريق 
تمثيلهم أمام القضاء وتأسسها كطرف مدني في حالة تعرضهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل 

  .1وذات أصل مشترك

وبالنسبة للمجهودات التي تبذلها جمعيات حماية المستهلكين من أجل إعلام المستهلك فإنه تقوم      
خاصة بمواضيع الإعلام وكيفيات تنفيذه بعدة مهام من بينها تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات 

ــرف المتـــــــدخل، وغيــــــرها وأهميته بالنسبة للمستهلك وكذا الجزاءات المترتبة عن الإخلال بــــــه من طـــ
من المواضيع المتعلقة بالإعلام، كما يمكن لهاته الجمعيات أن تقوم بنشر وإصدار مجلات وكتيبات 

ومطويات ووثائق إعلامية تتعلق بإعلام المستهلك  دورية متخصصة في مجال الإستهلاك ونشريات
من  24ة في السوق، وهذا ما تشير إليه المادة بكل البيانات المتعلقة بالمنتوجات والخدمات المعروض

وكذا إرشاده إلى اختيار  يتعلق بالجمعيات، 2012يناير 12ؤرخ في ــــالم 06-12ون رقم ـــــــانـــــالق
  .أفضلها عن طريق إبراز محاسن تلك المنتوجات والخدمات دون تحيز منها

                                                            
، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  23أنظر المادة  1

 بالجمعيات يتعلق يناير 12 في المؤرخ 06-12 رقم القانونمن  02ف17الذكر، وانظر في نفس السياق المادة 
  السالف الذكر.
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تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات وفضلا عن ذلك يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن      
ومنظمات دولية غير حكومية، تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف لا سيما ضمان حماية  1أجنبية

المستهلك، مما يعود بالنفع على المستهلك، بشرط احترام القيم و الثوابت الوطنية والأحكام التشريعية 
  .2مسبقة للسلطات المختصةالحصول على الموافقة الوالتنظيمية المعمول بهما، و 

وتعتمد جمعيات حماية المستهلك في أداء نشاطها التحسيسي والإعلامي للمستهلك على عدة      
موارد منها اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية 

ا الدولــــــة أو الولايــــــة انات التي تمنـــــحهـــوالعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات، بالإضافة إلى الإع
، ويجب أن تستخدم تلك الموارد المالية لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الجمعية 3أو البلدية

الإعانـــــات الماليـــــة دام ــــــة استخــــــالــــــول به، وفي حــــــها الأساسي والتشريع المعمـــــونــــــددة في قانــــــوالمح
لمســـــاعدات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية لجمعيات حماية المستهلك لأغراض شخصية أو ا

أو لأغراض أخرى مخالفة للأهداف المسطرة من طرف الجمعية فإن هذه الأخيرة قد تتعرض لعقوبة 
  التعليق أو السحب النهائي.

انشاء مواقع الكترونية تساعد المستهلك وتعتمد جمعيات حماية المستهلك التي تنشط كثيرا على      
على الإلمام أكثر بالمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المتداولة في السوق، والتعريف بحقوقه 

نصائح اللازمة في مجال الإستهلاك، وتحسيس الإستهلاكية أبرزها الحق في الإعلام، وتقديم ال

                                                            
، ومن المبادئ التي أصدرها نذكر:  1998الذي أسس سنة  الإتحاد العربي لحماية المستهلكنذكر على سبيل المثال  1
تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يسمح له بالاختيار وفق الرغبات المشروعة لديه  -

حمايــــــة المستــــهلك العربي من الإعـــــلانات المضللـــــة التي تبت من خـــــلال وســـــائل  -قدرته الشرائيـــــة، وحسب 
حث الدول العربية  - إلزامية وجود بطاقة المعلومات على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع،  -الإعـــــلام، 

التعاون والتنسيق بين  - ة المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب، على انشاء جمعيات أو منظمات لحماي
الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الإرشادية التي تهدف إلى توعية المستهلك 

ع والخدمات تبادل المعلومات حول السل -وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، 
ــــر المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها أو كونها مقلدة حمايــــــة للمستهلكيـــــــن. ولــــــمزيد أكثــــ

  .   270من المعلومات أنظر خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص.
  ، السالف الذكر.بالجمعيات يتعلق 2012يناير 12 في المؤرخ 06-12 رقم القانونمن  23أنظر المادة  2
  يتعلق بالجمعيات، السالف الذكر. 2012يناير 12المؤرخ في  06-12من القانون رقم  29أنظر المادة  3
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كاذبة أو المضللة ، وغيرها من المعلومات والتوجيهات المستهلك وتوعيته بخطورة الإعلانات التجارية ال
  والإرشادات التي يحتاجها المستهلك.

اع ـــــــــة المستهلكين والدفـــــلحمايوتحرص معظم التشريعات الأجنبية على تشجيع انشاء جمعيات      
، أين يوجد انشاء جمعية مشهورة لحماية للتشريع الفرنسيعن مصالحهم، كما هو الشأن بالنسبة 

التي تعد  » Que choisir ? «1المستهلك تسمى بالإتحاد الفيدرالي للمستهلكين التي أصدرت مجلة 
مصدر لإعلام المستهلك بالمعلومات الخاصة بالمنتوجات والخدمات، وفي نفس الوقت تعد مورد مالي 

 . 2للجمعية

فقد أورد قسم خاص تحت عنوان جمعيات حماية المستهلك طبقا  للتشريع المغربيأما بالنسبة      
يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، التي تسمح  31-08وما بعدها من القانون رقم  152للمادة 

بتأسيس جمعيات تتولى الدفاع عن مصالح المستهلك وإعلامه بحقوقه وبجميع البيانات التي تهمه 
السوق، وكذا إجراء مقارنة بشأنها وتحديد لسلع والخدمات المتداولة في لاسيما المعلومات الخاصة با

  أفضل المنتوجات والخدمات حتى يتمكن المستهلك من اقتنائها أو الانتفاع بها.

ولا يغطي  3وبالرجوع إلى جمعيات حماية المستهلك التي تنشط في الجزائر فإن عددها ضئيل     
 أسبابولعل من بين  نقص في مجال إنشاء هاته الجمعيات كامل ولايات الوطن، وبالتالي هناك

غالبيتهم بمدى نجاعة ودور جمعيات عدم وعي  عزوف المواطنين على انشاء مثل هاته الجمعيات،
اء ـــــــس والوعي لإنشــــــص التحسيــــــوكذا نق م،ـــــــم والدفاع عن مصالحهـــــحماية المستهلكين في حمايته

                                                            
1J. Calais- Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op, cit, P.72.         

يوجد العديد من جمعيات حماية المستهلك التي تصدر مجلات متخصصة في الإستهلاك، نذكر مثلا: مجلة بريطانية  2
وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت  « Consumer’s Association  » تصدر عن جمعية تعرف ب « which »تسمى 
أما في الجزائر فلا يوجد جمعية لحماية  .« Consumer’s Report  »مجلة تعرف باسم  »Consumer’s Union «جمعية 

المستهلك تصدر بصفة دورية نوع معين من المجلات المتخصصــــة بالرغـــــــم من أنها هاته المجــــــلات لها دور كبيــــــر 
التي يساعدها على أداء  في إعلام المستهلك وتوعيته والدفاع عن مصالحه، فضلا عن أنها تشكل مورد مالي للجمعية

  نشاطها لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.
جمعية لحماية المستهلك تتوزع عبر مختلف أرجاء القطر الوطني، وأن عدد  34يوجد  2012وفقا لإحصائيات سنة  3

ولاية، وبالتالي فإن هناك ولايات لا يوجد بها ولا جمعية، مما يجعل ضرورة انشاء جمعيات أخرى  48ولايات الوطن 
لاية معسكر، سعيدة، الشلف أمر حتمي خاصة في الولايات التي لا توجد بها أي جمعية لحماية المستهلك على غرار و 

 231سيدي بلعباس، البيض، تيارت، غليزان...إلخ. أنظر وزارة التجارة، دليل المستهلك الجزائري، المرجع السابق، ص.
  التي ذكرت جميع جمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني.   239إلى 
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، وأيضا عدم نشاط الجمعيات الأخرى المعتمدة وعدم ظهورها في الميدان وفرض الجمعياتهذه 
وجودها، الأمر الذي يعود بالسلب على باقي ولايات الوطن الغير متواجدة فيها جمعيات حماية 

وبالتــــــالي يعــــــزف  المستهلك، لأن المستهلك في هاته الولايات سيحكم على هاتـــــــــه الجمعيــــــات بالفشــــــــل
هـــــــلك لا تنشــــــط هـــــــو الآخـــــر عن انشـــــائـــــها، لأنـــــه مــــا الفـــــائـــــدة من انــــشــــاء جمعيــــــة لحمايــــــة المست

  في المــــيدان ولا تدافع عن مصالح المستهلك.

ري لنصوص قانونية تشجع على انشاء جمعيات حماية وبالرغم من إصدار المشرع الجزائ     
 06- 12ن رقم يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والقانو  03-09المستهلك على غرار القانون رقم 

أننا نلاحظ في الواقع غياب لنشاط هذه الجمعيات والتي تكاد تكون غير موجودة  يتعلق بالجمعيات، إلا
فقط في المناسبات وفي الملتقيات والندوات التي تخصص  أصلا إلا بعض الجمعيات التي تظهر

لحماية المستهلك، وهذا يعود بالسلب على المستهلك ولا ينفعه مطلقا، على خلاف الجمعيات الأوروبية 
   .وبصفة دائمة ومستمرةفي مجال الاستهلاك والأمريكية التي تنشط كثيرا 

وأدائها لنشاطها بصفة دائمة ومستمرة، نقص ونذكر من بين أسباب عدم ظهور هذه الجمعيات      
تساعدها كثيرا على تنظيم لأداء الجمعيات لنشاطها، إذ تعد عامل أساسي وحيوي  الموارد المالية التي

لقاءات وندوات وملتقيات وأيام تحسيسية لصالح المستهلك تشمل مواضيع الإستهلاك على غرار 
إلى النشاطات الأخرى كإصدار كتيبات  ستـــهلك بالإضافةالإعلام والمعلومات الواجب تقديمـــها للم

  ونشرات ومجلات متخصصة في الإستهلاك يكون لها دور كبير في إعلام المستهلك.

وزيادة عن ذلك فإن  انشاء جمعيــــــات حمايـــــــة المستهـــــــلك تحــــتاج إلى أشخـــــاص مؤهليــــــن      
لاك، بإمكانـــــهم التحـــــكم في مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوجات ومتخصصين في مجال الإسته

وكذا توعيته وإرشاده وتقديم  والخدمات وبمجال الإستهلاك بصفة عامة من أجل تقديمها للمستهلك،
  النصائح اللازمة له.

على السلطات المختصة لا سيما وزارة التجارة وغيرها من الأجهزة الإدارية المعنية بحماية ويجب      
عقد اجتماعات ودورات تكوينية لأعضاء المستهلك على غرار المجلس الوطني لحماية المستهلكين، 

ية المستهلك والدفاع من أجل حثــــــهم على تظافر الجهود من أجل حمالك ـــــــة المستهـــــــات حمايـــــجمعي
عن مصالحه، والعمل أكثر في الميدان ومتابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بمجال الإستهــــلاك 
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حتى تعم الفائدة  ،وكذا التعاون فيما بينهم، وتلقينهم دروس خصوصية من طرف خبراء مختصين
  ل.متميز وفعاللمستهلكين، ويكون أداء الجمعيات بخصوص إعلام المستهلك 

تتعدد وسائل الإعلام، فهناك وسائل  والمكتوبة: والمسموعة المرئية الإعلام الثاني: وسائل الفرع     
الإعلام التابعة للقطاع العمومي، ووسائل الإعلام التي تنشئها هيئات عمومية، ووسائل الإعلام التي 

الإعلام التي ينشئها أشخاص تملكها أو تنشئها أحزاب أو جمعيات معتمدة، بالإضافة إلى وسائل 
معنويون يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية 

  .1الجزائرية

وتساهم وسائل الإعلام بشتى أنواعها في مجال إعلام المستهلك بدور كبير إذا استغلت بشكل      
 صحفال المتمثلة في 2طريق إصدار النشريات الدوريةعن  أفضل، لا سيما وسائل الإعلام المكتوبة

، ووسائل كالإذاعة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسموعة والمجلات الدورية صحفاليومية وال
وخدمة  كالصحافة الإلكترونيةوسائل الإعلام الإلكترونية و ، كالتلفازالإعلام المسموعة والمرئية 

  إذاعة ).   –تلفزيون، واب  –( واب  السمعي البصري عبر الأنترنيت

حة المعلومات بإيداع تصريح ر لإجراءات التسجيل ومراقبة ص يخضع إصدار كل نشرية دوريةو      
مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مقابل تسليمه 

كعنوان النشرية وتوقيت صدورها وصل، على أن يحتوي التصريح على عدة بيانات يجب ذكرها، 
وموضوع النشرية ومكان صدورها ولغــــــة النشــــريـــــة وغيرها من البيانات الأخــــــرى المنـــــــصوص عليها 

  من قانون الإعلام. 12في المادة 

ة وبعد إيداع التصريح وتسليم الوصل تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الإعتماد إلى المؤسس     
) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، ويعــــــد الإعتماد بمثابـــــة الموافقة 60الناشرة في أجل ستين (

                                                            
، يتعـــــلق بالإعلام، ج.ر المــــؤرخــــــة 2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  04 أنظر المادة 1

  . 21، ص.02، ع 2012يناير  15في 

التي تشمل كل نشرية تتناول خبرا حول وقائع  النشريات الدورية للإعلام العام - تصنف النشريات الدورية في صنفين: 2
علاقة بميادين التي تتناول خبرا له  الدورية المتخصصة النشرية -لأحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور.

خاصة، وتكون موجهة لفئات من الجمهور. وهذا الصنف الأخير من النشريات هو الذي يهمنا في دراستنا لأنه يشمل 
  يتعلق بالإعلام السالف الذكر.   05-12من القانون العضوي رقم  08و  07ميدان الإستهلاك. أنظر المادتين 
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، وفي حالة رفض منح الإعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب على الصدور
  . 1بالقرار مبررا، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة

في ظل احترام التنوع  الإستهلاكية كثيرا في توعيته وترقية ثقافتهتساعد وسائل الإعلام المستهلك    
المتخصصـــــة لها دور فعال  الجرائد والمجلاتكما أن اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري، 

بالمنتوجات والخدمات  وإيجابي في إعلام المستهلك، إذ تساعده على تلقي المعلومات المتعلقة
المعروضة في السوق، فضلا عن قيام المجلات المتخصصة في المجال الإستهلاكي باجراء التجارب 

، والسماح له باختيار أفضلها المقارنة حول المنتوجات بشتى أنواعها التي يقبل عليها المستهلك بكثرة
  حسب قدرته الشرائية.

وتظهر أهمية الجرائد اليومية في مجال إعلام المستهلك عن طريق تخصيص صفحات خاصة      
بالإستهلاك من أجل توعية وتحسيس هاته الشريحة من المجتمع، مع تقديم المعلومات والبيانات 

 بالإضافة إلى ذكر أهمية انشاء جمعيات حماية المستهلك أو الإنخراط ،الخاصة بالمنتوجات والخدمات
  .الدور الذي تلعبه هاته الجمعيات في الدفاع عن مصالح المستهلكين إبرازفيها، و 

وفضلا عن ذلك فإن المساحات الإشهارية المخصصة لترويج المنتوجات والخدمات في الجرائد      
لها دور إعلامي للمستهلك كما سبق الإشارة إليه سابقا، مما يظهر الدور الإيجابي للجرائد كوسيلة 

لام المستهلك، باعتبارها أيضا في متناول أي مستهلك طالما أن الدولة تسهر على ضمان ترقية لإع
توزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني، مما يسهل كثيرا على المستهلك الإلمام بكل 

ض المعلومات التي تهمه بشأن السلع والخدمات وأيضا التعرض إلى المشاكل والعراقيل التي تعتر 
طريق المستهلك للوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى التطرق إلى مختلف المشاكل والأحداث التي 

ومتابعة القضايا ذات الطابع الإستهلاكي التي تعرض على أجهزة القضاء  تطرأ في ميدان الإستهلاك
يسكنون بولاية المنتشرة بكثرة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الأشخاص  كقضايا التسمم الغذائي

شكوى لدى السيد الأغواط أصيبوا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية بمطعم بالمدينة وتم تقديم 

                                                            
  .الذكر السالف بالإعلام يتعلق 05-12 رقم العضوي القانونمن  15و  14ر المادتين أنظ 1
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وكذا القضايا التي ، 1وإدانته بما نسب إليه وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتمت محاكمة المتهم
  .عليها تحقق فيها أجهزة المراقبة وأعوان الغش وتمكين المستهلك الإطلاع

فتعد وسيلة لإعلام المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوجات والخدمات  للإذاعــةأما بالنسبة      
 المتداولة في السوق، عن طريق الحصص التي تقدمها للجمهور لاسيما البرامج الخاصة بالمستهلك
أين تتناول هذه الحصص مختلف المواضيع الخاصة بحماية المستهلك والسبل الكفيلة لضمان جودة 

سيس المستهلك وإعلامه بالمعلومات التي تفيده عند اقتناء أي منتوج ات وكذا تحـــــدمــــوجات والخــــــالمنت
عـــــريف بها وكـــــذا تحذيــــر المستهـــلك مع بيان المنتــــــوجات والخدمــــــات والتسواء كان سلعة أو خدمة، 

من بعض المنتوجات التي تشكل خطرا على صحته وأمنه، بالإضافة إلى تقديــــــم النصائـــــح اللازمـــة 
  من أجل اقتناء أفضل المنتوجات والانتفاع بأحسن الخدمات مع مراعاة احتياجاته وقدرته الشرائية.

إعلام المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوجات والخدمات  وسائلمن أهم  ازــــالتلفويعد      
المعروضة في السوق، لاسيما وأن التلفاز لم يعد يقتصر دوره على تقديم الأفلام والحصص التربوية 
والمسلسلات وغيرها من الحصص، وإنما أصبح يخصص أوقات معينة للإشهار التجاري الذي يقدم 

بالإضافة إلى البرامج المخصصة للمستهلك التي يقدم فيها  نات الخاصة بالمنتوج،فيه مختلف البيا
مختلف المعلومات التي تهم المستهلك بما فيها البيانات الخاصة بالمنتوجات والخدمات، مع توجيه 

  الإرشادات والنصائح اللازمة لتفادي الأضرار التي قد تحصل نتيجة استعمال المنتوج أو استهلاكه.

يعرف  عن طريق ما أصبح يقدم عروض لبيع المنتوجات والخدماتاز ـــلفـــوفضلا عن ذلك فإن الت     
التي تسمح للمستهلك اقتناء المنتوجات من منزله عن طريق الإتصال بالعنوان   (TÉLÉ-ACHAT)ب

ا يساهم التلفاز ون عناء التنقل، كمالمذكور في التلفاز أو الإتصال هاتفيا ليتم تسليم السلعة في منزله د
على خلاف الإذاعة في عرض المنتوج ورؤيته من طرف المستهلك، الأمر الذي يساعده في اتخاذ 

مستهلك ويجذب انتباهه ويحثه على ابرام العقد القرار الصائب، ومن ثم فإن التلفاز يؤثر على سلوك ال
افي ـــــل كـــــوج كان بشكــــــف المنتـــــوأن وص ،ةــــــة ومفهومــــــة واضحــــانت المعلومات المقدمخاصة إذا ك

  لإستخدام. طريقة ا وضيحمع ت

                                                            
  .238عمار زغبي، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، المرجع السابق، ص. 1
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 عبر البصري السمعي وخدمة الإلكترونية كالصحافة الإلكترونية الإعلام بخصوص وسائل أما      
لا يمكن حديثــــــة تكنولوجية فإنها تعـــــد وسائــــــل  ) إذاعة – واب تلفزيون، – واب(  الأنترنيت

وهي تقدم المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالمنتوجات  الاستــــــغناء عنــــــها في الوقت الراهن،
والخدمات وبيان أوصافها وخصائصها الأساسية عن طريق تقديم حصص وبرامج تهتم بمجال 

من معرفتها ومتابعتها  الإستهلاك، غير أن هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة قد لا يتمكن المستهلك
والإطلاع على البرامج التي تقدمها، نظرا لنقص الوعي لديه من جهة، وعدم تحكمه بخدمة الأنتــــرنت 
من جهة أخرى، فضلا على أنه يجب أن تكون خدمة الأنترنت في متناول كل المستهلكيــــن خاصـــــة 

لكترونية من أجل تلقي المعلومات الخاصة في منازلهم حتى يمكنهم الإعتماد على وسائل الإعلام الإ
   مما يجعل هذه الوسائل الإلكترونية غير كافيـــة لإعلام المستهلك. بالمنتوجات والخدمات،

ع ـــــدافـــــدخل أن يــــللمتح ــــرع الفرنسي يسمـــــوينبغي الإشارة أن المشرع الجزائري على غرار المش     
، عن طريق في السوق التي يعرضهاأو الخدمات د توجه إلى المنتوجات ـــعن الإنتقادات التي ق

  (أ) وكذا ممارسة حق اللجوء إلى القضاء (ب). حق الرد وحق التصحيحممارسة 

الخاطئ بشأن  1تدخل إذا تعرض للنقديمكن للم التصحيح:و الرد  المتدخل في حق (أ)      
ات خاطئــــــة تتعـــــــلق ــــدر خبر أو معلومــــــوق، أو صـــــها في الســــالمنتوجات أو الخدمات التي يعرض

 ـــــة تمس بسمعتـــــهات كاذبــــأو تعرض إلى اتهام بالمنتــــــوجات التي ينتـــــجها أو الخدمات التي يقدمها،
  .2لاممن قانون الإع 101به المادة  ، وهذا ما تسمحح أو الردـــــارس حق التصحيـــــــأن يم

السمعي البصري أو مدير وسيلة  الاتصالويجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة      
ع ـــــأو الوقائ الاتهاماتإعلام إلكترونية، أن ينشر أو يبت مجانا كل تصحيح يبلغه إياه المتدخل بشأن 

   المعنية بصورة غير صحيحة. أو المعلومات التي تكون قد أوردتها وسائل الإعلام

                                                            
المعتمد من طرف المؤسسات المعنية بحماية المستهلك و جمعيات حماية المستهلكين بشأن  النقد يجب أن تتوافر في 1

يجب أن يكون  -المنتوجات والخدمات المتداولة في السوق عدة شروط حتى يتم الأخذ به، وهي حسب الفقه كالتالي: 
حمد بودالي، حمايـــــة المستهــــــلك النقد موضوعيا، وملائما في شكله وموضوعه،  وأن يكون النقد بحسن النية. أنظر م

  . 120و  119في القانون المقارن، المرجع السابق، ص.
من قانون الإعلام على ما يلي:" يحق لكل شخص يرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها  101المادة  تنص 2

  المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حقه في الرد".



 

241 
 

من طرف المتدخل الذي يرغب في ممارسة حق الرد  الإجراءات الواجب اتباعهاأما بشأن      
التي يرغب في الرد  والتصحيح، أن يكتب طلب يتضمن الاتهامات الكاذبة أو المعلومات الخاطئة

ليــــها مرفقــــــة بوصل استــــــلام عليها ومحتوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه، ويرسله برسالة موصى ع
) يوما إذا تعلق ألمر بصحيفة يوميــــة 30أو عن طريق المحضر القضائي، في أجل أقصاه ثلاثون (

أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز اعلام إلكتروني، وستون يوما فيما يخص النشريات الدورية 
  الأخرى.

لمعنية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل ويجب على المدير مسؤول النشرية ا     
، كما يجب أن ينشــــــر الـــــرد الـــــوارد على الموضـــــوع المعتــــــرض عليـــــه 1للدورية مجانا وبنفس الأشكال

افـــــة أو حـــــذف ) وفي المكان نفسه وبالحروف نفســـــها، دون إضـــــ2في النشرية اليومية في أجل يومين (
أو تصرف، أما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى يجب أن ينشر الرد في العدد الموالي لتاريخ استلام 

  . 2الطلب

ويمارس حق الرد أيضا من قبل المتدخل إذا أرفق نشره أو بثه بتعاليق جديدة، وفي هذه الحالة      
  من قانون الإعلام.  110يجب أن لا يرفق الرد بأي تعليق، وهذا ما تنص عليه المادة 

يحق للمتدخل في حالة رفض وسائل الإعلام المعنية (ب) حق المتدخل اللجوء إلى القضاء:      
 ـــــــرد أو التصحيحب الالتـي تلي استــــــلام طل 3أيام )8( ةــــــر الرد أو السكوت عنه خلال مهلة ثمانينش

أن يلجأ إلى القضاء الإستعجالي ويطلب نشر الرد أو التصحيح، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة أمر 
   .4ر الرد إجبارياــــــــيمكن للمحكمة أن تأمر بنش ام) أيام، ك3عجالي في غضون ثلاثة (است

                                                            
السمعي البصري يجب على المدير أن يبت الرد مجانا بنفس شروط أوقات البت التي بت بالنسبة لخدمة الاتصال  1

فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب، ويتم الإعلان أن الرد يندرج في إطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان 
تجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب بذكر تاريخ أو فترة بثه، ولا يمكن أن ت

  ) اثنتين.2دقيقتين (
يتعلق بالإعلام السالف الذكر. وتجدر الإشارة أن الأجل  05- 12من القانون العضوي رقم  104أنظر المادة  2

   ) ساعة24المخصص للنشر يقلص خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين (
  ) ساعة خلال فترة الحملة الإنتخابية. 24) أيام إلى أربع وعشرين (8يقلص أجل الرد من ثمانية ( 3
ضرر ــــــدخل المتـــــــــللمتيتعلق بالإعلام السالف الذكــــر. ويمكن  05- 12من القانون العضوي رقم  108أنظر المادة  4

  بالتعويض. سمعتــــه رفع دعوى للمطالبةمن عملية نشر المعـــلومات المسيئــة إلى 
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  الباب الثاني

  الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام 
ومحايدة دون محاولة التأثير عليه  ةموضوعي المستهلك بطريقة يهدف الإلتزام بالإعلام إلى إعلام     

غير بغرض تحفيزه على اقتناء المنتوج أو الإنتفاع بالخدمة، كما هو الحال بالنسبة للإعلان التجاري، 
تؤدي دور كبير في  تقديم المعلومات والبيانات تابعة للإلتزام بالإعلام  أخرى أن هناك إلتزامات

فإن هذه الإلتزامات تهدف وج أو خدمة، وبالتالي تالأمر بمنللمستهلك في مختلف المجالات سواء تعلق 
جميعها إلى إعلام المستهلك بغض النظر عن خصوصية المعلومات والبيانات التي يقدمها كل التزام 

الإلتزام وأيضا  )الفصل الأول(الإلتزام بالنصيحة و الإلتزام بالتحذير ونذكر من بين هذه الإلتزامات 
   (الفصل الثاني).تتبع الام بلإستعلام والإلتز با

  

  الفصل الأول

  الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير
ونظرا يشكل كل من الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير أحد الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام      

المبحث (وبعده ندرس الإلتزام بالتحذير في ) المبحث الأول(لأهميتها سندرس الإلتزام بالنصيحة في 
إلى إعلام المستهلك بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمحل  انهدفلأن كلا الإلتزامين ي) الثاني

ومات ـــــــة المعلـــــــة وخصوصيـــــــالتعاقد سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو الخدمة، بغض النظر عن طبيع
  .التي يقدمها كل التزام
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  المبحث الأول

  الإلتزام بالنصيحة 

ر ــــــزام بالتحذيــــــــتحة والإلــــــزام بالنصيـــــــه بين الإلتــــــــتشاب اكــــــــرة الأولى أن هنــــــيتبين من النظ       
ة ـــــــــهلك، بالإضافــــــــللمستات ـــــــبيان معلومات ولتزم بموجبهما المتدخل بتقديم اس أن كلاهما يـــــــعلى أس

رار ــــــــار أو الأضــــــــما بالأخطـــــه علـــــــــــلك وإحاطتـــــــإلى أن كل من الإلتزامين يهدفان إلى تنبيه المسته
ـــــــة ح المقدمــــــــمات أو النصائـــــــوجيهات أو التعليـــــــــهات أو التـــــــالتي قد تصيبه نتيجة عدم التقيد بالتنبي

باه ــــــــنترض إثارة الإــــــــة، تفتــــــــة سلبيــــــــارة عن نصيحـــــــمما أدى ببعض الفقه القول إن التحذير هو عب له
  .1لنصائح الموصى بهانتيجة عدم الأخذ والتقيد باتنتج  إلى العواقب التي يمكن أن

 حياني بعض الأوزيادة على ذلك فقد يكون الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير متقاربين ف      
خاصة عندما تكون بعض المعلومات المقدمة للمستهلك نصحا وتحذيرا في نفس الوقت، كما هو الشأن 

متدخل دة التي يحث البالنسبة للبيانات الخاصة بطريقة الإستعمال في المنتجات الخطيرة أو المعق
على ضرورة التقيد بالطريقة الصحيحة واتباع التعليمات والنصائح المدونة في دليل المستهلك 
  .  البيانات والتوجيهات والتوصياتب لتقيدبسبب عدم ا وتحذيره من الأضرار التي قد تصيبه الإستعمال

وبعــــــدها نتـــــطرق إلى الطبيعة ) ب الأولــــالمطل(مفهـــــــومـــــــهوسنــــــــدرس في هذا المبحث    
  القانونية ونطاق تطبيقه (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

 الإلتزام بالنصيحةمفهوم 

بالغة نظرا للدور الذي يؤديه اتجاه المستهلك من خلال تقديم يكتسي الإلتزام بالنصيحة أهمية        
خاصة بالنسبة للمنتوجات النصائح والإرشادات التي تساعده على توجيه قراراه بشأن اقتناء المنتوج 

، الأمر الذي يجعلنا المعقدة أو الحديثة وأيضا بالنسبة للخدمات لاسيما الخدمات الذهنية والفكرية

                                                            

  .44، ص.2005بودالي محمد، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  1 
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 ينه وبين الإلتزامإلى التمييز ب ثم التعرض (الفرع الأول)تعريف الإلتزام بالنصيحة  نتطرق إلى محاولة
   .(الفرع الثاني) الإلتزام بالتحذيروكذا  بالإعلام

  الأولالفرع 

  تعريف الإلتزام بالنصيحة

رف ــــــيعرف الإلتزام بالنصيحة بأنه" قيام أحد أطراف العقد بتقديم النصائح والإرشادات للط      
دخل ـــــــ، وبالتالي فإن المت1"هـــــــر، بغية مساعدته على اتخاذ قرار معين، يعمل على تحقيق رغباتـــــالآخ

لا يلتزم فقط بإعلام المستهلك، وإنما يجب عليه وفقا للإلتزام بالنصيحة أن يعرض عليه الإختيار 
ســــــواء إمــــا بحثــــه على إبـــــرام  ه،المناسب والملائم لمصالحه من أجل تحقيق الرغبة المشروعة لدي

ناع ــــــــــدم إبرامـــه، لأن الإلتــــــزام بالنصيحـــــــة يتضمـــن النصــــــح بالقيـــــام بعمـــــل أو بالإمتــــــقــــد أو عـــــالع
  .2عن عمل

ويقصد بالإلتزام بالنصيحة أيضا "توجيه الدائن نحو اتخاذ القرار المناسب بحثه على اتباع طريق      
إبرام العقـــــــد ون أن ـــــــحة إلى نصح الزبــــــ، أو بمعنى آخر يهدف الإلتزام بالنصي3معين أو عدم اتباعه"

        .4قد لا يتوافق أو لا يتلائم مع رغباته

أنه يهدف إلى توجيه وإرشاد المتعاقد أو بالأحرى المستهلك الإلتزام بالنصيحة  من تعريف ويتضح     
، عكس الإلتزام بالإعلام الذي يهدف إلى تقديم معلومات وبيانات موضوعية إلى اتخاذ القرار المناسب

ثم يتبين  ه على إبرام العقد أو عدم إبرامه، ومنوكافية من أجل تنوير رضاء المستهلك، التي تساعد
لام، لأن الإلتزام بالنصيحة يلتزم بأن الإلتزام بالنصيحة أكثر فعالية في الحماية مقارنة بالإلتزام بالإع

                                                            
 01محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 1

  .29، ص.2016
  .73محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 2
عصام أحمد البهجي، الإلتزام بالشفافية والإفصاح في عقود الإستثمار والإستهلاك والعلاج الطبي، المكتب الجامعي  3

  .47، ص.2014الحديث، مصر، 
R.Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, Chron, D.1972 ,P.140. 
4 J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, presses universitaires de France, France, 1996, 
P.305. 
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فيه المدين بموقف إيجابي يقتضي منه حث المتعاقد على اتيان أمر معين أو حمله على عدم الإتيان 
  .1به

المستهلك فقط، وإنما يجب عليه أن يعرض  وبموجب الإلتزام بالنصيحة لا يلتزم المدين بإعلام     
   2لحل المناسب لمرغباته واحتياجاته، وبالتالي يكون المدين ملتزما ببذل عناية أكبرعليه ا

ويبدو جليا أن هناك تداخل بين الإلتـــزام بالإعلام والإلتـــــزام بالنصيحــة نظـــرا لتقارب الإلتـــزاميــن      
الأمر الذي جعل محكمة ه لا يمكن رسم الحد الفاصل بينهما بصفة مطلقة، في المعنى، ومن ثم فإن

  .3النقض الفرنسية تستعمل المصطلحين معا في العديد من القرارات الصادرة عنها

في القرار القضائي الصادر وفضلا عن ذلك فإن القضاء المغربي استعمل المصطلحين معا      
الأعلى  نص فيه على تسمية الإلتزام بإلاعلام "الإلتزام عن المجلس  2005فبراير  23بتاريخ 

  .4بالإخبار" وعلى تسمية الإلتزام بالنصيحة " الإلتزام بالتبصير"

فالإلتزام بالنصيحة يقتضي من المتدخل بصفة عامة توجيه المستهلك إلى اتخاذ القرار المناسب      
غباته واحتياجاته لا سيما بالنسبة للمنتجات المعقدة كالتزام البائع بتوجيه المشتري إلى السلعة الأنسب لر 

إلى الزام بائع  فنيا أو السلع ذات التقنيات العالية كالكمبيوتر مثلا، الأمر الذي أدى بالقضاء الفرنسي
المعدات الإلكترونية والمعدات ذات التقنيات العالية أو المعقدة بنصح المشتري وتوجيهه عند الشراء 

   .5فضل والملائم لإحتياجاته ورغباتهإلى الإختيار الأ

                                                            
  .5و  4، ص.1990سهير منتصر، الإلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، مصر،  1
. وانظر في نفس السياق كوثر 24بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، ص.بودالي محمد، الإلتزام  2

  .371سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص.
3 Cass.Civ.1er ch. 3 juillet 1985, Bull. Civ. I.N° 211,P.191. 

 القرار بقوله:ولقد جاء استعمال مصطلح الإعلام والنصيحة معا في هذا 
" Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un achteur profane de le conseiller et de le 
renseigner, et notament , d’attirer son attention sur les inconvénients inhérent à la qualité du matériau choisi 
par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre compte tenu de l’usage auquel ce 
matériau est déstiné" 

، صادر عن المجلس الأعلى بغرفتين (الإدارية والمدنية)، مشار إليه في بوعبيد 23/02/2005قرار مؤرخ في  4
  .61ابق، ص.عباسي، الإلتزام بالإعلام في العقود، المرجع الس

5 C.paris, 15 mai 1975, J.C.P, 1976, 18265, note Boitard et Dubarr. 

مشار إليه في عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دراسة 
  .204، ص.2010مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، 
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اختلاف بين الإلتزام بالنصيحة حين ينشأ وبعد تعريف الإلتزام بالنصيحة لا بد أن نشير أن هناك      
عن عقد تقديم المشورة وبين الإلتزام بالنصيحة عندما يكون التزاما تابعا لإلتزام أصلي آخر كالإلتزام 

  بالإعلام مثلا.

يفرضه لإلتزام أصلي آخر (كالإلتزام بالإعلام) قد إن الإلتزام بالنصيحة عندما يكون التزاما تابعا      
القضاء في كثير من العقود وخاصة العقود التي تبرم بين المتدخلين والمستهلكين من أجل إحداث 

ود وبالتالي ــــــــــــذ العقـــــــتوازن في العلاقة التعاقدية وتطبيقا لمقتضيات حسن النية الواجب توافرها في تنفي
زام ــــــأما إذا كان الإلت فإن محل العقد الرئيسي هو الإلتزام الأصلي وليس الإلتزام بالنصيحة،

   .2فإن هذا العقد محل العقد الرئيسي 1ئ عن عقد تقديم المشورةـــــــــناش التزام أصلي ةــــــــبالنصيح

محله عقد تقديـــــــم المشورة بحيث لا ينفذ  التزام أصلييكون  قدويتبين بأن الإلتزام بالنصيحة      
الي ـــــــال المــــــوني أو المجــــــال القانــــــت بالمجــــسواء تعلقالمدين التزامه إلا بأداء الإستشارة محل العقد، 

التزام تابع الإلتزام بالنصيحة  يكون كما قد، التجاري والصناعي.مجال التشييد والبناء أو في المجال أو 
 بيــــــد الطـــــــــلا أو العقـــــكعقد البيع مث نــــــمفروض على المهني في علاقته مع المستهلكي لإلتزام أصلي

  .3إذ يضع المهني كل خبرته وتخصصه لصالح المستهلك المتعاقد معه

ويرى بعض الفقه أن الإلتزام بالنصيحة باعتباره التزاما تابعا يصبح التزاما تعاقديا ضمن      
وهو التزام مستقل قائم بذاته في العقد مما يجعل الإخلال به يرتب المسؤولية الإلتزامات التعاقدية 

 .4العقدية

لتبني الإلتزام بالنصيحة  يتمثل في قوانين حماية المستهلكوقد وجد القضاء أساسا تشريعيا      
باعتباره التزاما تابعا، لأن تلك القوانين تهدف إلى حماية المستهلكين في مواجهة المتدخلين على أساس 

  عدم التكافؤ في المعلومات والنصائح  بينهما.
                                                            

أنه عقد يبرم بين طرفــــــــين، الإستشــــــــاري والعميل من أجــــــــل أن يحصـــــــل هــــــذا الأخير  المشورةبعقد تقديم يقصد  1
على استشارة من شأنها أن توجهه لإتخاذ قراره بالتصرف أو عدم التصرف. وبمعنى آخر يقصد بعقد تقديم المشــــــورة 

يقدم بمقابل استشلرات لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية  بأنه "العقد الذي يتعهد فيه المهني أن
  يكون من شأنها أن يستند إليها غير المتخصص في اتخاذ قراره".

V. Réne Savatier, Les contrats de conseil professionnels en droit privé.D. 1972, chron. N°10 , p.140. 
2 J.Jacques Barbieri, Contrats Civils, Contrats Commerciaux, éd. Masson,France , 1995, p.360. 
3 Aboukorin Ahmed, L’obligation de conseil, Thése, Rennes, I, 1992, p.06. 
4 Yves.boyer, L’obligation de renseignement dans la formation du contrat, Thése, Aix, Marseille, N°234, 
1978, p.328. 
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البيع  وتظهر أهمية الإلتزام بالنصيحة باعتباره التزاما تابعا في الكثير من العقود على غرار عقود      
ا هذا الإلتزام ــــــــاء في فرنســـــــرض القضــــــوعقود الإيجار والعقود التي تبرم بين البنوك والعملاء وقد ف

   .1مشتريعلى الموثق حينما فرض عليه عند تحرير عقد البيع واجب تقديم النصيحة والمشورة لل

  الفرع الثاني

  والإلتزام بالتحذير بالإعلامالتمييز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام  

كما أنه يتميز أيضا عن  )أولا(يتميز الإلتزام بالنصيحة عن الإلتزام بالإعلام في عدة نقاط       
  ).ثانيا(الإلتزام بالتحذير في عدة نقاط 

 قد يقع خلط بين أحكام كل من الإلتزام  :بالإعلام والإلتزام بالنصيحة الإلتزام بين التمييزأولا:      
بالنصيحة والإلتزام بالإعلام طالما أن كل منهما يتضمن بيانات ومعلومات معينة تهدف إلى إعلام 

  على اتخاذ قرار اتجاه موقف معين. المستهلك أو بالأحرى الطرف الدائن تساعده

لام في العـــديــــــد غير أنه بالتمعن أكثر نجد أن الإلتزام بالنصيـــحة يختـــــلف عن الإلتــــــزام بالإعــــــ     
  من النقاط سنحاول سردها كما يلي:

* إن الإلتزام بالنصيحة لا يقتصر على مجرد تقديم المعلومات الموضوعية التي ينطوي عليها     
رام ، كنــصح المتعـــــاقــــد على إبــــــالإلتزام بالإعلام، وإنما يهتم على مدى ملائمة اتخاذ القرار من عدمه

ـــدف ، وبالتالي فإن الإلتــــزام بالنصيــــحة يهـــ2در القيام بهـــــه حول ما يجــــأي نصح د،ــــبرام العقعـــــدم إأو 
 ادرــــــــص رارــــــــــــق بمقتضى ةــــــــالفرنسي ضـــــــالنق ةـــــــــبمحكم أدى ما وهذاإلى توجيــــــــه قــــــرار المتعـــــــــاقد، 

 كانوا أنهم طالما الشراء عقد فعالية عدم حول المشترين بنصح الموثق بإلزام 12/06/1990 في
 قابلية عدم بسبب تتحقق أن يمكنها لا الغاية هذه وأن الشراء محل الأرض على منزل بناء إلى يسعون
 يسعى الذي بالغرض المعلومات ربطت الفرنسية النقض محكمة أن نجد وهكذا  ،عليها للبناء الأرض

 بالإعلام للإلتزام تنفيذا تشكل أن يمكن الموثق من المقدمة المعلومات أن اعتبرت كما المشترون، إليه
يهتم الإلتزام بالإعلام بقيام المدين بإعلام الدائن  ، في حين3بالنصيحة الإلتزام لتنفيذ تكف لا ولكنها

                                                            
1 Cass.Civ, 3 Mai 1995, D., 1995, I. R. P.139. 

  .55.ص السابق، المرجع العقود، في بالإعلام الإلتزامبوعبيد عباسي،  2
3 Civ,1ére ,12 juin 1990,Bull,Civ,I ,N° 160,P.114. 
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ـــر ـــــــإبرامـــــه التي من شأنها التأثيــ عـــــــــزمــــد المــــــبمحـــــل العقــ ــــةـــــة البيانات المتعلقـــــــــوكاف بالمعلومات
  .اجـــة إلى توجيهه وحثه على اتخاذ قرار معينــــــــدون الح ـهـــــــعلى رضائـــ

لضرورية فمثلا الإلتزام بالإعلام في العقد الطبي يتسم بإعلام المريض بالمعلومات والبيانات ا     
الخاصة بالعقد الطبي والآثار المترتبة عليه، وبالتالي تكون هذه المعلومات والبيانات تتسم بالموضوعية 

ابع الإيجابي، حيث أن الطبيب ينصح المريض ــــــز بالطــــــعلى عكس الإلتزام بالنصيحة الذي يتمي
 ــــــددة بوقت محــــــــراء الأشعــــــقبل إجبإتيان أو عدم اتيان أمر معين، كنصحه بإخلاء بطنه من الطعام 

أو نصحه بعدم تناول الطعام قبل إجراء العملية الجراحية بوقت معين حتى لا يحدث اختناق بسبب 
  .1القيء بعد التخدير

له اعتبار في التعاقد بوصفه محترفا ويتمتع بخبرة في مجال الإلتزام بالنصيحة المدين في * إن      
 ـــــــــاقدلان الدافع الحقيقي للتعــــــــه يشكــــــــه في مجال عملــــــــة وتفوقـــــمما يجعل خبرته الفني عمل معين،

بيع الأدوية البنوك،  وأعمال ، المحامي، المهندس المعماري،2كما هو الشأن بالنسبة لمهنة الموثق
....إلخ، في حين أن شخص المدين 3السيارات، ميكانيكي المحضر القضائي ،وخدمات نقل التكنولوجيا

زام عام ــــــــلام هو التـــــــزام بالإعــــــلام لا يبدوا أن له أهمية خاصة، كون أن الإلتــــــــزام بالإعــــــــفي الإلت
  .4قه على عدد كبير من أنواع العقودـــــــيمكن تطبي

ز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالإعلام على غرار لقد ظهرت اتجاهات متعددة تحاول التميي*      
  الإتجاه الموضوعي والإتجاه الشخصي.

                                                            
الوضعي والفقه الإسلامي، دار أنس محمد عبد الغفار، الإلتزام بالتبصير في العقد الطبي، دراسة مقارنة بين القانون  1

  .35، ص.2013الكتب القانونية، مصر، 
2 Cass.Civ. 12 juin 1990, Bull. Civ. I, N° 160. P.114. 

قضت الغرفة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار بمسؤولية الموثق بنصح المشتري للقطعة الأرضية 
قق الغرض الذي يسعى إليه، وهو بناء مسكن على القطعة الأرضية محل البيع بعدم فعالية عقد البيع طالما أنه لا يح

واعتبرت محكمة النقض أن المعلومات المقدمة من طرف الموثق للمشتري يمكن أن تشكــــل تنفيذا للإلتزام بالإعلام 
  لكنها لا تكف لتنفيذ الإلتزام بالنصيحة.  

3 Cass.Comm,13 fev 1977, Bull. civ. IV. N° 109. P.83. 

قضت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار بمسؤولية ميكانيكي السيارات بالإلتزام بالنصيحة 
اتجاه الزبون غير المتخصص في مجال عمله بشأن مدى ملائمة أو عدم ملائمة الإصلاحات التي يرغب هذا الأخير 

  القيام بها. 
  .219الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص.عمر محمد عبد الباقي،  4
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أن الإلتزام بالنصيحة والإلتزام  ه،أحد رواد Vassili هيالذي يعد الفق الإتجاه الموضوعييرى      
مهما اختلفت وأنهما مترادفين ويؤديان نفس المعنى أو الفصل بينهما، لا يمكن تجزئتهما  بالإعلام
أحد رواده أن هناك فرق بين الإعلام   Savatierالذي يعد الفقيه  الإتجاه الشخصي، بينما يرى التسمية

اقد ـــــه المتعـــــــد به حث وتوجيـــــــلام الشخصي فيقصــــــفأما الإع الشخصي وبين الإعلام الموضوعي،
بالإعلام الموضوعي تقديم معلومات  للدائن ، في حين يقصد على اتباع مسلك معين أو عدم اتباعه

 Savatierه ـــــاذه، وبالتالي توصل الفقيـــــمعين أو عدم اتخدون ضرورة حثه وتوجيهه على اتخاذ قرار 

اقد ــــــــــزام بالإخبار وحث المتعــــــــد بها الإلتـــــــإلى أن النصيحة أو ما يسميها بالإعلام الشخصي يقص
        .1مسلك معين أو عدم اتيانهعلى اتيان 

قد يتشابه الإلتزام بالنصيحة والإلتزام  : التمييز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير:ثانيا     
بالتحذير في تقديم كل منهما المعلومات والبيانات اللازمة للمستهلك التي تساعده على اتخاذ قرار 

القول أن التحذير هو عبارة عن نصيحة سلبية، تفترض إثارة معين، الأمر الذي بعض الفقه إلى 
  .2الإنتباه إلى الآثار التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم الأخذ بالنصائح المقدمة

لا ـــــفضهلك، ـــــــة إلى المستــــــــات وبيانات معينــــــــم معلومـــــوبالرغم من تقارب الإلتزامين على تقدي     
ــة إلى أن الدائـــــن بهمــــا له الحريــــة ــــــــبالإضافــ ،لامـــــــزام بالإعـــــــالإلتزامات التابعة للالت عن كونهما من

أنهما يختلفان في العديد من النقاط  في اتباع أو عدم اتباع النصائح أو التحذيرات المقدمة له، غير
  سنحاول توضيحها كالتالي:

* إن الهدف من الإلتزام بالنصيحة توجيه الدائن نحو اتخاذ قرار ملائم ومناسب لرغباته      
هه ـــــكما هو الشأن بالنسبة لبائع جهاز الكمبيوتر الذي ينبغي عليه نصح المشتري وتوجي واحتياجاته

إذا كان المشتري اختيار الجهاز المناسب له الذي يحقق الأهداف المرجوة من إبرام العقد، خاصة  نحو
م بائع أجهزة يلز القضاء الفرنسي  الأمر الذي جعل ت الخاصة بأجهزة الكمبيوتر،يجهل المعلوما

بتقديم النصائح و الإرشادات اللازمة للمشتري مع ضرورة توجيهه نحو اتخاذ القرار المناسب  الكمبيوتر

                                                            
تغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في عقود نقل التكنولوجيا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق  1

  .112، ص.2007جامعة عين شمس، مصر، 
  .44ع السابق، ص.محمد بودالي، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرج 2
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، بينــــــما يهــــــدف الإلتـــــــزام بالتحذيـــــر إلى لفـــــت انتباه المتعــــــاقـــد 1هـــــالذي يتماشى مع متطلباته ورغبات
أثناء استعماله أو الإحتفاظ به، بالإضافة إلى تبيان كافة إلى المخاطر المتعلقة بالمنتوج سواء 

سي بقيام مسؤولية ، الأمر الذي أدى بالقضاء الفرنالواجب اتباعها لتجنب هذه المخاطرالإحتياطات 
بسبب الأضرار التي لحقت بطفل نتيجة سقوط هذه الطاولة الشركة التي باعت طاولة لصاحب مطعم 

عليه نظرا لعدم كفاية نظام الأمان فيها، إذ كان على الشركـــــــة تحذيـــــر المشتــــري (صاحب المطعم) 
    2ول الأطفال وتخصيصها للكبار فقط.بأن الطاولة قابلة للسقوط حتى يتمكن من إبعادها عن متنا

* إن الإلتزام بالنصيحة يعد أكثر شمولية من الإلتزام بالتحذير، ذلك أن النصيحة توجه المستهلك      
المتعاقد أو الراغب في إبرام العقد نحو القرار المناسب والملائم لرغباته واحتياجاته سواء تعلق الأمر 

ر محل طيء الخى الأخطار الموجودة في الشا التحذير فينصب علبأشياء خطيرة أو غير خطيرة، أم
، أي أنه يرمي بصفة أساسية إلى بيان المخاطر التي يمكن أن تلحق المستهلك بسبب استعماله التعاقد

  .3للمنتوج سواء كان سلعة أو خدمة، وبالتالي فإن بيان الأخطار هي معيار الإلتزام بالتحذير

حة ـــــزام بالنصيـــــصر الإلتــــــر، إذ لا يقتــــبالنصيحة أكثر تشددا من الإلتزام بالتحذي* إن الإلتزام      
من أجل  على اتخاذ قرار معين ومساعدته إلى لفت الإنتباه إلى المخاطر بل يتضمن توجيه المتعاقد

ه ــــــحة كونـــــل من النصيــــتحقيق الهدف الذي يصبو إليه من وراء إبرام العقد، بينما الإلتزام بالتحذير أق
ر ـــــــما يشيــــــلا يتضمن أي توجيه إيجابي أو سلبي إلى المتعاقد لمساعدته على اتخاذ قرار معين، وإن

إلى الأخطار المتعلقة بالمنتوج محل التعاقد مع إعطاء النصائح والإرشادات التي يمكن بواسطتها 
  .تفادي هذه الأخطار

  

  

  

  

                                                            
1 Cass.Com. 25 oct 1994, R.J.D.A fev.1995, N°131, P.123. 
2 Cass.Civ.1er ch. 10 Juin 1980, Bull. Civ. 1980, I. N° 179, P.146. 

  .28المرجع السابق، ص. محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، 3
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  الثانيالمطلب 

  هتطبيق نطاقللإلتزام بالنصيحة و  الطبيعة القانونية

نطاق ثم ندرس  الطبيعة القانونية للإلتزام بالنصيحة (الفرع الأول)سنتناول في هذا المطلب      
  .تطبيقه (الفرع الثاني)

  الفرع الأول

  بالنصيحة للإلتزام القانونية الطبيعة 

اختلفت آراء الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية للإلتزام بالنصيحة، إذ أن هناك جانب من الفقه يرى      
الإلتزام بالنصيحة بينما يرى جانب آخر من الفقه بأن  الإلتزام بالنصيحة هو التزام بوسيلة (أولا)بأن 

    .هو التزام بتحقيق نتيجة (ثانيا)

ن ــــــمن المه محـــــــددة ورــــــعلى ص 1يركز هذا الإتجاه التزام بوسيلة:أولا: الإلتزام بالنصيحة هو      
التي يكون فيها الإلتزام بالنصيحة التزام بوسيلة كما هو الشأن بالنسبة للمهندس المعماري الذي يعتمد 

م بالنتيـــــــجة لا يرد وبالتالي التزامه لا يكون إلا التزام بوسيلة، وأن الإلتـــــزاعلى العمل الفكري والذهني 
  .2إلا على الأعمال المادية وحدها

بالنصيحة كالتزام بتحقيق نتيجة يجعله يتعرض لصعوبات عملية، فمقاول  إن التزام المشيد     
الخرسانة يصعب عليه الإبلاغ عن الأخطاء الفنية المرتكبة من طرف مقاول آخر، مما يجعل الإلتزام 
بالنصيحة التزاما بوسيلة عند إثبات مقاول الخرسانة أنه أدى التزامه الشخصي وأنه لم يكن في وسعه 

  اء المشاركين معه في عملية البناء.معرفة أخط

                                                            
 من أنصار هذا الإتجاه.  Veaux -Lietو الفقيه    Mazeaud هيالفقيعد  1
أحمد عبد التواب محمد بهجت، الإلتزام بالنصيحة في نطاق التشييد، دراسة قضائية وفقهية مقارنة بين القانون  2

  .358، ص.1997، 01الفرنسي والبلجيكي والمصري، دار النهضة العربية، مصر، ط
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 مما حكيمة كانت نصائحه بأن بتــــــــيث أن هـــــــعلي ليس اريــــــــالمعم بأن Mazeaud يهــــــــالفق رىيو      
 نتيجة قــــــــبتحقي زامــــــــالت يكون بالنصيحة اريــــالمعم التزام وأن بوسيلة، التزام بالنصيحة الإلتزام يجعل
  .  1العمل رب مع تكميلي اتفاق ابرام حالة في

يستند هذا الإتجاه على عدة حجج لإعتبار  :بتحقيق نتيجة التزام هو بالنصيحة الإلتزام: ثانيا    
  الإلتزام بالنصيحة التزام بتحقيق نتيجة نذكر منها:

إن حرص المشرع على فرض اللجوء الإجباري إلى أشخاص معينين أثناء تأدية بعض الأعمال      
المقاول يجعل من الإلأتزام بالنصيحة التزام بتحقيق نتيجة ونذكر على سبيل المثال فرض القانون على 

مشددة وبالتالي  اللجوء الإجباري إلى المهندس المعماري لإقامة البناء، مما يجعل مسؤولية هذا الأخير
  يكون دائما ملزما بتحقيق نتيجة. 

بأن المهندس المعماري لا يستحق أتعابه إلا بعد وضعه الرسومات "  Mialonويرى بعض الفقه "      
، ويضيف ، مما يجعل التزامه هو التزام بتحقيق نتيجةعلى الوجه المطلوب المعمارية الخاصة بالبناء

المشيد في البناء هو التزام بتحقيق نتيجة رافضا التفرقة بين الإلتزام بوسيلة أن التزام  F.Llorensالفقيه 
أن قرينة التخصص الفني في بعض المهن  ، كما2والإلتزام بتحقيق نتيجة في نطاق مسؤولية المشيد

  كما هو الشأن بالنسبة للمهندس المعماري يجعل التزامه بالنصيحة هو التزام بتحقيق نتيجة.

  الثانيالفرع 

  بالنصيحة الإلتزام تطبيق نطاق

جات ـــــعلق منها بالمنتـــــود سواء ما تــــــإن نطاق تطبيق الإلتزام بالنصيحة يشمل العديد من العق       
منتوجات ه يكون بالخصوص في العقود التي يكون محلها ـــــاق تطبيقــــــات، غير أن نطـــــــأو الخدم
زام ــــــاق الإلتــــــا أن نطــــــكم )(أولا ذات تقنية خاصة أو المتعلقة بنقل التكنولوجياأو  التركيب معقدة

خدمة الموثق، خدمة ة على غرار ــــات الفكريـــــما الخدمـــــلا سي )ثانيا(الخدمات أيضا لــــــة يشمــــبالنصيح
 بالإضافة إلى أن نطاقه، خدمة المقاول ،التأمينوسطاء خدمة  مة المؤسسات المالية،خدالمحامي، 

                                                            
  .357، ص.نفس المرجع أحمد عبد التواب محمد بهجت، 1
  .361أحمد عبد التواب محمد بهجت، نفس المرجع، ص. 2
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التي يكون فيها الإلتزام بالنصيحة التزام رئيسي ومحل  عقود تقديم المشورة  (ثالثا)يتسع ليشمل 
   العقـــــــد.

يحتل الإلتزام منتوجات معقدة التركيب أو ذات تقنية خاصة أو المتعلقة بنقل التكنولوجيا: ) ولا(أ     
 تقنية ذات أو التركيب معقدة منتوجاتبالنصيحة مكانه خاصــــة في العقود التي يكون محلها 

  التي سنتناولها كما يلي: )ب-ولاالتكنولوجيا(أ بنقل المتعلقة أو )أ-أولاخاصــــة(

إن المنتوجات المعقدة أو التي تتضمن تقنية : خاصــــة تقنية ذات أو التركيب معقدة ) منتوجاتأ-ولا(أ
 إلى نصح وإرشاد وتوجيه من طرف المدين بهذا الإلتزام لاسيما المشتري يحتاج فيها المتعاقدخاصة 

الذي غالبا ما يكون البائع، لأن مشتري هذه الأجهزة المعقدة لا يستطيع معرفة مكوناتها وخصائصها 
ه ــــــــيات الخاصة بتلك الأجهزة، مما يجعل ضرورة نصحه وتوجيهكما أنه لا يتحكم في التقنالرئيسية 

 ــــارا لازمـــــلإلتزام بالنصيحة) أمإلى اتخاذ القرار المناسب والملائم لرغباته من طرف البائع (المدين با
، إذ لا يقتصر البائع بإعلام المشتري بالبيانات الخاصة لجهاز الكمبيوترسبة ما هو الشأن بالنك
لجهاز كالبيانات الخاصة بطريقة الإستعمال والتشغيل وكذا الإحتياطات الواجب اتخــــاذها، وإنما يجب با

عليـــه أن يستعلم من المشتري عن رغباته واحتياجاته وأغراض الإستخدام التي يسعى لتحقيقها من أجل 
  .1حتياجاتهتوجيهه ونصحه إلى اختيار جهاز معين يكون ملائم ومناسب لتحقيق رغباته وا

وعليه فإن بائع الأجهزة المعقدة أو الأجهــــزة التي تتضمن تقنيــــــة خاصة كالأجهــــــزة الإلكتـــــرونية      
ي أو الأجهزة الكهربائية التي يحتاج استخــــــدامـــــــها لتــــقـــنـــــيات معينــــــة، يلتــــــزم بأن يستعــــلم من المشتر 

حتى يتمكن من نصحه وتوجيهه إلى اختيار الجهاز الذي  أغراض الإستعمال التي يرمي إليهاعن 
  يناسبه، وبالتالي يحقق الغرض من التعاقد.

ذكره فإن الأجهزة المعقدة أو الأجهزة ذات تقنية خاصة بحكم طبيعتها تفرض وبناءا على ما سبق      
ـــــومات بين البـــائـــــع والمشتــــــري، بحيث يـــلتـــــزم الأول بإعلام الثاني واجــــــب التعــــــاون في مجـــــال المعل

بكافة المعلومات المتعلقة بالشيء المبيع وبالمقابل يلتزم المشتري بإحاطة البائع علما عن احتياجاته 

                                                            
  .198حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص. 1
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 ـــــــمال التي يسعى إليهاالإستعراض ـــــــــوبات التي يواجهها وأغـــــــد والصعـــــورغباته والغرض من التعاق
  . 1حتى يتمكن البائع من توجيهه ونصحه على اختيار جهاز معين دون غيره لأنه ملائم لرغباته

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بإلزام البائع المهني لأجهزة الكمبيوتر التي تتسم بأنها معقدة      
، ولدينا حكم آخر صادر عن محكمة 2مساعدة الفنيةالتركيب أن يقدم للمشتري النصائح اللازمة وال

Versailles  الذي قضى بإلزام بائع الأجهزة المعلوماتية بتعويض المشتري  1991نوفمبر  08بتاريخ
    .3عما لحقة من أضرار لعدم نصحه ومساعدته في اختيار الجهاز الملائم لرغباته

ت الحالي ــــــد الطلب عليها في الوقــــــرا لتزايــــــرة نظـــــكبية ــــــوتحتل عقود بيع أجهزة الكمبيوتر مكان     
، مما ينبغي على البائع أن ينصح وقد أحدثت قفزة نوعية في مجال الإتصال وتخزين المعلومات

المشتري بمدى تلائم الجهاز لإختياره وفقا لإحتياجاته المشروعة، وبمعنى آخر فإن المهني في مجال 
  ماتية عليه التزام بالنصيحة في مواجهة المستهلكين لهذه الأجهزة.أنظمة المعلو 

وتجدر الإشارة أن الإلتزام بالنصيحة في مجال تقديم المعلوماتيــــــة قد يكون التزاما أصليا بمعنى      
يلتزم بمقتضاه  بعقد تقديم المشورةأن يبرم المهني المتخصص في مجال المعلوماتية عقــــــدا يسمى 

المهني المتخصص في المعارف الفنية للمعلوماتية وبمقابل أجر أن يقدم أداء ونصح للطرف الآخر 
 .  4غير المتخصص يجعله قادرا على اتخاذ قرارات ملائمة وفعالة

على النصيحة وتقديم المساعدة للطرف غير وينصب موضوع الإتفاق في عقد تقديم المشورة       
المعارف الفنية للمعلوماتية في كل مراحل تنفيذ العقد، إذ يجب على المهني  المتخصص في

المتخصص أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر المتعاقد معه كل مراحل تحديث المشروع الخاص 
 نظام الذي يتعين عليه اتباعهبالمعلوماتية وطرق تطويره وكذا الأساليب الأكثر حداثة وتحديد ال

قديم المشورة يؤدي إلى توجيه المتعاقد في اتخاذ قراره النهائي بصدد المسألة وبالتالي فإن عقد ت
  موضوع الإستشارة. 

                                                            
  .128منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.Com. 25 oct 1994, R.J.D.A. fev. 1995, N° 131, P.123. 
3 C.App. Verseilles, 3eme ch. 8 nov 1991, R.J.D.A janv. 1992, N°20, P.19. 
4 Nadége Reboul, Les contrats de conseil, Thèse Paris, I, 1997, P.259. 
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يقصد بعقد نقل التكنولوجيا بأنه عقد يتعهد بموجبه مورد ) عقود نقل التكنولوجيا: ب -ولا(أ     
طريقة فنية خاصة لإنتاج التكنولوجيا بأن ينقل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في 
  .1سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات وأجهزة أو لتقديم خدمات

لإنتاج سلعة معينة ويتضح من التعريف السابق لعقد نقل التكنولوجيا أن محله هي المعرفة الفنية      
 اللازمة  حائيقدم النصأو لتطوريها، أو لتقديم خدمات فنية، مما يفرض على مورد التكنولوجيا أن 

، سواء تعلقت النصائح بالمعلومات المتعلقة بإنتاج لمستورد أو متلقي التكنولوجيا 2والمساعدة الفنية
 لق بالمعلومات الفنيةعالسلعة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات وأجهزة أو كانت النصائح تت

المتكاملـــــة المكــــونة لنقــــل التكنولوجيا، كالأدوات ر ـــــالخاصة بالخدمات وتشمل النصائح جميع العناص
    وطرق العمل، والمعرفة، والقدرة على الإبتكار.

وتظهر أهمية عقود نقل التكنولوجيا في مجال التعامل الدولي بين الدول المتقدمة والدول النامية      
أن تنقل جميع  ي على هذه الأخيرةمن الدول المتقدمة التي ينبغهذه الأخيرة تتلقى التكنولوجيا 

وأن تقدم جميع النصائح اللازمة لمتلقي المعرفة الفنية من أجل  صة بالتكنولوجيااالمعلومات الخ
  مساعدته وتوجيهه على إنتاج السلعة بشكل أفضل وبجودة عالية.

ولوجيا نات التكننقل التكنولوجيا عن مكو  ويجب على متلقي المعرفة الفنية أن يعلم المورد في عقود    
قد من أجلها وأن يعلمه عن الظروف المناخية التي سيتم استخدام التكنولوجيا االتي يرغب في التع

خلالها وغيرها من المعلومات التي تساعد المورد على معرفة أوضاع وطموحات المستورد والأهداف 
من تقديم النصائح والتوجيهات  مما يمكنه التي يصبو إليها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد،

    السليمة وحثه على التعاقد أو عدم التعاقد سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة.

الإلتزام بالنصيحة في عقود نقل التكنولوجيا يحقق التضامن والتعاون بين المتعاقدين  أنويظهر      
واحد على غرار الإلتزام بالإعلام وذلك من خلال التعاون بين المورد والمتلقي لتحقيق مصلحة كل 

                                                            
  .26، المرجع السابق، ص.عقود نقل التكنولوجياتغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في  1
يقصد بالمساعدة الفنية الإتفاق الذي يتضمن التزام المورد بتزويد المتلقي بالمختصين اللازمين لتدريب الأشخاص 2

وع التابعين للمتلقي على تشغيل الأجهزة والآلات المستعملة في الإنتاج وإصلاحها وصيانتها أو تدريبهم على إدارة المشر 
 نقل عقود في بالإعلام الإلتزام المكارم، أبو الحميد عبد تغريدبالأساليب الفنية. ولمزيد أكثر من المعلومات أنظر 

  وما بعدها.  29، نفس المرجع، ص.التكنولوجيا
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د التي تحول عقد نقل التكنولوجيا من مجر  اعتبارات الثقة المشروعةمنهما عن طريق الإستناد إلى 
عقد يحتوي على حقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين إلى مصالح مشتركة بين كل من المورد 

  والمتلقي.

عاقد ـــــــ، إذ أن المت1حةـــــــزام بالنصيــــأن الثقة العقدية المشروعة أساس الإلت Emaniolويرى الفقيه      
ينتـــــــظر منه أن يمــــــــده بالنصيحة والمعـــــــلومات لما يثق في الطرف الآخر يقبل على التعاقد معه، مما 

  التي تخص محل العقد.

ونظرا لإختلال التوازن في العلاقة العقدية في عقود نقل التكنولوجيا، تظهر أهمية الإلتزام     
 باعتباره مالك التقنية التكنولوجية محل التعاقد بالنصيحة بين المورد وهو الطرف المتخصص المهني

بجميع المعلومــــــات  اد المتلقيـــــح وإرشــــــنص تأسيسا على مبـــــــدأ الثقــــــة المشروعــــــة الذي يفرض عليه
   وكذا القرارات الفنية المهنية التي يصعب عليه اتخاذها بنفسه.

يحة في عقود نقـــل التكنــــــولوجيا على غـــــــرار قيام الإلتــــــزام بالإعــــــلام ولتبرير قيام الإلتزام بالنص     
عدم المساواة في العلم والمعرفة بين المورد والمتلقي في جميع العقود، وجد اعتبارين يتمثلان في 

  ).2-ب  -) وعدم المساواة في المراكز العقدية (أولا1-ب -(أولا

إن من أهم أسباب عدم  والمتلقي: المورد بين والمعرفة العلم في المساواة عدم )1-ب  –(أولا      
المساواة في العلم والمعرفة بين المورد والمتلقي أن يكون أحدهما متخصصا مهنيا في مجال تخصصه 

بالإعلام والنصيحة  يتعاقد مع شخص عادي غير متخصص، الأمر الذي يفرض على المورد التزاما
د، وإنما ينبـــغي ـــــــة بمحل العقـــــــالخاص اتـــــــلقي بالمعلومــــورد المتـــــن يمد المأذ لا يكفي إ في آن واحد،

  .أن ينصحه إلى اختيار التكنولوجيا الملائمة له

عن الغرفة المدنية  1975ماي  15ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب قرار صادر في      
بالإعلام والنصيحة على عاتق المتعاقد المتخصص المهني، عند تسليمه أجهزة بأن يقع الإلتزام 

  .2الكترونية للطرف الآخر الذي ليست لديه أي دراية عنها

                                                            
  .307تغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.civ. 15 Mai 1975, J.C.P.1976-II-18265. 
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إن عدم المساواة في المراكز العقدية يفرض  العقدية: المراكز في المساواة ) عدم2 -ب –(أولا      
ومات ـــــــة البيانات والمعلــــــــة كافـــــــه معرفــــــــلا يمكن ذيـــــعلى الطرف القوي نصح الطرف الضعيف ال

ود ـــــــــة في عقــــــــز العقديــــــــالتي يحوزها الطرف الآخر، ويظهر بكثرة اعتبار عدم المساواة في المراك
د ــــــعاقــــــر في التـــــــرف الآخـــــــه على الطـــــــاديا إرادتــــــــــوي اقتصـــــالق فرض فيها الطر ـــــــالإذعان التي يف

ة للتعديل ـــــــــو يرفضه بأكمله دون أن يكون له فرصالعقد بأكمله أر إلا أن يقبل ـــــــوما على هذا الأخي
   .في بند من بنوده

تغلب عليها نجد أن هناك صور عديدة من عقود الإذعان  وبالرجوع إلى عقود نقل التكنولوجيا     
في نقـــــــل التكنـــــــولوجيا التي يقصــــــد  ) Contrats Typeنذكــــــر مثــــــــلا استخــــــــدام العقــــــــود النموذجيــــــة (

نقـــــــل التكنولوجيا بها أن يتضمـــــن العقــــــد شروطا عامــــــة ونموذجيـــــــة يتم إعدادها مسبقــــا وتبـــــرم عقـــــــود 
  .1على أساسها

وتجدر الإشارة أن تحرير العقود النموذجية لنقل التكنولوجيا من طرف المورد غالبا ما تحقق      
ل الشروط الموضوعة من إذعانا واضحا في العقد من خلامصلحته على حساب المتلقي، لأنها تتض
تعديلها، مما يجعل الإلتزام بالنصيحة في مثــــــــل هذه العقود مسبقا والتي لا يمكن للمتلقي مناقشتها ولا 

ولحماية المستهلكين بصفة عامـــــة  ذا أهمية كبيرة من أجل مواجهة عدم المساواة في المراكز العقدية
  لأنه يعد من أهم الوسائل القانونية الكفيلة بتوفير هذا الحماية.

تعد الخدمات أهم المجالات التي يظهر فيـــها الإلتــــــزام بالنصيــــــحة بشكــــــل ات: ـــدمـــ) الخثانيا(     
المحامي  ةـــــدمــــخ )،أ -ثانياة الموثق (ـــــدمـــــــخبارز لاسيما الخدمات الذهنية أو الفكرية على غرار 

 )د -ثانياة (ــــالمالي اتـــــالمؤسس ةــــــخدم )،ج -ثانيا(ن ـــــالتأمي طاءــــوس ةــــــخدم )ب -اـــثاني(
  ).ه -(ثانيا خدمة المقاول

                                                            
  .325تغريد عبد الحميد أبو المكارم، نفس المرجع، ص.  1
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 السلطة قبل من مفوض عمومي، ضابط" أنه على بالموثق يقصد ) خدمة الموثق:أ -ثانيا(     
 يرغب التي العقود وكذا الرسمية، الصبغة القانون فيها يشترط التي العقود تحرير يتولى العمومية

  .1"الصبغة هذه إعطاءها الأشخاص

مما يجعله مدين بهذا  جود الإلتزام بالنصيحة على عاتقهيعد الموثق أول من اعترف القضاء بو      
إذ ينبغي عليه أن يقدم النصح للأطراف، لأن نصح الطرف الذي يريد إبرام ، 2الإلتزام اتجاه الزبون

م العقــــــــد لا يحقق له الغاية المنشودة، قد يجنب العقد بمدى أهميته بالنسبة إليه أو توجيهه بأن إبــــرا
ثار الناجمة عنه التي لا تحقق الغاية التي اء ومصاريـــــف إبرام العقــــد وتحمل الآالدائن بهذا الإلتزام عن

  يسعى من أجلها. 

وفضلا عن ذلك يجب على الموثق أن يفحص العقود وأن يبين للمتعاقدين حقوق وواجبات كل      
طرف، وأن يبين لهم الآثار والإلتزامات التي يخضعــــــون لها والإحتيـــاطـــــات والوســــــائــــل التي يتطلبها 

من القانون  13الجزائري في المادة وهذا ما أكده المشرع ذ إرادتهم اأو يمنحها لهم القانون لضمان نف
   ،3مهنة الموثق يتضمن تنظيم 02-06رقم 

يتضمن مهنة تنظيم الموثق  02- 06من القانون رقم  12ولقد نص المشرع الجزائري في المادة      
على واجب النصح الذي ينبغي على الموثق أدائه اتجاه الزبون أو الأطراف المتعاقدة  المذكور آنفا،
افة إلى تقديم الإستشارات بالإض ام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، وتضمن تنفيذها،قصد انسج

  .منه ذلك دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد بلكلما ط

ه ــــوأن يوجه ،ق الغاية المرجوةـــــد قد لا يحقـــــفيجب على الموثق أن ينصح الزبون بأن إبرام العق     
وإلا اعتبر مقصرا اتجاهه بهذا الإلتزام، لاسيما  القرار السليم بشأن إبرام أو عدم إبرام العقدإلى اتخاذ 

كما هو الشأن بالنسبة لعقد إذا كان العقد المراد إبرامه ذو طبيعة خاصة ويستدعي معرفة أحكامه دقة 
ة الإجراء الذي يقدم الرهن الرسمي للعقار، إذ يلتزم الموثق بتقديم النصح للمدين الراهن بمدى خطور 

                                                            
، يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر المؤرخة 2006فبراير  20المؤرخ في  02-06من القانون رقم  03أنظر المادة  1

  .15، ص.14 ع، 2006مارس  08في 
2 Ahmed Abdelail Aboukorin, L’obligation de renseignement et de conseil dans l’exution des contrats, thèse 
pour le doctrat  en droit, , Faculté de droit et de science politique Université de dijon, France , 24 juin 1989, 
P.128. 

  . 15، ص.14، ع 2006مارس  08ج.ر المؤرخة في  3
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عليه وأن يوجهه إلى عدم إبرامه حتى لا يتعرض إلى فقدان العقار في حالة اللجوء إلى إجراءات البيع 
  بالمزاد العلني من طرف الدائن المرتهن عند عدم استيفائه لحقه من طرف المدين الراهن. 

صدر هام بالنسبة للدائن الذي يمكنه ويشكل تعدد وتنوع المعلومات المتعلقة بالإلتزام بالنصيحة م     
، ويوجد العديد من القرارات القضائية التي تؤكد 1من حماية مصالحه وكذا تحقيق الأهداف التي يبتغيها

  .2واجب النصح على عاتق الموثق

 بمــــدى الأطـــــراف يعــــلم أن عليه يجب وزيادة على النصيحة التي يلتزم الموثق بتقديمها للدائن     
 التي والوسائل والإحتياطات لها يخضعون التي والإلتزامات الآثار لهــــم ويبين وحقوقهـــــم، إلتزاماتهـــــم
  .إرادتـــهم نفــــاذ لضمــــــان القانـــون لهــــــم يمنحها أو يتطلبها

 رتبـــــةـــــــالمت الآثــــــار وكـــــــذا زامـــــاتهمــــــــــوالت هـــــمــــــــوقـــــــــــبحق الأطــــــراف إعــــــلام نــــهــــــــيمك أنــــه اـــــــــــكم      
 باللغة يحرر أن فيجب العقد إبرام حالة وفي العقد، إبرام إلى حتما ذلك يؤدي أن دون تصرفاتهــــم عن

 المبالغ وتكتب نقص، أو بياض أو اختصار وبدون قراءته تسهل وواضح، واحد نص في العربية
 يجب كمــــا ام،ــــــــبالأرق رىــــــــــالأخ واريخـــــــــالت وتكتب بالحروف، العقد على التوقيع ويوم والشهر والسنة

   .3كلمات إضافة أو الأسطر بين كتابة أو تحوير أي العقـــــود تتضمن ألا

       مكتبه ومقر الموثق ولقب اسم -: الآتــية البيانات الموثق يحرره الذي العقد يتضمن أن يجب     
 وموطن وصفة ولقب اسم -  وجنسيتهم، الأطراف ولادة ومكان وتاريخ وموطن وصفة ولقب اسم -

 تحديــــــد - الإقتضاء، عنـــــد المترجـــم وموطن ولقب اسم - الإقتضاء، عند الشهود ولادة ومكان وتاريخ
 التي عليها المصادق الأطراف وكالات - فيه، أبرم الذي واليوم والشهر والسنة المكان -موضـــــوعه،

 والتشريع الجبائية النصوص الأطراف، على الموثق تلاوة على التنويه -بالأصل، تلحق أن يجب
   .4الإقتضاء عند والمترجم والموثق والشهود، الأطراف، توقيع - به، المعمول الخاص

                                                            
1 Ahmed Abdelail Aboukorin, L’obligation de renseignement et de conseil dans l’exution des contrats , Op, 
Cit, P.132. 
2 Cass.Civ, 1er ch, 4 Mai 1999. J.C.P. éd G, 1999, N° I.V.2146. 

مهنة الموثق  ، يتضمن تنظيم2006فبراير  20المؤرخ في  02- 06من القانون رقم  27و  26أنظر المادتين  3
  السالف الذكر.

  .السالف الذكر، يتضمن تنظيم مهنة الموثق، 2006فبراير  20المؤرخ في  02- 06من القانون رقم  29أنظر المادة   4
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 مكــــان في للأتعـــــاب الرسميــــة التعريفــــــة جدول يضــــع أن الموثق على يجب ذلك عن وفضلا     
 التأديبية المتابعات طائلة تحت عليه يجب كما ، 1عليه الإطلاع من الزبائن لتمكين المكتب من بارز
 يطلبـــوا لم ولو حتى للأطـــــراف، بها قام التي الحسابيـــــة العمليــات فيه يبين للخدمة مفصل وصل تسليم
 لحساب المنجــــزة الإضافية النفقـــــات -  للخزينة، المستحقة الحقوق جميع -: الخصوص وعلى ذلك

 .  2الرسمية التعريفة في تقابلها التي التسعيرة مع المستحقة، الأتعاب - الزبون

 حفظ و حماية على تعمل ومستقلة، حـــرة مهنة المحاماة مهنة إن ) خدمة المحامي:ب -ثانيا(     
 02 ادةــــــــالم ؤكدهـــــــــت ما وهذا ون،ـــــــــالقان ادةـــــــــسي مبدأ واحترام العدالة تحقيق في وتساهم الدفاع حقوق
   .3المحاماة مهنة تنظيم يتضمن ،2013 أكتوبر 29 في المؤرخ 07-13 رقم القانون من

، وحتى يؤدي هذا الواجب ينبغي أن يكون موكليهواجب النصيحة اتجاه  يؤدي المحامي يجب أن     
التخصص المهني وكذا الكفاءة هما أساس كل نشاط  التحكم فيمختص وذو كفاءة مهنية، لأن 

، مما يفرض عليه أن يحسن مداركه العلمية باستمرار، ومتابعة البرامج التكوينية والتحلي 4مهني
  . 5لجدية خلالهابالمواظبة وا

المتعلقة بالزبون وأن يكون ملما بكل  ع النزاعئويجب على المحامي أن يطلع أكثر على وقا     
تفاصيلها حتى يتسنى له تقديم النصيحة وإرشاده إلى  الحلول و الإجراءات التي يراها مناسبة وملائمة 

بعدم اتخاذ أي إجراء دون استشارته لكي لا يتحمل عواقب  موكليهله، كما ينبغي عليه أن ينصح 
  خيمة قد لا يستطيع تداركها فيما بعد.و 

                                                            
ة ـــــــــؤرخــــــق، ج.ر المــــــــموثـــــــ، يحدد أتعاب ال2008أوت  03المؤرخ في  243- 08من م. ت رقم  08أنظر المادة  1

  .08، ص.45 ع، 2008أوت  06في 
  ، يحدد أتعاب الموثق، المذكور سابقا.2008أوت  03المؤرخ في  243- 08من م. ت رقم  07أنظر المادة  2

المذكور أعلاه ألغى  07-13. مع الإشارة أن القانون رقم 03، ص55 ع، 2013أكتوبر  30ج.ر المؤرخة في  3
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ماعدا الفقرة  1991-01-08المؤرخ في  04- 91القانون رقم  134بموجب المادة 
  ج.ر.في ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون 5منه التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس ( 11"ه" من المادة 

4 Remo Danovi, L’AVOCAT ET LE REFLET DE SON IMAGE, DELTA BEYROUTH, LIBAN, 2000,P.45. 

، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  02فقرة  09أنظر المادة  5 
  . 04، ص.55، ع 2013أكتوبر  30ج.ر المؤرخة في 
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يتضمن تنظيم  20131أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  05واستنادا إلى المادة      
ا يقدم لهم فإن المحامي يقوم بتمثيل الأطراف ومساعدتهم و يتولى الدفاع عنهم كم مهنة المحاماة،

، وبالتالي يجب عليه حتى يؤدي واجب النصيحة على أحسن وجه اتجاه القانونية والاستشاراتالنصائح 
  .اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم ومصالحهم ووضعها حيز التنفيذ موكليه

ص ــــــتن 2اةــــــامــــة المحـــــالداخلي لمهن ظامـــــــمن الن 07رة ـــــــــفق 40ادة ــــــوفضلا عن ذلك فإن الم     
 عتباره المختص بذلكبايلزم بتقديم النصائح والاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية  أن المحامي على

  في المسائل القانونية.

ب عليه ـــــيج، ــــم النصيحةواستنادا إلى المواد القانونية السالفة الذكر التي تلـــــــزم المحامـــــــي بتقديــ     
ب ـــــــبــــــــة، فمثـــــــلا يجـــــــاســـــراءات المنــــــرارات والإجــــــــاذ القــــــخــــــدهم إلى اتــــــــرشــــــوي هـــــــح موكليــــــــأن ينص

الحكم لرفع الإستئناف أو إجراء على المحــــــــامي أن ينصح موكله بأن له آجال معينة بعد تبليغ 
رار ـــــض إذا كان الحكم أو القـــــا أو اللجوء إلى طريق الطعن بالنقم غيابيالمعارضة إذا كان الحكـــــ

  ه موكله لا سيما التقصير في الإلتزام بالنصيحة.اوإلا اعتبر مقصرا في واجباته اتج نهائي،

، وإنما يتعداه إلى مجالات الطعن ولا يقتصر واجب النصيحة بالنسبة للمحامي في طرق وآجال     
أخرى لا يتسع المقام لذكرها، نظرا لطبيعة كل قضية وخصوصية كل نزاع، وهذا ما يجعل واجب 
النصيحة يختلف ويتنوع من قضية لأخرى، فأحيانا يكون المحامي ملزم بنصح موكله بعدم إجراء 

لطعن لأنه كسب القضية، في حين ينصح موكل آخر في قضية أخرى بإجراء الطعن لأن مصلحته ا
صح المحامي أثناء أدائه لمهامه، كالتزامه بنتستدعي ذلك، وغيرها من النصائح الأخرى التي يراعيها 

ه غيابيا في المواعيد المحددة إذا كان متهم وإلا حكم علي في القضايا الجزائية موكله بحضور الجلسة
       إذا لم يكن مبلغ شخصيا.

 المخولة المتبعة والإجراءات الطعن بطرق موكله وإعلام بتنبيه المحامي يلتزم ذلك عن وفضلا     
 المعارضة( العادية الطعن بطرق كإعلامه عنها، الناتجة والآثار الممنوحة الآجال وكذا قانونا

 الخصومة عن الخارج الغير اعتراض بالنقض، الطعن( العادية غير الطعن وطرق)  والإستئناف
                                                            

  .03، ص.55، ع 2013أكتوبر  30ج.ر المؤرخة في  1
ماي  08يتضمن الموافقة عل النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ج. ر المؤرخة في  2015ديسمبر  19قرار مؤرخ في  2

  . 23، ص.28، ع2016
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 الآجـــــال بمراعاة ويلتــــــزم قضيته، يلائم الذي الطعن بطريق أيضا وإعلامه 1)النظر إعادة التماس
 فيها قيد التي للقضية بالنسبة الشأن هو كما مسؤولا، كان وإلا فواتها عدم على والحـــــرص القانونيــــــة
  .2القانونية الآجال فوات بعد استئناف دعوى محامي

كان يفرق بين مهنة  1971-12-31أما بالنسبة للمحامي بفرنسا فإنه في ظل أحكام القانون      
الصادر  90-1259انون رقم ـــــــدور القـــــــــد صـــــــــــولكن بع ةــــــــارات القانونيـــــــــة الإستشـــــــــالمحاماة ومهن

م ـــــنه دمج وض، فإ1992عول ابتداءا من أول يناير الذي أصبح ساري المف 1990-12-31في 
اة في مهنة المستشار القانوني وأصبح هناك قانون واحد خاص بممارسة المهن ــــــة المحامــــــمهن

  .3القانونية، وأصبح المحامي يقدم الإستشارات القانونية

تشاراته القانونية للعملاء بمقتضى عقد يسمى بعقد تقديم المشورة ويقدم الإستشاري القانوني اس     
ضاه ــــــــتزم بمقتـــــالذي يقصد به في المجال القانوني بأنه "اتفاق بين الإستشاري القانوني (المحامي) يل

في مواجهة شخص أو أكثر (طالبي المشورة) يسمى العميل بأن يضع تحت تصرفهم كل الوسائل 
  .4لتي من شأنها أن تحقق لهم الهدف الذين يسعون الوصول إليه"القانونية ا

ويتعين على المحامي أو المستشار القانوني أن يتحلى بمجموعة من الإلتزامات تهدف إلى تحقيق      
 ـــــــةه المهنيــــــــطي مسؤوليتـــــــنا يغـــــحماية للمتعاملين معه نذكر من بينها، أن يكون المحامي يملك تأمي

   وأن يلتزم بالمحافظة على السر المهني وأن يحافظ على مصالح العملاء. 

                                                            
قانون الإجراءات ، يتضمن 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  347إلى  327أنظر المواد من  1

 397إلى 349وانــــــــظر أيـــــــضا إلى المـــــــواد .01، ص.21 ع، 2008أبريل  23، ج.ر المؤرخة في والإداريةالمدنية 
  من نفس القانون.

2 Cass.Civ, 1er ch, 13 Novembre 1997, JCP, éd G 1997.IV.N°2518. 
3 J.PAILLUSSEAU, Les activités ‘Périphérique’ de l’avocat Conseil, Cahiers de droit de l’entreprise, France, 
1996, 2, P.03. N°06. 
4 J.Jacques ALEXANDRE, la prestation de conseil juridique en droit Français, Thése Aix-Marseille, 1990, 
P.213. 
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 والتأديبية والإداريــــة القضائية الجهات أمام وتمثيله موكله حقوق عن الدفاع المحامي يتولىو      
 والشفوية المكتوبة القانونية والإستشارات النصائح تقديم إلى بالإضافة ومساعدته، الجهات، من وغيرها
   .1القانونية المسائل في بذلك المختص باعتباره

  2موكـــــله لصالـــــح القانـــــون يقـــــــره  قضـــــائي تدبيــــر أو إجـــــراء كل يتخــــذ أن المحامي على ويجب   
 بداية من المتخذة والتدابير بالمعلومات إعلامه إلى بالإضافة التحقيق، يخص عمل كل في ويتـــــدخل
 والشكليات الإجراءات بكل والقيام القضائية الأحكام تنفيذ إلى السعي وكذا التنفيذ، غاية إلى النزاع

 يد له وتقديم بذلك، موكله إعلام مع التنفيذية، الصيغة على الحصول فيها بما لذلك، الضرورية
 القول الفقه ببعض أدى الذي الأمر ، 3المشروعة حقوقه على الحصول أجل من والنصائح  المساعدة

 خاصـــــة الخدمــــات، مجــــال إلى يتـــعداه وإنما المنتــــــــوجات في فقـــــط يكــــــون لا النصيحة تقديم أن
   .4للمحامي بالنسبة الشأن هو كما الذهنيــــــة، الخدمــــــات

 ونيــــــــقان إجــــراء بكل هــــــــبإعلام يبادر فإنه ه،ـــــــموكل حـــــــمصال عن بالدفاع المحامي يلتزم وعندما     
 المستفيد المتقاضي مصالـــــح عن للدفاع عين سواء القانون، إطار في يتخذه قضائي تدبيــــــر أو

  .مصالحه عن للدفاع. المتقاضين أحد من مباشرة كلف أو ، 5القضائيـــــة المساعــــــدة

 يتــــأسس أن قبل القضــــاء أمام مطروحــــة قضيــــــة أيـــــة في الإستشارات تقديم المحامي على ويمنع     
 الإستشــــــارة لـــــه قدم من ضد التأســـــس عن يمتنع كما للخصم، استشارة قدم قد كان إذا أو فيها،

   .6للقضاء النزاع رفع إذا المكتوبــــــة

                                                            
، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة 2015ديسمبر  19من القرار المؤرخ في  07و  01أنظر المادة  1

  .19، ص.28 ع، 2016ماي  08المحاماة، ج.ر المؤرخـة في 

 المحـــــامـــاةـــــم مهنــــــة ، يتــــــضـــــمن تنظي2013أكــــتـــــوبر  29المـــــــؤرخ في  07- 13من القــــانــــون رقم  10أنظر المادة  2
  .03، ص55 ع، 2013أكتوبر  30ج.ر المؤرخة في 

  .16، ص.2000يوسف دلاندة، أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط 3
4J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, op.cit., p.305.   

 ـاةــــــمالمحـــاة ـــــمهنــــــمن تنظيـــــم يتـــــضـ، 2013وبر أكــــتــ 29ــؤرخ في ــــالم 07-13ـون رقم القـــانــمن  11ــادة المـر أنظــ 5
  السالف الذكر.

، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة 2015ديسمبر  19من القرار المؤرخ في  02ف  43أنظر المادة  6
  المحاماة، المذكور سابقا.
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 مصالح يمثل أن له يجوز ولا التحقيق، سرية على يحافظ أن يجب المحامي فإن ذلك عن وفضلا     
 المناسب الوقـــــت في موكلــــــه إخبــــار بعد إلا المسند التوكيل عن يتنحى أن يمكنه ولا متعارضة،
 ةـــــــــموجه لامــــــــبالإست ارـــــــالإشع مع عليها موصى رسالة بموجب وذلك دفاعه، تحضير من لتمكينــــــه

 ويلتزم الدعوى، في تنظر التي القضائية الجهة رئيس إعلام يجب كما له، معروف موطن آخر إلى
  .الأخير هذا من بطلب موكله قبل من إليه المعهودة الوثائق بإرجاع المحامي

 يجب الحالـــــة هـــــذه وفي لصالحـــــه، بها يقوم الي المالية بالعمليات موكله بإعلام المحامي ويلتزم     
 جميع فيه يودع أن وعليه ، 1العمليات لتلك حصريا مخصص مصرفي حساب فتح المحامي على

        .2تقاضاها التي الأتعاب مقابل لموكله وصل تسليم المحامي على يجب كما بها، المتعلقة العمليات

نص المشرع الجزائري على وسطاء التأمين بموجب المادة وسطاء التأمين: ) خدمة ج -ثانيا(   
الوكيل العام للتأمين (*) وسمسار التأمين من الوسطاء ، ويعد كل من 3من قانون التأمينات 252

.(**)  

إن الوكيل العام للتأمين هو شخص طبيعي يقوم لقاء مقابل مادي  (*) الوكيل العام للتأمين:     
للتأمين بموجب عقد التعيين، ويقوم بجميع العمليات التأمينية باعتباره  بتمثيل شركة أو عدة شركات

وكيلا للشركة، كما أنه يضع كفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين 
واكتتابه لحساب موكله، كما أنه يضع خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة 

  .4ثلها بالنسبة للعقود التي توكل له إدارتهاأو الشركات التي يم

                                                            
، يتــــــضـــــمن تنظيـــــم مهنــــــة 2013أكــــتـــــوبر  29المـــــــؤرخ في  07-13من القــــانــــون رقم  19أنظــــــر المـــــادة  1

  المحـــــامـــاة، السالف الذكر.

، يتــــــضـــــمن تنظيـــــم مهنــــــة 2013أكــــتـــــوبر  29المـــــــؤرخ في  07- 13من القــــانــــون رقم  05ف  23أنظــــــر المـــــادة  2
  المحـــــامـــاة، السالف الذكر.

. 03، ص.1995مارس  08يتعلق بالتأمينات، ج.ر المؤرخة في  1995يناير  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  3
 15، ع 2006مارس  12، ج.ر المؤرخة في 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .03ص.
  يتعلق بالتأمينات السالف الذكر. 04- 06من القانون رقم  253أنظر المادة  4
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ينبغي على الوكيل العام للتأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة  وفي إطار واجب النصيحة     
ة ائق التأمين الصادرة من طرف الشركوإرشادهم بضرورة تغطية الأخطار عن طريق وث لطالبي التأمين

  .1التي يمثلها

بكافة البيانات والمعلومات  طالبي التأمينوفضلا عن ذلك فإن الوكيل العام للتأمين يجب إعلام      
الخطر  ،المتعلقة بعقد التأمين كتحديد قيمة الأقساط، وطبيعتها وتاريخ بداية و نهاية عقد التأمين

ا من البيانات ـــلا عنها وغيرهـــــهو وكي كة التير ـــــوان الشـــــم وعنــــــاس المؤمن عليـــــه، مبلـــغ التأميـــــن،
  الأخرى التي تفيد المؤمن له عند إبرام عقد التأمين.

ة ــــــالفــــــات الســـــــبالمعلوم لطــــالــــبي التأميــــــنن بالإدلاء ــــــأميــــــام للتـــــل العـــــف الوكيـــــكتــــــولا ي     
ن ــــد التأميــــــقـــــرام عــــــة إبـــــــيــــرورة وأهمـــــول ضــــــم حـــــــهــــــة لــــــــم النصيحـــــــديــــــقــــــتـــــوإنما يلتزم بر، ــــــالذك

ماشى ــــــهم، مع توجيههم بضرورة إبرام نوع معين من عقود التأمين يتـــــــار التي قد تصيبـــــطـــــــعلى الأخ
ة إلى نصحهم بأن إبرام عقد التأمين يضمن لهم ـــــــق الأمن الكافي، بالإضافــــــهم ويحقـــــــواحتياجات

  الحصول على مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.

بكـــــــل حرص وعنايــــــة أن يؤدي واجب النصيحــــــة اتجــــــاه المؤمن لهم ويجب على الوكيل العام للتأمين 
وأن يوجههم نحو الإختيار السليم والملائم لنوع معين من عقود التأمين حسب طبيعة الأخطار التي 
يرغبون التأمين عليها، لأنه حتى وإن كان الوكيل العــــــام للتأمين ملـــــــزم بأن يخصص إنتاجـــــــه للشركــــــة 

، فلا مانع من أن يؤدي 2صوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلهاأو الشركات التي يمثلها بخ
  واجب النصيحة اتجاه المؤمن لهم بكل حرص ومسؤولية.

إن سمسار التأمين هو شخص طبيعي أو معنوي على عكس الوكيل ن: ـــار التأميــمسـ(**) س     
التوسط بين طالبي التأمين  العام للتأمين الذي يكون شخص طبيعي فقط، يمارس لحسابه الخاص مهنة

اكتتاب عقد التأمين، ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا اتجاهه  رضتأمين بغوشركات ال
  من قانون التأمينات الجزائري. 258وهذا ما أشارت إليه المادة 

                                                            
حميدة جميلة، الوجيز في عقد التأمين، دراسة على ضوء التشريع الجزائري الجديد للتأمينات، دار الخلدونية للنشر  1

  .44ص.، 2013والتوزيع، الجزائر، 
  .الذكر السالف بالتأمينات يتعلق 04-06 رقم القانونمن  01فقرة  255أنظر المادة  2
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ـارس نشـــــاط تجـــــاري من قانون التأمينات لأنـــــه يمـــــ 259ويعد سمسار التأمين تاجر طبقا للمادة      
  مما يجعله يخضع للقيد في السجل التجاري كما يخضع للالتزامات الأخرى المفروضة على كل تاجر.

ويجب على سمسار التأمين أن يقــــــدم النصيحـــــة لطالبـــــي التأمين بشـــــأن طبيعــــــة عقود التأميــــن      
ك إعلامهم بشأن الضمانات التي تمنحها شركات التأمين، كما يحثهم التي يقدمون على إبرامها، وكذل

تكميلي بشأن أخطار أخرى لم يتــــم التأميـــــن عليــــها في عقــــــد التأميــــن  على امكانية ابرام تأمين
 حول الأخطار المراد التأمين عليها الأصلي، بالإضافة إلى توجيه النصائح الضرورية لطالبي التأمين

مع ضرورة حثهم إلى إبرام عقود التأمين نظرا للضمانات التي تقـــــدمــــها شركات التأميـــــن والخدمـــــــات 
  تؤديها هذه الشركات، مع تبيان لطالبي التأمين التأمينات الإلزامية وضرورة إبرامها.التي 

عند حثه طالبي صيحة الإلتزام بالنين له دور كبير وبارز في مجال ويظهر جليا أن سمسار التأم     
، لأنه في نهـــــايـــــة المطــــــاف يكــــــون وكيـــــلا للمؤمــــــن له ومســــــؤولا عقود التأمين اكتتابالتأمين 

  بالوكيل العام للتأمين.اتجاهـــــه، مما يجعل واجب النصيحة أكثر صرامة بالنسبة إليه إذا ما تم مقارنته 

يخضع اعتماد البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية  المالية: المؤسسات خدمة )د -ثانيا(      
الذي يرأســــــه محافـــــــــظ بنك  1وفتحها وكذا شروط إقامة شبكاتها إلى صلاحية مجلس النقد و القرض

الفردية المتعلقة بفتح البنوك والمؤسسات المالية الجزائر وبالتالي فإن هذا المجلس يتخذ القرارات 
  .2وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد وكذا الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية

وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بعدة عمليات نذكر من بينها العمليات المصرفية التي تتضمن      
ن وإدارة ـــــــــع تحت تصرف الزبائـــــتلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدف

  هذه الوسائل.

د ــــالبنوك والمؤسسات المالية والتي يقص ض من العمليات الرائجة التي تقوم بهاعملية القر وتعد      
وال تحت تصرف شخص ــــــد بوضع أمـــــــــه شخص ما أو يعــــــاء عوض يضع بموجبــــــــل لقــــــبها كل عم

                                                            
المتعلق بالنقد والقرض، المعدل  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر  82فقرة و والمادة  62أنظر المادة  1

  .11، ص.50، ع2010بر سبتم 01، ج.ر المؤرخة في 2010أوت  26المؤرخ في  04-10والمتمم بالأمر رقم 
المعدل والمتمم السالف  المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 من الأمر 48أنظر المادة  2

  الذكر.
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الة ــــو الكفاطي أـــان الاحتيــــخر التزاما بالتوقيع كالضمح الشخص الآـــــــه لصالـــــــذ بموجبــــــــر، أو يأخــــــــآخ
  المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر  68وهذا ما تأكده المادة  أو الضمان

ويعتبر القرض العقاري من بين العمليات المصرفية المتداولة بكثرة من طرف الأشخاص الذين      
شــــــراء أو بناء سكـــــــن  وهو قرض طويل المـــــدى، موجــــــه لتـــــمويل يقبلون بكثرة على ابرام هذه العقود،

أو تمويل أعمال التهيئة الكبرى أو توسيع سكن، ويعد هذا النوع من القرض ضمن القروض القابلة 
للاستهلاك، إذ أن النسبة تحدد منذ البداية، بحيث أن المقترض يسدد شهريا الرأسمال المقترض والفوائد 

  .1في مدة القرض

ض العقاري عند الإكتتاب مخطط استهلاك يتمثل في جدول يبين مبلغ ويستلم المستفيد من القر      
، كما ينبغي على المقترض أن يضمن القرض برهن عقاري، وعلاوة على ذلك ومدة الرواتب الشهرية

يجب عليه اكتتاب التأمين، ويعد الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط إحدى المؤسسات المالية 
ة ـــــــاري، لكن باستطاعـــــــرض العقـــــــاص عن طريق القـــــــــالسكن للأشخ الأساسية المختصة في تمويل

  كل البنوك العمومية والخاصة أن تقترح القرض العقاري.

وبخصوص النصائح التي يقدمها المقرض (البنك أو مؤسسة مالية أخرى) للمقترض فإنه ينبغي      
 المعلومات والبيانات المفيدة له كإعلامه بطبيعة القرضعليه أن يعلمه قبل إبرام عقد القرض بكل 

ومحله وكيفية منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف، مدة 
رض، جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بالتفصيل الأقساط الواجب تسديدها شهريا بين ــــالق

القرض الممكن منحه، التكلفة الإجمالية للقرض، وكيفيات رأس المال والفوائد، علاوة على مبلغ 
المراجعة عند الإقتضاء، الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف 

 ة تحصيلهاــــعليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها، تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفي
ة الدين في حالة عجز المقترض عن التسديد، وغيرها من المعلومات المهمة امكانية تقديم كفيل لتغطي

  للمقترض.

البنك أو المؤسسات المالية وفضلا عن ذلك فإن المعلومات السالف ذكرها المقدمة من طرف      
أن تنصحه بقراءة الأخرى للمقترض لا تكف للقيام بواجب النصيحة، إذ ينبغي عليها علاوة على ذلك 

                                                            
  .90الجزائري، المرجع السابق، ص. وزارة التجارة، دليل المستهلك 1
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لقرض بعناية وأن لا يوقع عليه دون معرفة التفاصيل، مع نصحه بأن العقد المزمع إبرامه يعد عقد ا
من العقود التي تنطوي على أخطار يترتب عليها نتائج سلبية في حالة عدم الإلتزام ببنوده لا سيما 

وعدم  رية،الإخلال بالإلتزامات المفروضة على المقترض كعدم احترام رزنامة التسديد للأقساط الدو 
القدرة على تحمل مصاريف إضافية للتسديد الشهري، بالإضافة إلى نصحه أن التأخر في التسديد ينتج 

بة معينة من المبلغ الواجب الدفع، بالإضافة إلى حثه و توجيهه إلى اختيار عنه غرامة مالية تطبق بنس
قق له في نفس الوقت الهدف نوع معين من العقود يتلاءم مع الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه، ويح

  المنشود.  

ويجب على البنك أو مؤسسة مالية أخرى إفــــــادة المقتــــــرض أو الشخص الراغـــــب في الإستفـــــــادة      
أجل تحقيق  منوتوجيهه إلى الخدمة الملائمة من الخدمات التي تقدمها بجميع النصائح اللازمة 

الغرض الذي يسعى إليه، كما يجب عليه مساعدته على تحقيق ما يريـــــــد عن طريق تقديـــــــــــم البديـــــــــل 
في حالة تعذر الإستجابة لطلبه الأول أو تلبية الخدمة التي يريدها، وكذا الإنصات إليه وفهم ما يريد 

عة الخدمة حتى نهايتها، مع إعطائه معلومات ومتاب اجاتهواقناعه وتوجيهه إلى الخدمة الملائمة لاحتج
   دقيقة وكافية وصادقة. 

 وإعلامــــه توفــــرها التي بالخدماتإعلام الزبون  المالية المؤسسة أو البنك يجب على وعلى العموم     
 الأنترنيت طريق عن أو الوكالة في بالتعريفة المتعلقة والمطبوعات الإشهار طريق عن بالتعــــريفات
 المعلومات كل تقديم يجب كما ،)بنكي حساب كشف( حسابه وضعية عن دورية بصفة كذلك وإعلامه

  .والأسعار الخدمات لاسيما البنك، شروط حول الضرورية

 مختلف فيها توجد مطويات إعداد إلى حاليا تلجأ المالية والمؤسسات البنوك معظم أن ونجد     
 تقدمها التي المصرفية والعمليات الخدمات وكذا المالية، المؤسسة أو بالبنك المتعلقة المعلومات
 فتــــح في يرغــــب آخــــر شخــــص ولأي للــــزبـــــون والمهمــــة المفيـــــدة المعــــلومـــــات مختــــلف إلى بالإضافة
 الواجب الوثائق وكذا الحساب لفتح توافرها الواجب الشروط له تحدد المطوية أن إذ بنكي حســـاب

  .تقديمه مع تقديم النصائح اللازمة

 ةـــــــشفافي وبكل هـــــــتعلم أنون من أجل نصـــــــح الزبــــــ ةـــــــالمالي ةــــــــالمؤسس أو كـــــالبن على ويجب     
 الآجــــال في بالعمليات والقيام دوريـــــة، بطريقة حساباته بمتابعة له والسماح والأسعــــار المنتوجات عن
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 كما المعقولة، الآجال في الدفع وأدوات وسائل تصرفه تحت يضع وأن القانــــون بموجب المفروضـــة
 مــــاتالخد مخـــــتلـــف أسعــــــار عــــــــن الـــــــزبـــــــون إعـــــــلام المـــــــاليــــــة المؤسسة أو البنك على يجب

 بتذاكر بعناية بالإحتفاظ تنبيهه ضرورة مع غمــــوض، أو لبــــس دون وواضحـــــة، دقيــــقـــــة بطـــــريقـــــة
 مختلف أن الإشارة مع الدفع، وتاريخ موضوع الصكوك دفتر في التسجيل مع الدفع، أو السحب
 متابعة أجل من الأنترنيت في موقعها على بالإطــــلاع الزبـــــون تعلم الماليــــــة المؤسســــات أو البنـــــوك
   . 1ساعة 24/ ساعة 24و بيوم يوما حساباته

 نذكــــر بها، إطــــــلاع على الحســــــاب فتــــــح بعد الزبون يكون أن يجب التي البنكية الخدمات وتعدد     
 إجتماعية خدمات راتب،(  حسابه على مباشرة الأموال أمان بكل الزبون يتلقى - : المثـــال سبيـــل على

 بإجراء الزبون يقوم -. بنكية بطاقة صكوك، دفتر: الدفع لوسائل الزبون استعمال - ). إلخ...معاش،
 اكتتاب  -. توفير دفتر في أو حساب في بوضعه دخله من جزء وبتوفير واقتطاعات، تحويلات
 الزبون المالية المؤسسة أو البنك إعلام ضرورة مع ذلك، المالية المؤسسة أو البنك اقترح ما إذا تأميـــــن
 الحياة على التأمين المقترض، تأمين والوفاة، العجز على كالتأمين تقدمها، التي التأمينات بأنواع
   .2الصحة على التكميلي التأمين

  الزبائن على كبير خطر الزبون مع المالية المؤسسات أو البنوك تبرمها التي الإئتمان عقود وتمثل     
 لعدم نظرا أبرمه الذي للمستهلك بالنسبة خطير القرض عقد أن القول الفقه بعض أدى الذي الأمر
   .3المتعاقدين المستهلكين على وخيمة نتائج إلى يؤدي الذي الطرفين، بين العقدي التوازن

 بعقد المتعلقة البيانات بكل الزبون إعلام عدم حالة في مسؤول المالية المؤسسة أو نكالب ويعد     
 طبيعة محدد، زمني جدول في ذلك توزيع مع عليه، الحصول وكيفية القرض قيمة: منها نذكر القرض
 الجــــــدول على موزعـــــة للقـــــرض الإجمالية التكلفة الضمان، شروط بيان مع التعاقد ونظام ومحل
 يجــــــب كما الفــــــوائد، إلى المضافـــــــة الإداريـــــــة التحصيــــــل ومعـــــدلات المئوية، النسب بيان مع الزمــــني

                                                            
  .58، ص.2012دليل المستهلك الجزائري، ، ماي  ،وزارة التجارة 1
  .61و  60ص.نفس المرجع،  ،التجارةوزارة  2

3 J.Calais – Auloy et F.Stenmetz, Droit de la Consommation, op. cit., P.271 et 272. 
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 الإقتراض على المترتبة الأخطار من الزبون يحذر ينصح و أن المالية المؤسسة أو البــــنك على
   .1مسؤولا كان وإلا المستمر

 محل للقرض المبدئي بالعرض المتعلقة الوثائق الزبون بتسليم المالية المؤسسة أو البنك ويلتزم    
 كافة العروض هذه تشتمل ان وجوب مع والضامنين الكفلاء إلى منها نسخة تسليم وكذا التفاوض،
   .2المقترحة القرض بعملية الخاصة الشروط

 المالية المدين وضعية حول الكفيل بإعلام يقم لم الذي البنك بمسؤولية الفرنسي القضاء أقر ولقد     
 بالإلتزام مدينا يبقى البنك أن كما ، 3القرض منحه قبل بها علم على كان والتي بالرهون المثقل

  .وكيله ونصح تحذيــر تم ولو حتى شخصيا، نصحه يتم لم أنه طالما الزبون اتجاهبالنصيحة 

 الكــــــاذب هــــــارــــالإش الفرنـــــــسي المشـــــرع منــــــع المستهلك، على القرض عقد لخطورة ونظرا     
 نذكر إجبارية بيانات الإشهار هذا يتضمن أن القرض عن بالإشهار يقوم الذي المعلن على وفـــــرض

 اليــــــــالإجم المبلغ - ومدتها، رحةـــــــــالمقت العملية وموضوع طبيعة -المقرض، هوية -: منها
   .4الجزافي التحصيل -وسنويا، شهريا الفعلية النسبة -رض،ـــــــــللق

 بين نزاع نشوب حالة في المالية المؤسسة أو البنك على بالنصيحة الإلتزام إثبات عبئ ويقع     
   ).والزبون المالية المؤسسة أو البنك( الطرفين

 البيانات وكذا احترامها المالية المؤسسة أو البنك على يجب التي الإجراءات أن الإشارة وتجدر     
 المقتــــــرض طرف من العقـــــــود من النــــــــوع هذا ابـــــــرام أن تــــدل) المقترض( بها المستهلك إعلام الواجب

 عاتقـــــه على التي الديــــــون تسديد تمكنه عدم حالة في عقباها يحمد لا وخيمة نتائج إلى به يؤدي قد
  .العلني بالمزاد المرهون العقار بيع اجراءات مباشرة مع العقد فسخ عنه ينتج قد مما

 ابرام في رغبته نتيجة لها يتعرض قد التي الأخطار من) المقترض( المستهلك حماية أجل ومن     
 وحثــــه له اللازمــــــة النصائــــــح توجيـــــــه الماليـــة المؤسســـــة أو البنك على ينبغي العقاري، القرض عقد
 تسديد آجال مراعاة بضرورة نصحه مع المالية وقدراته احتياجاته مع تتلاءم التي العقود اختيار على

                                                            
1 Cass, Civ, 1er ch, 27 juin 1995, JCP, éd G 1997, IV.2088. 

  .106، إلتزام المحترف بالإعلام، المرجع السابق، ص.عديدة نبيل بن 2
3 Cass, Civ, 1er ch,18 Février 1997, JCP, éd G 1997, IV.806. 
4J.Calais – Auloy et F.Stenmetz, op. cit., P.377 et 378.  
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 القرض استهلاك مستحقات جدول في المحددة الآجال في الدورية الأقساط أو المالية المستحقات
 إرشـــــاده ضــــــرورة مع العقـــــد، فســـــخ أو التسديد عن التأخير غرامــــــة إلى يتعــــــرض لا حتى العقـــــاري

  .منها الإستفادة يريد التي الخدمة تحقيق عدم حالة في رغباته تحقق التي الخدمات إلى

إن عقد المقاولة يتعهد بموجبه أحــــــــد المتعـــــــاقدين أن يصنع شيئا  اول:ـــدمة المقــخ )ه -ثانيا(     
يتعهد به المتعاقد الآخر، ويجوز للمقاول أن يقتصر على تقديم عمله أو أن يؤدي عملا مقابل أجر 

فحسب، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز 
  .  1للمقاول أن يتعهد بتقديم العمل والمادة معا

ت التي يتمتع بها، وأن ينصح رب ويجب على المقاول أن يؤدي عمله وفقا لأصول الفن والمؤهلا     
العمل بكل المعطيات الخاصة بالبناء وكذا المواد المستعملة مع نصحه أيضا بنوعيتها ومدى جودتها 
إن كان رب العمل هو الذي قدمها، لأنه يضمن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي 

ناشئئا عن عيب في الأرض، كما يضمن التهدم فيما شيده من مبان أو منشآت ثابتة أخرى ول كان 
   .2المقاول أيضا ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته

وبما أن رب العمل غير متخصص في مجال البناء والتشييد لا يستطيع معرفة كافة البرامج الفنية      
الواجب اتباعها في عملية البناء مما يفرض على المقاول أن يحيطه بهذه البرامج الفنية وأن ينصحه 

يم فإنه يكون مسؤولا على غرار المهندس المعماري الذي يتولى التصمباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، 
بالتضامن مع المقاول اتجاه رب العمل عن العيوب التي أتت من التصميم خلال مدة عشر سنوات 

  تبدأ من وقت تسلم العمل نهائيا.

ويجب على المقاول أن ينصح رب العمل بضرورة الإستعانة بمقاول فرعي أو عدة مقاولين      
إما لسرعة الإنتهاء من المشروع في الآجال المحددة  ،ذلك فرعيين إذا اقتضت ضرورة البناء والتشييد

م ـــــــد منهــــــــم كل واحـــــــرا لتحكـــــــن الفرعيين نظيقدمــــها هؤلاء المقاولي وإما لنوعية وجودة الخدمات التي
مســـــــؤولا  غير أن المقاول الأصــــلي يكون م،نجازات المسندة إليهوفقا للمهام والإتخصصه مجال في 

  من القانون المدني الجزائري. 564عن المقاول الفرعي اتجاه رب العمل، وهذا ما أشارت إليه المادة 

                                                            
  ق.م.ج. 550و  549أنظر المادتين  1
  ق.م.ج. 554أنظر المادة  2
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إذا كان المقاول لم يستطع إنجاز البناء المعهود له وفقا للإتفاق الحاصل مع رب العمل نظرا و      
 عليهب ـــــــيجقدرتـــــــه الفنيـــــــة وتخصصــــــه المهني فلتواضع امكانياته المادية، أو أن هذا البناء يتــــــجاوز 

وأن يعترف له بكل أمانة وصدق بتواضع قدراته الفنية وأنها لن تـــوفي ما تعـــــهد أن ينصح رب العمل 
   ) L’OBLIGATION DE MODESTIE( عـــــــواضــــــزام بالتــبالإلتبه وهذا ما يصطلح على تسميته 

  زام؟ـــــذا الإلتـــــد بهــــــفمـــــاذا يقص

ـــــه محكمــــــة النقـــــض الفرنسية بأنــــــه "الإلتـــــــزام تعرفو  الإلتزام بالتواضع إن القضاء الفرنسي ابتكر   
بحيث يكون قد أخطأ الذي يفرض على المقــــــاول أو المشيــــــد أن يعتــــــرف ويقـــــــر بحدود تخصصـــــه، 

  .1إن هو قبل الإلتزام الذي يتجاوز قدراته"

لتزام بالتواضع ينبغي على المقاول أن ينصح رب العمل بأن يلجأ لغيره في القيام وبناءا على الإ    
المهام لا تدخل في تخصصه  بالمهام المعهودة إليه إذا تبين له بأنه يعجز عن القيام بها أو أن هذه

أنه بإمكان المقاول أن يتحفظ عند التعاقد بالإستعانة بمقـــــــاول آخر على غـــــــرار ما نص المهني، كما 
من القانون المدني بالإعتماد على المقاول الفرعي لإتمام البناء  564عليه المشرع الجزائري في المادة 

اعدة مقـــاول آخر له خبرة وإنجاز ما تعهد به، طالما أن قدرته الفنية على تنفيذ الإلتزام مرتبط بمس
  وإلمام أكثر بمشروع البناء.

عن الغرفة  14/03/1973ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ      
له إجباري ـــــدخــــــالمدنية على المقاول أن ينصح رب العمل بضرورة الإستعانة بمعماري الذي يكون ت

تـــــــه، وفي حالـــــــة غياب المعمـــــــاري يجب على المقاول أن يرفــــــض حتى يمكنه التخلص من مسؤولي
    .2البـــــــدء في عملية البناء

ويظهر من خلال التطرق إلى مضمون الإلتزام بالتواضع أنه يعد صورة من صور الإلتزام      
أقل تخصص فني أو أن قدراتــــــه الماديـــــة  بالنصيحة في فترة إبرام العقد، وأنه يلقى على عاتق المقاول

إذا أبدى المقاول  التزام بوسيلةلا تسمح بتنفيذ الإلتزام المعهود إليه، كما أن هذا الإلتزام قد يكون 
التزام وقد يكون  تحفظه ونصح رب العمل بضرورة الإستعانة بمقاول أو معماري آخر لإنجاز البناء،

                                                            
  .389أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص. 1
  .390نفـــــس المـــــرجع، ص. أحمد عبد التواب محمد بهجت، 2
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بإنجاز البناء دون الإستعانة بمقاول آخر، فما عليه سوى البدء في تنفيذ  فسهإذا تعهد بنبتحقيق نتيجة 
  الإلتزام وإتمامه.

لتزام هو الإفي عقود تقديم المشورة يكون الإلتزام بالنصيحة  (ثالثا) عقود تقديم المشورة:     
العديد من النشاطات الأساسي ومحل العقـــــــد، ونظرا للتطور العلمي المذهل الذي أدى إلى ظهور 

ارة المتخصصين في العديد من ـــــــإلى استشة ــــــرت الحاجـــــــلف المجالات ظهـالتجارية والخدمات في مخت
أ)  -ها (ثالثاـــــبتعريفوم ـــــــسنق يورة التـــــــم المشـــــود تقديــــــالفروع الأمر الذي أدى بظهور ما يعرف بعق

ج) وجزاء الإخلال  –والتكييف القانوني لها (ثالثا  ب) -ثالثافة خصائصها (ثم نتطرق إلى معر 
  د). –بالإلتزام بالنصيحة في عقود تقديم المشورة (ثالثا 

يقصد بعقد تقديم المشورة بأنه العقد الذي يتعهد فيه أ) تعريف عقد تقديم المشورة:  –(ثالثا      
المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية تساعد المهني أن يقدم بمقابل استشارات لغير 

  . 1هذا الأخير في اتخاذ القرار المناسب

اتفاق بين شخص يسمى المستشار يلتزم بمقتضاه اتجاه  " ويعرف بعض الفقه عقد المشورة بأنه     
دف الذي ، بأن يقدم لهم ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح وتحقيق الهشخص أو أكثر يسمون العملاء

 .2يسعون إليه"

ويتضح من خلال التعريفين السابقين أن عقد تقديم المشـــــــورة يلتزم بمقتـــــــضاه أحــــــد الطرفيـــــــن      
بتقديــــــم الإستشــــــارة مقابل أجر يحصل عليه وهو المهني الذي يكون متخصص في مجال معين 

  ه.الثــــاني غير متخصص من أجل توجيه قرار والنصيــــــحة للطـــــرف 

عقد تقديم المشورة بعدة خصائص نذكرها  يتميز ب) خصائص عقد تقديم المشورة: -(ثالثا     
) وقائم على  الإعتبار 2 –ب  –وملزم للجانبين (ثالثا  )1–ب  –أنه عقد مهني (ثالثا كالتالي: 

  ).3 –ب  –الشخصي (ثالثا 

يتميز عقد تقديم المشورة بأنه عقد يبرم بين : عقد تقديم المشورة عقد مهني )1– ب – ثالثا(    
مهني متخصص في فرع من فروع المعرفة العلمية والفنية ويمارس نشاط مهني غالبا ما يكون مهنة 

                                                            
1 Réne Savatier, Les contrats de conseil professionnels en droit privé.D.1972, chron, N°10, P.140. 
2 Jean-Yves Bergeaud, Le devoir de conseil du  notaire, Thèse, Paris, II, 1979, P.299.  
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حرة لتقديم استشارات ونصائح إلى الطرف الثاني وهو العميل الذي يكون بحاجة إلى هذه الإستشـــــارة 
  كتسي هذا العقد طابع مهني.مما ي

وتتنوع عقود تقديم المشورة إذا توجد في مختلف النشاطات التي يغلب الأداء الذهني والعقلي      
كإبرام عقود تقديم المشورة في الجانب المالي من طرف الخبير أو المحاســــــب أو المستشـــــار المــــــالي 

المتخصصين، أو في الجانب القانوني كإبرام عقد تقديم  أو محافظ الحسابات وغيرهم من المهنيين
المشورة مع المحامي من طرف شركة أو مؤسسة، أو في مجال البناء والتشييد مثل إبرام عقد تقديم 

    أو مع مهندس معماري.المشورة مع مكاتب الدراسات 

عناية المطلوبة ويبذل وينبغي على المهني المتخصص في مجال عقد تقديم المشورة أن يتحلى بال     
قصارى جهده من أجل نصح وتوجيه العميل على اتخاذ القرار الصحيح والملائم، وبالتالي يجب عليه 
أن يستعلم من العميل عن كافة البيانات والمعلومات التي هو بحاجة إليها ويقوم بتحليلها، وعلى ضوء 

ميل القرار الواجب اتخاذه أو يقدم له أفضل معرفته العلمية والفنية والبيانات المقدمة إليه يقدم للع
  .الحلول التي يمكن أن يتبعها

ينشأ عقد تقديم المشورة  من العقود الملزمة للجانبين:) عقد تقديم المشورة  2 -ب  –(ثالثا      
التزامات متقابلة بين الطرفين، إذ يلتزم المهني المتخصص بتقديم الإستشارة وكذا المحافظة على السر 

ل ــــــــمما يجع الإستشــــــــارة والنصائــــــــح التي تلقاها لــــــــالمهني، وبالمقابل يلتزم العميل بدفع الأجر مقاب
رض على الطرفين ـــــــــالذي يف اونــــــــزام بالتعــــــكل طرف يتعاون مع الطرف الآخر وهذا ما يسمى بالإلت

ل البيانات ــــــل بكـــــــتحقق ذلك بأن يحيط المهني المتخصص العميأن يتعاونا لأجل تنفيذ العقد وي
الصحيح فهذا الإلتزام مفروض طبقا لمبدأ حسن النية  ات التي تساعده على اتخاذ القرارــــــوالمعلوم

  .1والأمانة في تنفيذ العقود

وفضلا عن ذلك يقع على عاتق المهني المتخصص أو الإستشاري وفقا لعقد تقديم المشورة التزام      
بالنصيحة طالما أن العميل المتعاقد معه يجهل المعارف الفنية التي يحوزها بمفرده، مما يلتزم بتوجيه 

الذي يتعاقد مع شركة أو عقبات بشأن تنفيذ الإلتزامات، فمثلا الماحي  النصح له لتفادي أي عراقيل
  .رتبة عليهاستقدم عليه والنتائج المت تجارية يتعين عليه أن ينصحها بخطورة التصرف القانوني التي

                                                            
1 Cristian Larroumet, Droit civil, Les obligations, Les contrat 3éme éd, Economica,France, 1996, P.331.  
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ونفس الأمر بالنسبة للمحاسب المالي الذي يلتزم بنصح العميل بكل العمليات التي يرغب القيام      
وجه النصح للمقاول ي لذيتب الدراسات اكم، وأيضا 1بها وأن يحذره من مخاطر المضاربة في البورصة

  .3، وأن ينبهه بنتائج الدراسة الجيولوجية التي قام بها2الأرض التي تم اختياره غير صالحة للبناء بأن

وبالمقابل يلتزم العميل طبقا للإلتزام بالتعاون السالف الذكر، أن يستعلم من المهني المتخصص      
ه ـــــــه وما يسعى إليــــــاج إليـــــــدد ما يحتــــــة إليها، وأن يحـــــــعن الــــبيانات والمعـــــلومات التي يكون بحاج

المستندات التي يطلبها منه، وأن يكون هناك حوار واتصال رة، وأن يقدم له كل الوثائق و من الإستشا
دائم بينهما من أجل تسهيل المهمة على المهني المتخصص وبالتالي تحقيق الأهداف التي يرجو 

   العميل الوصول إليها.

إن المهـــــني المتخصص  :قائم على الإعتبار الشخصي المشورة تقديم عقد)  3 - ب – ثالثا(     
ى بالإستشاري يكون في عقد تقديم المشورة موضع اعتبار شخصي يقوم على أساس الثقة أو مايسم

التي يمنحها العميل إياه، لأنه اختاره من باقي المهنيين المتخصصين في نفس الفرع، كما هو الشأن 
  بالنسبة للمحامي والطبيب والمهندس المعماري والمحاسب ومحافظ الحسابات وغيرهم. 

وبما أن عقد تقديم المشورة قائم على الإعتبار الشخصي فإن هذه الخاصية يترتب على فقدانها      
انفساخ العقد بقوة القانون كحالة وفاة المحامي أو فقد أهليته الذي أبرم عقد تقديم المشورة مع شركة 

المشورة مع محامي آخر  ، فإن هذا العقد يفسخ بحكم القانون، وبإمكان الشركة إبرام عقد تقديمتجارية
ة ـــــــــات القانونيـــــــة بمجال نشاطها التجاري والتصرفـــــتراه مناسبا لتقديم الإستشارات والنصائح الخاص

  التي تبرمها.

اختلف الفقهاء بشأن التكييف القانوني لعقد  د تقديم المشورة:ـــج) التكييف القانوني لعق -(ثالثا     
عقد وكالة  وهناك من يرى بأنه) 1 –ج  –عقد مقاولة (ثالثا ناك جانب يرى بأنه تقديم المشورة فه

الأمر الذي يجعلنا ) 3 –ج  –أنه عقد بيع خدمة (ثالثا  في حين يرى جانب ثالث) 2-ج  –(ثالثا 
   نتطرق إلى هذه الآراء على النحو التالي:

                                                            
1 Paris,26 Mai 1993, D, 1993, P.90 
2 Cass.civ, 28 Novembre 1978, D.1979 , inf. rap. P.220. 
3 Cass.civ, 31 Mai 1989, J.C.P. 1989. IV, p.284.   
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بالمقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد يقصد ): عقد تقديم المشورة عقد مقاولة: 1-ج  –(ثالثا      
  .1المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

من القانون المدني بأنه " ذلك العقد الذي  1710ويعرف المشرع الفرنسي عقد المقاولة في المادة      
  ".2يتعهد فيه أحد الأطراف بأن يقوم بعمل شيء لصالح الطرف الآخر مقابل أجر متفق عليه بينهما

ر من بينها ـــــورة نذكـــــــديم المشــــــد تقــــــويلاحظ أن عقد المقاولة يتشابه في كثير من النقاط مع عق     
ضافة إلى أنهما يتميزان ية وأنهما من عقود المعاوضة، بالإبران من العقود الرضائأن كلا العقدين يعت

ة ــــــــة أو رقابـــــــه دون تبعيـــــــبخاصية الإستقلالية أي أن المستشار في عقد تقديم المشورة يمارس مهام
نفس الأمر بالنسبة للمقــــــاول الـــــــــذي يمـــــــــارس مهامــــــــه بدون تبعيــــــــة لرب من طرف العميل، و 

العــــــــمل، ولعــــــــل هذه الإستقلالية في تسيير أمور العمل جعلت بعض الفقه يعتبر أن عقد تقديم 
   3المشورة هو عقد مقاولة.

تقديم المشورة مع إحدى المؤسسات فإنه يلتزم بتقديم الإستشارات  فبالنسبة للمحامي الذي يبرم عقد     
يتفقان عليه ويذكر في بنود العقد، وبالتالي يمكن تكييف هذا العقــــــد  بل أجر معلوماوالنصائح لها مق

بأنه عقد مقاولة طالما أنه يتميز بنفس خصائصه، الأمر الذي أدى بجانب من الفقه القول أن عقد 
 .4شورة المبرم بين المهني المتخصص والعميل يعد عقد مقاولةتقديم الم

ولقد وجهت انتقادات لهؤلاء الفقهاء الذين يعتبرون أن عقد تقديم المشورة هو عقد مقاولة      
  :نذكر أهمها

* أن المقاول يسعى إلى تحقيق الربح وبالتالي يقوم بالمضاربة التي قد تحقق له الخسارة أحيانا      
وقد تكسبه الربح أحيانا أخرى مما يجعل المقاول يكتسب صفة التاجر إذا كان محل المقاولة عملا 

اولة لتأجير المنقــــولات تجاريا كما هو الشأن بالنسبة لمقاولة البناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض، أو مق
، على خلاف عقد تقديم المشورة أين نجد 5أو العقارات أي أنها تعد أعمال تجارية بحسب الموضوع

                                                            

  ق.م.ج 549أنظر المادة  1 
2 Art.1710 c.c.f." Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire qulque 
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles". 

  .18، ص.1985محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء، دار الفكر العربي، مصر،  3
4 Richard Riches, La responsabilité civil de l’ingenieur, Thèse, Paris II, 1991, P.24. 

  ق. ت.ج. 02أنظر المادة  5



 

277 
 

يتقاضى أتعاب مقابل  ليس تجاريا وأنهالمهني متخصص يمارس مهنة حرة وبالتي يؤدي عملا مدنيا و 
، ونذكر من بين 1ال بالنسبة للتجارالجهد الذي يؤديه دون أن يكون هدفه تحقيق الربح كما هو الح

أصحاب المهن الحرة المحامي، الموثق، الخبير، المحاسب، المهندس المعماري، محافظ 
  الحسابات...إلخ.

* إن المقاول يقوم بأعمال مادية لصالح رب العمل، على خلاف المهني المتخصص الذي غالبا      
ؤدي القول أن عقد تقديم المشورة ليس عقد ما يؤدي عمل فكري وذهني  وليس عمل مادي، مما ي

  .  2مقاولة، كما أن التزامات المقاول تختلف في طبيعتها القانونية عن التزامات المهني المتخصص

يقصد بالوكالة أو الإنابة بأنها عقد بقتضاه  :وكالة عقد المشورة تقديم عقد): 2- ج – ثالثا(     
  .3لحساب الموكل وباسمهيفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء 

من القانون المدني بأنها "عقد بمقتضاه  1984ويعرف المشرع الفرنسي عقد الوكالة في المادة      
  .4يفوض شخص شخص آخر سلطة القيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه"

ويظهر من خلال التعريفين أنهما اتفقا على أن عقد الوكالة يقوم بقتضاه شخص يسمى الوكيل      
بتمثيل مصالح شخص آخر يسمى الموكل، وبالتالي يبرم الوكيل تصرفات باسم الموكل ولحسابه 

ص ــــــة ولا تخصيــــــاظ عامــــــرد بألفــــــة التي تــــــة عامـــــــون وكالــــــة التي قد تكـــــاستنادا إلى طبيعة الوكال
فيها حتى لنوع معين من العمل القانوني أو تكون وكالة خاصة التي تخول للوكيل القيام بالأعمال 

  5.المحددة فيها

ويرى أصحاب هذا الرأي أن عقد تقديم المشورة يعتبر عقد وكالة على أساس ان القاضي بإمكانه      
متخصص إذا كان مبالغ فيه أو لم يؤدي المهام المنوطة به كما هو متفق عليه تخفيض أجر المهني ال

                                                            
  .100حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص. 1
 1995، 01أحمد محمود سعد، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، دار النهضة العربية، مصر، ط 2

  .296ص.
  ق.م.ج. 715أنظر المادة  3

4 Art 1984 c.c.f " Le mandat ou procuration est un acte par  lequel une personne donne à une autre le pouvoir 
de faire quelque chose pour le mandat et en son nom". 

  ق.م.ج 574و  573أنظر المادتين  5
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في العقد، وسلطة القاضي في تخفيض الأجر استند إليها من أحكام عقد الوكالة التي تخوله إمكانية 
  .1تخفيض أجر الوكيل إذا كان مبالغ فيه

  ولقد انتقد هذا الرأي للأسباب التالية:     

ة ـــــــاس أن القاضي له السلطـــــــة على أســـــــــــورة عقد وكالـــــــــم المشـــــــيمكن اعتبار عقد تقدي*أنه لا      
لإحدى نتائج فقط في تخفيض الأجر في كلا العقدين لأن هذه السلطة المخولة للقاضي هي تطبيق 

  عقد الوكالة وبالتالي لا يمكن تكييف عقد تقديم المشورة استنادا إلى هذه النتيجة. 

إن عقد الوكالة يلتزم بمقتضاه الوكيل بالتعامل مع الغير باسم الموكل ولحسابه، كما أن الوكالة  *     
ه ويسعى إلى تحقيق ترد على التصرفات القانونية، في حين أن المهني المتخصص يتعاقــــد باسم

، على خلاف الوكيل الذي يهتم بمصالح المــــــوكل خاصة 2مصلحته إلى جانب تحقيق مصلحة العميل
  .3إذا كانت الوكالة بدون أجر

وكل ــــــزام المــــتــورة والــــــــوتجدر الملاحظة أن هناك اختلاف بشأن التزام العميل في عقد تقديم المش     
، إذ يستطيع الأخذ لة، حيث أن العميل غير ملزم برأي واستشارة المهني المتخصصفي عقد الوكا

 ــــــاذ بهــــــني المتخصص أو عدم الأخـــــــــل المهـــــــه من قبــــة لـــــــحة المقدمـــــتستشاري أو النصيبالرأي الإ
انت في حدود الوكالة خلاف الموكل الذي يلتزم بالتصرفات القانونية التي أبرمها الوكيل متى ك على

  ولم يتجاوزها وأنه بذل عناية الرجل العادي في تنفيذها.

ات ـــــدمــــــأن الخ Savatierه ــــيرى الفقيبيع خدمـــة:  عقد المشورة تقديم عقد): 3- ج – ثالثا(      
ويحدد لها سعر مما يجعل عقد لها قيمة اقتصادية وبالتالي تأخذ وصف السلعة وتصبح قابلة للتقويم 

الذي يلتــــــزم  4تقديم المشورة هو هقد بيع خدمة خروجا عن القـــــــواعد التقليدية في تعــــــــريف عـــــــقد البيع
   .5آخر مقابل ثمن نقديفيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا 

                                                            
1 M.vivant et Ch. Lestanc  

  .106.ص السابق، المرجع البراوي، حسين حسنمشار إليهما في 
2 R.Savatier, op.cit, P.140. 

  ق. م.ج. 01ف  581أنظر المادة  3
  .113حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص. 4

  ق.م.ج. 351أنظر المادة  5
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أنه يوجد نوعين من البيوع، يتمثل النوع الأول في بيع الأشياء التي تكون  Savatierويرى الفقيه      
طة ـــــــون على الأنشـــــــات التي تكــــــــو خاص ببيع الخدمـــــــات، أما النوع الثاني فهــــــــع والخدمــــــعلى السل

بالنسبة لمكاتب الدراسة التي تبيع خدمة تتمثل في التزامها بتقديم دراسة فنية واقتصادية كما هو الحال 
  .1للمشاكل التي يتعرض لها مشروع البناء مقابل أجر

ة ـــــــبخصوص فكرة بيع الخدم Savatierه ـــــــرة التي نادى بها الفقيــــــــولقد أكد جانب من الفقه الفك     
عقد تقديم المشورة الذي يبرم بين البنك والعميل هو عقد بيع خدمة على أساس أن البنك لما اعغتبر أن 

يلتزم بتقديم النصائح والإقتراحات والمعلومات للعميل وهي تعد أداءات ذهنية وفكرية وليست تصرفات 
العقد قانونية، فضلا على أن البنك يحصل على أجر مقابل الخدمة التي أداها، مما يؤدي إلى تكييف 

  .2القائم بين البنك والعميل على  أنه عقد بيع خدمة

وض ــــــــه الغمــــــة هو أمر يكتنفــــــــد بيع خدمـــــــورة عقـــــوتجدر الإشارة أن اعتبار عقد تقديم المش     
م وجبها يلتز ممحددة بدقة في أحكام القانون المدني وب ن أحكام عقد البيعوغير صائب على أساس أ

ورة ــــــــد تقديم المشـــــــدي، في حين عقـــــل ثمن نقبمقافي نقل ملكية شيء أو حقا ماليا للمشتري بالبائع 
التي يلتزم المهني  ريــــــــود الفكـــــــــة والمجهــــــــمن الصعب إطلاق وصف الملكية على الأداءات الذهني

  المتخصص بتقديمها للعميل.

إن إخلال الهمني  المشورة: تقديم عقود في بالنصيحة بالإلتزام الإخلال جزاء )د –ثالثا(      
المتخصص أو الإستشاري في تنفيذ التزاماته المذكورة في عقد تقديم المشورة لا سيما الإخلال بالإلتزام 

م المسؤولية العقدية التي يقصد بها جزاء الإخلال بالتزام عقدي يختلف يؤدي إلى قيابالنصيحة 
  .3عقود الخدماتباختلاف مااشتمل عليه العقـــد، خاصة وأن عقد تقديم المشورة يعد من 

وتقوم المسؤولية العقدية للمهني المتخصص في عقد تقديم المشورة بتوافـــــــر ثلاثــــــة أركان تتمثل      
ة بين الخطأ والضرر ــــة السببيـــــ) العلاق2-د -رر (ثالثاــــــ) الض1-د -الخطأ (ثالثاي: فيما يل
  .)3-د -(ثالثا

                                                            
  .114حسن حسين البراوي، نفس المرجع، ص. 1
وافستشارات المصرفية، رسالة دكتوراه، أسيوط، مصر أحمد بركات مصطفى مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات  2

  .140، ص.1990
  .79محمد بودالي، الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، ص. 3
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انـــــوني ـــــــواجب قـــــــــإخـــــلال بـــــــــه "أ بأنــــــطـــــالخ Savatierه ــــــــرف الفقيــــــيع: أــــالخط )1-د -ثالثا(     
الخطأ بأنه " الإخلال   Planiol، في حين يعرف الفقيه 1وســـــع المخـــــل أن يتبينه وأن يلتزمه"كان في 

   .2بالتزام سابق"

فإذا كان المهني المتخصص أو الإستشاري ملزم بتحقيق نتيجة فإن عدم تحققها يعني إخلال      
، أما إذا كان الإستشاري 3بتنفيذ التزامه لأن الخطأ العقدي في الإلتزام بتحقيق نتيجة هو خطأ مفترض

  طلوبة.ملزم ببذل عناية فإن الخطأ العقدي يتمثل في عدم بذل العناية الم

وبما أن التزام المتخصص المهني في عقد تقديم المشورة خاصة إلتزامه بالنصيحة هو التزام ببذل      
  ؟ فكيف يمكن إثبات خطأه العقدي بأنه لم يبذل العناية المطلوبةعناية 

إن إثبات خطأ المهني المتخصص على أنه لم يقم بالعناية المطلوبة في تنفيذ الإلتزام بالنصيحة      
، وبالتالي يوصــــــف التصرف الــــــذي يـــــقوم اديــــــل العـــــلعقد تقديم المشورة يعتمد على معيار الرج طبقا

به المهني المتخصص بأنه خطأ عقدي متى كان مخالفا لسلــــــوك الرجــــــل العـــــــادي الــــذي لا يرتكب 
  هذا الخطأ في نفس الظروف.

ل أن يثبت خطأ الإستشاري أو المهني المتخصص بأنه لم يبذل عناية الرجل ويجب على العمي     
ن المهني المتخصص لم ينفذ ؟ وحتى القاضي كيف يمكنه معرفة أالعادي، لكن كيف يمكنه إثبات ذلك

لا يمكن للقاضي الإلمام  هذا الأخيرالتزامه مع العلم أن المعارف العلمية والمهارات الفنية التي يحوزها 
، الأمر الذي يسمح للقاضي بها ومعرفتها سوى أهل التخصص الذين لديهم خبرة في مجال تخصصهم
  الإستعانة بأهل الخبرة لمعرفة مدى تنفيذ المهني المتخصص لالتزامه أم لا.

ة التي أبرم معها فمثلا المحامي يلتزم بموجب عقد تقديم المشورة بتقديم النصيحة للعميل (المؤسس     
العقد) فإذا أقدم هذا الأخير على بيع محل تجاري فإن المحامي يعد مقصرا في تنفيذ الإلتزام بالنصيحة 

 4لاــــــن كامــــــد الثمــــــإذا لم ينصح العميل البائع بأن يفرض على المشتري توقيع كفالة تضمن له تسدي

                                                            
، مصر 01أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، ط 1

  .322، ص.2004
  .153، ص.2007قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2

3 Ph.Le Tourneau, La responsabilité civil professionnelle, éd. Economica, France, 1995, P.15. 
4 Verseilles, 23 septembre 1988, D. 1988, inf.rap. P.275. 
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حة إذا لم يقم بالحرص والعناية اللازمة أثناء تأديته ويعد أيضا مقصرا في تنفيذ الإلتزام بالنصي
، ونفس الأمر بالنسبة للخبير المحاسب الذي يعد مقصرا بالتزامه وفقا لعقـــــــــد تقديم المشـــــــورة 1لمهامه

، وأيضا يعد مخلا بتنفيذ 2وفحصها من جديد إذا وجد خطأ في الحسابات ولم ينصح العميل بمراجعتها
وأيضا  3حافظ الحسابات إذا لم يتمكن من اكتشاف المخالفات و التزوير في حسابات الشركةالتزامه م

بأن عدم مسك الحسابات بانتظام سيؤثر على التسيير مستقبلا ويضر  إذا لم ينصح الشركة 
  .4بمصلحتها

الـــــــمضـــــــرور في نفســــــه أو مــــــــالــــــه يقصــــــــــد به الأذى الـــــــذي يصيــــــب : الضــــــرر )2-د -ثالثا(     
أو هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص والتي قد تكون مادية أو أدبية، وقد يكون الضرر 

  .مادي أو معنوي

حتمالي ع حتما في المستقبل، لأن الضرر الإويشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع أو سيق     
مباشرا بمعنى أن يكون  في الضرر أن يكونأيضا يعوض عنه، كما يشترط  لاالذي قد يقع أو لا يقع 

نتيجة طبيعية لخطأ المهني المتخصص والذي لم يكن في وسع العميل المضرور أن يتوقاه ببذل جهد 
  معقول، أما الأضرار غير المباشرة فلا يمكن التعويض عنها.

أن العميل المتضرر من خطأ المهني المتخصص أن يطلب التعويض عن تفويت وتجدر الإشارة      
اللذان كان بإمكانه أن يحققهما لولا خطأ المهني المتخصص كما هو الحال بالنسبة  الفرصة والكسب

ه مما يفـــــــوت للمحامي الذي لا يرفع استئناف في الآجال القانونية لصالــــــــح العميل المتـــــــعاقــــــــد معــــــ
  . 5عليه فرصة كسب القضية

  

  

 

                                                            
1 Cass.civ. 28 fevrier 1989, Bull.civ. I, N°188. 
2 Cass.com. 27 avril 1993, Bull.civ. IV, N°155. 
3 Paris, 26 janvier 1996, J.C.P, 1996, éd. E, P.268. 
4 Aix. en provence, 29 mai 1981, D.1982, inf.rap.P.66. 
5 Cass.civ. 07 fevrier 1989, J.C.P. 1989, J.C.P. 1989, éd. E, N°10. 
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يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين خطأ   :العلاقة السببية بين الخطأ والضرر) 2-د -ثالثا(     
ويرى الفقه أن علاقة السببية تقوم عندما المهني المتخصص والضرر الذي لحق العميل المضرور، 

صص ـــــــني المتخــــــــمهتقـــــوم المسؤلية العقــــــدية لل، وبالتالي 1يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار
لحقه كان بسبب الخطأ المرتكب من طرف المهني  إذا أثبت العميل المتضرر بأن الضرر الذي

المتخصص المتثل في عدم تنفيذ التزامه المحدد في عقد تقديم المشورة وبالخصوص عدم تقديم 
  النصيحة.

غير أن المهني المتخصص يستطيع نفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا أثبت السبب      
الأجنبي بإحدى حالاته المتمثلة في إثبات الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطـــــأ المضرور نفســـــه 

  .2أو خطأ الغير

ية المدنية لاسيما المسؤولية العقدية في حق وبتوافر الأركان الثلاثة السالفة الذكر تقوم المسؤول    
وء ـــــوى اللجــــــتزام سلمشورة، وما على الدائــــــــن بهــــــــذا الإلالمدين بالإلتزام بالنصيحة طبقا لعقد تقديم ا

، أو الجـــــمع بين طلب الفســــــخ أو التعويض حسب جسامة الضرر إلى القضاء وطلب إما فسخ العقد
من القانون االمدني التي تنص على مايلي:" في العقود  01فقرة  119لتعويض طبقا للمادة مع ا

الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب 
     بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك". 

  

  

  

             
                                                            

ها ــــــار، أساســـــالرزاق السنهوري، مشار إليه في عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضعبد  1
 وزيعـــــر والتـــــة للنشـــــو شروطها، نظرية الإلتزامات في ضوء القانون المدني المقارن، الدار العلمية الدولية ودار الثقاف

  .146، ص.2002، 01الأردن، ط
ق.م.ج على مايلي:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لايـــــد له فيه كحــــادث فجائي  127تنص المادة  2

أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجــــد نص 
  أو اتفاق يخالف ذلك".
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  الثاني بحثالم

  رــــــــــحذيــــــــبالت زامــــــــتـــــالإل

ة ـــــزام لا يقل أهميــــلام وهو التــــــزام بالإعـــــات التابعة للإلتـــــزامــــــيشكل الإلتزام بالتحذير أحد الإلت     
وتحديدا في مجال عقد البيع الذي  ، خاصة في مجال تداول المنتجات الخطرةتزام بالنصيحةلعن الإ

فلا يكف قيام المتدخل بصفة عامة والبائع بصفة خاصة   يعد من أكثر العقود انتشارا بين الناس،
عموما والمشتري خصوصا بالبيانات المتعلقة بكيفية استعمال الشيء المبيع استعمالا بإعلام المستهلك 

ار التي قد تنجم عن استعمال هذه الأشياء سواء صحيحا، بل يجب عليه ان يقوم بتحذيره من الأخط
أثناء الإستعمال أو الإحتفاظ بها مع ضرورة إحاطته علما بكافة الإحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب 

  هذه المخاطر.

، الأمر 1بالتحذير في العديد من القرارات وقد كان للقضاء الفرنسي الفضل في تقرير الإلتزام      
 هجزاء الإخلال بو  مضمونه نتناول ثم )الأول المطلب( مفهومه وطبيعته القانونيةاول الذي يجعلنا نتن

   )المطلب الثاني( 

  المطلب الأول

  وطبيعته القانونية مفهوم الإلتزام بالتحذير 

الأساس القانوني  مفهوم الإلتزام بالتحذير (الفرع الأول) ثم نتناول سنتطرق في هذا المطلب إلى     
  ).لهذا الإلتزام (الفرع الثاني) وبعدها ندرس طبيعته القانونية (الفرع الثالث

  الفرع الأول

  بالتحذير الإلتزام مفهوم

تعريفه وكذا التمييز بينه وبين الإلتزام   إن دراسة مفهوم الإلتزام بالتحذير يقتضي منا دراسة    
  ).ثانيا( التي يمتاز بهاخصائصه  ثم التعرض إلى )أولابالإعلام (

                                                            
1 C.A.Douai, 04 juin 1954, D.1954. juris. 708, R.TR. dr. Civ. 1955.P.110.obs. Mazeaud. 
C.A. Paris, 18 nov 1971, Gaz. Pal 1972, P.2896. note Kossey. 
Cass. Civ. 1er ch, 15 mai 1979, Gaz .Pal. 1979, 2. Somm. P.430. 
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بتعربف الإلتزام سنقوم  :وكذا التمييز بينه وبين الإلتزام بالإعلام تعريف الإلتزام بالتحذير :أولا      
  ).ب-أولاالتمييز بينه وبين الإلتزام بالإعلام (ثم نتناول  )أ-(أولا بالتحذير

 ـــــرالتعريفات من الناحية القانونية بشأن الإلتزام بالتحذيتتعدد : بالتحذير الإلتزام تعريف :أ -أولا      
 تزام يخص المنتجات الخطرةلذا الإه بشكل عام دون أن يشير إلى أن هناك من الفقهاء من يعرفهف

ذكر ــــــر، ونـــــوبالتالي فإن تعريفهم ينطبق على كل أنواع العقود التي يمكن أن يشملها الإلتزام بالتحذي
تعريفات هؤلاء الفقهاء ما يلي:" يقصد بالإلتزام بالتحذير بأنه التزام يتضمن لفت نظر المتعاقد من بين 

الآخر وتنبيهه إلى المخاطر التي تنجم عن أمر معين هو بصدد الإقبال عليه وحثه على عدم الإتيان 
  .1به"

ى عاتق أحد أطراف العقد ويعرف جانب آخر من الفقه الإلتزام بالتحذير بأنه التزام تبعي يقع عل     
يحذر الطرف الآخر، أو يثير انتباهه، بما يكتنف هذا العقــــــد أو ينشــــأ عنـــــه مخاطــــــر ماديــــة  بموجبه

  .2أو قانونية"

وهناك جانب من الفقه من يرى بأن الإلتزام بالتحذير هو " التزام سابق على التعاقد، يلتزم      
  .3لعقد بتحذير الطرف الآخر من الخطر الذي قد يصيبه عند الإستعمال"بمقتضاه أحد طرفي ا

ويلاحظ على التعريفات السابقة أنها اتفقت على أن الإلتزام بالتحذير يتضمن تحذير الطرف      
الذي قد يصيبه من استعمال المنتوج، الأمر الذي أدى بعض الفقه القول أن الإلتزام  الخطر الآخر من

، وبالتالي يقصد به" لفت انتباه المستهلك المنتجات الخطرة  التي يتداولها المستهلك بالتحذير يخص
إلى الأخطار التي قد تنجم عن استعماله أو حيازته للسلعة محل التداول، وكذلك الإحتياطات والتدابير 

  .4الواجب اتخاذها لتفادي وقوع هذه الأخطار"

                                                            
  .05، ص.2004العربية، مصر، سهير منتصر، الإلتزام بالتبصير، دار النهضة  1
نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع  2

  . 17، ص.1990العقود، دار النهضة العربية، مصر، 
  . 100جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، مصر، من دون سنة النشر، ص. خالد 3
 1982محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، مصر،  4

  .23ص.
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محل الإلتزام بالتحذير، فإذا تواجد الخطر في المنتوج  ويتضح من التعريف السابق أن الخطر هو     
 دخلــــــزاما على المتـــــــرض نفسه ويكون لـــــــود يفــــــــذه العقــــــزام بالتحذير في مثل هــــفإن مجال تطبيق الإلت

 المنتوج نتيجة استعمال خطار التي قد تصيبهخر بشأن الأأو البائع بصفة خاصة تحذير المتعاقد الآ
  .المقدمة من طرفه اللازمة لم يتبع التعليمات والإحتياطاتهو إذا 

 طرالخ عوامل ببيان يتحدد بالتحذير الالتزام مضمونويظهر جليا أيضا من التعريف السابق أن      
 الموضوعي العنصر هو وهذا ،منه للوقاية الكفيلة والاحتياطات الوسائل وتبيان العقد، صاحبي قد الذي
 معه المتعاقد شؤون في تدخلالم بتدخل يتمثل شخصي عنصر ذلك الى أضف ،بالتحذير الالتزام في

 اتباع من هــــــمنع أو معين مسلك باتباع وذلك ر،الأخطـــــــا وقيـــــت على لحمله الإصرار من بدرجة
    .1الخطر المسلك

ويعرف بعض الفقه الفرنسي الإلتزام بالتحذير بأنه "التزام ينطوي على حث انتباه المتعاقد الآخر      
  .2على الأخطار المنصبة على الشيء محل التعاقد"

زامين ــــــــيتبين من النظرة الأولى للالت التمييز بين الإلتزام بالتحذير والإلتزام بالإعلام:: ب -أولا     
تشابه بينهما على اعتبار أن محل كلاهما تقديم المعلومات والبيانات للمستهلك التي تخص أن هناك 

لف عن الآخر ـــــــد أن كل واحد منهما يختــــــــمحل العقد، غير أنه بالتمعن أكثر في كلا الالتزامين نج
  في النقاط التالية:

جانب المتعلق بالمعلومات والبيانات في العلام إن الإلتزام بالتحذير أقل شمولية من الإلتزام بالإ*      
جا ـــــواء كان منتــــــدخل ســــــعلى المت في الإلتـــــزام بالإعــــــلام الواجب الإفضاء بها للمستهلك، إذ يفرض

أو موزعا أو بائعا إحاطة المستهلك بكافة البيانات الضرورية التي من شأنها تنوير إرادته وتعريفه 
وكيفية استعماله، ومن ثم ليس هناك تحديد لكمية المعلومات أو نوعيتها أو طبيعتها التي يلتزم  بالمنتوج

، وبالتالي فإن نطاق هذا الإلتزام يتسع ليشمل كل البيانات والمعلومات المتدخل بإعلام المستهلك بها
م بالتحذير في إحاطة المستهلك المستهلك، بينما يتحدد نطاق الإلتزاالتي من شأنها التأثير على رضاء 

بالمعلومات والبيانات التي تتناول الصفة الخطرة في الشيء محل التعاقد، سواء تعلقت الخطورة 
                                                            

  . مقال مأخوذ من موقع الأنترنيت:150.سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي، الإلتزام بالتحذير، ص 1
http://www.almerja.com/reading.php?idm=47188.   
2 Fabre- Magnan, essai d’une théorie de l’obligation d’information dans les contrats, thèse, Paris, 1991, 
P.372. 
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، وبالتالي فإن الإلتزام بالتحذير يقتصر فقط على بيان الصفة الخطرة للشيء 1بحيازته أو استعماله
ار ـــــهلك، حيث أن الأخطــــــورة على المستـــــــكل خطــــــي لا تشاول الأمور التـــــــدون أن يتن دــــــمحل التعاق

   .2هي معيار الإلتزام بالتحذير فبوجودها ينشأ الإلتزام وبدونها ينتفي

ره ــــــــه المستهلك وتحذيـــــــإن الإلتزام بالتحذير يفرض على المتدخل أو المدين بهذا الإلتزام تنبي*      
الشيء محل التعاقد سواء تعلق الأمر باستعماله أو حيازته وتوجيهه نحو مسلك معين من خطورة 

ذا الشيء، وبالتالي ــــــــه لهـــــــه أو حيازتـــــــــة استخدامــــــــوكيف يمكن أن يتجنب إصابته بأي ضرر نتيج
خلاف الإلتزام بالإعلام فإن موقف وسلوك المدين بالإلتزام بالتحذير يكون ذو طبيعة إيجابية، على 

أن يتخذ فيها فإنه يكون أكثر حيادية عن طريق الإدلاء بمعلومات وبيانات موضوعية محايدة دون 
   .3المدين موقف معين اتجاه المستهلك أو الدائن بهذا الإلتزام سواء كان موقف سلبي أو إيجابي

ابة لتنفيذ هذا الإلتزام، وإنما يجب عليه * إن المدين بالإلتزام بالتحذير لا يكتف بالقول أو الكت     
بالصفة الخطرة للشيء محل التعاقد، سواء تعلق الأمر   - أي الدائن -التأكيد وتنبيه المتعاقد الآخر 

بحيازته أو باستعماله، من أجل تحقيق حماية فعلية للمستهلك لا سيما في المنتجات الخطرة، بينما 
علام بتنفيذ هذا الإلتزام عن طريق القول أو الكتابة أو أي وسيلة يكفي أن يقوم المدين بالإلتزام بالإ

  أخرى تكون مناسبة للإعلام. 

 منهما لــــــــلك ونيـــــــــالقان اســــــــالأس حيث من لامــــــبالإع زامــــــــالإلت عن بالتحذير الإلتزام يختلف*      
 أساسه يجد بالتحذير الإلتزام فإن الرضا وسلامة صحة نظرية في أساسه يجد بالإعلام الإلتزام كان فإذا
  .4السلامة بضمان الإلتزام فكرة في

 دــــــــــاقـــــــالتع على ةــــــــالسابق ةــــــــــالمرحل أو قدـــــالع إبرام ةـــــــــبمرحل لقـــــــيتع قد بالإعلام الإلتزام إن*      
 فهناك بشأنـه قـهاءــــــــالف اختلف دـــــــــفقــ بالتحذير الإلتزام بينما العقــد، تنفــيذ مرحـلة في يكون قد أنه كما

                                                            
  .221السابق، ص.عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع  1
. وانظـــــر أيضا 28محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص. 2

في نفس السياق عصام أحمد البهجي، الإلتزام بالشفافية والإفصاح في عقود الإستثمار والإستهلاك والعلاج الطبي 
  .56المرجع السابق، ص.

  .11، ص.2004ع عبد العال، الإلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، دار النهضة العربية، مصر، ميرفت ربي 3
  .221ص. المرجع السابق،عمر محمد عبد الباقي،  4
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 بالتحذير الإلتزام أن 2الفقه من آخر جانب يرى بينما  1التعاقد على سابق الإلتزام هذا بأن يـرى من
 الأخطار كانت إذا أنه 3الفقه من آخر جانب يرى بينما الأصلي، للإلتزام ومكمل تابع فهو عقديا التزاما
 سابق زامـــــــالت هو الأخطار من النوع بهذا الإدلاء فإن الأساسية وصفاته الشيء طبيعة عن الناتجة
 محل الشيء استخدام نتيجة تنشأ أن يمكن التي بالأخطار تتعلق المعلومات كانت إذا أما التعـاقد على

  .العقد تنفيذ مرحلة في يكون بالتحذير الإلتزام فإن التعاقد

يجب على المتدخل سواء كان منتجا أو بائعا أن يقوم بتحذير  خصائص الإلتزام بالتحذير:: ثانيا     
 بهااظ ــــــالها أو الإحتفـــــالمستهلك من كافة الأخطار التي قد تنجم عن هذه الأشياء سواء أثناء استعم

ار ـــــــها لتجنب هذه الأخطـــــــرامها ومراعاتـــــوأن يبين له كافة الإحتياطات والتعليمات التي يجب احت
ص ــــــوي على عدة خصائـــــــوده لا بد أن يحتـــــوة من وجـــــداف المرجـــــر الأهــــــوحتى يحقق التحذي

) ب-ا (ثانياــــــ) وأن يكون واضحأ-ثانيااملا أو وافيا (يجب أن يكون التحذير كها فيما يلي: ـــــنجمل
  .)د-ثانيا) كما ينبغي أن يكون التحذير لصيقا بالمنتوج ذاته (ج-ثانياوأن يكون ظاهرا (

أن يلتزم المتدخل سواء  ذه الخاصيةـــــد بهـــــيقص: يجب أن يكون التحذير كاملا أو وافيا: أ-ثانيا     
بتـــــحذيــــــر المستـــــهلك بكافــــــــة الأخــــطـــــار التي يمكــــــن أن تصيبـــــه عا ــــا أو بائــــــوزعـــــــكان منتجا أو م

نتيجة استخدام المنتوج الخطير أو حيازته، وأن يبين له الوسائل ســـــــــــواء في شخصـــــه أو في أمواله 
  .4اللازمة لتفاديها

لا يهتم ويركز على الربح المادي على حساب صحة  على المتدخل بصفة عامة أن وينبغي     
وسلامة المستهلك عند اقتناءه المنتوجات الخطرة، لا سيما إذا تعمد اخفاء بعض التحذيرات أيا كانت 
جسامتها ولم يقدمها للمستهلك بهدف حثه على التعاقد، إذ أن مبدأ حسن النية وواجب الثقة اللذان 

هما المستهلك في المتدخل سواء كان منتجا أو موزعا أو بائعا يفرضان على هذا الأخير أن يتحلى يولي

                                                            
  .28ص.المرجع السابق، محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،  1
  .17الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد، المرجع السابق ص.نزيه محمد الصادق المهدي،  2
  .222عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص. 3
  .203الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص. حمدي أحمد سعد، 4
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من جميع الأخطار بالصدق والأمانة أثناء إبرام العقد وعند تنفيذه وأن يحرص على تحذير المستهلك 
   .1رالتي قد تصيبه نتيجة استعمال المنتوج أو حيازته دون أن يتعمد الإخفاء لبعض الأخطا

ويوجد العديد من القرارات القضائية الفرنسية التي أكدت على قيام مسؤولية المتدخل عن الأضرار      
اللاحقة بالمستهلك بسبب الإخلال بالإلتزام بالتحذير نذكر على سبيل المثال، ما قضت به محكمة 

بالمشتري نتيجــــة سقــــــوط النقض بمسؤولية صانع السرير الذي يمكن طيه عن الأضرار التي لحقـــــت 
 .2به، لعدم تحذيره بضرورة تثبيت جزء منه بالحائط حتى لا يتعرض للسقوط هذا السرير

الذي أقر  05/05/1999بتاريخ  ولدينا أيضا القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية    
غسول ر بأن استخدام عدم تحذير هذا الأخي تج عن الضرر اللاحق بالمستهلك نتيجةبمسؤولية المن

   .3، كما أن استعماله قد يصيبه بحساسية شديدةالشعر يحتوي على مادة لها تأثير مضر بالجلد

قابلة ال واد) والم*السامة( الموادعلى غرار  أهمية التحذير في العديد من المنتوجاتوتظهر    
الأمر الذي )، ****(المحفوظة الغذائية ) والمنتوجات***جات الدوائية (و ) والمنت**للإشتعال (

  يجعلنا نتطرق إليها على النحو التالي:

ر ـــــــيجب على المتدخل سواء كان منتج أو مووزع أو بائع أو أي مهني آخ ة:ـــالسام ــــوادالم *     
ة ــــــوج سواء كان سلعــــــــأن يحث المستهلك ويحذره عن كافة الأخطار التي قد تنتج عن استعمال المنت

أو خدمة أو عن حيازته ، مع ضرورة توضيح البيانات الكفيلة والوسائل الملائمة لتجنب وتفادي 
الأمـــــــر الذي أدى بالمشــــــرع الجزائـــــــري إلى الحـــــرص على ضـــــرورة حمايـــــة المستهلكين  ار،ـــــالأخط

ن طريق إلزام المنتجين والمستوردين ومقدمي من المنتوجات الخطرة على غرار المواد السامة ع
بتفادي الأخطار المحتملة الضرورية التي تسمح له الخدمات بإعلام المستهلكين بكافة المعلومات 

لة مدة حياته العادية أو مدة وذلك طيوالمرتبطة باستهلاك و/أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة 
ذي ــــــوم التنفيــــــــمن المرس 01رة ـــــــفق 10ادة ـــــــــه المـــــما تنص عليبصفة معقولة، وهذا حياته المتوقعة 

  .4، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات2012ماي  06المؤرخ في  203-12رقم 

                                                            
  .135، ص.2016دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، حماية المستهلك وأحكامه،  سه نكه ر علي رسول، 1

2 Cass.Civ, 1er ch, 15 Mai 1979, Gaz .pal. 1979, 2 , somm.P.430. 
  .135المرجع السابق، ص. ،سه نكه رعلي رسولمشار إليه في  3
  .20، ص.28، ع2012ماي  09ج.ر المؤرخة في  4
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ومن أجل حمايـــــة المستهلكيــــــن من الأخطــــــار التي قد تصيبهم نتيجــــــة استعمـــــال المواد السامــــة      
بصفـــــة خاصـــــة  وحتى المستورد أو حيازتها ينبغي على المتدخل بصفــــة عامـــــة والمنتـــــج أو البائـــــع

  نذكر منها:ابير والإجراءات اللازمة لتفادي الأخطار اتخـــــاذ مجموعـــــة من التد

تمكين المستهلكين الإطلاع على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعــــــها *
    في السوق و /أو عند استعمالها.

ر * اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لاسيما سحب المنتوجات من السوق والإنذا
  .1المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة

الإشارة على غلاف المنتوج والتوضيب لهويتهم وعناوين الإتصال ومرجع المنتوج ورقم حصتـــــه  *
  و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي.

* إذا علم المنتجون والمستوردون بأن السلعة بالخصوص المواد السامة الموضوعة في السوق تشكل 
فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك خطرا على صحة أو أمن المستهلك 
  .  2وقمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك

إشارات ورموز توضيحية للأخطار لاسيما بالنسبة وفضلا عن ذلك فإن المشرع الجزائري وضع      
روط ـــــللمواد السامة ينبغي على المتدخل وضعها على المنتوج الخطر الذي تتوفر فيه خصائص وش

المنتوج الذي يمكـــــن أن يسبب  يقصد بهو  يعني أن المنتوج سام جدا +Tالرمز هذا الرمز، فمثلا 
  أخطارا حـــــادة أو مزمنة وحتى الموت، بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد.

 أخطارا يسبب أن يمكـــــن الذي وجــــــالمنت أيضا يقصد بهو  يعني أن المنتوج سام T الرمزوأيضا      
يعـــــني  Xnالرمز ،  وكذلك لدــــــالج اختراق أو الابتلاع أو بالاستنشاق الموت، وحتى مزمنة أو حـــــادة

                                                            
يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  09المؤرخ في  203 -12من م. ت رقم  02فقرة  10أنظر المادة  1

  أمن المنتوجات، السالف الذكر.
يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  2012 ماي 09 في المؤرخ 203-12من م. ت رقم  14أنظر المادة  2

  المنتوجات، السالف الذكر.
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أن المنتوج ضار ويقصد به المنتـــــــوج الذي يمكـــــــن أن يسبب أخطـــــــارا محــــــدودة الخطـــــــورة 
  .1بالاستنشـــــاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد

 اشتــــــرطالمستهلك من المنتوجات الخطيرة وبالخصوص المواد السامة  حمـــــاية تفعيل أجـــــل ومن     
  *المنتوج عرض أجل من مسبق ترخيص على الحصول المتدخل على المشـــــرع

 ةــــــــمجموع الجزائري شرعـــــــالم رضـــــــــف لقد: وجــــــالمنت عرض لـــــأج من قـــــالمسب رخيصالت*      
 ــــــــلكالمسته ةــــــــسلام و ةـــــــــبصح رارــــــــالأض اقــــــــإلح تفادي أجل من احترامها الواجب الإجراءات من
 خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السامة، المواد لإنتاج مسبقة رخصة على الحصـــــول وجــــــوب مثل

   2.واستيرادها

 خطــــرا تشكــــــل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات قائمة الجزائري المشرع حدد ولقد     
  .3المنتوجات هذه لصنع استعمالها المنظم أو المحظور الكيماوية المواد قوائم وكذا خاص نوع من

 إقليــــميا المختـــــصة 4والأسعــــار ةـــــالمنافس مديرية لدى المسبقة الرخصة طلب المتدخل يوجــه     
 لدى الملف بإيداع المتدخل قام وإذا ،1وثائق عدة على يحتوي بملف مصحوبا الطلب يكون أن ويجب

                                                            
الـــــــمؤرخ  378 - 13التوضيحية للأخطـــــــــار المرفــــــــق بم. ت رقم أنظر الملحق الرابع الذي يحدد الإشارات والرموز  1

  ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، المذكور سابقا.2013نوفمبر  09في 
كل ، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تش1997يوليو  08المؤرخ في  254-97أنظر م. ت رقم  2

  .21، ص.46 ع، 1997يوليو  09خطرا من نوع خاص واستيرادها، ج.ر المؤرخة في 
، يعدل القرار الوزاري 2008ديسمبر  31بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03و  02و  01أنظر الملاحق  3

ام أو التي تشكل الذي يحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكية ذات الطابع الس 1997ديسمبر  28المشترك المؤرخ في 
ـوجات، السالف خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المــــــواد الكيماويــــة المحظور أو المنــــــظـــــم استعمـــــالــــها لصنع هـــــذه المنتــــ

ــــــل خطــــرا من نوع خاص الذكر. يتضمن الملحق الأول قائمة المـــــواد الإستهلاكــــــية ذات الطابــــــع الســــام أو التي تشكـ
ام ــــأما الملحق الثاني يتضمن قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في صنع المواد الإستهلاكية ذات الطابــــع الس

أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، أما الملحق الثالث فيحتوي على قائمة المواد الكيماوية المنظم استعمالها في صنع 
  الإستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. المواد

يتضمن تنظيم واختصاصات وعمل المصالح الخارجية  2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03لقد صدر م. ت رقم  4
 ارةــــة للتجـــــالولائيلوزارة التجارة، وتم تقسيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة إلى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات 

ة ــــــوم، ج.ر المؤرخـــــــمن نفس المرس 02هذه الأخيرة حلت محل مديريات المنافسة والأسعار، وهذا ما توضحه المادة 
  .13، ص.68 ع،2003نوفمبر  09في 
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 رخصـــة مقام يقوم لا الذي إيداع وصل يتسلم فإنه البريد، طريق عن إرساله بدل المختصة المصلحة
 بالرخص يتعلق 254- 97 رقم التنفيذي المرسوم من 06 المادة إليه أشارت ما وهذا مؤقتـــــة مسبقـــــة
  .واستيرادها خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السامة المواد لإنتاج المسبقة

 التوجيه مجلس استشارة بعد المسبقة الرخصة تسليم التجارة وزير يتولى الملف دراسة وبعد          
 وأمن صحة حماية في يساهم المركز هذا ، 2والــــرزم النوعية لمراقبــــة الجزائري للمركز والتقني العلمي

 وتكوين والخدمات للسلع الوطني الإنتاج نوعية ترقية وكذا والمعنوية، المادية ومصالحهم المستهلكين
       .المستهلكين وتحسيس وإعلام

 مكـــــرر 17 المادة بموجــــــب 2003 سنة استـــــحدثت التي والتقنية العلمية اللجنة أن الإشارة وتجدر     
 يتعلق فيما رأيها تبدي التي هي 20033 سبتمبر 30 في المؤرخ 318- 03 رقم التنفيذي المرسوم من

   .4خاصا خطرا تشكل التي أو السامة المواد واستيراد لصنع المسبقة الترخيص بطلبات

 البيانات على زيادة المسبقة للرخصة الخاضعة الغذائية غير المنتوجات وسم يحتوي أن ويجب     
  .الرخصة مراجع بيان السابقة

 المذكـــورة خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات وتخضع      
 قائمة يحدد 1997 ديسمبر 28 في المؤرخ المشترك الوزاري بالقرار الأول الملحق من الأول القسم في

 المــــــواد قوائم وكذا خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات
 قائمة إيداع إلزامية إلى المنتـــــوجات، هـــــذه لصنع استعمـــــالــــها المنــــــظـــــم أو المحظور الكيماويــــة
  .والسكان الصحة لوزارة التابعة التسمم مكافحة مراكز في كاملة مكوناتها

                                                                                                                                                                                    
المواد السامة  ، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج1997يوليو  08المؤرخ في  254-97من م. ت رقم  07أنظر المادة  1

  أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، السالف الذكر.
، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة 1997يوليو  08المؤرخ في  254-97من م. ت رقم  05أنظر المادة  2

  أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، السالف الذكر.
 1989أوت  8المؤرخ في  147- 89، يعدل ويتمم م. ت رقم 2003سبتمبر  30المؤرخ في  318-03م. ت رقم  3

 59،ع2003أكتوبر  05 يتضمن انشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج.ر المؤرخة في
  .02ص.

  ، السالف الذكر.2003سبتمبر  30المؤرخ في  318-03من م. ت رقم  3مكرر  17أنظر المادة  4
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 تشكل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات من منتوج استيراد حالة في أنه غير     
  .    ـــــــــوردالمست توجـــــــللمن ةــــالكامل المكونات قائمة يودع أن المستورد على فيجب خاص، نوع من خطرا

 الكاملة المكونات قائمة أودع قد الممون أن تثبت شهادة يقدم أن عليه يتعين ذلك، تعذر حالة وفي    
  .1الأصلي البلد أو المصدر البلد في التسمم مكافحة مركز لدى للمنتوج

 تشــــكل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات من الصيدلانية المنتوجات وتعـــــد     
 الخاصة الكيميائية المواد - البيولوجية، الكواشف - الأدوية، -"  بها ويقصد خاص، نوع من خطـــــرا

 ـــــاعيالإشع رــــــالنظي وهو اعيـــــــالإشع دـــــــالنوكلي -  التضميد، مواد -  الغلينية، والمنتجات بالصيدليات
 المنتوج في إشعاعية نوكليدات مع تركيب أو تشكيل إعادة عن ناتج مستحضر كل وهي الإضمامة -

 تقديمها قبل أخرى لمادة المشع بالوسم يسمح إشعاعي نوكليد كل وهو السلف -    النهائي الصيدلاني
  .2"البشري للطب الضرورية الأخرى المواد وكل للإنسان،

 الحصـــــول واستغـــــلالها صيدلانيــــــة منتــــــوجات توزيع أو/و إنتاج يريـــــد الذي المتــــدخل على ويجب     
 ذيـــــــــالتنفي ومــــــــالمرس من 02 ادةـــــــــالم لأحكام قاـــــــــطب 3ةـــــــــالمختص ةــــــــالهيئ من قــــــــمسب ترخيص على
 لإنتاج مؤسســـــة استغـــــلال بــــرخـــــص يتعــــــلق ،1992 يوليــــو 06 في المؤرخ 285-92 رقم

  .4والمتمم المعدل توزيعها أو/و الصيدلانيـــــة المنتـــــوجات

                                                            
الذي يحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكية  1997ديسمبر  28من القرار الوزاري المشترط المؤرخ في  6المادة أنظر  1

ــــها ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المــــــواد الكيماويــــة المحظور أو المنــــــظـــــم استعمـــــال
  ات السالف الذكر.لصنع هـــــذه المنتـــــوج

ؤرخ ــــــالم 05-85يعدل ويتمم القانون رقم  2008يوليو  20المؤرخ في  13-08من القانون رقم  169أنظر المادة  2
  .03، ص.44 ع ،2008أوت  03المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر المؤرخة في  1985فبراير  16في 

ق ـــــــزير الصحة وإصلاح المستشفيات بعد الحصول على رأي موافإن رخصة إنتاج المنتوجات الصيدلانية يمنحها و  3
من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير، أما رخصة توزيع المنتوجات الصيدلانية يمنحها والي المنطقة التي تقام فيها 

ت رقم من م.  02مؤسسة التوزيع  بعد الحصول على رأي موافق من لجنة ولائية تنصب لدى الوالي. أنظر المادة 
تاج المنتـــــوجات الصيدلانيـــــة ـــــــســـــة لإنــــــغـــــلال مؤســـــــق برخص استــــــــ، يتعل1992أوت  06ؤرخ في ـــــــــالم 285- 92

 دل والمتمــــم بم. ت رقمــــــــ. المع1466، ص.53 ع،1992و ــــــيولي 12و/أو توزيعها، ج.ر المؤرخة في المؤرخة في 
  .08، ص.32 ع، 1993ماي  16، ج.ر المؤرخة في 1993ماي  12ؤرخ في ـــــــالـــمـــ 114- 93

ماي  12المؤرخ في  114- 93. المعدل والمتمم بم. ت رقم 1466، ص.53 ع، 1992يوليو  12ج.ر المؤرخة في  4
  .08، ص.32 ع، 1993ماي  16، ج.ر المؤرخة في 1993
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 مسبقة لرخصة استيرادها أو توضيبها أو صنعها عند أيضا البدني والتنظيف التجميل مواد وتخضع    
 المختصة للتجارة الولائية المديرية مصالح إلى المتدخل قبل من يودع أو يرسل 1ملف أساس على تسلم

 النوعية لمراقبة الجزائري للمركز والتقنية العلمية اللجنة إلى قبوله بعد الملف ترسل بدورها التي إقليميا،
 دخلـــــــــللمت ويبلغها 2ةـــــــــالرخص هذه التجارة وزير مــــــيسل الرأي إبداء وبعد الرأي، وإبداء للدراسة والرزم،

   .المسبقة الرخصة طلب إيداع وصل تسليم تاريخ من ابتداء يوما) 45( وأربعين خمسة أجل في

 تتــــعدى لا جديــــدة بمهـــــلة الضــــــرورة، عنــــــد يـــــومـــــا) 45( والأربعين الخمســــة أجـــل تمديد ويمكن     
 الصنــــع صيغـــــة على يجـــــري تعــــديل كل يخضـــــع أن يجــــــب أنــــه كما ، 3يوما) 15(عشر خمسة
   مسبقة. رخصة إلى إجباريا

 لمراقبة الجزائري للمركز والتقنية العلمية اللجنة تبديه الذي الرأي بشأن يطرح التساؤل أن غير     
 أنه أم التجارة وزير به يتقيد ملزم رأي هو هل المسبقة، الترخيص طلبات بخصوص والرزم، النوعية
 قانونا له المخولة للصلاحيات طبقا المسبقة الرخصة ويسلم يخالفه أن الوزير بإمكان استشاري رأي
  .؟)الرخصة منح على الموافقة عدم أي( بالسلب والتقنية العلمية اللجنة رأي كان وإن حتى

 يكون أن ينبغي والرزم النوعية لمراقبة الجزائري للمركز والتقنية العلمية اللجنة رأي أن لنا يبدو     
 اللجنة لأن المسبقة، الرخصة مقرر تسليم يرفض أو يقبل أساسه على التجارة وزير به يتقيد إجباري
  4هيئات عدة عن ممثلين تضم أخرى جهة من أنه كما رأيها، تبدي وبعدها وتتفحصه الملف تدرس
 بعدة يعنى الذي للمركز أساسا تابعة والتقنية العلمية اللجنة أن كما الرأي، اتخاذ على تساعدها مختلفة

                                                            
ؤرخ ـــــــــالم 37-97مم م. ت رقم ــــــدل ويتــــــيع 2010أبريل  18المؤرخ في  114-10من م. ت رقم  13أنظر المادة  1

يناير الذي يحدد يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها  14في 
  .05، ص.26 ع، 2010ل ير أب 21في السوق الوطنية، ج.ر المؤرخة في 

المؤرخ  37-97يعدل ويتمم م. ت رقم  2010أبريل  18المؤرخ في  114-10مكرر من م. ت رقم  13المادة أنظر  2
يناير الذي يحدد يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها  14في 

  في السوق الوطنية، السالف الذكر.
  ، السالف الذكر.2010أبريل  18المؤرخ في  114-10رقم  مكرر من م. ت 14أنظر المادة  3
معهد  -تتكون اللجنة العلمية والتقنية التي رأسها مدير الجودة والإستهلاك لوزارة التجارة، من ممثلي الهيئات التالية:  4

طب البيطري، المعهد باستور الجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات، المعهد الوطني لل
الجزائري للتقييس، الديوان الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة 

  الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات، المجلس الوطني لحماية المستهلكين.
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 بكل والقيام والخدمات، السلع نوعية بتقييم المتعلقة والتحقيقات الدراسات بكل القيام منها، أساسية مهام
   .             1الأخرى المهام من وغيرها والخدمات السلع نوعية بتحسين المتعلقة والتجريبي التطبيقي البحث أعمال

فقد أصدر العديد من القرارات القضائية التي تؤكد أهمية الالتزام  القضاء الفرنسيأما في      
بالتحذير على غرار القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الذي يقضي بمسؤولية منتج المادة 

بسبب تضرر المشتري منها نتيجة إصابته بعجز دائم في عينيه إثر تطاير بعض المقاومة للطفيليات 
ها أثناء استعمالها، حيث لم يقم المنتج بتحذير المشتري بمدى خطورة هذه المادة ذرات هذه المادة إلي

  .2على العينين مكتفيا فقط بحثه على غسل اليدين والوجه بعد استعمالها وعدم ملامستها للجلد

ينبغي على المتدخل لاسما المنتج أو البائع تحذير المستهــــلك أو  المواد القابلة للاشتعال:**     
، مع ضرورة المشتري بصفة خاصة بخطورة المواد القابلة للاشتعال وكذا الإحتياطات اللازمة لتجنبها

وضع رموز أو إشارات تبين بأن المواد قابلة للاشتعال وأن تكون هذه الرموز واضحة وبارزة 
المشرع الجزائري للمستهلكين وبألوان قاتمة وملفــة للانتباه حتى ينتبه لها المستهلك، الأمر الذي أدى ب

على المادة  Oوضع إشارات ورموز توضح طبيعة الخطر الذي يحتوي عليه المنتوج كوضع إشارة 
التي قد تشتعل بسرعة إذا اتصلت بمواد قابلة للالتهاب، وتعني هذه الإشارة أن المنتوج يطلق حرارة 

   .3مع مواد أخرى لاسيما مع المواد القابلة للالتهاب بالاتصالمرتفعة 

الذي  +Fالذي يدل على أن المنتوج يمكن أن يلتهب بسهولة، وأيضا الرمز  Fونجد أيضا الرمز      
الذي يدل أن المنتوج يمكنه الإنفجار  Eيدل أن المنتوج يمكن أن يلتهب بسهولة كبيرة وأيضا الرمز 

تحت تأثير لهب أو صدمة شديدة، وغيرها من الرموز والإشارات التي تحذر المستهلك من خطورة 
  المنتوج.

قرت بمسؤولية أنقض الفرنسية التي ليوجد عدة قرارات صادرة عن محكمة ا وفي القضاء الفرنسي     
تي قد تصيبه نتيجة استعمال الأخطار الالمستهلك من  المنتج أو البائع بسبب عدم تقيده بتحذير

                                                            
المؤرخ  147-89، يعدل ويتمم م. ت رقم 2003سبتمبر  30المؤرخ في  318- 03من م. ت رقم  04 أنظر المادة 1

  يتضمن انشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، السالف الذكر. 1989أوت  8في 
2 Cass.Civ. 1er ch, 14 dec 1982, Rev, Trim. Dr; civ 1983, P.544. obs G.DURRY.  

ؤرخ ــــــالم 378 - 13ق بم. ت رقم ـــــــــار المرفــــــــة للأخطـــــظر الملحق الرابع الذي يحدد الإشارات والرموز التوضيحيأن 3
  ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، المذكور سابقا.2013نوفمبر  09في 
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ر بتاريخ دا، كما هو الشأن في القرار الصللاشتعالالمنتوج أو حيازته دون أن يعلم بأن المنتوج قابل 
الذي أقرت فيه محكمة النقض بمسؤولية الموزع لمادة تستخدم في تطهير أماكن  1991أبريل  04

نتيجة إصابة المستعمل لهذه المادة بأضرار ناتجة عن الحريق الذي سببته تربية الطيور من الجراثيم 
هذه المادة ل ولم يلفت انتباهه للمستعملالموزع  ذكرههذه المادة القابلة للإشعال السريع، الأمر الذي لم ي

  . 1القابلة للاشتعال

لية منتج المادة اللاصقة ولدينا أيضا القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الذي أقر بمسؤو      
جسيمة للأرضيات عن الأضرار التي أصابت المشتري بحيث تسببت في وفاته وإصابة ابنه بأضرار 

اثر إشعال الإبن لعود ثقاب في الغرفة المجاورة للغرفة التي كان يعمل فيها والده، مما أدى إلى حدوث 
" مادة قابلة كن كافية وأن وضع عبارة انفجار في المسكن، وأكدت محكمة النقض أن التحذيرات لم ت

ادة عن النار دون ــــــعلى المنتوج غير كافية، لأن المشتري قد يظن أنه يجب فقط إبعاد الم للاشتعال"
   .2أن ينتبه أو يتبادر إلى ذهنه بأنه قد يحدث انفجار من بخار المادة المتصاعد

للمريـــــــض عها ـــــــدلي الذي يبيـــــة أو الصيـــــــج للأدويـــــــيجب على المنت الدوائية: المنتوجات ***     
أن يحذراه من جميع الأخطار التي قد تلحقه نتيجة عدم استعمال وتناول الدواء بكيفية صحيحة وطبقا 

الوصفــــــة الطبيـــــــة دون للوصفات الطبية، و تحذيــــــره أيضا بضرورة التقيـــــــــــد بالجرعــــــــات المحــــــــددة في 
زيــــادة أو نقصان، مع حثه وتنبيهه باستشارة الطبيب في حالة حصول آلام أو مضاعفات نتيجة تناول 

  الأدوية.

ض ـــــذر المريـــــــدلي بأنه حـــــتج أو الصيــــــمندفع الة حتى يــــــف وضع عبارات على الأدويـــــــولا يك     
لا يستخدم  وتدل على التحذير كذكر عبارة " لها أو استخدامها، بحجة أن العبارات واضحةمن استعما

فهذه العبارة غير كافية للتحذير، ولا يعتبر المنتج أو الصيدلي في هذه الحالــــة إلا بأمر من الطبيب " 
   .3قد أدى الالتزام التحذير كاملا

                                                            
1 Cass.Civ, 1er ch. 4 avril 1991, Bull. Civ. 1991. I. N° 131, P.87.obs. B.BOULOC. 

منشور  31/01/1973بتاريخ  71 –13449قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الفرنسية رقم  2
    على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الفرنسية:

http: www.legifrance.gouv. Fr/ affichjurijudi. Do?oldAction=rechjurijudi&id 
texte=JURITEXT000006989283&fastReqId=520904114&fastPos=4. 

  .58منى أبو بكر الصديق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. 3



 

296 
 

يبين بدقة فوائدها والأضرار التي تحدثها ومكوناتها  وفضلا عن ذلك يجب على المنتج للأدوية أن     
والشروط اللازمة لاستخدامها والحالات التي يمنع استعمالها، مع ذكر تاريخ الصلاحية والآثار المترتبة 
عن تناول الأدوية بعد انتهاء تاريخ الصلاحية أو تناول جرعات غير منتظمة وبكمية غير محترمة 

  .1ية، مع بيان الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث نتيجة تناول الأدويةدون التقيد بالوصفة الطب

وينبغي أن يشتمل التحذير على الحالات التي لا ينبغي فيها استعمال الأدوية كتحذير المصاب      
بمرض القلب عدم تناول بعض الأدوية التي تضر بصحته، وبالمقابل حثه على تناول أدوية أخرى 

صحته، لأن التحذير لا يكون كافيا بمنع المريض من تناول بعض الأدوية وإنما  تفيده في سلامة
  ينبغي كذلك ذكر الآثار السلبية التي تحدث نتيجة مخالفة التحذيرات وتناول تلك الأدوية.

وإذا كان الدواء من النوع الذي يفقد فعاليته وخصوصيته بعد مرور فترة من الزمن من فتح العبوة      
أو القارورة فإنه ينبغي على المنتج أو الصيدلي تحذير المريض من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة 

ذه التحذيرات فإنه يكون استعمال الدواء بعد هذه الفترة الزمنية، وإذا لم يلتزم المنتج أو الصيدلي به
مسؤولا اتجاه المستهلك (المريض) بالتعويض عن الأضــــــرار اللاحقــــــة به بسبب عدم وجـــــود التحذيـــــر 

  .2أو عدم كفايته

 2006ة ــــــــلسن 67ة المستهلك رقم ـــــــمن قانون حماي12في المادة  المشرع المصريولقد نص     
وال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة على أنه " في الأح

المستهلك يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار 
"، وبالتالي فإن الإلتزام بالتحذير يستدعي تحذير المستهلك المحتملة وكيفية علاجها في حال حدوثها

ر التي تنتج عن استعمال أو حيازة المنتوج وكذا تبيان الطرق الكفيلة للوقاية منها وتفادي من الأخطا
  . 3حدوث الأضرار

على قيام مسؤولية منتج الأدوية لعدم  أحكامهفقد أكد في العديد من  للقضاء الفرنسيوبالنسبة      
الذي  1979فبراير 14بتاريخ  Rouenالحكم الصادر عن محكمة استئناف كفاية التحذير نذكر منها: 

                                                            
  .209رجع السابق، ص.حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، الم 1
  .100محمود عادل محمود، الالتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص. 2
  1994أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، درا النهضة العربية، مصر،  3

  .142ص.
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 لمدة طويلة أقر بمسؤولية منتج الأدوية عن إصابة المريضة بحالة شبه العمى نتيجة تناول أحد الأدوية
التحذيرات التي قدمها المنتج لأنه لم يذكر الأضرار عدم كفاية أكدت وبجرعة زائدة، حيث أن المحكمة 

  . 1لمدة طويلة دون التقيد بالوصفة الطبية التي تنجم عن استعمال الدواء بجرعات زائدة أو

على المنتج أو البائع أن يبين بكل وضوح عبارات يجب  المحفوظة: الغذائية المنتوجات ****     
غي عليه تحديد ويسهل قراءتها، كما ينبعلى المنتوجات الغذائية المحفوظة التحذير التي تكون بارزة 

استعمال المنتوج بعد تاريخ انتهاء  عند وبيان الأضرار التي تحدث ستهلاكتاريخ الصلاحية للا
، لأن المستهلك يجهل مثلا أن ميكروب السلامونيلا الذي يصيب اللحوم بعد انتهاء مدة الصلاحية

ت قبل الاحتياطات اللازمة للاحتفاظ بهذه المنتوجاذكر  وجوبمع  2الصلاحية قد يؤدي إلى الوفاة
 هاـــــــة البــــــرودة التي تحفظ فيـــرارة أو درجـــــة الحــــــر درجــــــاقتضى الأم ـــها، وتحديد إذفتحــــها وبعد فتحـ

تعرضــــــها للتــــــلف أو الضياع في حالة فتحها وعدم حفظها في أماكن  إلىر المستهــــــلك ـــــــمع تحذي
ها في أماكن نظيفة وملائمة ــــدم تخزينـــــوع معينة، مع ذكر الأضرار التي قد تحدث نتيجة فتحها

  للتخزين.

وع ـــــضالمو  ة لقاضيــــــة التقديريـــــــع للسلطــــــه يرجــــــدمـــــر من عــــــة التحذيــــــدى كفايـــــــمـــــــر وتقدي     
 خصصـــــالمدين أم غير مت ةــــمهنبالتحذير متخصصا في نفس  بالالتزامذي يراعي إذا كان الدائن لا

ة وأن يحرص ـــــــل صدق وأمانـــــــمما ينبغي على المتدخل بصفة عامة أن يؤدي الالتزام بالتحذير بك
  على تحذير المستهلك من جميع الأخطار الناتجة عن استعمال المنتوج أو حيازته وإلا اعتبر مقصرا.

ينبغي أن يكون التحذير بأسلوب مفهوم وبعبارات  : يجب أن يكون التحذير واضحا:ب -ثانيا     
ة ـــــــون من معرفــــــري، بحيث يتمكنــــــم الفكـــــواهــــــف مستـــــما اختلــــــن مهـــــــناول المستهلكيــــــسهلة في مت

التحذير الواضح  رات من الأخطار المحيطة بالمنتوج وكذا الوسائل المناسبة لتفاديها، ولا يتحققــــالتحذي
الفنية المعقدة، وأن لا تكون غامضة أو مبهمة  إلا إذا كانت عباراته مفهومة وبعيدة عن المصطلحات

  أو تحتمل أكثر من معنى.

                                                            
، مشار إليه 14/02/1979المــــــؤرخ في  Rouenالقرار صادر عن الغرفة المدنيـــــــة الأولى لدى محكمـــــــة استئناف  1

  .210.ص السابق، المرجع المبيع، للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الالتزامفي حمدي أحمد سعد، 
  .60بإعلام المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. الالتزاممنى أبو بكر الصديق،  2
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خاصة اللغة العربية واللغة الفرنسية وحتى اللغة  وزيادة على ذلك يجب استعمال عدة لغات أجنبية     
حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع  1ولغة بلد المصدر إليه المنتوج بلد المنتجالإنجليزية بجانب لغة 

على بيانات التحذير وقراءتها ومعرفة مضمونها دون صعوبة، وإلا ما الجدوى من تحذير المستهلك 
 ـــــــــرجزائدر إلى بلد الـــــــط في المنتوج الذي يصــــــــة فقــــــــة الصينيــــــبلغة لا يفهمها أصلا، كاستعمال اللغ

واردة ــــــات الـــــــانـــــــم البيـــــــه لا يفهــــــــالي فإنــــــــة وبالتـــــــة الصينيـــــــن اللغـــــــــالمستهلك الجزائري لا يتق إذ أن
بالإعلام  في المنتوج بما فيها بيانات التحذير وبالتالي يكون المنتج في هذه الحالة مخلا بأحكام الالتزام

  بما فيه التحذير وتنشأ مسؤوليته اتجاه المستهلك المتضرر.

يتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  18وفي نفس السياق نص المشرع الجزائري في المادة      
المستهلك وقمع الغش على أنه" يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإستخدام ودليل الإستعمال 

وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية وشروط ضمان المنتوج 
 ت أخرى سهلة الفهم من المستهلكينأساسا وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغا

  .2وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها"

اللغة الفرنسية في جميع فقد أكد أيضا على ضرورة استعمال  للتشريع الفرنسيأما بالنسبة      
من قانون  R112-8البيانات الواردة على المنتوج بطريقة يسهل فهمها، وهذا ما تشير إليه المادة 

  الإستهلاك الفرنسي.

لك ـــــة المستهـــــــون حمايـــــــمن قان 03ادة ـــــالذي نص في الم التشريع المصريونفس النهج اتبعه      
أن يضع  - بحسب الأحوال–على مايلي:" على المنتج أو المستورد  2006الصادر سنة  67رقم 

ر ــــــون آخــــــــة المصرية أو أي قانـــــــات القياسيــــــــباللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصف
قراءته وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل 

ه، وعلى ــمن وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علي
  .3مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخذمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها"

                                                            
محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي للطبع والنشر  1

  .28، ص.1983مصر، 
  .15، ص.15، ع2009مارس  08ج.ر المؤرخة في  2
  .64.ص السابق، المرجع المنتجات، عن المستهلك بإعلام الالتزام الصديق، بكر أبو منىمشار إليه في  3
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المنتوج على التحذير من الأخطار التي يمكن أن تلحق ويجب أن تدل العبارات الموضوعة على      
 "بعد الفتح " يحفظ في مكان باردبالمستهلك بصفة واضحة وأن لا تحتمل التأويل فمثلا ذكر عبارة 

على منتوج العصير قد يفهمه المستهـــــــلك على أن العبارة تـــــــوحي بأن الغــــــرض من وضع العصيـــر 
فتحه هو الحفاظ على خصائصه الطبيعية، بينما الهدف الأساسي من ذكر العبارة  في مكان بارد بعد

    تتواجد به الحرارة وما قد ينتج عنه احتمال انفجار السابقة هو تجنب تخمر العصير إذا ترك في مكان 

 التحذير وليس مجرد نصح أو إرشـــــاد ، وبالتالي ينبغي أن تكون العبارة تدل على1العصير زجاجة
ل ـــــتحذير أفضلة على اـــــللدلال 2"بفعل الحرارة زجاجةخطر انفجار ال"فمثلا لابد أن يذكر المنتج عبارة 

  .يحفظ في مكان بارد بعد الفتحمن ذكر عبارة 

ويوجد العديد من القرارات القضائية الفرنسية التي أقرت بمسؤولية المنتج بسب عدم كفاية التحذير      
  1973/ 31/01الذي قدمه للمشتري على غرار القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

على مادة لاصقة تتصاعد منها غازات سريعة  " مادة قابلة للإشتعال" الذي قضى بأن وضع عبارة
قد ــــــر يعتـــــــذا الأخيـــــــلأن هالإشتعال عند الإستعمال تعد غير كافية وغير واضحة لتحذير المشتري 

بأنه يجب إبعاد المادة اللاصقة عن النار حتى لاتشتعل، في حين أنه لا يتبادر إلى ذهنه بأن الغبار 
يمكن أن يحدث انفجار، مما كان يجب على المنتج أن يحذر المشتري بعبارات المتطاير من المادة 

أكثر وضوح، كأن يحذره من تهوية المكان الذي تستعمل فيه المادة وإلى خطورة انبعاث غازات قابلة 
  . 3للإشتعال

ة يجب أن يكون التحذير ظاهرا للمستهلك من أول نظر  : يجب أن يكون التحذير ظاهرا:ج-ثانيا     
للمنتوج وأن يشد انتباهه، مما ينبغي على المنتج استعمال بيانات التحذير بلون مختلف عن البيانات 
الأخرى أو أن تكون البيانات مكتوبة بخط مغاير للخط الذي كتبت به البيانات الأخرى، أو كتابة 

                                                            
  .138سه نكه رعلي رسول، حماية المستهلك وأحكامه، المرجع السابق، ص. 1
  .214حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص. 2
 31/01/1973بتاريخ  71 – 13449قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الفرنسية رقم   3

 منشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الفرنسية:  
http: www.legifrance.gouv. Fr/ affichjurijudi. Do?oldAction=rechjurijudi&id 
texte=JURITEXT000006989283&fastReqId=520904114&fastPos=4  

  .15/10/2016تاريخ الزيارة: 
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المنتج له عدة طرق   ، وبالتالي فإن1ي تكتب به باقي البياناتبيانات التحذير بجم كبير عن الحجم الذ
ووسائل يستطيع بموجبها أن يجعل بيانات التحذير واضحة وبشكل بارز للمستهلك حتى يتسنى لهذا 

  الأخير معرفتها والإطلاع عليها من أول نظرة للمنتوج.

تكون بيانات التحذير لصيقة ينبغي أن  : يجب أن يكون التحذير لصيقا بالمنتوج ذاته:د -ثانيا     
حذير المستهــــــلك ـــــحتى يحقــــــق التحذير الغايـــــــة من وجـــــــوده وهي ته ـــــلة عنــــــــوغير منفصوج ــــــبالمنت

، بمعنى أن يكون التحذير مكتوبا على من الأخطار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج أو حيازته
ولا يكف التحذير بطريقة السلعة ذاتها أو على العلبة التي تحتويها أو على النشرة الداخلية المرفقة بها، 

يته، فمثلا إذا كان صحسب طبيعته وخصو  نفسه شفوية، وإنما يجب أن يكون مدونا على المنتوج
عليه وجب كتابته على هيكله أو على قطع معدنية تثبت  المنتوج آلة أو جهاز يسمح بكتابة التحذير

، وإذا كان المنتوج من الأطعمة أو مواد التنظيف أو مشروب أو أدوية فإنه ينبغي أن يكتب عليها
 رةــــــوج أو في النشــــــوي المنتــــــلاف الخارجي أو على العلبة التي تحـــــالتحذير على الزجاجة أو على الغ

  .2به مرفقأو كتيب 

ولحماية المستهلك من الأخطار  التي قد تصيبه نتيجة استخدام أو حيازة المنتـــــوج فإنه لا مانع      
، كما أن المنتج من كتابة التحذير على كل من الغلاف الخارجي والعبوة التي تحوي المنتوج ذاتها

وج دون أن يعتــــــمــــد ـــــــار المتعلقـــــــة بالمنتــــــــرة عن الأخطــــــيكون ملزما بنفسه بتحذير المستهلك مباش
  على البائـــــــع في تحذير المشتري من هذه الأخطار.

لك في إثبات ــــــويظهر جليا أن كتابة بيانات التحذير على المنتوج ذاته يساعد كل المنتج والمسته     
يعتمد ذ الإلتزام بالتحذير من طرف المنتج فإن هذا الأخير ما يدعيه، فإذا تعلق الأمر بعبء إثبات تنفي

على وسيلة كتابة التحذير المتواجدة في المنتوج نفسه للتخلص من تنفيذ الإلتزام المفروض عليه 
ثبــــات وبالمقابل يعتمــــــد المستــــــهلك على البيانات الخاصــــــة بالتحذير المتــــــواجدة على المنتــــــوج ذاته لإ

   .  3أن المنتج لم يقم بالتحذير بصفة كاملة أو أن التحذيرجاء مخالفا للقانون

                                                            
عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، المرجع السابق  1

  .209ص.
  .218حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص. 2
  .95عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص.محمود  3
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بتنفيذ الإلتزام بالتحذير اتجاه المستهلك لايعد المسؤول الوحيد  دينوفضلا عن ذلك فإن المنتج الم     
غرار الموزع أو البائع  علىعن تنفيذ هذا الإلتزام، وإنما يكون المتدخلين الآخرين مدينين بهذا الإلتزام 

بالجملة وحتى البائــــــع بالتجزئــــــة ينبغي عليهم تحذير المستهـــــلك المتعـــــــاقد من الأخطار التي قد تنجم 
عن استعمال أو حيازة المنتوج بأي طريقة من الطرق وخاصة بواسطة الطريقة الشفوية، بمعنى حث 

  لمتعلقة بالمنتوج وكيفية تفاديها.انتباه المستهلك شفويا من الأخطار ا

 1كما أنه لايمكن أن يدرج التحذير في وثائق منفصلة عن المنتوج كالفواتير أو شهادة الضمان     
وهذا ما أدى بمحكمة النقض الفرنسية بتقرير بمسؤولية منتج مبيد الأعشاب عن الأضرار التي لحقت 
بالمشتري نتيجة تلف بعض مزروعاته بسبب استعمال هذا المبيد، ولم تأخذ بالدفوعات التي تقدم بها 

   .2قدمها المشتريبواسطة الوثائق التي  المنتج المتمثلة في ادعائه بأنه قدم كيفية استعمال المبيد

  الفرع الثاني

  ساس القانوني للإلتزام بالتحذيرالأ

الإلتزام بضمان الآراء بشأن الأساس القانوني للإلتزام بالتحذير فمنهم من يرى بأن اختلفت       
الإلتزام بالتحذير يجد أساسه في ومنهــــــم من يرى أن  اس هذا الإلتزام (أولا)ـــــالعيوب الخفية هو أس
(ثالثا)  الإلتزام بضمان السلامة هو أساس هذا الإلتزامومنهم من يرى بأن  الإلتزام بالتسليم (ثانيا)
  ل (رابعا).ــــالإلتزام بالتحذير التزام مستقآخر من الفقه بالقول أن  في حين يذهب جانب

أن الإلتزام B.GROSS يرى الفقيه أولا: الإلتزام بضمان العيوب الخفية كأساس للإلتزام بالتحذير:      
بالتحذير يجد أساسه في الإلتـــــــزام بضمـــــــان العيــــــوب الخفيــــــة على أســــــــاس أن المهــــــني أو البائـــــع 

بتعـــــــويض المستهـــــــلك يكـــــــون على درايـــــــة تامــــــــة بمخاطـــــــر المنتـــــوج محــــــــل التــــــــداول وبالتالي يلزم 
  .3عن الضــــــرر الذي أصابه نتيجة عدم علمه بهذا المخاطر

ولقد وجهت لهذا الرأي عدة انتقادات تبين بأن الإلتزام بضمان العيوب الخفية لا يمكن أن يكون      
عمال يتطلب إن ظهور منتوجات معقدة التركيب وصعبة الإست -أساس الإلتزام بالتحذير نذكر منها: 

                                                            
  .140سه نكه رعلي رسول، حماية المستهلك وأحكامه، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.Civ 1er  ch, 03 Mars 1971, Bull. Civ. 1971. I. N°68. 
  .81حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 3
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عناية خاصة واحتياطات ضرورية عند استعمالها وإلا تسببت في إلحاق أضرار لمستعمليها بسبب عدم 
  . 1اتباع التحذيرات والبيانات اللازمة بالرغم من خلوها من أي عيب خفي

توج إن محل الإلتزام بالتحذير يتعلق بتحذير المستهلك بأمور خارجة عن العيوب الخفية في المن -     
كالتحذير من المخاطر الناتجة عن الإستعمال والإحتياطات الواجب اتخاذها لتفــــــادي هذه الأخطــــــار 
في حين يتضمن محل الإلتزام بضمان العيوب الخفية بيان العيوب التي تكون في المنتوج محل التداول 

  .2والتي لا يمكن للمستهلك الإطلاع عليها

الفرنسي في العديد من الأحكــــام القضائيـــــة أن الإلتــــــــزام بالتحذيـــــــر مستقـــــــل لقد قرر القضاء  -     
و نذكر من هذه الأحكام حكم صادر عن محكمة استئناف  عن الإلتزام بضمان العيوب الخفية

)Douai( حيث قررت المحكمة بمسؤولية بائع خلاط الخضر الكهربائي عن الأضرار التي لحقت 
بالمشتري على أساس عدم كفاية التحذيرات والبيانات المقدمة وليس على أساس ضمان العيوب 

  .3الخفية

إن الإلتزام بالتحذير أوسع نطاقا من الإلتزام بضمان العيوب الخفيـــة هذا الأخير يقتصر نطاقه  -     
لتزام بالتحذير يتسع على الحالات التي يكون فيها الشيء المبيع مشوبا بعيب خفي، أما نطاق الإ

ليشمـــــل جميع الحالات التي يتســـــم فيها الشيء المبيــــــع بالخطــــــورة، ســــــواء كان الشيء خطير 
  . 4بطبيعتـــــه أو بسبب استعمالـــــــه

أن البيانات الخاصة  5يرى بعض الفقه بالتحذير: للإلتزام بالتــــسليـــم كأســـاس الإلتـــزام ثانيا:     
بالتحذير من مخاطر المنتوج وبكيفية استعماله تعتبر من البيانات التابعة للإلتزام بالتسليــم، إذ يجب 

                                                            
  .82، ص.نفس المرجعحمدي أحمد سعد،  1

  .75المرجع السابق، ص.الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، منى أبو بكر الصديق،  2
3 C.App. Douai, 12 Decembre 1953. D. 1953.  
  Cass.com. 05 fevrier 1985, Rev.tr.dr.com. 1986, P.148.N°11.P.15.  

  .85المرجع السابق، ص.مشار إليهما في حمدي أحمد سعد، 
 2011موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  4

  .343ص.
  .466، ص.1989حسام الدين كامل الأهواني، عقد البيع، السلاسل للطباعة والنشر، الكويت،  5
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 هكافة البيانات المتعلقة بالتحذير من مخاطر عند تسليمه الشيء المبيع على البائع أن يقدم للمشتري 
  وبكيفية استعماله.

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن الإلتزام بالتسليم يفرض على البائع أن يكون الشيء المبيع      
، مما يلتـــــزم بتقديم البيانات الخاصـــــــة بالإستعمــــــال 1المسلم للمشتري يحقق الغرض الذي يصبو إليه

  وكذا التحذير من الأخطار الناجمة عن الإستعمال.

من أهمية الإلتزام بالتسليم إلا أن جانب من الفقه انتقد اعتبار هذا الإلتزام كأساس للإلتزام  وبالرغم     
إن المهني أو البائع لا يقتصر دوره على تسليم منتـــــوج مطابـــــق لما ورد  -بالتحذير للأسباب التالية: 

بمخاطر المنتوج وبكيفية استعماله في العقد، وإنما يجب عليه إعلام المستهلك بكافة البيانات المتعلقة 
، مما يفهم منه أن الإلتزام بالتحذير مستقل وكذا الإحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث الأضرار

  .2عن الإلتزام بالتسليم

إن تنفيذ الإلتزام بالتحذير لا يقتصر على تسليم نشرة استخدام المنتوج، لأن هناك بيانات أخرى  -     
اله ـــــــة من استعمــــــــر المتوقعــــــوج أو المخاطـــــــري حسب طبيعة المنتــــــها للمشتــــــع بتقديمـــــالبائزم ـــــــيلت

خاصة إذا كان المنتوج لا يسهل استخدامه كما هو الحال بالنسبة للكمبيوتر الذي يفرض على البائع 
   يفسر بأن الإلتزام بالتحذير ليس تابع للإلتزام بالتسليم.ر الذي ــــــشرح عملية التشغيل والإستخدام، الأم

للمستهلك في حالة تعرضه لأضرار ناتجة عن أخطار استعمال المنتوج أن يطالب  لا يمكن -     
بالتعويض استنمادا إلى إخلال البائع بالإلتزام بالتسليم طالما أن هذا الأخير سلم منتوج مطابق لبنود 

ذ الإلتزام بالتسليم تنفيذا كاملا، في حين أنه يمكن للمستهلك المتضرر طلب العقد، مما يجعله نف
 . 3التعويض أو فسخ العقد استنادا إلى الإخلال بتنفيذ الإلتزام بالتحذير

                                                            
1 Cass.civ. 1er ch, 20 Mars 1989, Bull.civ. I, P.93. 
2 Aboukorin.Ahmed, L’obligation de renseignement et de conseil dans l’exécution des contrats, Dijoin, 1989, 
P.106. 
3  Ibid, P.107.  
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أن أساس  1يرى جانب من الفقه الإلتزام بضمان السلامة كأساس للإلتزام بالتحذير:ثالثا:       
لأن هذا الإلتزام يسعى إلى تحذير المستهلك من خطورة  الإلتزام بالتحذير هو الإلتزام بضمان السلامة

  المنتوج الأمر الذي يتفق مع الغاية التي يصبوا إليها الإلتزام بالتحذير.

منها أن الإلتزام بضمان السلامة يتفرع عنه عدة التزامات أخرى  J.MZEAUDويرى الفقيه      
الإلتزام بالتحذير من مخاطر المنتوج مما يجعل هذا الإلتزام تابعا له، كما أن الإلتزام بالتحذير يعد 

  .2وسيلة لتحقيق السلامة

حكام القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي أهمها حكم ويدعم هذا الإتجاه موقفه بالعديد من الأ     
نتيجة الإخلال  Centraventeالذي قررت فيه المحكمة بمسؤولية شركة  (Douai)استئناف محكمة 

، وكذا الإحتياطات الواجب اتخاذها بالإلتزام بالسلامة لأنها أغفلت الطريقة الصحيحة لإستعمال المبيع
مما أدى بوقوع الحادث حتى ولو كان المضرور قد وضع يده بلا حـــــذر على الوعاء دون أن ينتبـــــه 

   .3رورة فصل التيار الكهربائيإلى ض

إن الإلتزام بضمان  -هذا الرأي من طرف جانب من الفقه على أساس الحجج التالية:  تقدولقد ان     
السلامة لا يكون في الفترة السابقة على التعاقد، كما أنه لا يشمل كل الحالات التي يوجد فيها الإلتزام 

ف عنها التطور العلمي الحديث أو ما يسمى بمخاطر بالتحذير، كالتحذير من المخاطر التي يكش
  .4التطور فلا يوجد التزام بضمان السلامة من هذه المخاطر

                                                            
المرجع نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود،  1

. وانظر في نفس السياق جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات 102السابق، ص.
  .267، ص.1995الصناعية المعيبة، دار النهضة العربية، مصر، 

  .91و  90حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 2
C.App. Douai, 04 juin 1954 D. 1954.3 

  .38محمود، المرجع السابق، ص.مشار إليه في محمود عادل 
  .93حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 4
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يختلف الإلتــــــزام بالتحذيــــــــر عن الإلتــــــــزام بضمـــــــان الســــــلامــــــة من حيث طبيعة كل منهما  -     
، في حين يعتبر الإلتزام بضمان 1حيث أن الإلتزام بالتحذير يعتبر التزام بوسيلة في نظر أغلب الفقهاء

  .2السلامة التزام بتحقيق نتيجة

نظرا للإنتقادات الموجهة للإلتزامات السالفة الذكر وعدم  ل:ـــزام مستقــالإلتزام بالتحذير الت رابعا:     
استنادا ه ــــد يجد أساســـالتزام مستقل قاعتبارها أساس الإلتزام بالتحذير يتبين بأن هذا الإلتزام هو 

رف ــــون والعــــــالعقد وفقا للقانلزمات ــــــ) أو اعتباره من مستأمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود(ل
  ). بوالعدالة (

أن الإلتزام بالتحذير يجد  3يرى جانب من الفقهمبدأ حسن النية كأساس للإلتزام بالتحذير:  -أ     
من القانون  1134الذي تقرره الفقرة الثالثة من المادة أساسه في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود 

من القانون المدني الجزائري التي تنص  107تقابلها الفقرة الأولى من المادة المدني الفرنسي والتي 
  على ما يلي: " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية...".

التزام بالتحذير وإعلام المشتري بجميع البيانات  عليه إن البائع يفرضفوطبقا لمبدأ حسن النية      
وكذلك إعلامه بمدى ملائمة المنتوج لحاجاته المتعلقة باستعمال المنتوج وكذا التحذير من مخاطره، 

ورغباته، ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها بتطبيق مبدأ حسن النية، ونذكر 
التي قضت بموجبه أنه كان يجب على الشخص  1992عنها سنة  على سبيل المثال القرار الصادر

المتخصص في تركيب الأسطح القرميدية أن يحذر مقاول البناء من المخاطر التي يمكــــــن أن تنتج 
ها ـــــدم مراعاتــــــــــاس عــــــــناف على أســـــــــة الإستئــــــعن استعمال المواد المختارة، وانتقدت حكم محكم

   .4من القانون المدني التي تقرر مبدأ حسن النية 1134للمادة 

                                                            
، وأيضا شكري سرور، حسن J.Ghestin   ،Ph.Malaurieالفقيه  وأيضا  Mazeaudنذكر من بين الفقهاء: الفقيه  1

بشأن الطبيعة  جميعي، جابر محجوب، حسام الأهواني وغيرهم من الفقهاء، لمزيد من التفصيل حول آراء هؤلاء الفقهاء
  .163القانونية للإلتزام بالتحذير ينظر حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص.

  .148نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 2
3 J.Calais-Auloy, op.cit. P.96. 

  

  .208وانظر أيضا أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص.
4 Cass.civ. 3eme ch, 30 juin 1992, Bull Civ.III, N°238.P.145. 
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ويتضح أن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يقتضي حتما مواجهة عدم التكافؤ في المعلـــــومات      
ستعماله بين طــــرفي العقـــــــــد لا سيـــــما إذا كانت المعلومات تشمل البيانات الخطيرة للمنتوج وكيفيــــة ا

مما يفرض هذا المبدأ على المدين في مواجهة الدائن التزام بالإعلام بشكل عام والتزام بالتحذير بشكل 
  خاص.

أن الإلتزام بالتحذير يستند  1يرى جانب من الفقهمستلزمات العقد كأساس للإلتزام بالتحذير:  -ب     
ا ـــــــــة طبقـــــــــرف والعدالـــــــــون والعــــــــه وفقا للقانــــــــاره من مستلزماتـــــإلى عقد بيع المنتوج الخطير باعتب

من القانون المندي  02فقرة  107من القانون المدني الفرنسي التي تقابلها المادة  1135للمادة 
 ـــــا ورد فيـــــــه فحسبــــــد بمالجزائري التي تنص على ما يلي:"... ولا يقتصر العقد على إلـــــــــزام المتعاقـــ

  بل يتنــــــاول أيضا ماهــــــــو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام". 

ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديــــــد من الأحكــــــام القضائيـــــــة على ضرورة الإســـــتناد      
لا تقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد لقانون المدني التي تؤكد بأن الإتفاقات من ا 1135إلى المادة 

لعــــــــدالـــــــة فيها صراحـــــــة ولكنــــــها تتناول أيضا ماهــــــو من مستــــــلزمــــــاتها وفــــــــقا للقـــــــانون والعــــــــرف وا
يعلم المستهلك بكافة البيانات المتعلقة بالتحذير من خطورة مــما يفرض على البائع أو المنتج أن 

  .2المنتوج

من القانون المدني الجزائري أن المتعاقـــــد لايلتــــــزم  02فقرة  107ويظهر من خلال نص المادة      
المدين بما ورد في العقد فحسب وإنما يجب عليه تنفيذ العقد وفقا للقانون و العرف والعدالة، مما يجعل 

  يلتزم بتنفيذ الإلتزام بالتحذير حتى وإن لم يكن العقد ينص عليه صراحة.

غير أننا نرى من الأفضل أن ينص المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك على الإلتزام      
ماية بالتحذير صراحة على غرار الإلتزام بالإعلام نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الإلتزام في توفير الح

مام انتشار المنتوجات الخطيرة إما بطبيعتها أو باستعمالها وتداولها بكثرة ة للمستهلك خاصة أاللازمـــــ
   في السوق.   

                                                            
. 134، ص.2004ميرفت ربيع عبد العال، الإلتازام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، مصر،  1

  .114وانظر في نفس السياق، حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص.
2 Cass.civ. 1er ch, 07 juin 1989, D.1989, I.R. P.200. 
  Cass.civ. 1er ch, 03 juillet 1985. Bull.civ, 1985, I. N° 211, P.191. 
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  الفرع الثالث

  يعة القانونية للإلتزام بالتحذيرالطب

واء ــــــالخطرة ساختلف الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية للإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات       
  .ه (ثانيا)ـــــة أدائــــة كيفيــــناحيأو من  ه (أولا)ــــــت أدائـــــة وقـــــناحير من ــــــــــق الأمــــــتعل

لم يتفق الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية الطبيعة القانونية للإلتزام بالتحذير وقت أدائه: أولا:      
التزام قبل تعاقدي للإلتزام بالتحذير وقت أدائه، فهناك جانب من الفقه يرى بأن الإلتزام بالتحذير هو 

وهــــــــو  ب)-التزام تعاقدي (أولافي حين يرى جانب آخر من الفقه أن الإلتزام بالتحذير هو  أ)-(أولا
  ما سنتناوله كالتالي:

بأن الإلتزام بالتحذير  1يرى أصحاب هذا الإتجاهأ) الإلتزام بالتحذير التزام قبل تعاقدي: -(أولا     
  استنادا إلى الحجج التالية: قبل إبرام العقد، سيما المنتج تنفيذهينبغي على المتدخل لا

رح ـــــل طــــــذه قبــــــفني زام أنــــــع باعتباره أول المدينين بهذا الإلتــــ* يجب على المنتج أو الصان     
، بهدف تحذير وحث انتباه المستهلكين على كافة الأخطار التي تنتج عن استعمال وج في السوقـــــــالمنت

أو حيازة المنتوج وكذا كيفيــــــة تفاديها عن طريق استعمـــــــال أي وسيلـــــــة كتابيـــــــة للتحذيـــــــر كالكتابــــــة 
العبـــــوة أو على الغلاف أو بواسطة نشرة مرفقة بالمنتوج أو كتيب أو بطاقة مصقولة أو مطبوعة  على

  . 2على المنتوج ذاته... إلخ

* إن تحذير المستهلك بالأخطار التي يحويها المنتوج سواء عند استعماله أو حيازته وكذا      
اعد المستهلك كثيرا على تكوين رضاء حر الأضرار التي تنشأ في حالة عدم التقيد بالتحذيرات، يس

هلك ــــتكوين رضاء المست تقديم بيانات التحذير قبل التعاقد لها أهمية قصوى فيفإن وبالتالي ، وسليم
  .3مما يدل على الطبيعة الغير تعاقدية للإلتزام بالتحذير

                                                            
. وانظر في نفس السياق محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج 131نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 1

  .15عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع السابق، ص.
  .137المرجع السابق، ص. حمدي أحمد سعد، 2
  .315خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، المرجع السابق، ص. 3
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ــــــون فيها رض القانــــــعدة حالات يفة في ـــــر تعاقديـــــ* يتأكد الإلتزام بالتحذير بأنه ذو طبيعة غي     
بة لإنتاج وصنع الأدوية التي إبرام العقد كما هو الشأن بالنس نات التحذير قبلاء ببيالإدلاج على المنت
ة بالدواء ــــــة بيانات التحذير الخاصـــــــلك بكافـــــــأن يدلي قبل إبرام العقد مع المستهب المنتج يلتزم فيها
اطات البيانات المتعلقة بكيفية استعماله، بيان الآثار الجانبية، مدة الصلاحية، الإحتي على غرار

، الأمر الذي يؤكد بوجود التزام قانوني بالتحذير على عاتق منتج الأدوية قبل وجــــــود اللازمة لحفظه
     .1أي عقد مع المستهلك

بأن الإلتزام بالتحذير يعد  2ب هذا الإتجاهأصحايرى  ب) الإلتزام بالتحذير التزام تعاقدي:-(أولا     
التزاما عقديا فهو تابع ومكمل للإلتزام الأصلي، وبالتالي فهو ناشئ عن عقد البيع ومرتبط به، وستند 

  هؤلاء الفقهاء لتدعيم آرائهم على الحجج التالية:

ء بكافة البيانات ئع بالإدلامتدخل لاسيما الباعندما يقتني المستهلك أي منتوج فإنه ينتظر من ال*      
وج ـــــة عن المنتـــــــما البيانات الخاصة بالتحذير من الأخطار الناجمــــــــد لا سيـــــــالمتعلقة بمحل العق

المبيـــــع ات الأخــــــرى الخاصــــــة بالشيء ـــــــوكيفيــــــة تفاديــــها وعليه تنــــــدمج هذه البيانــــــات مع باقي البيان
  .3وأي تقصير أو إخلال بشأنها يترتب عنه مسؤولية عقدية

ة عقدية ـــــ* كافة البيانات المتعلقة بالشيء المبيع التي يقدمها المتدخل للمستهلك هي من طبيع     
ز ــــبما فيها بيانات التحذير من الأخطار الناتجة عن استعمال أو حيازة المنتوج، نظرا لصعوبة التميي

 ــــــدعلى التعاقحقة بين المعلومات والبيانات سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو في المرحلة اللا
الناشئة فهناك مثلا بيانات تتعلق بكيفية استخدام المنتوج والإحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأخطار 

د، في حين ـــــــرام العقــــــــه من أجل إبـــــــعنها تشكل بالنسبة لمستهلك معين معلومات مهمة لتكوين رضائ
أن نفس البيانات تشكل لمستهلك آخر معلومات مهمة من أجل حسن تنفيذ الإلتزام بالتسليم والإنتفاع 

    .4الصحيح بالشيء المبيع، وبالتالي فإن هذه البيانات تتوقف على تفكير كل مشتر على حدة

                                                            
  .54محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص. 1
 سعد أحمد حمدي. وانظر أيضا 187الحماية المدنية للمستهلك، المرجع السابق، ص. أحمد محمد محمد الرفاعي، 2

  .141.ص السابق، المرجع المبيع، للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الالتزام
Ph. LE TOURNEAU, La Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz, France, 1997, P.17 et 18. 

  .187أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 3
  .56عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص.محمود  4
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أن الإلتــــــزام بالتحذيـــــر من مستلــــــزمات عقـــــــــــد البيع، مما ينبـــــغي  1ويرى جانب من الفقه العربي     
على المنتج أو البائع اتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة من أجل سلامة المستهلك من الأخطار 

  نبها.  التي تحتويها المنتوجات، منها تحذير المستهلك من مخاطر السلعة وبيان كيفية تج

ويستند أصحاب هذا الإتجاه إلى العديد من الأحكام القضائية تي تؤكد الطبيعة العقدية للإلتزام      
يناير  31بالتحذير نذكر على سبيل المثال: القرار الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

 )Adhesif 117التي تعرف باسم ( الذي قضت فيه بمسؤولية صانع المادة اللاصقة للأرضيات 1973
عن الأضرار التي لحقت بمستعمل هذه المادة وابنه تمثلت في وفاة الوالد وإصابة الإبن بجروح بأضرار 
جسيمة نتيجة نشوب حريق في مكان استخدام هذه المادة إثر اشعال الإبن لسيجارة بعود ثقاب، الأمر 

لعدم كفاية التحذير من مخاطر المادة  ة العقدية للصانعالمسؤولي إقرارالذي أدى بالقضاء الفرنسي إلى 
غي ــــــــادة غير كاف، إذ كان ينبـــــــاللاصقة للأرضيات، لأن تدوين عبارة ( قابلة للإشتعال) على الم

على الصانع الإشارة إلى ضرورة عدم تواجد مصدر لهب في مكان استخدامها لأن هذه المادة تتبخر 
  .2 في بعض الأحيان انفجارا وأنه يمكن أن يحدث

أكتوبر  25ولدينا قرار قضائي آخر صادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ      
الذي أقر بمسؤولية البائع المهني للأجهزة المعلوماتية المتطورة والمعقدة اتجاه المشتري قليل  1994

  .3ير والنصيحةالخبرة في مجال الإعلام الآلي بالإلتزام بالتحذ

اختلف الفقهاء بشأن الطبيعة  :أدائه من ناحية كيفية بالتحذير للإلتزام القانونية الطبيعة: ثانيا    
القانونية للإلتزام بالتحذير من ناحية كيفية أدائه، فهناك جانب منهم يرى بأن هذا الإلتزام هو التزام 

ب)  - ذل عناية (ثانياـــــــهذا الإلتزام هو التزام ببأ)، بينما يرى جانب آخر بأن  -بتحقيق نتيجة (ثانيا
  وهو ما سنتناوله على النحو التالي:

                                                            
جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعة، دار النهضة العربية، مصر  1

  . 256، ص.1995
 31/01/1973بتاريخ  71 –13449رقم محكمة النقض الفرنسية  قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى 2

    :منشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الفرنسية
http: www.legifrance.gouv. Fr/ affichjurijudi. Do?oldAction=rechjurijudi&id 
texte=JURITEXT000006989283&fastReqId=520904114&fastPos=4 

  . 20/10/2016تاريخ الزيارة: 
  .148إليه في حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص.مشار  3
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يرى أصحاب هذا الإتجاه بأن الإلتزام  أ) الإلتزام بالتحذير هو التزام بتحقيق نتيجة: –(ثانيا     
  بالتحذير هو التزام بتحقيق نتيجة ويستندون في أرائهم على الحجج التالية:

* إن القول بأن الإلتزام بالتحذير هو التزام ببذل عناية يجعله بدون جدوى ولا يحقق الهدف الذي      
يسعى إليه، ألا وهو حماية سلامة المشتري بالأخص والمستهلك عموما، مما يؤدي بالقول أن الإلتزام 

 .1بالتحذير هو التزام بتحقيق نتيجة لأنه يحقق سلامة المستهلك وأمنه

وحتى يؤدي الإلتزام بالتحذير دوره في حماية سلامة المستهلك، فإنه ينبغي على المتدخل      
وبالخصوص المنتج أو الموزع أن يعلم المستهلك بكافة البيانات التي تتعلق بالمخاطر التي ينطوي 

المنتوج محل التداول، وفي حالة تضرر هذا الأخير من المنتوج بسبب نقص أو عدم تقديم عليها 
ات السبب الأجنبي الذي أدى ــــــثبإدخل آخر ـــــوزع أو أي متـــــــالبيانات فإنه ينبغي على المنتج أو الم

  .2إلى عدم تحقق النتيجة للإفلات من المسؤولية

* إن القول بأن الإلتزام بالتحذير من المنتجات الخطرة هو التزام بتحقيق نتيجة يؤدي إلى توحيد      
تحكم المسؤولية الناشئة عن أضرار المنتجات الصناعية بسبب الأخطار التي تتضمنها القواعد التي 

، التي يثبت فيهما وكذا المسؤولية الناشئة عن أضرار المنتجات الصناعية بسبب العيوب الكامنة فيها
  .3المتضرر فقط العلاقة السببية بين الفعل الذي صدر من المنتوج والضرر الذي أصابه

يرى أنصار هذا الإتجاه بأن الإلتزام بالتحذير  :ببذل عناية التزام هو بالتحذير الإلتزام) ب –ثانيا(     
  هو التزام ببذل عناية، إذ يلتزم المدين بهذا الإلتزام سواء كان منتج أو موزع أو بائع أو أي متدخل آخر 

ي يتضمنها استعمال أو حيازة بإعلام المستهلك بكافة البيانات المتعلقة بالتحذير من الأخطار الت
المنتوج دون أن يكون ملزما بتحقيق النتيجة المبتغاة وهي تحقيق سلامة المستهلك لأن ذلك مرتبط 

  .4بمدى استجابة أو عدم استجابة المستهلك للتقيد بهذه البيانات التحذيرية

                                                            
  .144، ص.2004ميرقت ربيع عبد العال، الإلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، مصر،  1
 1980لعقود، دار النهضة العربية، مصر، محمد علي عمران، الإلتزام بضمان السلامة وتطبيقاته على بعض أنواع ا 2

  .236ص.
  .65محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص. 3
. وانظــــــر 25محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع السابق، ص. 4

  .148.صالمرجع السابق،  البيع، عقد مجال في بالتحذير الإلتزام العال، عبد ربيع ميرقتفي نفس السياق 
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  ويستند أنصار هذا الإتجاه على عدة حجج لتدعيم أرائهم نذكر منها:     

إن المتدخل يلتزم بتقديم البيانات التي تتضمن الأخطار التي قد تنجم عن استعمال المنتـــــــوج  *     
ـلك أو حيازته للمستهلـــــك دون أن يكــــــون ملزمـــــــا بتحقيــــــق النتيجــــــــة وهي ضمـــــــان سلامـــــــة المستهــــــ

في تحقيقها او عدم تحقيقها، وبالتالي فإن تحقيق النتيجة محتملة لأن هذا الأخير هو الذي يتحكم 
الوقوع وليست أكيدة وهذا ما يؤدي بالقول أن الإلتزام بالتحذير هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق 

  .1نتيجة

لك ــــــمستهن أو الــــــم البيانات للدائـــــ* إن دور المتدخل أو المدين بهذا الإلتزام يقتصر على تقدي     
ون ملزما بإجباره ــــــه دون أن يكــــــوج أو حيازتــــــال المنتــــــــة عن استعمــــــالتي تتضمن الأخطار الناتج

 ــــهاذها، فهما بلغت درجة التحذير وكذا البيانات المقدمة للمستهلك ووضوحها وسهولة قراءتـــــعلى تنفي
 ـــــــةة خاطئـــــــذها بطريقـــــــات أو تنفيـــــــانــــــد بهذه البيـــــــر نتيجة عدم التقيإلا أن الضرر قد يقع لهذا الأخي

ه يجب ــــــــالقـــــول أنب 2ا أدى بعض الفقــــــهــــــــ، ممجةــــــق النتيـــــــن دور في تحقيـــــــح بأن للدائـــــــمما يتض
وتقديـــم البيانات اللازمـــــــة  المنتج استعمال أن يبين للمشتري طريقة هنيالبائـــــع المعلى الصانـــــع أو 

أن يكون ملزما بتحقيق ، دون المتعلقــــــة بالتحذيــــــر من الأخطار التي قد تنجم عن استعماله أو حيازته
  النتيجة.

ر ـــــــــزام بالتحذيـــــــــدت بأن الإلتــــئية التي أكولقد استند هذا الإتجاه على العديد من الأحكام القضا     
ريل أف 23حكمة النقض الفرنسية بتاريخ هو التزام ببذل عناية، نذكر من بينها القرار الصادر عن م

ادر ــــــــرار الصـــــــــضا القــــــ، وأي3الذي قضت بموجبه بأن المنتج لا يكون ملزما بتحقيق النتيجة 1985
الذي قضت بموجبه بأن الصيدلي المنتج لايكون ملزما بتحقيق   ROUENعن محكمة استئناف 

دواء ــــــــــمال الـــــــــــالنتيجة عند تقديم البيانات والتحذيرات اللازمة من الأخطار التي قد تنجم عن استع
 .4الذي ينتجه

                                                            
  .147، ص.نفس المرجع ت ربيع عبد العال،فمير  1

2 Ph.MALAURIE et L. AYNSE, Cours de droit civil, Les contrats spèciaux civils et commerciaux, cujas, 
France, 1994, P.212 et 213. « Le fabricant ou le vendeur professionnel doivent decrire le produit indiquer ses 
modalitès d’utilisation et donner les mises en garde necessaires mais ne garantissent pas le rèsultat ». 
3 Cass Civ,1er ch. 23 avril 1985, Bull.Civ, 1985, I, N° 125, D.1985, J 558, note Dion. 
4 ROUEN, 14 fevrier 1979, D.S., I.R., P.350, note larroumet. 
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وفي إطار اختلاف وجهات الرأي بين الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية لللإتزام بالتحذير من ناحية       
وى ــــــــو أقــــــكيفية أدائه يرى جانب ثالث من الفقه بأن الإلتزام بالتحذير هو التزام ذو طبيعة خاصة فه

  .1من الإلتزام ببذل عناية وأخف من الإلتزام بتحقيق نتيجة

ويرون هؤلاء الفقهاء بأن المدين بالإلتزام بالتحذير يكون ملزما بتحقيق النتيجة عندما يتعلق الأمر      
بتقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالتحذير من مخاطر المنتوج ، وفي حالة عدم تقديم هذه البيانات يكون 

ة ــــــــة المقدمـــــــات التحذيريــــــدائن بالمعلوممخلا بتنفيذ الإلتزام، أما عندما يتعلق الأمر بمدى استجابة ال
  . 2يعد التزام ببذل عناية لأن الأمر يتوقف على الدائن ولا يمكن للمدين التحكم فيه اذهمن المدين ف

و كخلاصة من كل ما تقدم بشأن الإختلاف حول الطبيعة القانونية للإلتزام بالتحذير من ناحية      
و لنا أن الإلتزام بالتحذير قد يكون التزام بتحقيق نتيجة لما يتعلق الأمر بتقديم البيانات كيفية الأداء يبد

التحذيرية اللازمة للمستهلك بشأن الأخطار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج أو حيازته، كما أن هذا 
البيانات التي قدمها مر بمدى استجابة الدائن لهذه عندما يتعلق الأالإلتزام يكون التزام ببذل عناية 
خير إجبار الدائن على تنفيذها بطريقة سليمة ودون أخطاء فهذا يرجع المدين، إذ لا يستطيع هذا الأ

  .إلى مدى استيعاب الدائن لهذه المعلومات و فهمها بطريقة صحيحة

  

  المطلب الثاني

   بالتحذير الإلتزاموجزاء الإخلال ب مضمون

إن المدين بالإلتزام بالتحذير يفرض عليه تقديم عدة بيانات ومعلومات للدائن خاصة بالتحذيـــــر      
الأمر الذي  ،خلال بهذا الإلتزاموعيتها وإلا تعرض لجزاء نتيجة الإمن مخاطر المنتوج مهما كانت ن

جزاء الإخلال ثم دراسة  مضمون الإلتزام بالتحذير (الفرع الأول)تناول  لدراسة هذا المطلبيؤدي بنا 
  به (الفرع الثاني).

                                                            
. وانظر منى أبو بكر 177حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص. 1

  .98المستهلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص. الصديق، الإلتزام بإعلام
  .193أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، المرجع السابق، ص. 2
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  الفرع الأول

  مضمون الإلتزام بالتحذير

ينبغي على المدين بالإلتزام التحذير أن يقدم للدائن البيانات اللازمة بالصفة الخطرة للشيء       
(أولا) وكذا تقديم المعلومات المتعلقة بكيفية استعمال الشيء المبيع استعمالا صحيحا المبيع لا سيما 

  الأمر الذي سنتطرق إليه كالتالي: التحذير من مخاطر الشيئ المبيع عند استعماله (ثانيا)

واء ـــــيجب على المدين س (أولا) تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة باستعمال الشيء المبيع:     
قة استعمال المنتوج كان منتج أو صانع أو بائع أن يبين للمستهلك عموما والمشتري خصوصا طري

سواء كانت من الأشياء التي تستعمل  ،وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة مهما اختلفت طبيعة الأشياء
  لمدة محددة، أوقصيرة الإستعمال أو دائمة الإستعمال.

صلاحيـــــة المنتــــــوج ينبغــــي على المديـــــن بالإلتزام بالتحذيـــــــر أن يقــــــــدم للدائـــــن تاريخ و       
ة مثلا فيجب ــــــوج بالأدويـــــق المنتـــــــالواجب اتباعها عند الإستخدام، فإذا تعل للاستـــــخدام و الإحتياطات

ج أو الصيدلي أن يبين للمريض كيفية تناول الدواء والجرعات والمقادير المحددة وأـوقات ـــــعلى المنت
  الجانبية التي قد تحدث نتيجة تناول الدواء، وتحديد المدة الأقصى لتناوله...إلخ.تناول الدواء والآثار 

بمسؤولية صانع المواد مواد الدهن  1985أفريل  22ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ      
لعدم تحذير المشتري وتقديم له الطريقة الصحيحة عن كيفية استخدام هذه المواد والإحتياطات الواجب 

الإستعمال بأنه يجب على البائع لمنتوج حديث  1994ماي  04، وايضا ماقضت به بتاريخ 1اتباعها
  .2إعلام المشتري بكافة البيانات المتعلقة بالإستعمال

وفضلا عن ذلك فإن المنتج ينبغي عليه أن يقدم للمشتري نشرة أو كتيب خاص يتضمن كافة      
البيانات المتعلقة بالمنتوج بما فيها طريقة الإستخدام والإحتياطات الواجب مراعاتها وغيرها من البيانات 

لمشتري على الإستخدام والإستعمال الصحيح للمنتوج، حتى يتسنى له الرجوع إليه عند التي تساعد ا

                                                            
1 Cass Civ,1er ch. 23 avril 1985, Bull.Civ, 1985, I, N° 125, D.1985, J 558, note Dion.   
2 Cass Civ,1er ch. 04 mai 1994, Bull.Civ, 1994, I, N° 163, P.120. 
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أن البائع لجهاز  1992يناير  22بتاريخ  ROUEN، ولقد قررت صراحة محكمة استئناف 1الإقتضاء
  .2تدفئة مستعمل يعد مخلا بالإلتزام بالإعلام بسبب عدم تقديمه نشرة الإستخدام للمشتري

وتزداد أهمية البيانات المتعلقة بطريقة الإستعمال في المنتوجات ذات التقنية العالية والمعقدة      
كالكمبيوتر، مما يجب على البائع المهني أن يبين للمشتري الطريقة الصحيحة للإستخدام وأن يكون 

التي يرجو تحقيقها   ملما بكل المعلومات الخاصة بهذا الجهاز، وأن يستعلم من المستهلك عن الأهداف
   .3عند استعمال الكمبيوتر حتى يرشده إلى اختيار الجهاز الملائم لتحقيق أغراضه

  الإستعمال: عند المبيع الشيئ مخاطر منالتحذير المتعلقة بتقديم المعلومات والبيانات  (ثانيا)    

تنجم عن استعمال الشيء يجب على المنتج أو البائع أن يحذر المشتري من المخاطر التي قد      
رة ـــــــض المنتجات خطيــــــة، لأن هناك بعـــــة الصحيحـــــــري الطريقــــــــل المشتـــــالمبيع حتى ولو استعم

ؤدي ـــــــها أو باستعمالها، فمثلا نجد دواء الأسكورنيد وهو دواء خاص لعلاج الرشح والزكام قد يــــــبطبيعت
ا ــــــدمهــــحة التي قـــــــة الصحيـــــــمات والطريقــــــــبعض المخاطر حتى ولو اتبع المريض التعلي ه إلىـــــــتناول

تناول هذا الدواء قد يصيب المريض بالخمول والنعاس مما يؤثر سلبا على من يقود دلي لأن ـــــله الصي
دواء ــــــــذا الـــــــر تناول هـــــاطــــــــمن مخ ضـــــــالسيارة، لذلك يجب على المنتج أو الصيدلي تحذير المري

   وكذا إعلامه بالآثار الجانبية التي قد يسببها الدواء.

 وعليه لا يكتف المنتج أو البائع أو المدين بالإلتزام بالتحذير على العموم بتقديم الطريقة الصحيحة     
إنما ينبغي عليه أن يبين له مخاطر الشيء لإستعمال المنتوج للمستهلك والمشتري بالخصوص فقط، و 

 وع المخاطرـــــها من أجل تفادي وقـــــالمبيع عند الإستعمال، وأن يوضح له الإحتياطات الواجب اتباع
  .4مع بيان الأضرار التي قد تحصل في حالة عدم التقيد بالتحذيرات المقدمة

ماي  06المؤرخ في  203-12من المرسوم التنفيذي رقم  10وفي نفس السياق أشارت المادة      
، بأنه يجب على المنتج أو المستورد ومقدم 5، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات2012

                                                            

  .24.ص السابق، المرجع البيع، عقد مجال في بالتحذير الإلتزام العال، عبد ربيع ميرقت 1 
2Cour d’appel Rouen, 1er ch. Civ. 22 janvier 1992 , R.J.D.A. juin 1992. N° 570. P.459.  
3 PH.LE TOURNEAU, Note sous, Paris. 24 janvier 1980, Revue de la jurisprudence commerciale, 1980, 
P.265. 

  .91محمود عادل محمود، الإلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص. 4
  .20، ص.28،ع 2012ماي  09ج.ر المؤرخة في  5
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لة المحتم التي تسمح له بتفادي الأخطارالضرورية للمستهلك الخدمات تقديم جميع المعلومات 
والمرتبطة باستهلاك و/أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة 

  حياته المتوقعة بصفة معقولة.

ويجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع      
سوق وإنذار المستهلكيـــــن واستــــــــرجاع المنتـــــــوج الذي الأضرار للمستهلك لاسيما سحب المنتوج من ال

  . 1في حوزتهم أو تعليق الخدمة

وتجدر الإشارة أن بيانات التحذير من مخاطر الشيء المبيع عند الإستعمال قد تختلف حسب      
  .قصيرة الإستعمال * أو دائمة الإستعمال **طبيعة استعمال الأشياء ما إذا كانت 

إذا تعلق الشيء المبيع بأشياء قصيرة افستعمال وتستهلك في فترة * الأشياء قصيرة الإستعمال:      
البائع أو المنتج أن يبين معينة ككما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية فإنه ينبغي على 

 يد المقادير والأوقاتوبالنسبة للأدوية تحدة استخدام هذه الأشياء ووقت استخدامها، تهلك كيفيللمس
  .2الخصة بتناولها والإحتياطات الواجب اتخاذها عند الإستخدام

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في العديد من الحكام القضائية بمسؤولية الصانع أو المنتج      
ادر ـــــالص 1985أفريل  23الذي لم يبين الكيفية الصحيحة للإستخدام على غرار الحكم المؤرخ في 

ت بموجبه المحكمة بمسؤولية صانع مواد الدهان لعدم توضيحه قرر  عن الغرفة المدنية الأولى التي
اذها ـــــــاطات الواجب اتخـــــــر الإحتيــــــــدم ذكــــــــللمشتري كيفية استخدام هذه المواد استخداما صحيحا وع
، وأيضا ما قضت به نفس الجهة القضائية 3مما أدى بتشقق اللوحات التي استعملت فيها مواد الدهان

    .4بمسؤولية البائع الذي لم يبين بيانات الإستعمال

وتظهر أهمية بيانات الإستعمال في الأدوية التي يجب إعـــــــلام المريض وتحذيره من مخاطرهــــــا     
طبيب عند وصف الدواء كما ينبغي على الفي حالة عدم احترام الجرعات المحددة في الوصفة الطبية، 

                                                            

  الذكر.السالف  203-12من م.ت رقم  04ف  10أنظر المادة  1 
  .193حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 2

3Cass.civ, 1er ch, 23 Avril 1985, D.1985. J. P.558. 
4Cass.civ, 1er ch,  04 Mai 1994, Bull.civ. 1994. I.N° 163, p120. 
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لا يتــــــرك للمريض مراعـــــــاة سنـــــــه وجنســـــــه وحالتــــــه الصحيـــــــة، وأن يبين لـــــــه طريقـــــــة تناول الــــــدواء و 
  ذلك فقط للصيدلي.

كالأجهزة  إذا كان الشيء المبيع من الأشياء دائمة الإستعمال** الأشياء دائمة الإستعمال:      
الكهربائية أو الآلات الميكانيكية فإن البائع يجب عليه أن يبين للمشتري كافة البيانات الخاصة بطريقة 

  أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. الإستخدام بمختلف الوسائل سواء عن طريق نشرات أو دليل الإستعمال

وتظهر أهمية البانات الخاصة في الإستعمال حسب طبيعة المنتوج كما هو الشأن بالنسبة      
للأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر الذي يصعب تشغيله واستعماله، خاصة من طرف مشتري لا يعرف 

ة بطريقة سهلة وواضحشيئا عن الجهاز، الأمر الذي يلزم البائع بتقديم له بيانات الإستعمال وتوضيحها 
ولم لا تشغيل الجهاز أمام أنظار المشتري وتبيان خطواته وكذا تقديم له الإرشادات الخاصة ومفهومة، 

           على أحسن وجه.    خير الإنتفاع بهباستعماله حتى يتسنى لهذا الأ

وفي سبيل تحقيق الغاية المرجوة من التحذير من الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الشيء      
سبق تناولها عند ذكر  خصائصيع أو الخدمة المقدمة، يجب أن يكون التحذير يتوافر على عدة المب

وهي أن يكون التحذير كاملا ووافيا، وواضحا، وظاهرا، ولصيقا خصائص الإلتزام بالتحذير 
وفي حالة إخلال المنتج أو الموزع أو البائع أو مقدم الخدمات بإحدى هذه الخصائص  ،جاتـــبالمنت

   الإلتزام تقوم مسؤوليته المدنية. وترتب على ذلك إصابة المستهلك بأضرار فإن المدين بهذا

وبعد تناول مضمون الإلتزام بالتحذير، يجدر بنا التساؤل عن الأشخاص المدينين بهذا الإلتزام      
  ؟خاصنطاق الإلتزام بالتحذير من حيث الأشما هو ، أو بمعنى آخر وكذا الأشخاص الدائنين به

  العلاقة التعاقدية ترتبط في الغالــــب بين متعـــــــاقدين أحدهــــــــــما مدين والآخــــــر دائــــــن طرفيإن      
  الدائن بهذا الإلتزام (ب).ثم بيان  المدين بالإلتزام بالتحذير (أ)نتعرض إلى دراسة  مما يجعلنا

 ج*ــــالمنتويأت  بالتحذير يلتزمــــــون بالإلتـــــزامدة أطراف ـــــد عـــــيوج(أ) المدين بالإلتزام بالتحذير:      
   البائع***. ثم الموزع ** وبعدهفي صدارة هؤلاء المدينين، 

يعتبر المنتج أو الصانع المدين الرئيسي بالإلتزام بالتحذير لأنه يكون على دراية تامة المنتج:  *     
بكل خصائص منتوجاته ومكوناتها طالما هو الذي أنتج المنتوج مما يجعله ملما بكل بيانات التحذير 
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ذير المستهـــــــلك وبكيفية الإستعمال وكذا الإحتياطات الواجب اتخاذها ومن ثم يقع عليه الإلتـــــــزام بتح
 تحذيرالتي يتم بواستها  وسائلالمن كافة أخطار المنتوج، وزيادة على ذلك يملك المنتج مختلف 

ورقة ملصقة عليها أو في الغلاف الخارجي أو على نشرة  المستهلك كالكتابة على المنتوج ذاته أو على
  .1مرفقة بها

نتــــــج عند الإخــــــلال بالإلتــــــزام بالتحذير بالمقارنـــــة ة المــــــــاء الفرنسي في مسؤوليـــــــولقد شدد القض     
على أساس أنه يعلم كافة بيانات المنتوج الذي أنتجه، مما جعله يصدر و البائع مع مسؤولية الموزع أ

باشـــــــرة على المنتـــــج ، وقد سمح للمشتــــــري بالرجوع م2العديد من الأحكام القضائية التي تقر بمسؤوليتــــه
أو الصانع عند وجود نقص في بيانات التحذير أو في البيانات المتعلقة بكيفية الإستعــــــمال بالرغــــــــم 

   .من أنه ليس طرف في العقد

يلتزم الموزع بتحذير المستهلك من مخاطر المنتوج الذي يقوم بتوزيعه، وكذا بيان ** المــــوزع:       
ذة في مجال أمنــــــه، وطرق الوقايـــــــة ـــــــاله والإحتياطات المتخـــــــة باستعمــــــــات الخاصــــــــع المعلومــــــيجم

من هذه المخاطر لتفادي حدوثها، كما أن الموزع يلتزم بتقديم المعلومات التي يعلمها بشأن الإلتـــــزام 
  .3ومات التي يجهلهابالتحذير ولا يكون مسؤول عن المعل

وفضلا عن ذلك فإن الموزع يعــــــلم المستـــــهلك بكل البيانات الناقصــــــة التي يتســــــنى له معرفتــــــها      
من طرف المنتج بشأن مخاطــــــر المنتـــــــوج محل التــــــداول وبالتالي إكمــــــال النقـــــــص في المعلومــــــات 

الكافية، كما هو الحال بالنسبة للصيدلي الذي لا يكتفي بتقديم الدواء للمريض الذي يتواجد بداخله غير 
نشرة مرفقة تبين المقادير وطريقة الإستخدام وأخطار الدواء في حالة الإفراط في تناوله وعدم احترام 

يانات الأخرى، وإنما ينبغي الجرعات المحددة والآثار الجانبية الناتجة عن تناول الدواء وغيرها من الب
ستخدام بأسلوب سهل مراعيا في ذلك سن مريض هذه المعلومات وشرح طريقة الإعليه أن يوضح لل

أو الفنية المريض وجنسه وحالته الصحية ومستواه العلمي وأن يتفادى استعمال المصطلحات المعقدة 
هم من المتخصصين في مجال الطب بين الأطباء وغير  غالباالتي لا يفهمها المريض، والتي تستعمل 

  والصيدلة.

                                                            
  .77ميرفت ربيع عبد العال، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.civ, 1er ch, 13 Mai 1986, Bull.civ. 1986. I.N° 128. P.128. 
  .290كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص. 3
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أن المنتج والموزع كلاهما يعدان مدينين بالإلتزام بالتحذير في مواجهة المستهلك ويظهر مما سبق      
غير أن التزام الموزع بالتحذير يكون أقل تشددا مقارنة بالتزام المنتج باعتبار هذا الأخير يكون ملما 

متعلقة بالمنتـــــــوج خاصـــــة ما تعـــــــلق منهــا ببيانات التحذير من مخاطــــــره البكل المعلومات والبيانات 
و كان من المفروض مها أعلى خلاف الموزع الذي لا يلتزم اتجاه المستهلك إلا بالمعلومات التي يعل

  . 1أن يعلمها

المستهلك مما يجعله يلتزم أيضا شخص الذي يتعامل مباشرة مع يعد البائع ال ***  البــــائــــع:     
امل مع المستهلك ـــــــة الصحيحة، غير أن التعـــــــه بالطريقــــبتحذيره من مخاطر المنتوج وبكيفية استعمال

مما يؤدي  )2بائع غير متخصص (كما قد يقع من طرف  )1( بائع متخصصقد يكون من طرف 
بنفس المسؤولية في مواجهة المستهلاك أم أن مسؤولية  بالتساؤل هل كلاهما يعدان مدينان بهذا الإلتزام

كل واحد منهما تختلف بحسب تخصصه ومدى المعلومات التي يحوزها؟ الأمر الذي يجعلنا نـــــدرس 
  كل طرف على حدى.

يلتزم البائع المتخصص في مجال تخصصه المهني بتقديم المعلومات  ) البائع المتخــصص:1(     
التي تخص مخاطر المنتوج وكذا كافة بيانات التحذير، وإذا قصر بشأن عدم كفاية اللازمة للمستهلك 

المعلومات أو عدم وجودها فإنه يكون مســـــؤول على أســـــــاس الإخــــــلال بالإلتـــــــزام بالتحذير، فكلــــــما 
ـه في مواجهـــــــة المستـــــــهلك والعكــــــس كان متــــــــخصص في مجال مهنتـــــــه كلما اتسعــــــت مسؤوليتــــــ

  .كلما ضاقت مسؤوليتهفي مهنته صحيــــــح كلما كان غير متخصص 

القضاء الفرنسي بمسؤولية البائع المتخصص عند الإخلال بتقديم بيانات التحذير  ولقد شدد     
الخاصة بالمنتوج وبطريقة الإستخدام، ونذكر على سبيل المثال حكم صادر عن محكمة النقض 

اد في بيع المــــــو  البائع المهــــــني المتخصصالفرنسية عن الغرفة المدنية الأولى الذي قرر مسؤوليـــــة 
التي تستخدم في تطهير أماكن تربية الدواجن من الجراثيم لأنه لم يبين للمشتري مخاطر هذه المادة 
ومنها أنها قابلة بسرعــــة للإشتــــــعال بالرغــــم من أن الصانع أشار في النشرة المرفقة إلى خطورة 

ص في العديد من المنتوجات كبيع ، وتزداد أهمية الإلتزام بالتحذير على عاتق البائع المتخص2المنتوج
 الأدوية وبيع قطع غيار السيارات وبيع المبيدات للجراثيم والحشرات وبيع مواد التنظيف والتجميل.

                                                            
  .123عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.civ. 1er ch, 04 Avril 1991, Bull.civ. 1991, I.N° 131, P.87. Rev.Trim.dr. com.1992, P.220.obs.B.Bouloc. 
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يقصــــــد به البائــــــع الذي يبيــــع سلــــع مختلفة متعددة الأنواع ) البائع غير المتخصص: 2(      
ل بيع منتوج معين، فإن التزامه بالتحذير يتمثل في توفير والإستخدامات ولا يكون متخصص في مجا

النشرات والبيانات التي أرفقها المنتج أو الصانع بالمنتوج، وبالتالي لا يكون مسؤولا عن بيانات التحذير 
التي لا يعلمها لأنه من المستحيل أن يلم بائع غير متخصص ببيانات التحذير لمختلف المنتوجات 

  .1ة مسبقاــــ، كما أنه يتسلمها مغلفالتي يقوم ببيعها

وتجدر الملاحظة أن البائع غير المتخصص لا يعفى كليا من الإلتزام بالتحذير وإنما يجب عليه      
أن يعلم المشتري ببيانات التحذير المقدمة من طرف المنتج بواسطة النشرات أو البيانات المذكـــــورة 

نات التحذير على المنتوج نفسه أو على الغلاف الخارجي، فضلا عن الإستعلام بنفسه عن بيا
  ومخاطر المنتوج وإعلام المشتري بها.

يعد المستهلك عموما والمشتري خصوصا دائن بالإلتزام  حذير:ـــزام بالتـــن بالإلتـــ(ب) الدائ     
بالتحذير نظرا لجهله البيانات والمعلومات الخاصة بخاطر المنتوج وبكيفية استعماله،، وقد يكون  

لها أثر  التخصصة ــــــصفل ـــــــمما يجع ـــــــوجاء المنتـــــعند اقتن صصاتخأو غير م تخصصام شتريالم
  في إلقاء المسؤولية على عاتق البائع.

ســــواء كان  شتريومهــــما يكــــن من أمـــــــر فــــــإن البائـــــع ملــــــزم بالإلتـــــــزام بالتحذيــــــر في مواجهــــــة الم     
  و ما سنتناوله كالتالي:ـــوه** تخصص* أو م تخصصمغير هذا الأخير 

خص غير المتخصص في مجال اقتناء المنتوج الذي يقصد به الش :غير المتخصص*المشتري      
ـــــخصص ر متـــــة غيـــــحالــــــذه الــــــفي ه إقدام مشتري عادي على شراء جهاز الكمبيوتر،  فإنــــــهيريده، ك

ات الخاصة بتشغيل لكترونية وبالأخص الكمبيوتر فضلا عن أنه يجهل المعلومفي مجال الأجهزة الإ
وبالتالي يعد جهله جهلا  مما يجعله غير متخصص في مجال الإعلام الآلي، وتركيب الجهاز

مما يفرض على البائع إعلامه بكل بيانات التحذير الخاصة باستعمال المنتوج وبالطريقة   2مشروعا
   الصحيحة للإستخدام. 

                                                                                                                                                                                    
  

  .220ص.حمدي أحمد سعد، المرجع السابق،  1
  .121عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص. 2
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بمسؤولية بائع جهاز الكبيوتر وإلزامه بتعويض المشتري  Versaillesقضت محكمة استئناف ولقد      
ت التحذير وطريقة الإستعمال بسبب عدم إعلام هذا الأخير بالمعلومات الخاصة بالجهاز لا سيما بيانا

  . 1خاصة أن المشتري ليس لديه خبرة في مجال الإعلام الآلي

خصص بنــــفس تــــخصص البــــائـــع ـــــيقصد به الشخص الذي يكون مت المشتري المتخصص:**     
في مجال نشاطه المهني، كأن يكون المشتري متخصص في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية ويقوم 
باقتناء هذه المنتوجات على بائع آخر له نفس التخصص، وبالتالي يكون لديه معلومات خاصة 

  بالمنتوج الذي يقتنيه مما يجعل مسؤولية البائع في حالـــــة إخلالــــــه بالإلتزام بالتحذير تخفف.

أن المشتري  ،يربالإلتزام بالتحذ هإخلالفي حالة  ويرجع سبب تخفيف المسؤولية على عاتق البائع     
المتخصص لديه المعلومات والبيانات محل التعاقد تجعله يكمل النقـــــص في المعلومــــات التي تلـــــقاهــــا 

، بالإضافة إلى أن تخصص المشتري يولد في نفسه حب الإستطلاع عن المنتوج الخطير 2من البائع
الإستعمال أو الوقاية منه وكذا الإحتياطات  وتمكنه من الإستعلام عما يجهله من بيانات خاصة بكيفية

 .   3الواجب اتخاذها لتفادي الأضرار المحتملة نتيجة استعمال المنتوج

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عن الغرفة التجارية بمسؤولية منتج     
إعلام هذا الأخير بالفترات مبيد الحشرات عما لحق مستخدم هذا المبيد من أضرار، بسبب عدم 

الملائمة لإستخدام هذا المبيد حتى لا يؤثر على المنتوجات الزراعية، وقررت المحكمة تخفيف 
بسبب تخصصه في مجال الزراعة، إذ كان عليه  المسؤولية على المنتج وتحميل المستخدم جزء منها

  .4لمنتوج الزراعيأن ينتبه إلى عدم استعمال المبيد بجرعات كبيرة حتى لا يتضرر ا

ولدينا حكم آخر قضت فيه محكمة النقض الفرنسية بأن الصانع لا يكون ملزما بالإلتزام بإعلام      
               .5وتحذير المستهلك المتخصص إلا بالنسبة للمعلومات التي يجهلها هذا الأخير

                                                            
1 C.A. Versailles. 3eme ch, 08 nov 1991, R.J.D.A. 1992, N° 20. P.19. 
2 A.ABOUKORIN, op.cit, P.235. 

  .135محمود عادل محمود، المرجع السابق، ص. 3
4 Cass.com. 05fevrier 1973. J.C.P. 1974. II. 17791. 

  .259في حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. مشار إليه
منشور  1643996، رقم 03/06/1998قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  5
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  الثانيالفرع 

  تزام بالتحذيرلجزاء الإخلال بالإ 

ضرر يترتب ـــــــلك المتــــإخلال المدين بالإلتزام بالتحذير في مواجهة الدائن، ألا وهو المسته إن      
عنه قيام المسؤولية المدنية للمدين بهذا الإلتزام سواء تعلق الأمر بقيام المسؤولية التقصيرية بالنسبة 

ـــــــد أو بقيام المسؤولية العقدية بالنسبة سابـــــق على التعاقزام ــــللقائلين بأن الإلتزام بالتحذير هو الت
     للقائلين بأن الإلتزام بالتحذير يعد من الإلتزامات الناشئة عن العقد وأن الإخلال به يعد خطأ عقديا.

سواء المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية يحققان  ومهما يكن من أمر فإن كلا المسؤوليتين     
عما أصابه من ضرر نتيجة تهلك المتضرر نفس الهدف اللذان أنشئا من أجله وهو تعويض المس

سؤوليتين تقتـــــضي توافـــــر شرط الخطــــــأ الإخلال بالإلتزام بالتحذير، بالإضافة إلى أن شروط انعقاد الم
   ة السببية بيبن الخطأ والضرر.والضرر، والعلاق

 بشرط الخطأوسنحاول دراسة شروط قيام المسؤولية المدنية نتيجة الإخلال بالإلتزام بالتحذير بدءا      
(أولا) ثم تناول شرط الضرر (ثانيا) وأخيرا التطرق إلى شرط العلاقة السببية بين الخطأ 

  والضرر(ثالثا). 

لمسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية عقدية ينبغي لقيام ا (أولا) الخطأ:     
رتكبه المدين بالإلتزام بالتحذير، ويقصد بالخطأ " بأنه إخلال بواجب قانوني كان بإمكان وجود خطأ ي

 .1المدين أن يتبينه وأن يلتزم به"

الذي نتصور وجوده  تعريف السابق للخطأ أنه يشمل فقط الإخلال بواجب قانونيعلى الويلاحظ      
في المسؤولية التقصيرية مهملا الإخلال بالواجب الذي ينشأ عن التزام عقدي الذي يوجد في المسؤولية 

  .العقدية

ســــــــواء تعلــــــــق الأمـــــــر بالمسؤوليـــــــة التقصيريــــــة  الذي يتخـــــذ أشكال متـــــعددة صور الخطأوتتعدد      
ولية العقدية فقد يرتكب المتدخل سواء كان منتج أو موزع أو بائع عدة أخطاء تتخذ شكل أو المسؤ 

                                                                                                                                                                                    
 www.legifrance.Com/affichjurijudi.Do ?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT 
000007040764&fastReqid=1040303644&fastPos=15. 

 .02/04/2017تاريخ الزيارة: 
1 R.SAVATIER, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, D.1972, chron.P.138. 
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لق بالتحذير ــــــة للمستهلك تتعــــــة وكاذبــــــم بيانات غير صحيحــــكتقدي إخلال إيجابي بالإلتزام بالتحذير
فمثلا تقديم بائع الأعشاب من المنتوج وعلى إثر هذه البيانات يطمئن المستهلك ويقدم على التعاقد، 

معلومات للمريض مفادها عدم تعرضه لآثار جانبية عند تناول الأعشاب مع الأدوية، فهذا أمر 
، لأنه لو علم المستهلك تبر إخلالا منه بالإلتزام بالتحذير الملقى على عاتقهعمخالف للحقيقة، وي

  .1بالصفة الخطرة للأعشاب لما أقدم على إبرام العقد

ع ـــــــة المنتج أو الصانـــــــي نفس السياق قرر القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه بمسؤوليوف     
ال: الحكم الصادر ــــــــذكر على سبيل المثــــــــهلك نـــــــــها للمستـــــعلى البيانات التحذيرية الكاذبة التي قدم

الذي أقر قيام مسؤولية  1986- 05-13بتاريخ عن الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية 
صانع المادة التي يفترض أنها عازلة للحرارة بسبب الأضرار التي لحقت بالمشتري والمتمثلة في انهيار 

التي ساعدت  استخدم المادة في إنشائه الذي لم يمض على بنائه سوى ستة أشهر، بحيثالمصنع 
على انتشار الحريق الذي شب بالمصنع بالرغم من أن نشرة الإستخدام المرفقة بالمادة تذكر بأن المادة 

  .2عازلة للحرارة وأنها قابلة للإطفاء تلقائيا

الإخلال وفضلا عن ذلك فإن الأخطاء المرتكبة من طرف المدين بالإلتزام بالتحذير قد تتخذ شكل      
كما هو الحال عند سكوت المدين عن تقديم بعض البيانات التحذيرية الهامة  لتزامبهذا الإ  السلبي

للمستهلك، وهناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي  تخص المنتوج الخطر
 أقرت مسؤولية المدين بالإلتزام بالتحذير في حالة سكوته عن تقديم البيانات التحذيرية الخاصة بالشيء

بتاريخ  محل التعاقد للمستهلك نذكر مثلا الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الأولى عن محكمة النقض
الذي قضى بأن مقدم أجهزة الإنذارات يلتزم اتجاه المشتري بتقديم البيانات اللازمة  1989ماي  18

ه البيانات يعتبر خطأ عن المنطقة التي تقوم بتغطيتها والتنبيه عنها وفي حالة تقاعسه وعدم تقديم هذ
 .3يؤدي إلى قيام مسؤوليته

                                                            
  .161ول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص.محمود عادل محمود، الإإلتزام بالتحذير في مجال تدا 1

2Cass. Civ 1er ch. 13 mai 1986, Bull Civ, 1986. I. N° 128, Rev. Tr. Com, 1987. J. HEMARD. Et . B. Bouloc. 
3Cass. Civ 1er ch. 18 mai 1989, Bull Civ, 1989. N°206.P.137.   
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ولدينا حكم آخر أقرت بموجبه محكمـــــــة النقض الفرنسية بمسؤوليــــــــة بائع المادة التي تستخـــــــدم       
خدام ـــــجة استــــــعن الأضرار التي لحقت بالمشتري نتين من الجراثيم ـــــــفي تطهير أماكن تربية الدواج

  .1دون أن يقدم له البائع كافة البيانات التحذيرية الخاصة بالصفة الخطرة لهذه المادة هذه المادة

 2فينبغي على الدائن بالإلتزام بالتحذير أن يثبت وجود هذا الإلتزامإثبات الخطأ أما بالنسبة لمسألة      
، حتى يمكنه المطالبة على عاتق المدين وعدم تنفيـــــذه له أو تنفيذه بشكــــــل ناقـــــــص، أو خاطئ

  بسبب هذا الخطأ. بالتعويض عما لحقه من ضرر

ويجب على الدائن بالإلتزام بالتحذير إذا أراد إثبات وجود هذا الإلتزام على عاتق المدين أن يثبت      
معرفة المدين بالبيانات اللازمة عن المنتوج محل التعاقد  أولافيما يلي:  شرطين هامين يتمثلان

  جهل الدائن بهذه البيانات جهلا مشروعا. وثانياوأهميتها للدائن، 

من القانون المدني  124يعد الضرر الشرط الثاني للمسؤولية المدنية طبقا للمادة  (ثانيا) الضرر:     
زم ــــــــه ويسبب ضررا للغير، يلـــــفعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئالجزائري التي تنص على أن" كل 

  من كان سبب في حدوثه بالتعويض".

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة من مصالحه  ويقصد بالضرر     
  .3أو في نفسه أو في ماله، المشروعة

ده ـــــــاس بجســــــإذا انصب على المس ضررا مادياذي يصيب الشخص إما أن يكون ــــضرر الـــــإن ال     
وع ــــإذا أصابه في شعوره أو إحساسه أو عاطفته أو كرامته، وبالرج ضررا معنوياأو يكون أو أمواله، 

صاب إلى الضرر الذي يلحق المستهلك نتيجة الإخلال بالإلتزام بالتحذير فإن هذا الأخير يمكن أن ي
   . ** بضرر معنويكما يمكن أن يصاب  * بضرر مادي

إن عدم الوفاء بالإلتزام بالتحذير اتجاه المستهلك سواء عن طريق نقص * الضرر المادي:      
عن الشيء الخطر أو عدم كفايتها أو غموضها أو عدم الوفاء بها كليا، مهما كانت  بيانات التحذير

                                                            
1Cass. Civ 1er ch. 4 avril 1991, Bull Civ, 1991. I. N° 131, P.86. Rev. Dr. Com, 1992.N° 14.P.220. obs. 
B.ouloc. 

  ق.م.ج على مايلي:"على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". 323تنص المادة  2
دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع،  3

  .494، ص.2010دار الكتب القانونية، مصر، 
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من صور هذه  وضررا ماديا قد يكون جسديا أو ماليا،  بالمستهلك طبيعة هذه البيانات، قد يلحق
ه ــــــــم في عينــــــه بعجز دائــــــعند إصابتجسد المشتري رر الذي أصاب ــــــلا الضــــــــر مثــــــالأضرار نذك

لأنها لم تبين مة للطفيليات بسبب عدم التزام الشركة بالإلتزام بالتحذير، دة المقاو عند استعمال الما
، ولدينا أيضا الضرر الذي أصاب مستعمل مادة 1لمستعمل هذه المادة مدى خطورتها على العينين

بسبب خطورة هذه المادة على الجلد والحساسية التي يمكن أن تلحق مستعمل هذه غسول الشعر 
   .2المادة

لتزام بالتحذير شخص ولا يقتصر الضرر الذي يصيب جسد المستهلك الناشئ عن الإخلال بالإ     
ة ـــــــما الأدويـــــمعين، فقد يمتد إلى العديد من الأشخاص الذي يستعملون أحد المنتجات الخطرة لا سي

الذي سبب أضرار بليغة تمثلت في ولادة  Thalidomideكما هو الشأن بالنسبة للمستحضر الصيدلي 
ووفاة الكثير  Phocomelaiحوالي عشرة آلاف طفل في ألمانيا مصابين بتشوهات أطلق عليها اسم 

   3.منهم بسبب تناول الأمهات هذا المستحضر الصيدلي أثناء الحمل

رر الذي لحق فنذكر على سبيل المثال الض في مالهبالنسبة للضرر الذي يصيب المستهلك أما      
 ـــــــرارةد للحــــــــازل جيــــــها عـــــصاحب المصنع الذي شب فيه حريق بسبب استخدام مادة ذكرت على أن

غير أن منتج هذه المادة لم يذكر لمستعمليها بأنها شديدة الإشتعال، مما أدى إلى انهيار المصنع 
   .4نتيجة انتشار الحريق بسبب هذه المادة

إن الضرر المعنوي قد ينشأ نتيجـــــة الإخلال بالإلتـــــزام بالتــــــحذير لاسيــــــما **الضرر المعنوي:      
في حالة إصابة المشتري أو مستخدم المنتوج الخطر بأضرار جسدية قد ينجم عنها تشوهات أو عجز 

اتجاه الآخرين أو القلق جزئي أو كلي عن العمل مما يسبب له أضرار معنوية نتيجة إحساسه بالنقص 
  على مستقبله المهني أو القلق على كيفية إعالة أسرته وغيرها من الأضرار المعنوية.

                                                            
  .182لتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، المرجع السابق، ص.الإمحمود عادل محمود،  1

2 Cass. Civ, 5Mai 1959, II. 11159. 
  .500المرجع السابق، ص. لخطرة للشيء المبيع،حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة ا 3

 1986-05-13أخذ هذا المثال عن القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  4
  وسبق الإشارة إليه.
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يصيب تتمثل فيما يلي: يجب أن  لقيام المسؤولية المدنية عدة شروط يشترط في الضرر و       
الوقوع أو أكيدا ) وأن يكون الضرر محقق أة بالتعويض (بحقا أو مصلحة مشروعة للمطال رالضر 

  .)ج) وأن يكون الضرر مباشرا (ب(

يجب أن يكون : بالتعويض للمطالبة مشروعة مصلحة أو حقا الضرر يصيب أن يجب) أ(     
واء تعلق ــــسالضرر الذي يصيب الشخص ينصب على حق من حقوقه الشخصية أو مصلحة مشروعة 

ة ـــــــر بضرر ناتج عن مصلحـــــــق الأمـــــــا إذا تعلـــــــه، أمـــــــــة جسده أو الحفاظ على أموالــــالأمر بسلام
  غير مشروعة فلا يمكن التعويض عنه.

ويض ــــــيشترط في الضرر حتى يمكن التع ) يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع أو أكيدا:ب(    
، كما هو الشأن احتمالياعنه أن يكون قد وقع فعلا أو أن يكون وقوعه في المستقبل مؤكدا وليس 

، كإصابة المستهلك الذي يستحق المتضرر فيه التعويض لأن الضرر وقع فعلا للضرر الحالبالنسبة 
بأضرار جسدية أو مالية نتيجة إخلال المدين بالإلتزام بالتحذير كعدم كفاية بيانات التحذير المتعلقة 

ري ـــــــــق المشتـــــــة عما لحـــــائع البذور الزراعيقيام مسؤولية ب ومثال ذلكبالإستعمال الصحيح للمنتوج، 
   .1التي تكبد بشأنها خسائر مالية من أضرار نتيجة عدم انبات هذه البذور

يقصد به الضرر الذي حدث فعلا بحيث تحققت كل أسبابه غير أن آثاره  الضرر المستقبليأما      
ل، فإن مثل ـــــــع حتما في المستقبـــــــو ضرر سيقــــــقبل ومن ثم فهـــــــها تراخت إلى المستـــــــكلها أو بعض

  هذا الضرر يتم التعويض بشأنه لأنه يأخذ حكم الضرر الحال.

الذي يقصد به الضــــــرر الــــــذي لم يقع ولا يوجــــــد ما يؤكــــــد وقوعـــــــه  للضرر المحتملأما بالنسبة      
 ويض عنهاــــــفيجب التع ةـــــويت الفرصــــــتفه، أما عن ــــــض عنـــــن التعويــــــه لا يمكــــــفي المستقبل فإن

د زراعي ـــــــاطئ لمبيــــــمال الخــــــستعري بسبب الإـــــــة عن المشتــــــــالفرص كما هو الحال بالنسبة لتفويت
   .استخدم هذا المبيد لمعالجته عما ينتظره من كسب من المحصول الزراعي الذي

يشترط في الضرر أن يكون مباشرا بمعنى أن يكون نتيجة ) يجب أن يكون الضرر مباشرا: ج(     
طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير في الوفاء به، ومن أمثلة الضرر المباشر في حالة الإخلال 

                                                            
1 Cass. Civ, 1er ch , 4 Mai 1994, Bull Civ, 1994, I. N° 163. P.120. 
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وإصابة  )112Adhesifللأرضيات التي تعرف باسم (بالإلتزام بالتحذير وفاة المشتري للمادة اللاصقة 
  .1ابنه بأضرار جسيمة بسبب عدم التزام الشركة بالتحذير بطريقة كافية

يقصد بالعلاقة السببية بأنها العلاقة المباشرة التي  الضرر: (ثالثا) العلاقة السببية بين الخطأ و    
، وبالتالي لا تقوم المسؤولية 2بالمضرور تقوم بين الخطأ الذي يرتكبه المسؤول والضرر الذي لحق

المدنية بوجود الخطأ والضرر فقط وإنما يجب أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ أي وجود علاقة 
  بسببية بينهما.

ا المدين بهـــــذا الإلتــــزام سواء كان منتــــجا أو مـــوزعة ـــــر فإن مسؤوليــــــوبالرجوع إلى الإلتزام بالتحذي     
وج، وإنما يجب ـــــــني المنتــــــــهلك مقتــــــــرر للمستـــــأو بائعا لايكفي لقيامها صدور خطأ منه وحصول ض

ر ــــــــل في نقص بيانات التحذيــــــــر الذي يتمثـــــــــزام بالتحذيــــــــادر عن المدين بالإلتــــــأن يكون الخطأ الص
ثبت أن الضرر ، أي أن هذا الأخير ياشرة مع الضرر الذي أصاب المستهلكأو انعدامها له علاقة مب

الذي لحقه كان نتيجة بيانات التحذير الناقصة أو الخاطئـــــة أو المنعدمـــــة والتي لو قدمت لــــه بالشكــــــل 
   الصحيــــــح أو الكافي لما وقع الضرر.

د ــــــــه لا يوجــــــوتجدر الإشارة أنه إذا وجد خطأ واحد ارتكب من قبل المدين بالإلتزام بالتحذير فإن     
أي إشكال بشأن ربطه بالضرر الذي أصاب الدائن، ولكن الإشكال يقع عند تعدد ارتكاب الأخطاء 

ذي سبب الضرر الذي وحصول الضرر، فأي الأخطاء سبب الضرر، أو بعبارة أخرى ما هو الخطأ ال
   لحق بالدائن؟

ادها ـــــــــومف  ؤ الأسبابــــــــة تكافــــــنظريوللإجابة على هذا التساؤل وجدت نظريتان تسمى الأولى      
ال ــــــــة فيما بينها، فعلى سبيل المثــــــون متكافئــــــــاب التي أحدثت الضرر فإنها تكـــــأنه إذا تعددت الأسب

لم يحذر الطبيب المريض عن خطورة العملية الجراحية، وبعد إجرائها أخطأ الممرض في إعطاء  إذا
الدواء للمريض، وأن هذا الأخير لم يتقيد أيضا بالوصفة الطبية التي قدمت له ولم يحترم مقادير الدواء 

                                                            
عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الفرنسية، سبق  31/01/1973الصادر بتاريخ أخذ المثال عن القرار  1

  الإشارة إليه.
- 2008عليان عدة، الإلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  2

  .130، ص.2009
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في حدوث  ، فوفقا لهذه النظرية كل خطأ من هذه الأخطاء يعتبر سببالأمر الذي أدى إلى وفاته
  الضرر (الوفاة) ويسأل مرتكبه عنه ويلتزم بالتعويض.

ومفادها أنه إذا تعددت   أو الملائم نظرية السبب المنتجأما بالنسبة للنظرية الثانية فتسمى      
الأسبابا في إحداث الضرر فإنه يجب الأخذ بالسبب الملائم أو المنتج دون غيره من الأسباب وبالتالي 

  .أما الأسباب الثانوية فلا يأخذ بها ب السبب الملائم عن التعويضيسأل فقط مرتك

من المنتجات الخطرة يكون الأخذ بنظرية تكافؤ ويبدو جليا أنه في مجال الإلتزام بالتحذير      
ضمان سلامة المستهلك وذلك من أجل   أفضل من الأخذ بنظرية السبب الملائم أو المنتجالأسباب 

له عن طريق حرص جميع المدينين توفير حماية كافية في المنتجات الخطرة و من الأخطار الكامنة 
   بالوفاء بالإلتزام بالتحذير وإلا كانوا مسؤولين عن الأخطاء التي يرتكبونها. 

وينبغي الإشارة أن عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يقع على عاتق المتضرر       
الي فإنه يجب ـــــعويض طبقا للمبدأ القائل البينة على من ادعى، وبالتوهو المدعي الذي يطالب بالت

جا ـــــــواء كان منتــــعلى  المستهلك المتضرر إثبات وجود خطأ صادر عن المدين بالإلتزام بالتحذير س
الذي يعد أثر لإنعقاد  التعويض لىالحصول عبكافة طرق الإثبات حتى يمكنه  أو موزعا أو بائعا

  .لية المدنيةالمسؤو 

ق ـــــــعن طري ةـــة المدنيــفي قيام المسؤوليــــــــــينوبالمقابل يمكن للمدين بالإلتزام بالتحذير أن      
يرجع لسبب أجنبي لا دخل له فيه والذي قد يكون ر و ر ـــــن المضـــــإثبات أن الضرر الذي لحق الدائ

  . (ب) نفسه أو خطأ الغير أو خطأ المضرور (أ) أو حادث فجائي قـــــــوة قاهــــــرة

تجدر الإشارة أن مصطلح القوة القاهرة والحادث الفجائي (أ) القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:      
رة ــــــوة القاهــــــيرى بأن الق 1مصطلحين مترادفين ولا محل للتمييز بينهما، حتى وإن كان جانب من الفقه

ياضانات وأن الحادث الفجائي هو حادث داخلي مثل ق والزلازل والفعاالصو هي حادث خارجي مثل 
    ل آلة مصنع.يعطأو ت ارتفاع ضغط التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى انفجار جهاز كهربائي

                                                            
  .310، ص.2007ق، ار العن المدني، المكتبة القانونية، مصادر الإلتزام في القانو  عصمت عبد المجيد بكر، 1
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يجعل  فعهلا يمكن دبأنه أمر غير متوقع الحصول و ويقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي      
                  .1ون هناك خطأ في جانب المدينـحيـــــلا دون أن يكـتنفيـــذ الإلتــزام مست

ولتوافر حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يشتــــــرط أن يكـــــون الحادث غير متوقـــــع الحصـــــول      
 2ولا يمكن دفعه وأن يكون خارجا عن إرادة المدين مما يجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، ويرى بعض الفقه

دام ـــــــجة استخـــــــية نتــــــــسية شخص بحساــــــــإصابكحالة  رةـــــــأن حدوث الحادث لأول مرة يعتبر قوة قاه
ة ـــــــع العلاقـــــــقط يؤدي ادثـــــــذا الحــــــــ، فإن هوية دون غيره من المستعملينأحد المنتوجات الكيما

 مما يـــــــؤدي نـــــــدائــــــوب للـــــسل المنـــــــرور وبين الفعـــــــرر الذي أصاب المدين المضــــــة بين الضـــــــالسببي
  ه من المسؤولية.اءــــــإلى إعف

ونذكر من بين حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يكون متوقع وخارج عن إرادة      
المدين بالإلتزام بالتحذير حالة ارتفاع الضغط الكهربائي الذي يؤدي إلى انفجار جهاز كهربائي يلحق 

ـــــسبب اس أنه ليس المتــــن على أســــــة الدائــــــؤولية في مواجهـــــأضرار بالدائن، فالمدين يعفى من المس
ء المتضرر الرجوع على شركة الكهربا منع الدائنيحادث وأنه خارج عن إرادته، ولكن هذا لافي ال

   كان ارتفاع الضغط الكهربائي بخطأ منها.وطلب التعويض إن 

ندرس ) ثم 1خطأ المضرور نفسه (بسنبدأ بدراسة  (ب) خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير:     
  ).2خطأ الغير (ب

ه ــــــيستطيع المدين بالإلتزام بالتحذير أن ينفي المسؤولية عن نفس ) خطأ المضرور نفســه:1(ب     
دين جانب ـــــــكان للمرر، أما إذا ـــــرر هو المتسبب بخطئه في وقوع الضـــــن المتضــــــإذا أثبت أن الدائ

  المسؤولية وتخفف على المدين ولكن لا يعفى منها.من وقوع الضرر فهنا يتحمل الطرفان 

ويمكن للمنتــــــج أو المــــــوزع أو البائـــــــع أن ينفي المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن وقوع الضـــرر      
كان بخطأ المستهلك وحده دون أن يراعي التحذيرات التي أعلم بها من طرف المدين بالإلتزام 

زائدة عن الجرعات المحـــددة بالتحذير، كما هو الشأن بالنسبة للمريض الذي يتناول جرعات مفرطة و 

                                                            
 ارفــأة المعــم، مصادرالإلتزام، منش، نظرية الإلتزا01جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  1

  .963، ص.2003مصر، 
  .91السابق، ص.محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع  2 
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في الوصفة الطبية بالرغم من أن الطبيب والصيدلي قاما بتحذيره وإعلامه ببيانات التحذير وطريقة 
ففي هذه الحالة إذا أصيب المريض بضرر نتيجة  الإستعمال وكذا ضرورة التقيــــد بالمقادير المحددة،
ية بمفرده ويعفى الطبيب أو الصيدلي من المسؤولية تناول الدواء بجرعات إضافية فإنه يتحمل المسؤول

  بحسب التزامات كل طرف.

ولدينا عدة أحكام قضائية قررت إعفاء المدين بالإلتزام بالتحذير من المسؤولية نذكر منها الحكم      
ن الســــــرقة الذي أعــــــفى بائع أجهــــــــزة الإنــــــذارات ع 11/06/1985الصادر عن الغرفة التجارية في 

من المسؤولية وقرر تحمل المشتري لوحده المسؤولية عن الضرر الذي لحقه المتمثل في سرقة محله 
غير أن المشتري  الأكثر حماية، التجاري نظرا لأن البائع اختار له الجهاز الملائم لمحله التجاري

  .1الأول فضل جهاز إنذار آخر أقل حماية من الجهاز

الإشارة أن هناك أحكام قضائية قررت توزيع المسؤولية بين المدين بالإلتزام بالتحذير وتجدر       
 وبين الدائن لما ثبت لديها أن كلا الطرفين ارتكبا أخطاء تسببت في إلحاق الضرر بالمستهلك الدائن

كـــــــر الحــــكم المـــــــؤرخ نـــــذ وكمثال على تقاسم المسؤولية بين الطرفين بحسب خطـــأ كل واحـــــد منهــــــما،
تقاسم المسؤولية بين المنتج والمشتري بسب  لصادر عن الغرفة المدنية الذي قررا 11/10/1983في 

أن منتج المادة اللاصقة التي تستخدم في تركيـــــب البلاط لم يحـــــــذر المشتــــــــري تحذيــــــرا كافيـــــا ووافيــــا 
، وبالمقابل فإن المشتري لم يراعي الإحتياطات الواجب اتباعــــــها أثناء قابلة للإشتعال من أن المادة

  .2استعمال هذه المادة، بالرغم من خبرته وتخصصه المهني في مجال استخدام هذه المادة اللاصقة

ؤرخ وبالنسبــــــة للقضـــــــاء الجزائـــــــري لديــــــــنا حكــــــم لمحكمــــة جنايات مجلـــــس قضــــــاء سطيـــــف مــــــ     
قرر مسؤولية المنتج لمادة الكاشير وحكم بإعدامه بسبب بيع مادة غير صالحة  1999-10-29في 

ناول هذه المادة، وستندت المحكمة على أحكام المادتين للإستهلاك أدت إلى وفاة المستهلك الذي ت
  . 3من قانون العقوبات 03فقرة  432و  431

   

                                                            
1 Cass.com,11juin 1985, Bull.civ. III N°188. 
2 Cass.civ, 1er ch, 11 octobre 1983, Bull.civ, 1983, I- N° 228, Rev.Trim.dr, civ.1984, P.731. 

  .206بن عديدة نبيل، المرجع السابق، ص. 3
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يجوز للقاضي "من القانون المدني الجزائري فإنها تنص على أنه  177م المادة اكإلى أحوبالرجوع      
ك في إحداث الضرر يحكم بالتعويض، إذا كان الدائن بخطئه قد اشتر  أن ينقص مقدار التعويض أو لا

    ".أو زاد فيه

ويفهم من المادة السالفة الذكر أن خطأ الدائن قد يكون سبب لإعفاء المدين من المسؤولية كاملة      
  أو تــــخفيفها على عاتقـــه.

ر ــــــد بالغيــــــويقصد وسائل دفــــع المسؤولية عن المدين، يعتبر خطأ الغير أح ) خطأ الغيـــر:2(ب     
  نــــــط المدين بالدائــــــة التي تربــــــة التعاقديـــــكل شخص خارج نطاق العلاقفي مجال الإلتزام بالتحذير 

فإذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق الدائن كان سببه خطأ الغير انتفت عنه المسؤولية، كحالة 
والإرشادات الكافية والتوضيحات اللازمة الصيدلي الذي يتقيد بالوصفة الطبية ويقدم التحذيرات 

دواء خــــير أصيب بأضـــــــرار نتيجـــــــة تناول الــــــذا الأـــــللمريض ويبين له طريقة تناول الأدوية، إلا أن ه
ة الوصفأن الطبيب الذي حرر ن ينفي المسؤولية عن نفسه إذا أثبت صيدلي أففي هذه الحالة يمكن لل

  وصف الدواء للمريض. أخطأ في الطبية

وفي حالة إحداث الضرر للدائن من طرف المدين والغير فإنهما يتقاسمان المسؤولية بحسب      
، ولا يمكن للمدين أن ينفي المسؤولية عن نفسه طالما أن له دخل في وقوع جسامة الخطأ المرتكب

   المستهلك. بالإدلاء ببيانات التحذير بطريقة واضحة يفهمها مثلا الضرر كتقصيره 
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  الفصل الثاني

  تتبع الوالإلتزام ب الإلتزام بالإستعلام

إن الإلتزام بالإستعلام والإلتزام بتتبع المنتوج أو الخدمة يعتبران من الإلتزامات التابعة للإلتزام      
 عن درايةيهدفان إلى حماية المستهلك عن طريق تنوير رضائه من أجل ابرام العقد هما بالإعلام، و 

بكل المعلومات المتعلقة بالشيء المبيع أو الخدمة المقدمة، الأمر الذي يؤدي بالقول بأن الإلتزامين 
رق ــــالسالفي الذكر ذا أهمية على غرار الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير، مما يجعلنا نحاول التط

تتبع الالإلتـــــــزام بثم نتناول  (المبحث الأول) لتزام بالإستعــــــــلامبالإ إلى كل إلتزام على حدى بدءا 
  .(المبحث الثاني)

  

  المبحث الأول

  الإلتزام بالإستعلام

يعد الإلتزام بالإستعلام من الإلتزامات الهامة التي تساعد المستهلك كثيرا على تنوير رضائه      
وبالتالي ا على الإلمام أكثر بكل البيانات المتعلقة بالمنتوج سواء كان سلعة أو خدمة، ومساعدته أيض

ول ــــع للحصــــوبالتالي يقصد به سعي المتدخل أو بالأحرى البائ تمكنه من تحديد موقفه من التعاقد،
أجل تنوير على البيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد من أجل الإدلاء بها إلى المستهلك من 

  1يسميه بالإستعلام من أجل الإعلام "Ghestin" الفرنسي هيالفق ، مما جعلإبرام العقد رضائه قبل
ويتميز الإلتزام ، 2يصف هذا الإلتزام بالإلتزام بالتحري أو التحقيق "Boyerفضلا عن أن الفقيه الفرنسي"

 جميع في الدائن اتجاه المدين على يفرض في كون هذا الأخير بالإستعلام عن الإلتزام بالإعلام
  .الإلتزام بهذا المدين على يفرض وقد عام كأصل الدائن على لإستعلامبا الالتزام يفرض بينما العقود،

                                                            
1 Lucas de Leyssac, L’obligation de renseignement dans les contrats, en l’information en droit privé, L.G.D.J. 
France, 1978, P.322. 

  .283خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، المرجع السابق، ص. 2
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الإلــتــزام  أن حيــن في الدائــن، إلى والبيانات المعلومــات تقديــــم يعــني بالإعــــلام الإلتـــزام إن     
 دــــــبالعقـــ ةــــــــالمتعــلق يجهلها التي المعلومات عن البحث على عام كمبدأ الدائن حث بالإستعلام يعني

الإلتــــــزام  يجـــعـــل ممــا بها، إعلامــــه عليــــــه يفــــــــرض الأخيــــــر هــــــــذا المــــديــن من طلبــها أجــــــل من
 عليه يجب الذي الدائــن على يقتصر لا بالإستــعلام الإلتــزام أن كمــا الإعلام، لأجل يفرض الإستعلام

 ـــــــعلام عنهاالإست و دــــــــالعق بمحل ةـــــــالمتصل اتــــــالمعلوم عن البحث طريق عن إيجابي دور يتخذ أن
 دـــــــــبمحل العق ةــــــــالخاص اتـــــــالمعلوم عن يستعلم أن عليه يجب الذي المدين على أيضا يفرض وإنما
 الذي الأمر عادي شخص مدين أو مهني شخص مدين كان سواء الدائن بها ويعلم عنها يتحرى و

 الحد يمثل العقد طرفي أحد على المفروض بالإستعلام الإلتزام بأن يرى  J.Ghestin الفقيه جعل
  .1الآخر الطرف عاتق على المفروض بالإعلام الإلتزام من يحد الذي الطبيعي

(المطلب الأول) ه ـــــــاقـــــنط و الطبيعة القانونية لهمن خلال معرفة  بالإستعلام الإلتزام وسندرس     
  (المطلب الثاني). هـــلال بــــجزاء الإخ ثم ندرس

  المطلب الأول

     ونطاقه الطبيعة القانونية للإلتزام بالإستعلام

نذكر بأن التزام المتدخل بودنا أن  ونطاقه قبل أن نتناول الطبيعة القانونية للإلتزام بالإستعلام    
بالإستعلام من أجل الإعلام يختلف عن التزام المستهلك بالإستعلام عن المعلومات والبيانات المتعلقة 

 ــــــهلك من أجل تنوير رضائــــــإلى المستهها ــــــدخل هو تقديمـــــلام المتـــــبمحل العقد لأن الهدف من استع
ر ــــــفي حين أن الهدف من استعلام المستهلك هو الإستفادة الشخصية من هذه البيانات والإلمام أكث

   .2بالمنتوج سواء كان سلعة أو خدمة

إن دراسة الطبيعة القانونية لإلتزام المتدخل بالإستعلام من أجل الإعلام ونطاقه تقتضي منا معرفة      
وبعدها معرفة تحديد  (الفرع الأول)ما إذا كان هذا الإلتزام هو التزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة 

والإستعلام عنها من أجل  البيانات والمعلومات التي يجب على المتدخل أو بالأحرى البائع التحري
  . (الفرع الثاني)تقديمها للمستهلك 

                                                            
1   J.Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, L.G.D.J, France, 1991, p.624. 

  .218رسول، حماية المستهلك وأحكامه، المرجع السابق، ص.سه نكه ر علي  2
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  الفرع الأول

  الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل لإلتزام القانونية الطبيعة

لقد تباينت الآراء حول الطبيعة القانونية لإلتزام المتدخل بالإستعلام من أجل الإعلام، فهناك       
ب آخر ـــــــفي حين يرى جان) أولاالتزام ببذل عناية (جانب من الفقـــــــه يــــــــرى بأن هــــــــذا الإلتزام هـــــــو 

  .)ثانياقيق نتيجة (التزام بتحمن الفقه بأن هذا الإلتزام هــــــــو 

بعض الفقه أن التزام  يرى :التزام المتدخل بالإستعلام من أجل الإعلام هو التزام ببذل عنايةأولا:      
، لاسيما إذا كانت مراكز الطرفين المدين 1ستعلام من أجل الإعلام هو التزام ببذل عنايةالمتدخل بالإ
ه ــــــــد، وبالتالي يكون المدين قد وفى بالتزامــــــــبمحل العقث المعلومات المتعلقة فئة من حيوالدائن متكا

ابل يجب ـــــــمن العناية مايبذله الشخص العادي في نفس ظروفه، وبالمق إذا أثبت أنه بذل في تنفيذه
علم ــــــــلم يست دينذا المــــــــر، أن يثبت بأن هــــــــة على الطرف الآخـــــــــإذا أراد القاء المسؤوليعلى الدائن 

  .عن المعلومات المتعلقة بموضوع العقد

ولقد أيد القضاء هذا الإتجاه في العديد من القرارات الصادرة عنه عندما ألقى على عاتق الدائن      
بهذا الإلتزام عبء إثبات أن المدين أخل ببذل العناية المطلوبة عناية الشخص العادي في نفس 

تعلام عن البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل الإعلام، وتطبيقا لذلك قضى الظروف من أجل الإس
تري لم يتمكن ــــــادا إلى أن المشــــــــاستناري ـــــــبرفض إبطال عقد بيع محل تج 1974أكتوبر  12بتاريخ 

  .2التجاري المبيعع في الإستعلام عن القيد القانوني المقرر على المحل ـــــــمن إثبات تقصير البائ

ر ـــب آخــــــرى جانــــــي بتحقيق نتيجة: التزام هو الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل التزام:ثانيا     
ز ــــــراكـــــالملأن  نتيجة بتحقيق زامــــــالت هو لامــــــالإع أجل من بالإستعلام المتدخل التزامأن  3من الفقه

                                                            
1 Muriel Fabre-Magan, Essai d’un théorie de l’obligation d’information dans le contrats, thèse, Paris, 1991, 
P.194. Eelle disait que " Logiquement, il faut selon nous en déduire que l’obligation de s’informer pour 
informer n’est que une obligation de moyen".  

وانظر محمود جمال الدين زكي، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري، مطبعة جامعـــــة القاهـــــرة 
  .174، ص.1978مصر، 

  .260السابق، ص.مشار إليه في عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع  2
نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع  3

  . 248العقود، المرجع السابق، ص.



 

334 
 

متفاوتة ومتباينة من حيث المعلومات والبيانات، وبالتالي ينبغي على المدين لانتفاء بين المدين والدائن 
  .المسؤولية عنه إثبات انتفاء الخطأ من جانبه وذلك عن طريق قيامه بإثبات السبب الأجنبي

ولقد صدرت عدة قرارات قضائية أكدت رأي هذا الإتجاه، فلدينا على سبيل المثال القرار الصادر      
الذي ألقى على عاتق البائع أن يكون على علم بكل البيانات  1970محكمة النقض الفرنسية سنة  عن

الخاصة بالسيارة المستعملة محل البيع، وبالتالي يجب عليه أن يستعلم عن كافة المعلومات المتعلقة 
ادث السابقــــة بموضوع العقد، كالمعلومات الخاصة بعدد الكيلومترات التي قطعتــــها السيارة، الحو 

  .1المرتكبة، سنة الصنع، وجود رهن على السيارة، وجود تأمين...الخ

ويبدو لنا من خلال دراسة الطبيعة القانونية للإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام أن المستهلك      
اج باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع المتدخل سواء كان منتج أو بائع مهني يحت

ة بمحل ـــــومات والبيانات الخاصــــــــل المعلــــــد عن دراية بكــــــلحماية أوفر وفعالة من أجل إبرام العق
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان هذا الإلتزام هو التزام بتحقيق نتيجة نظرا لما يحققه من حماية ــــــد، العق

، فضلا عن أن المدين بهذا الإلتزام لا يمكنه للمستهلك خاصة في المرحلة التي تسبق إبرام العقد
لاسيـــــــما إذا كانت معلومات جوهريــــــــة مؤثــــــــرة التحجج بعدم علمه بالمعلومات المتعلقة بمحل العقد 

تنتفي عنه المسؤوليــــــة، بل يجب حتى على رضاء الدائن عند اتخاذ قرار إبرام أو عدم ابرام العقد، 
بل إبرام العقــــــــد للمستهــــــــلك ة قـــــــة كافيـــــــر حمايـــــــين وهذا يوفه في هذه الحالة إثبات السبب الأجنبعليـــــــ

 من خلال كافة المعلومات التي يتلقاها حول المنتوج والتي تساعده على اتخاذ قرار بشأن التعاقد.

  

الثاني الفرع  

  الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل إلتزام نطاق

يقتضي تحديد البيانات والمعلومات التي  إن نطاق التزام المتدخل بالإستعلام من أجل الإعلام      
، وبما أن الإلتزام يجب على هذا الأخير التحري والإستعلام عنها تمهيدا لإعلام المستهلك بها

ب ــــات التي يجـــــــد، فإن المعلومــــــإبرام العقة على ــــــــة السابقـــــفي الغالب في المرحلبالإستعلام يكون 

                                                            
  . 342مشار إليه في تغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص. 1
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هي المعلومات التي تساعد المستهلك على تكوين  ل الإستعلام عنها من أجل الإعلام،على المتدخ
  .رضائه رضاءا سليما خال من العيوب التي تمكنه من إبرام العقد

ها ـــــكما أن طبيعة العقد (أولا)بحسب وتختلف البيانات الواجب الإستعلام عنها من أجل الإعلام      
  .احترافية المدين أو عدم احترافيته (ثانيا)قد تختلف بحسب 

ات ــــــــات والمعلومــــــانـــــــإن البي حسب طبيعة العقد: من أجل الإعلام علامـــــالإلتزام بالإست (أولا)     
فاوت ــــــــبها لا يمكن حصرها، لأن هذه البيانات تتالتي يستعلم عنها المتدخل من أجل إعلام المستهلك 

وخصوصيته، وبالتالي فإن المعلومات التي ينبغي على المتدخل عموما  حسب طبيعته من عقـــد لآخر
هي تلك المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة  من أجل الإعلام الإستعلام عنهاخصوصا والبائع 

والتي تؤثر على تكوين  ا التأثير على قرار المستهلك قبل إبرام العقد،د والتي من شأنهــــبمحل العق
  .1إبرام العقد من وراءة إلى أنها تساعده على تحقيق الرغبة المشروعة ـــــــ، بالإضافهـــــــرضائ

وتشمل البيانات الواجب الإستعلام عنها من قبل المتدخل من أجل الإعلام جميع البيانات      
بما فيها المتصلة بمحل العقد، لاسيما الخصائص الأساسية والصفات الجوهرية للشيئ محل التعاقد، 

ره وغيرها ـــــــــر من مخاطـــــــذيال والتحــــــــة الإستعمـــــــوطريق للشيء محل التعاقد والمادية الحالة القانونية
  .من البيانات الأخرى الممهمة التي تختلف حسب طبيعة كل عقد

ولقد فرض القضاء الفرنسي على البائع أن يستعلم عن حاجات المشتري حتى يقدم له البيانات      
علم البائع أن يستاللازمة عن الشيء محل العقد ولدينا حكم للغرفة التجارية لمحمة النقض أوجب على 

، وما قررته أيضا الغرفة المدنية التي 2عن حاجات المشتري ثم يعلمه بالخصائص الفنية للشيء المبيع
أوجبت على المشتري أن يستعلم عن حاجات المشتري ويعلمه بمدى ملائمة الجهاز المقترح للإستعمال 

  .3المخصص له

حيث لا يكتفي الصيدلي بالبيانات دوية وتزيد أهمية الإلتزام بالإستعلام في المنتجات الطبية والأ      
المذكورة في النشرة المرفقة مع الدواء وإنما يجب عليه أن يوضح هذه البيانات للمشتري الذي غالبا 

                                                            
1 Lucas de Leyssac, L’obligation de renseignement dans les contrats, en l’information en droit privé, op.cit, 
P.324. 
2 Cass.com. 1er ch, decembre 1992. Bull civ, 1992. IV.N°391, P.275. 
3 Cass.civ. 1er ch, 05 decembre 1995, R.J.D.A. 1996. N°481, P.349. 
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عن تناول الــــــــدواء وغيــــــــرها  ستخدام والآثار الجانبية الناتجةيبين له طريقة الإ يكون هو المريض، وأن
     من البيانات التي يستعلم عنها من أجل إعلام المريض بها.  

 :هــــــدم احترافيتــــــية المدين أو عــــــحسب احتراف لامـــــالإع أجل من بالإستعلام الإلتزام) ثانيا(        
ف ـــــلام تختلــــــل الإعـــــــالمعلومات والبيانات من أج إن التزام المتدخل لاسيما البائع بالإستعلام عن
في ــــــــع شخصا غير محترف فيكــــــرف، فإذا كان البائـــــــبحسب ما إذا كان البائع محترف أو غير محت

ك ــــــــهلــــــاء المستـــــــر على رضـــــــد التي تؤثـــــــــة بالعقــــــــة المتصلـــــــات الجوهريـــــــعلم عن المعلومــــــأنه يست
ل ـــــــد ليشمـــــــعلام يمتــــــبالإست ان البائع شخصا محتــــــرف فإن التزامــــــهد أما إذا كــــــقبل إبرام العق

رى التي ة إلى البيانات الجوهرية والصفات الأساسية للشيء محل التعاقد، كافة البيانات الأخـــــبالإضاف
قد تساعد المستهلك على اتخاذ قرار بشأن إبرام أو عدم إبرام العقد حتى ولو كانت هذه المعلومات تبدو 

  .1ثانوية

ويجب على المدين بالإستعلام من أجل الإعلام أن يستعلم على كافة البيانات والمعلومات      
ها، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية المتصلة بالعقد، وأن لا يتذرع بعدم الإلمام بها أو عدم معرفت

عن الدائرة المدنية الأولى حيث قررت أن المحترف يبقى  1999ماي  19في حكم لها صدر بتاريخ 
ملتزم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتصلة بالعقد عن طريق الإستعلام عنها بكافة الوسائل 

  .2المتاحة لها قانونا

 المتعلقـــــــة الجوهريــــــــة بالمعلومات المهني غير المدين جهل أن أيضا محكمة النقض الفرنسية أكدت و
 عليه فروضــــالم من كان إذ بالإعلام، بالإلتزام الإخلال عن المســـــــؤوليــــــة من يعفيه لا العقـــــــد بمحل
 فيها فصلت التي القضية وقائع وتتلخص بها، الدائن ويعلم منها ليتمكن وسيلة بأي عنها يستعلم أن

 طرف من السكن أجل من عقار بشراء قاموا المشترين من مجموعة هناك أن الفرنسية النقض محكمة
 فساد إلى بالإضافة للبناء الخشبي الهيكل في خلـل به يوجــد العــقار بأن لهم تبيــن وبعــدها عقــاري وكيل

 رفع عندها (Les Copricones) يسمى الحشرات من خاص نوع طرف من مهاجمتها نتيجة أرضيته
 بالإلتزام إخلاله أساس على العقاري الوكيل ضد المختصة المحكمة أمام قضائية دعوى المشترين

                                                            
  .222سه نكه ر علي رسول، حماية المستهلك وأحكامه، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass. Civ, 1er ch , 19 Mai 1999, Bull Civ, 1999, I. P.164. 

    نفس المرجع، نفس ص. رسول، علي ر نكه سهمشار إليه في 
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 أصابت التي العيوب تلك أن الخبرة تقرير في أكد الذي خبير تعين المحكمة جعل الذي الأمر بالإعلام
       العاديين. للأشخاص بالنسبة الرؤية وصعبة للمهنيين بالنسبة الرؤية سهلة العقار

 مجال في كافي وعلم دراية له ليست عادي شخص العقاري الوكيل أن للمحكمة تبين وعندما     
 المسؤولية من بإعفاءه قامت العقار لحقت التي العيوب معرفة من يتمكن لا جعله الذي الأمر الخشب
 بإلغاء قضت الفرنسية النقض محكمة أمام جديد من القضية طرحت ولما التعويض، دعوى ورفضت
 ادعاء يمكنه لا لأنــه الإستعلام ب بالإلــتزام الإخــلال نتيجة العقاري الوكيل على المسؤولية وألقت الحكم
 جوهرية معلومات لأنها الأخشاب في تخصصه عدم رغم بالعقار الموجودة العيوب هذه بمثل الجهل
  .1العقد بمحل متصلة

أنه يجب على بائع الأجهزة المعلوماتية  Verseillesوفي حكم آخر أكدت محكمة استئناف      
الإستعلام بجدية عن حاجات المشتري حتى يقدم له الجهاز المناسب خاصة إذا كان هذا الأخير غير 

هذه الأجهزة وإلزام متخصص مهنيا وقليل الخبرة في هذا المجال، وقؤؤت المحكمة بطلان عقد شراء 
البائع بتعويض المشتري عما لحقه من أضرار بسبب عدم حصوله على النتائج التي كان ينتظرها 

 .2بسبب عدم استعلام البائع لحاجاته

وعليه يتبين بأن مسؤولية البائع تقوم في حالة عدم حصـــــول المشتــــــري على النتــــــائج المرجــــــوة       
ام هذا الأخير باختيار المنتوج بنفسه دون تدخل من البائع أو استعان بمتخصص في مجال إلا إذا ق
واستبعــــــد صراحـــــة  –كما هو الشأن بالنسبـــــة للتــــــخصص في مجال الأجهـــــــزة الإلكتــــــرونيــــــة  - معين 

  . 3أو ضمنيا تدخل البائع في الإختيار

حصول ويلاحظ أن الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام يقتضي تعاون طرفي العقد من أجل      
المدين على جميع المعلومات التي تساعده على إبرام العقد أو على تنفيـــــذه، وهـــــذا ما يـــــؤدي القـــــــول 

   ؟التزام بالتعاون بين الطرفين فماذا يقصد بهذا الإلتزامأن هنالك 

يتواجد هذا الإلتزام سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو في مرحلة تنفيذه * الإلتزام بالتعاون:      
ة ـــــــل تحقيق مصلحــــــــما من أجــــــا بينهــــــويقتضي من طرفي العقد بذل مجهودات من أجل التعاون فيم

                                                            
1 Cass.Civ, 1er ch, 18 Avril 1989, Bull Civ, I.N 150, P.99. 
2 C.App. Verseilles 3eme ch, 07 Decembre 1990, R.J.D.A. fevrier 1991, N°103, P.107. 

  .199حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 3
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فات التي تهدف للعمل على خدمة طرفي العقد يتمثل هذا الإلتزام في التصر  ، أو بالأحرىكل طرف
  دأ حسن النية في تنفيذ العقود.لذلك يمثل هذا الإلتزام تطبيقا لمبوتحقيق مصالحهما المشتركة، 

ولا يقتصر تطبيـــــــق ، 1ويفرض مبدأ حسن النية التزاما بالصدق والأمانة في مواجهة الطرف الآخر     
العقد وإنما يشمل مرحلة إبرامه، ويتعين طبـــــقا لهـــــذا المــــــبـــــدأ أن يعلم   هذا المبدأ على مرحلة تنفيذ 

المتدخل المستهلك بكل المعلومات التي تخص محل العقد وبالمقابل يخبر المستهلك المتدخل السلعة 
اصفات خير على علم بمو التي يريدها أو الخدمة التي يرغب في الإستفادة منها حتى يكون هذا الأ

، وهنا يظهر أهمية التعاون تهاالمنتوج الذي يرغب المستهلك في اقتناءه ومن ثم يستطيع تحقيق رغب
     بين الطرفين من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بينهما.

أهمية الإلتزام بالتعاون في مجال حماية البيئة عن طريق تبادل المعلومات بين المهنيين وتبرز      
مجال النشاطات الضارة بالبيئة من أجل التعاون على التخلص من النفايات الملوثة المتعاملين في 

للبيئة بقصد حماتها حتى ولو اقتضى الأمر الإستعلام عن بعض البيانات بهدف إعلام الطرف الآخر 
  . 2بها

الدائن غير أنه تجدر الملاحظة أننا ركزنا على المدين بأن يستعلم عن المعلومات من أجل إعلام      
لام ـــــــدم الإعـــــبها وأنه لا يمكنه أن يتذرع بعدم معرفتها من أجل الإفلات من المسؤولية في حالة ع

 ـــــــةه الخاصــــــــا بوسائلـــــــام بهــــــمادام أنه من الممكن الوصول إلى المعلومات التي يريدها الدائن والإلم
أن يستعلم  إلا أن الإلتزام بالإستعلام يفرض من ناحية أخرى على الدائن الذي يرغب في إبرام العقد

عن المعلومات الهامة المتصلة به بنفسه وأن لا يتقاعس عن أداء واجبه بالإستعلام متى كان بإمكانه 
  تنفيذه بحجة أن المدين ملزم بإعلامه بتلك المعلومات.

ستعلام بشأن المعلومات المتصلة بالعقد، فهنا يعفى من واجبه ذا استحال عليه الإأن الدائن إغير      
في الإستعلام ويفرض على المدين إعلامه بكل المعلومات التي يحتاجها من أجل إبرام العقد، الأمر 

  .3القول بوجود التزام بالإعلام لصالح الشخص الذي لا يمكنه الإستعلام GHESTINالذي أدى بالفقيه 

                                                            
1 Ph.LE TOURNEAU, La Responsabilité des vendeurs et fabricants, DALLOZ , 1997, P.13. 

  .25ص. 1983محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، المرجع السابق،  2 
  .300خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص.3 
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استحالة  نكما قد تكو  )1موضوعية (استحالة  من طرف الدائن استحالة الإستعلاموقد تكون      
  .)2شخصية (

قد يصطدم في عدة حالات عند إبرام مختلف  إن المدين ) الإستحالة الموضوعية للإستعلام:1(     
 ـــــــهد الذي يرغب في إبرامــــــــطة بالعقـــــــومات المرتبـــــــــعلام عن المعلـــــالعقود بعوائق تمنعه عن الإست

تسمح للدائن بالإستعلام عن المعلومات ومعرفتها طبيعة العقود  وتأت في مقدمة هذه العوائق التي لا
ــــن الوصـــــول مما يمنـــــع الدائــ نــــــد بحوزة المديـــــــون الشيء محل التعاقـــــــة لما يكـــــــــرمها خاصـــــالتي يب

  إلى المعلومات التي يريدها بشأن موضوع التعاقد.

الشيء محل التعاقد في كثير من العقود يكون بحوزة المدين قبل إبرام العقد كما هو  ونجد أن     
الحال بالنسبة لعقد البيع وعقد الإيجار وغيرهما من عقود الإستهلاك، مما يمنع الدائن قبل إبرام العقد 

القول  BOYERرفة جميع البيانات الخاصة بالشيء المبيع أو العين المؤجرة، مما أدى بالفقيه من مع
أنه في لحظة إبرام العقد يكون المدين على معرفة تامة بالشيء محل التعاقد لأنه بحوزته على خلاف 

لتنوير ن كافية عن هذا الشيء إلا عن معلومات سطحية لا تكو  الدائن الذي لا يستطيع الإستعلام
  . 1رضائه ولا تساعده على إبرام العقد

ما البيانات الجوهرية المعلومات المتعلقة بالعقد لا سيوعليه يجب على المدين أن يعلم الدائن بكل      
يء محل التعاقد وأيضا الحالة القانونية أو الوضع القانوني وكذا الحالة المادية للشالمؤثرة على رضائه 
وأن لا ينتظر من الدائن الإستعلام عنها بنفسه لإستحالة الوصول إليها، مما أدى للشيء محل التعاقد، 

بخصوص عملية  تفاقات غير ظاهرةع بإعلام المشتري عن وجود ابمحكمة النقض الفرنسية إلزام البائ
   .2من القانون المدني وأن لا يتوجب على هذا الأخير الإستعلام عنها 1683البيع استنادا إلى المادة 

إن الدائن قد تمنعه أسباب أو ظروف خاصة تحول بينه ) الإستحالة الشخصيـــة للإستعــــلام: 2(     
وبين إمكانيته في الإستعلام عن المعلومات المرتبطة بالعقد، غير أن هناك اختلاف بشأن المعيار 

                                                            
1 Y.Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du contrat, thèse de doctorat, université Aix-
Marseille,1977, P.255. 

، مشار إليه في خالد جمال أحمد، المرجع السابق 1940ديسمبر  30قرار صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  2
  .  306ص.
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م عن المعلومات في تقدير الأسباب والظروف التي تمنع الدائن بالإستعلا الذي يعتمد عليه أساسا
  .معيار شخصي ومعيار موضوعي معيارينوالبيانات الخاصة بمحل العقد، ووجد 

فإن المدين ملزم بإعلام الدائن بجميع المعلومــــــــات المتصلـــــــة بالعقـــــــد  للمعيار الشخصيفوفقا      
وأن هذا الأخير ليس بحاجة إلى الإستعلام عن المعلومات طالما أن المدين سيعلمه بها، أما بالنسبة 

ــاد للإستـــــــعلام عن المعلــــــومات الذي يعتــــــمد على معيـــــــار  الشخص المعتــــــ وعيـــــار الموضــــــمعيلل
    .  1فإن هذا المعيار يضر بالطرف الدائن الذي منعته ظروف شخصية من الإستعلام

ومن الأسباب الشخصية التي تمنع الدائن الإستعلام عن المعلومات الخاصة بالشيء محل التعاقد     
نقص وانخفاض مستواه العلمي والمعرفي مقارنة بالشخص المهني المحترف ذو خبرة مهنية تجعله 

ن عاجز يتفوق عليه علميا ومعرفيا بشأن البيانات الخاصة بمحل العقـــد، الأمر الذي يجعل الدائ
  شخصيا عن الإستعلام مما يفرض على المدين التزام بالإعلام. 

كما أن الثقة المشروعة التي يوليها الدائن في المدين عند إبرام العقد تعد أحد الأسباب الشخصية     
التي تمنعه عن الإستعلام عن المعلومات طالما أن المدين سيدلي بها تلقائيا إليه، خاصة في عقود 

ه على الطرف الآخر قليل د المتفوق اقتصاديا وعلميا بفرض شروطــــينفرد أحد طرفي العق الإذعان التي
وليس لديه المعرفة بالمعلومات المتصلة بالعقد، مما يجعل هذا الأخير يضع ثقته المشروعـــــة الخبرة 

في الطرف الآخر الذي يفوقه دراية ومعرفة بأن يقدم له كافة البيانات والمعلومات الهامة الخاصة 
  .2بمحل العقد

طرف المدين بالمعلومات الخاصة بمحل العقد للإدلاء بها للدائن  وبما أن الإلتزام بالإستعلام من     
الذي يكتسي أهمية بالغة  الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلامهو التزام سابق على التعاقد فإنه يندرج ضمن 

  .تساعد المستهلك الراغب في التعاقد إلى تكوين رضاء سليم وخال من العيوب من أجل إبرام العقــــــد

 ةــــــــمعرف أحسن هــــيقتني الذي المنتوج الأخير هذا معـــــــرفة وجـــــوب تتـــــــطلب المستهلك حـــــــمايــــــــةف     
 الذي المنتوج يختار تجعله  العقد بمحل المتعلقة البيانات بجميع هإلمام طريق عن إلا ذلك يكون ولا

 يلتزم الذي بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام أهمية تظهر وبالتالي لديه المشــــــروعة الرغبة ويحقق يلائمه

                                                            
  .168نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 1
  .329خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص. 2
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 والبيانات المعلومات بجميع التعاقد على السابقة المرحلة في المستهـــــــلك بإعلام المتــــــدخل بموجبه
 أثناء المتدخل  على ويجب العقد، إبرام على قادر وجعله رضاءه تنوير أجل من بالمنتوج المتعلقة
 يجب الذي النية حسن بمبدأ يلتزم أي والوضوح، والموضوعية بالصدق يتصف أن الإلتزام لهذا تأديته
  .المعاملات يسود أن

 همفهومونظرا للأهمية التي يكتسيها الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام بالنسبة للمستهلك سندرس     
  على النحو التالي: )ب( ومضمونه) أ(

 كبيرا تطورا تطور بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام إن :بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام مفهوم) أ(    
 الحماية توفير في إليه والحاجة أهميته وتظهر تشبهه، التي الإلتزامات عن مستقل أصبح بحيث
 و الإقتصاديـــة التغيرات ظل في تنشأ قد التي الأخطار مواجهة في العقد إبرام قبل للمستهلك اللازمة
 -2-خصائصــــــــه ذكر ثم -1-تعريفـــــــــه سنحاول لذلك الهائل، والتكنولوجي العلمي التطور

  .-4-وطبيعتـــه القانونيـــة .-3-وشروطـــــــــه

 هــــــــــبأن بالإعـــــــلام التعاقـــــدي قبل زامـــــــــبالإلت دــــــيقص: 1بالإعلام ديـــــالتعاق قبل الإلتزام تعريف   -1- 
 عناصر من عنصر أو ما واقعة على الضوء إلقاء شأنها من بصورة التعاقد طالب إعلام أو تنبيـــــــه" 

 اسباـــــــمن يراه الذي القرار خذــــــيت بحيث رهــــــــأم من ةــــبين على الطالب يكون حتى إبرامه المزمع التعاقد
  العقد". إبرام من وهدفه حاجته ضوء في

                                                            
تعددت الألفاظ الدالة على الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام فمن بين الألفاظ نذكر: لفظ الإدلاء بالبيانات الذي استعمله  1

المرجع الفقيه نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، 
استعمله محمد شكري سرور مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته ، وهناك لفظ الإخبار الذي السابق
. وهناك لفظ الإعلام الذي استعمله الفقيه حسن عبد الباسط جميعي، حماية 22ص. ،المرجع السابق الخطرة،

. كما 15ص. ،1996المستهلك، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقــــود الإستهلاك دار النهضة العربية، مصر، 
. وأيضا لفظ الإفصاح الذي المرجع السابقالإلتزام بالتبصير،  ،يوجد لفظ التبصير الذي استعمله الفقيه سمير المنتصر

. كما يوجد 1999، 1استعمله الفقيه سعيد سعد عبد السلام الإلتزام بالإفصاح في العقود، دار النهضة العربية مصر ط
حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة بين  لفظ الإفضاء الذي استعمله الفقيه

 وفــــــــق حمـــــاد عبــــــد. وأيضا الفقيه م1998القانون المدني والفقه الإسلامي رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 
  .91، ص.2011، 1ط لكترونية، منشورات زين الحقوقية، مصر،الحماية المدنيــــــة للمستــــــــهلك في التجارة الإ
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 التزام" بأنه الإفضاء يسميه والذي بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام 1الفقه من آخر جانب ويعرف    
 البيانات العقد تكوين عند الآخر للمتعاقد يقدم بأن المتعاقدين أحد بالتزام يتعلق التعاقد على سابق
 ظروف بسبب وذلك العقد لهذا كافة بالتفصيلات علم على متنور كامل سليم رضاء لإيجاد اللازمة

 آخر اعتبار أي أو محله طبيعة أو طرفيه أحد صفة أو العقد هذا طبيعة إلى ترجع قد معينة واعتبارات
 للطرف مشروعــــــــة ثقــــــــــــة منــــح عليه يحتم أو معينة ببيانات يلم أن أحدهم على المستحيل من يجعل
  ."بالبيانات بالإدلاء بالإلتزام الإعتبارات هذه جميع على بناء يلتزم الذي الآخر

 ةــــــــالسابق ةــــــالمرحل في يكون لامـــــــبالإع اقديـــــــالتع قبل الإلتزام أن التعريفين خلال من ويتضح    
 بعض العقــــــــد محــــــــل على يطــــــــــــرأ أن يمكن لأنه طويلة بفترة به الوفاء يكون أن يجب ولا التعاقد على

 تقدم أن يجب لا أنه كما العقد، يبرم لا تجعله والتي المستهلك رضاء على تؤثر قد التي التعديـــــــلات
 واتخاذ جيدا التفكير اللحظة تلك في يستطيع لا المستهلك لأن العقد إبرام لحظة والمعلومات البيانات
   .2المعلومات فيه قدمت الذي الوقت لضيق نظرا يناسبه الذي القرار

  :يلي فيما نوجزها خصائص بعدة الإلتزام هذا يتسم :بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام خصائص -2-  

 مواجهة هو الإلتزام هذا تقرير من الهدف إن: مستقل التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *
  3الفقـــــــه بعض أكــــــد ولقد التعاقد، على السابقة المرحلة في والدائن المدين بين القائم التوازن اختلال

 شخص عاتق على يقع مستقل التزام بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام إن:" بقوله الإلتزام هذا استقلاليــــــــة
 إعمالا الطرفين بين التكافؤ لتحقيق بل الآخر الطرف رضا لحماية يقوم لا وهو غيره مع التعاقــــد ينوي

  ."العقدية العدالة لمقومات

 المديـــــــن أن إذ وقـــــــــائي، دور له الإلتــــــــزام هــــــذا إن :وقائي التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *
 الأخير هذا فإن للدائن، العقد محل حول اللازمة والبيانات الكافية المعلومات يقدم عندما الإلتزام بهذا

                                                            
نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، المرجع  1

  .189ص. السابق،
  .189ص. المرجع الساابق،عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك،  2
  .42ص. ،1985محمد ابراهيم الدسوقي، الإلتزام بالإعلام قبل العاقد، دار إيهاب للنشر والتوزيع، مصر،  3
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 أدى ما وهــــذا لاحـــقا إبطالـــه طلب إلى الحاجــة دون العقد يبرم يجعله وسليم كامل رضاء له يكون
  .العلاج من خير الوقاية لمبدأ تطبيق يعد الإلتزام هذا أن القول 1الفقه من بجانب

 يطبق الإلتزام هذا إن :العقود أنواع جميع على يطبق عام التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *
 زامـــــــالإلت هذا ةـــــــأهمي ويزيد ود،ـــــالعق من خاص نوع على تطبيقه يقتصر ولا العقود أنواع جميع على
 مثلا أهميته تظهر كما ما، خطورة على استعمالها ينطوي التي أو بالتعقيد محلها يتسم التي العقود في
  .الإستهلاك وعقود الإذعان، عقود العمل، عقود التأمين، عقود في

 يتحدد التعاقد على سابق عام التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام أن 2الفقه بعض ويرى     
 إبرامــــــه المراد بالعقد المتعلقة البيانات بكافة به الدائن الآخر الطرف بإخطار به المدين قيام في محله
  عنه. الناشـــــــــــئة المتــبادلة التعهـدات سعــــة مدى أو محله الشيء أوصاف أو شروطه حيث من ســــــــواء

 المعلومات في العقد طرفي بين التكافؤ عدم إن: بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام شروط -3-   
 الطرف يجهلها التي المعلومات من الكثير لديه طرف هناك أن سيما لا بمحله المتعلقة والبيانات
 لانـــــــيتمث شرطين رــــــــتواف زامــــــــالإلت هذا لقيام ينبغي مما رضاءه على كبير بشكل تؤثر والتي الآخر
  :يلي فيما

 التعاقدي قبل الإلتزام لقيام  :العقد لإبرام اللازمة والبيانات بالمعلومات الدائن جهل :الأول الشرط
 يكون أن وينبغي المدين، من يتلقاها التي والبيانات المعلومات يجهل الدائن يكون أن بد لا بالإعلام

 المرء يكون لكي يكفي لا أنه التأكيد GHESTEIN بالفقيه أدى ما وهذا مشروعا جهلا الدائن جهل
 3روعاـــــمش هذا هـــــــــجهل ونــــــــيك أن يجب بل ه،ــــــبجهل يتذرع أن بالإعلام التعاقدي قبل بالإلتزام دائنا
 بالعــــداد داـــــــعم تلاعب ذيـــــال السيارة بائع بمسؤولية الفرنسية النقض محكمة قضت الصدد هذا وفي
   .4الأخير لهذا المشروع بالجهل واعترفت بالمشتري الإيقاع أجل من

                                                            
  .106أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، المرجع السابق، ص. 1

بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على أنواع  نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام بالإدلاء 2
  .10، ص.المرجع السابقالعقود، 

3 « Il ne suffit pas pour être créancier d’une obligation d’information d’invoquer son ignorance. Il faut encore 
que celle-ci soit légitime ».Traité de droit civil, la formation du contrat, L.G.D.J, 1991, p.623.   
4 Cass.Civ,1er Ch , 24 Novembre 1976, Bull. Civ, N°370, P.291. 
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 ــهــــــــقدرت عــــدم يثبت أن دــــــــالتعاق محــل للشــيء المشـــروع بجهــله يعتــد حتى الدائن على ويجب     
 بـــــدون بـــــــــقي أنه إلا عنها واستعلم المعلومات هذه عن بحث أنه أي الإستعلام، واجب أداء على
 عليه السهل من كان إذا بالعقد متصلة معلومات بشأن الجهل يدعي أن يمكنه لا أنــــــــــه كما ـدوىجــــــ

 واضـــحة اـــــــأنــه ماـــــــطالـــ المديـــن طـــرف من ديمـــهاــــــتق إلى حاجــــة دون بها مــامـــــــوالإل معرفتــــها
 ينتظر ولا حادة الآلة هذه بأن جيدا يعلم المشتري فإن مثلا حادة آلة كشراء متناوله وفي لــه رةــــــــوظــــاه
 بها رضي التي أو الظــــاهرة العيـــوب يضمن لا البائــــع أن كما المعلومــــة بهـــــــذه يعلمــه أن ائــــعـــــــالب من

       .1أحكامه من العديد في الفرنسي القضاء أكده الذي الأمر المشــتري

 الإلمام استحالته بسبب يكون قد العقد لإبرام اللازمة بالبيانات الدائن جهل أن الإشارة ويجب    
 التعاقدي قبل الإلتزام أن إلى ذهب الفرنسي القضاء أن إلا التعاقد، محل بالمنتوج المتعلقة بالمعلومات
 لأي دــــــــالعق إبرام قبل ةــــــــكافي رةــفت المشتري حيازة في المبيع الشيء كان إذا الدائن على يسقط بالإعلام
   .2المبيع الشيء وأوصاف بخصائص علم على المشتري يكون الحالة هذه في لأنه الأسباب من سبب

 ليس هذا فإن العقد إبرام قبل المبيع للشيء حائزا كان ولو حتى المشتري أن 3الفقه من جانب ويرى    
 بالأوصاف علم لديه يكون قد المشتري لأن المدين، على بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام لسقوط ذريعة
 العقود محل تثقل شخصية أو عينية حقوق كوجود له القانوني الوضع يجهل أنه إلا للشيء المادية
  .إبرامها يتم التي

 كذلك استحالته تكون قد مشروعا جهلا وجهله للمعلومات الدائن معرفة استحالة إلى وبالإضافة    
 لإبرام اللازمة المعلومات هذه يجهل يجعله الذي الأمر التعاقد، بموضوع خبرته وعدم درايته عدم بسبب
 منحها التي روعةــــالمش الثقة بسبب يكون قد للمعلومات الدائن جهل أن أيضا نشير كما العقــــد
 الحاجــــــــة دون التعاقــــــد بمحــــــــل المتعلقـــــــة البيانــــــــات بكافــــــة سيعلمه بأنه ظن الذي الآخر رفـــــــــللط
 يضع دماــــــــعن نــــــالطرفي أحد بأن"  القول GHESTEIN بالفقيه أدى ما وهذا عنها الإستعـــــــــلام إلى
 نفســــــه تلقاء من يستعلم أن عليه يستحيل كان أنه إثبات إلى حاجة في فلـــــيس الآخر الطرف في تهـــــــثق

                                                            
1 Cass.Civ,3eme Ch , 03 Mai 1989, Bull. Civ, N°101, P.56. D, 1990, note, O.Tournafond. 
2 Cass.Civ, 24 octobre 1972, Bull.Civ, N°122, p.1910.  

  .241الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص.عمر محمد عبد  3
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 الثقة أن إلى نشير أن ويجب ،" 1الضرورية البيانات كافة له يقدم أن الأخيــــــــر هذا من ينتـــــــظر أنه إذ
 كـــــــــالش دمــــــع إلى بصاحبها تؤدي خاصة ثقة هي وإنما النية حسن واجب على تقتصر لا المشروعة

     .2الآخر الطرف موقف في

 يمكنه لا فإنه التخصص نفس في آخر متدخل مع تعامل إذا المتدخل أن الإشارة وتجدر      
 تكافؤ بسبب الآخر الطرف مواجهة في بالإعلام التعاقدي قبل بالإلتزام الدائن صفة على الإستناد
 عليه مارس الآخر الطرف أن ثبت إذا إلا التعاقد بمحل المتعلقة والمعرفة المعلومات في الطرفين
 قبل بالإلتزام إخلاله أساس على عليه الرجوع يمكنه فهنا الغلط، في الوقوع إلى به أدت احتيالية وسائل

   .3بالإعلام التعاقدي

 مسؤولية لقيام يشترط :التعاقد بمحل المتعلقة والمعلومات بالبيانات المدين علم: الثاني الشرط     
 بمحل المتعلقة والمعلومات بالبيانات عالما يكون أن بالإعلام التعاقدي قبل بالإلتزام بإخلاله المدين
 هاــــــــشأن من معلومـــــــة لـــــــبك الدائــــــــن بإعــــــلام المدين زمــــويلت الدائن، رضاء على تأثيرها وبمدى العقد
   .4إبرامه عن الإمتناع أو العقد بإبرام إما رضاءه على تؤثـــــــــر أن

 للمنتــــــــوج الجوهـــــــرية السمـــــــات كـــــــرةـــــف على الإعتـــــــماد أن سيــــــالفرن هــــــــالفق من بـــــــــجان رىـــــــــوي     
 آخر معيار هناك وإنما بالإعــــــــلام، التعاقــــــــــدي قبل الإلتزام نطاق لتحديد الأحوال كل في تكــــــــفي لا

 ونــــــــيك قد  6الغير أن رـــــــالذك يجب كما ، 5الآخر للمتعاقد المعلومة ملائمة مدى وهو اتساعا أكثــــــر

                                                            
1 «  Lors que l’une des parties peut légitimement fair confiance à l’autre elle n’a pas besoin d’établir qu’ il ne 
lui était pas possible de se renseigner elle-même. Elle est en droit d’attendre de son cocontractant les 
informations nécessaires ». J. GHESTEIN, Traité de droit civil, op.cit. p.634.       

  .246عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، ص. 2

  .102خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص.3

نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، المرجع  4
  .248السابق، ص.

ع ـــــــروني، المرجـــــــد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقــــد الإلكتــــأنظر: خال Muriel Fabre Magnan الفقيه الفرنسي 5
  .98ص. السابق،

إن الشريعة الإسلامية فرضت التزاما قبل تعاقدي بالإعلام على الغير حتى ولو لم يكن طرف في العقد وهذا ما يظهر  6
:" لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه -صلى االله عليه وسلم -جليا من خلال الحديث النبوي الشريف لقول الرسول 

أيضا:" إن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول االله ؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله  ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه" وقوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم". ويظهر جليا من خلال الحديثين النبويين الشريفين أن الدين الإسلامي يحثنا على التعاون 
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 ةـــــــالتوثيقي ودـــالعق إبرامه عند للموثق بالنسبة الشأن هو كما بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام في دور له
 رضاءه على تؤثر التي والمعلومات البيانات بكل التعاقد على المقبل الطرف إعلام عاتقه على يقع إذ
 محل العقار بأن الدائن إعلام من مثـــــــلا كإعــــــــــفاءه الإلتــــــــــزام هـــــذا من جزئيا يعفى المدين يجعل مما
  .المعلومات بهذه الدائن إخبار سيتولى الموثق لأن برهن مثقل البيع

 نــــــــالمدي دىــــــــل والمعرفة العلم عنصر توافر ضرورة على الفرنسية النقض محكمة أكدت ولقد     
 بالآثار الخاصة بالمعلومات إلزامها يمكن لا الأدوية مخابر بأن وأكدت التعاقد قبل بالإعلام يلتزم حتى

  .1الأسواق الأدوية دخول لحظة المعلومات بهذه علم على كانت إذا إلا الإستعمال وموانع الجانبية

اختلف الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية  الطبيعة القانونية للإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام: -4-     
الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام ذو طبيعة غير عقدية * لهذا الإلتزام، إذ يرى جانب منهم أن 

اول ـــــــلنا نتنـــــــمما يجع ة**ـــــــة عقديـــــــــزام ذو طبيعـــأن هذا الإلت من الفقهفي حين يرى جانب آخر 
  فات كالتالي:هذه الإختلا

أن الإلتزام  2هذا الرأييرى  * القائلون أن الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ذو طبيعة غير عقدية:     
 قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام مستقل عن العقد ويجب الوفاء به في المرحلة السابقة على التعاقد

ــــــــــول قــــــن الــــــــــــأ حتى يمكـــــــدره، فالعقد لم ينشـــــــوء مصـــــــزام قبل نشـــــوأنه من غير المنطقي أن ينشأ الت
  .أن هذا الإلتزام عقدي

واستنادا إلى هذا الرأي فإنه يجب على المنتج أو الصانع الوفاء بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام      
ين قبل إبرام العقد عن طريق مختلف الوسائل قبل طرح المنتوجات في السوق من أجل إعلام المستهلك

                                                                                                                                                                                    

ولو كنا أجانب عن العقد المراد  والتضامن من خلال تقديم النصيحة لبعضنا البعض لا سيما في جانب المعاملات حتى
  إبرامه وهذا ما يساعد على استقرار المعاملات وتوفير حماية أكثر للمستهلك.

1 Cass.Civ, 1ch, 08 Avril 1986, Bull Civ, I, N 82, P81.  Elle disait que " l’obligation de renseignements des 
laboratoires, relative aux contre-indications et effets secondaires des médicaments ne peut s’appliquer qu’ à 
ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la 
connaissance desdits laboratoires depuis cette date". 

.وانظر في نفس السياق عمر محمد عبد الباقي، المرجع 130السابق، صنزيه محمد الصادق المهدي، المرجع  2
  . 205السابق، ص.
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ته أو عن طريق نشرة كالإعلام عن طريق كتابة البيانات على المنتوج نفسه أو على أغلفالمتاحة لهم 
  .1مرفقة به

 رأيـــــــــار هذا الـــــــــأنص يرى: ديةــــعق طبيعة ذو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام أن القائلون* *     
حماية المستهلك تقتضي أن يكون الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ذو طبيعة عقدية حتى يتمكن أن 

  .2المستهلك المتضرر اللجوء إلى قواعد الإثبات المعمول بها في المسؤولية العقدية

 ويضيف هذا الرأي أن الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ذو طبيعة عقدية حتى ولو تم الوفاء به قبل     
إبرام العقد خاصة لما يتعلق الأمر بالمنتوجات الخطيرة التي يجب إعلام المستهلك عن مخاطرها 

 .3وكيفية الإستخدام والإحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث الأضرار الناتجة عن الإستعمال

طبيعة عقدية ويضيف هذا الرأي تدعيما لموقفه أن كافة البيانات المتعلقة بالشيء المبيع هي من      
ولا يوجد بيانات سابقة على إبرام العقـــد وأخرى لاحقة له نظرا لصعوبة التمييز بينهما من الناحية 

  .4الموضوعية والعملية

وبوجود هذا الإختلاف بشأن الطبيعة القانونية للإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام، يرى بعض الفقه      
ها ـــــــاســـــــأ على أســــــــة التي تنشـــــــديـــــــة غير العقــــــــة العقدية والطبيعــــالطبيعبضرورة تجاوز التمييز بين 

إما المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية والقول بوجود مسؤولية مهنيــــة أو ما تسمى بالمسؤولية 
   .5الموضوعية

هو الرأي التعاقدي بإلإعلام ذو طبيعة غير عقدية  ويبدو لنا أن الرأي القائل بأن الإلتزام قبل      
 ته تدل على أن الوفاء به يكون في المرحلة السابقة على التعاقد فضلاالراجح والسديد طالما أن تسمي

تساعده كثيرا على تكوين رضاء على أن هناك بيانات تقدم للمستهلك قبل إبرام العقد تتعلق بمحل العقد 
      تسمح له بإيرام العقد أو عدم ابرامه. سليم وخال من العيوب

                                                            
  .54نبيل بن عديدة، المرجع السابق، ص. 1

  .188أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص. 2
3 PH. LE TOURNEAU, op.cit, P.17. 

  .145حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص. 4
5 J.CALAIS-AULOY et  F.STEINMETZ, op,cit. P.52. 
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 ومعلومات بيانات تقديم عليه يجب المتدخل إن :بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام مضمون) ب(     
 غلـــــــط في يقـــــــــع أن دون العقـــــــــد رامـــــــإب على ادرــــــق وجعلـــــه رضاءه ويرـــــــتن أجل من للمستهلك كافية
 ـــــــهلدي ةـــــــالمشروع ةـــــــالرغب قـــــــتحقي بالأحرى أو إليها يسعى التي حاجته إشباع ثم ومن تدليــــــس أو

 تقديـــــــم يستطيع لا فإنـــــــه لآخر دــــــــعق من واختلافها وكثرتها المعلومات لتنوع نظرا المتدخل أن غير
 التأثيــــــــر شأنها من التي المعلومـــــــــات كافــــــة تقديم عليه ينبغي أنه إلا للمستــــــــهلك المعلومــــــــات كل
 إبرامه المراد العقد نطاق عن خارجة المعلومات هذه كانت ولو حتى التعــــــــاقد في المستهلك قرار على
       1.القرار اتخاذ عند مؤثرة أنها طالما

 فهناك تتنوع العقد إبرام قبل عامة بصفة الدائن أو للمستهلك تقديمها الواجب المعلومات أن ونجد    
-  للشيء القانوني بالوضع تتعلق معلومات وهناك -1- للشيء المادية بالأوصاف تتعلق معلومات

  .-3- الشيء باستخدام تتعلق أخرى معلومات إلى بالإضافة -2

 يقدم أن العقد إبرام قبل المتدخل على يجب: للشيء المادية بالأوصاف المتعلقة المعلومات -1-
 للمنتــوج الأساســـــية ائصـــــــالخص أي للشيء ةـــــــالمادي افــــــبالأوص ةــــــالمتعلق اتــــــالمعلوم هلكــــــــللمست
   الخدمات. أو

 المعلومات جميع" بأنها الأساسية الخصائص عرف الجزائري المشرع أن الإشارة وتجدر      
 المعني والمتدخل المنتوج تعريف الأقل على تحمل التي واضحة بصفة المستهلك لإرضاء الضرورية

                                                            
 1996خالد جمال أحمد حسن، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، رسالة دكتوره، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر،  1

. فإذا أخذنا مثلا عقد الإيجار فإنه يتعين على المؤجر أن يعلم المستأجر بكل ما يتعلق بالعين المؤجرة، منها 368ص.
دد الغرف ولون الشقة السكنية ونوع الأرضية ومدة الإيجار وبدل الإيجار بالإضافة إلى معلومات الموقع، المساحة، ع

 بـــــــان من كل الجوانـــــــط بها السكــــــــة أو أنه يحيــــــــة أو حرفيـــــــلات تجاريــــــأخرى تتمثل فيما إذا كان بجوار المسكن مح
عمارة مع تحديد الطابق الذي تتواجد به لأن هذه المعلومات مهمة وتؤثر على رضاء أو أن الشقة السكنية متواجدة ب

المستأجر عند إبرامه العقد خاصة إذا كان هذا الأخير طاعن في السن أو مريض، فإن تواجد الشقة السكنية في الطابق 
له ــــــومات قد تجعـــــق العاشر، فهذه المعلالأرضي أو الطابق الأول يفيده كثيرا مقارنة بالشقة السكنية المتواجدة في الطاب

  لا يبرم عقد الإيجار طالما أن الشقة السكنية لا يستطيع الإنتفاع بها وفق حاجته التي يصبو إليها.  
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 المنتوج بأمن المتعلقة والمعلومات والمكونات المنتوج وطبيعة الأولى للمرة للإستهلاك المنتوج بعرض
   .1الخدمات" عقود ومدة والسعر

 الإلكترونية التجارة عقود في للمنتوج الأساسية الخصائص خاصة المعلومات هذه أهمية وتظهر     
 مدــــــــيعت بل رةــــــــمباش بصورة وجـــــــالمنت ةــــــــمعاين من هلكـــــــالمست مكنــــــــيت لا حيث بعد، عن تتم التي
 ةــــــــبالإضاف ،2)المهني أو المنتج(دخلـــــــــــالمت له يقدمها التي الأساسية والخصائص المواصفات على
 الإتصال ووسيلة اسمه ببيان وذلك التعاقد في اعتبار محل عادة تكون صفته لأن هويته تحديد إلى
 المراد العقد شروط ذكر أيضا المتدخل على يجب كما ،3الإلكتروني البريد أو الهاتف بواسطة سواء
 ةـــــــخدم اكــــــــهن كان إذا وما احةــــــــالمت والضمانات مـــــــالتسلي وبــــــــوأسل ذـــالتنفي مراحل حيث من إبرامه
   إلخ.....البيع بعد ما

 المستهلك إلى المعلومات وصول وضمان بالإعلام الإلتزام تقوية على الفرنسي المشرع ويحرص    
 قانون من L1218 المادة نص في الثابتة الدعامة مصطلح تبنى لذلك بعد، عن التعاقد في خاصة
 بالدعـامـــــة يقصـد فمـاذا الإلكتروني، للمستهلك لازمة حماية توفير أجل من الفرنسي المستهلك حماية
   خصائصها؟ هي وما الثابتة

 التعاقد في المستهلك بحماية الخاص الأوروبي التوجيه استحدث لقد :الثابتة الدعامة تعريف  أ -1
 الأوروبي التوجيــــــــه أن إلا تعريـــــــف، لها يضـــــــع أن دون الثابتـــــــة الدعامــــــــــة فكــــــــرة بعــــــــــد عن

 للمستهلك تسمح أداة كل:" بأنها عرفها المالية بالخدمات يتعلق 23/07/1999 في الصــــــادر
 تخزين اسطوانات مثلا تضم التي خاصة وبصفة شخصيا إليه المنقولة بالمعلومات بالإحتفاظ
 ويعرف ،4"الآلي الحاسوب لجهاز الصلبة الأسطوانات عن فضلا المدمجة والأسطوانات المعلومات

  معينة". معلومات بتخزين للمستهلك تسمح أداة كل:" بأنها الثابتة الدعامة 5الفقه بعض

                                                            
، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام 2013-11-09مؤرخ في  378- 13من م.ت رقم  03المادة  1

  .09، ص.58، ع18/11/2013المستهلك.ج.ر المؤرخة في 
  .112ص. ،2011مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان  2
  .115مصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، المرجع السابق، ص. 3
الإلكترونية، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت محمد أحمد صبيح، حماية المستهلك في التعاملات  نبيل 4
  .213، ص.2008، 2ع
  ص.نفس نبيل محمد أحمد صبيح، نفس المرجع،  5
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  :يلي فيما نوجزها خصائص بعدة تتميز: الثابتة الدعامة خصائص ب -1

  .إرادته تنوير أجل من والبيانات المعلومات باسترجاع للمستهلك الخاصية هذه تسمح: الـثبـات* 

  .القراءة سهلة تكون بحيث بالوضوح الثابتة الدعامة تتسم أن يجب: الوضـوح* 

   مضمونها. تحريف إمكانية عدم يعني: الأمــان* 

 الإطــــــــلاع أجل من يشــــــــاء ما وقت يستعملها المستـــــهلك تصرف تحت تكــــــــون أن بمعنى: الإتاحـة *
   .1فيها الواردة البيانات على

 متأخر فهو وبالتالي الإلكترونية التجارية بالمعاملات خاص قانون يصدر فلم الجزائري المشرع أما     
 مــــــتت ودــــــالعق معظم وأن ةــــــفائق ةــــــبسرع انتشر المعاملات من النوع هذا وأن خاصة المجال هذا في
 أصدر وعندما بعد، عن بالتعاقد يعرف ما أو الأنترنيت لاسيما الإلكترونية المعاملات طريق عن

 المتدخل إلزاميــــــــة على ينـــــــص لم 2009 سنة الغـــــــش وقمع المستهلك حماية قانون الجزائري المشرع
 المرسوم أحكام إلى بالرجوع أنه غير الإلكترونية، المعاملات من النوع هذا في ـــــهلكالمستـ بإعـــــــلام
 بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 09/11/2013 في المؤرخ 378- 13 رقم التنفيذي
 للمتدخل تسمح التي بعد عن الإتصال تقنية على 22 فقرة 03 المادة في نص فإنه  2المستهلك
 يسمح الجزائري المشرع بأن منه يفهم الذي الأمر الشخصي الحضور دون دــــــــالعق رامـــــبإب والمستهلك

 قبل المستهــــــلك إعــــــــلام المتدخل على يجب وبموجبها بعد عن تتم التي أو الإلكترونية العقود بإبرام
 الأساسية الخصائص(الـــــــــذكر الســــــالف المرسوم في عليها المنــــــصوص الإجبــــــاريـــــــة بالبيانات إبرامها
 العقـــــود عــــدا ما التسلــيم وقت تقــــدم أن يجب والتي )إلخ...العقد شروط السعر، بالكامل، المتدخل هوية
 محلات في أو الآليـيـن الموزعــــين طريـــق عن للبيـــع المقتـــــــرحــة الغـــــــــذائيــة المـــواد على تنصـب التي

   .3آلية تجارية

                                                            
   .214نبيل محمد أحمد صبيح، نفس المرجع، ص. 1
  .08، ص.58ع ،18/11/2013ج.ر المؤرخة في  2

الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام يحدد  09/11/2013المؤرخ في  378-13من م.ت رقم  05أنظر المادة  3
    .السالف الذكر
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 التعاقدي قبل بالإلتزام المدين على ينبغي: للشيء القانوني بالوضع المتعلقة المعلومات -2-
 جميع أي للمنتوج، القانوني بالوضع المتعلقة المعلومات بكل العقد إبرام قبل الدائن يعلم أن بالإعلام
 دون تحول شخصية أو عينية حقوق بأية مثلا كتحمله للمنتوج القانونية الوضعية تبين التي البيانات
 تقوم الإلتزام بهذا المدين قيام عدم حالة وفي يبتغيه الذي النحو على التعاقد محل بالشيء انتفاعه

   .1بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام بتنفيذ لإخلاله مسؤوليته

 لإخلاله الإلتزام بهذا المدين بمسؤولية قضت التي الفرنسية القضائية الأحكام من العديد ويوجد     
 الفرنسية النقض محكمة حكم منها نذكر العقد، بمحل المتعلقة المعلومات بكافة الدائن إعلامه وعدم
 البائع قيام عدم نتيجة أصابه الذي الضرر عن المشتري تعويض عن البائع بمسؤولية قضى الذي

 كل على بالبناء له يسمح لا العقد محل بالأرض المتعلق البناء ترخيص بأن التعاقد قبل بإعلامه
     .2المساحة كل ملائمة أجل من الترخيص تصحيح إلى بالمشتري أدى الذي الأمر المبيعة، المساحة

 لدى الشيء باستخدام المتعلقة المعلومات أهمية تظهر: الشيء باستخدام المتعلقة المعلومات -3-
 والتقدم العلمي التطور أمام خاصة استخدامها عليه يصعب منتوجات أمام يكون عندما المستهلك
 المستهـــــــلك على يتــــــعذر والخدمــــــات السلع من العديد بإنتاج أدى الذي الهائل التكنولوجي

 حديثا رمبتك الشيء كان إذا سيما لا الإستخدام كيفية معرفة جهل أو الفنية لتعقيداتها إما استـــــخـــــــدامها
  .الإستعمال حديث أو

 ررـــــــبالض ودـــــــتع ورةــــــخط عنه جمــــــين قد الشيء خدامـــــــاست ةــــمعرف عدم فإن ذلك عن لاـــــــوفض    
 الشيء باستخدام المتعلقة البيانات بكل المستهلك إحاطة المتدخل على لزاما كان لذلك المستهلك على
 حول المقدمة المعلومات اتباع عدم نتيجة تنجم قد التي بالخطورة علما إحاطته وأيضا التعاقد محل
 كافية غير بيانات يقدم ما عادة المتدخل أن ثبت العملي الجانب في أنه كما الإستخدام، كيفية

 تدرج التي الإستعـــــــمال نشـرة قراءة إلى المستهلك بتوجيه ويكتفي الإستخدام طريقة بخصوص للمستهلك
 خدامـــــــالإست ةـــــطريق تبين التي Catalogue الفرنسية باللغة تسمى ما أو التعــــــاقــــــــد محـــــل الشــــــيء مع
 درايته وعدم لجهله نظرا المستهلك يفهمه لا قد المتبع والأسلوب النشرة هذه بها تكتب التي اللغة أن إلا
 علمي مستوى لديه يكن لم أو المستوى دون كان إذا لاسيما القراءة معرفته عدم حتى أو الأسلوب بهذا

                                                            
  .118أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، المرجع السابق، ص. 1

2 Cass.Civ, 24 Mai 1972, Bull.Civ, 1972. N°324, p.33. 
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 شهادة على فقط الإعتماد عدم المتدخل على ينبغي فإنه وبالتالي الإستخــــدام طريقة لمعرفة يؤهله
 للمسـتــــــــهلك وشـرحها الإسـتــــــخدام بكيفيــــــة المتعـلقة المعلومات جميـع تقديم عليه يجـــــــب وإنما الإستعمال

 ببعض الخاصة ( Catalogue )الإستعمال نشرات بعض في أنه نجد لذلك أمامـــــــه تجريبها لا ولم
 اــــــــمفاده رةـــــــــالنش آخر في ملاحظة توجد الثلاجات من معينة أنواع المثال سبيل على نذكر الأشياء

 الحال وبطبيعة المجال هذا في ومختص مؤهل عون طرف من يستخــــــــدم الشيء أن الأفضـــــــل من أنه
  .المنتوج ببيع قام الذي للمتدخل تابع العون هذا يكون

 المشتري بإعلام الإلتزام بتنفيذ يقم لم الذي البائع بمسؤولية الفرنسية النقض محكمة قضت ولقد    
 اجــــــــيحت ذيـــــــوال دقـــــكفن استغلاله الأخير هذا أراد الذي التعاقد محل بالعقار المتعلق الوضع بحقيقة
 يلبي لا صغير مائي مصـدر به العقـار أن حيـن في الفنـدق احتياجـات يغطي كبـير مائي مصـدر إلى

 النقض محكمة أيضا قضت ولقد ،1بالعقار الإنتفاع المشتري يستطيع لا ثم ومن الفنـــــــدق حاجيـــــات
 المتعلقة والبيانات المعلومات كافة للمشتري يقدم أن الإستعمال حديث لمنتج البائع أن على الفرنسية

 الاحتياطات يبين أن عليه يجب القرميدية الأسقف صانع أن على أيضا قضت كما ،2بالإستعمال
   .3الأسقف هذه استخدام المشتري يريد وفيما التركيب عند اتخاذها الواجب

 ةـــــــالكهربائي أو ةـــــــالمنزلي أو ةـــــالإلكتروني كالأجهزة الإستعمال ئمةدا بمنتوجات الأمر تعلق فإذا     
 عمالــــــالإست رةـــــــبنش إرفاقها مع لها الصحيح للاستخدام والكافية اللازمة المعلومات تقديم يجب فإنه
 Rouen استئناف محكمة عن الصادر الحكم أكده الذي الأمر الإستعمال، طريقة بدقة توضح التي

 الإستعمال بنشرة إرفاقه دون مستعمل تدفئة لجهاز البائع بمسؤولية قضت أين 22/01/1992 بتاريخ
   .4بالإعلام بالإلتزام وإخلال تقصير هناك أن إلى وتوصلت

 بالأوصاف تتعلق كانت سواء الدائن يتلقاها التي المعلومات اختلفت مهما أنه الإشارة وتجدر      
 تكون أن بد فلا الشيء باستخدام تتعلق أو للشيء القانوني بالوضع تتعلق معلومات أو للشيء المادية
  :منها نذكر معينة صفات تتضمن المعلومات تلك

                                                            
1 Cass.Civ,3eme ch ,07 Mai 1974, Bull.Civ,3 ,. N°186, p.140.Gaz.pal.1974. 
2 Cass.Civ,1er ch , 04 Mai 1994, Bull.Civ,1994,I. N°163, p.120. 
3 Cass.Civ,1er ch , 03 juillet 1985, Bull.Civ,1985,I. N°211, p.191. 
4 Cour d’appel, Rouen, 1er ch, Civ, 22 Janvier 1992, R.J.D.A. JUIN 1992, N 570, P.459 
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 تبسيط على يعتمد أن المدين على يجب :ومفهومة وواضحة بسيطة المعلومات تكون أن *  
 المعلومات كانت كلما لأنه يفهمها التي وباللغة الدائن ويستوعبها يفهمها التي بالطريقة المعلومات
 سليم رضاء تكوين على إيجابا ينعكس مما استيعابها على الدائن كثيرا تساعد فإنها ومفهومة واضحة

 المدين على يجب كما التعاقد، على الإقبال عدم أو الإقبال في الصائب القرار واتخاذ الدائن لدى
 ومفهومة واضحة الإعلام عبارات تكون فقد مثلا، العلمي كالمستوى للدائن الشخصية الظروف مراعاة
 دائن خلاف على بسرعة والإستيعاب للإدراك يؤهله علمي بمستوى يتمتع لأنه معين لدائن وبسيطة

 اختيار المدين على يجب لذلك الأول، للدائن المقدمة المعلومات نفس فهم في صعوبة يجد الذي آخر
  .غموض أو لبــس دون وبوضــــوح ببساطــة المعلومــات فهــــم من الدائن هذا يمكن الذي الأسلوب

 للدائن توضح معينة وأشكال رسومات على يستند أن بإمكانه المدين فإن ذلك عن وفضلا     
 المقدمـــــــة المعلومــــــــات فهــــــــم على تساعـــــــــده) تحذيــــــــرات شكـــــــل على تكــــــــــون قـــــــد( ملاحظـــــــــات

 يلفت بالأحمر ملــون رسم منتجاته على المنتج يضع كأن القراءة، يعرف لا الأخير هذا كان إذا لاسيما
 تكون أن ينبغي كما صحيح، استعمال استعماله عدم حالة في خطر يشكل قد المنتوج أن على الإنتباه

 قراءته ويسهل واضح بخط مكتوبة تكون أن مكتوب شكل على كانت إذا للدائن المقدمة المعلومات
 نــــــالداك ونـــــــالل مثلا ملـــــــيستع وأن ة،ـــــــغامض أو معقـــــدة وغيــــــر ةـــــوبسيط مفهومـة ألفاظ ويتضمن

   .الدائن رضاء على وتأثر أهمية ذات يراها التي العبارات على

 بجميع الدائن يحيط أن المدين على يجب :وصادقة كافية للدائن المقدمة المعلومات تكون أن **
 السليم القرار اتخاذ الأخير لهذا يتسنى حتى تقصير أو نقص دون العقد بمحل المتعلقة المعلومات

 المعلومات على المدين يركز أن أيضا وينبغي الغلط، في الوقوع وتجنبه التعاقد عدم أو التعاقد بشأن
 اــــــمطلق الدائن دــــتفي لا التي الثانوية المعلومات بتقديم يكتف ولا العقد بمحل المتعلقة المؤثرة الجوهرية

 عدة ولدينا بالإعلام، بالإلتزام إخلال يعد المعلومات هذه مثل تقديم لأن التعاقـد في لها قيمة لا التي أو
 بالإلتزام إخلاله وبالتالي المقدمة المعلومات كفاية لعدم المدين بمسؤولية أقرت فرنسية قضائية أحكام
 منتج بمسؤولية قضت التي الفرنسية النقض محكمة عن صادر قرار مثلا نذكر بالإعلام التعاقدي قبل
 المبيد بأن تحذيره عدم بسب بليغة أضرار بها وألحقت عينه في المزارع أصابت التي المبيدات أحد

    .1العين على خطير

                                                            
1 Cass.Civ, 14 Décembre 1982, R.T.D.C 1983, N 09, P.544.Obs, Durry. 
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 مضـــللــة تكــــون لا وأن والموضــوعيــة بالصـــــدق ســمــــتت دمــــةــــــالمق المعلــومــــات كــونــــــت أن ويجـب     
 بالإلتزام إخلال تشكل المعلومات هذه فمثل التعاقد، أجل من بالدائن الإيقاع إلى فقط تهدف كاذبة أو
 عليه يعاقب الذي المضلل أو الكاذب الإشهار شكل على تكون ما غالبا التي بالإعلام التعاقدي قبل

 والموضوعية بالصدق يتحلى أن يجب عاتقه على الملقاة المسؤولية من يعفى حتى فالمدين القانون،
                            . 1للدائن المعلومات تقديم عند

  المطلب الثاني 

  لامــــبالإستع زامـــــبالإلت لالـــــــزاء الإخـجــ

تدخل بالإستعلام من أجل إعلام المستهلاك يهدف إلى تنوير رضاء هذا الأخير قبل مإن التزام ال     
ة، وبالتالي ـــــــــة المقدمـــــــيء المبيع أو الخدمله ملما بظروف التعاقد وخصائص الشإبرام العقد، إذ يجع

نات التي يراها المستهلك ضروروية إذا قصر المدين بهذا الإلتزام ولم يستعلم عن أي بيان من البيا
  ولم يعلمه بها، يصبح مسؤولا مدنيا عن الأضرار التي تلحق المستهلك نتيجة عدم الإعلام. لإبرام العقد

وتجدر الملاحظة أن الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام يكون سابق على التعاقد ويساعد      
، الأمر الذي تعاقدي بالإعلامالتزام قبل يندرج ضمن الإل ، وبالتالي فهوالمستهلك على تنوير رضائه

يؤدي بالقول أن الإخلال بهذا الإلتزام يؤثر على رضاء المتعاقد مما قد يــــــــؤدي بوقـــــــــوع هذا الأخير 
وبالتالي طلب إبطال  عيب الغلط أو عيب التدليس (الفرع الأول)في عيب من عيوب الإرادة لا سيما 

بالتعويض قيام المسؤولية المدنية للمدين بهذا الإلتزام المتمثلة في مطالبة الدائن  مما يؤدي إلى، العقد
  .عن الضرر اللاحق إلى جانب طلب إبطال العقد (الفرع الثاني)

 عيب الغلطقد يقع المستهلك في  إبطال العقد بسبب عيب الغلط أو عيب التدليس:الفرع الأول:      
ح ــــــة، مما يسمـــــــاقتناء سلعة أو تقديم خدمأثناء إبرام العقد سواء كان  التدليس (ثانيا)(أولا) أو عيب 

  طلب إبطاله.ب له

                                                            

  
صلى االله  –إن الشريعة الإسلامية تنبذ كل هذه التصرفات و السلوكات المنافية للدين الإسلامي، إذ أن رسول االله  1

صلى االله عليه  –التجار، فاستجابوا لرسول االله  معشر خرج إلى المصلى فرآ الناس يتبايعون فقال:" يا -عليه وسلم
    ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله وبر وصدق". - وسلم
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إن المشرع الجزائري لم يعرف عيب الغلط في القانون  عيب الغلط: بسبب العقد إبطالأولا:      
الإرادة الداخلية عدم الإنسجام بين "بأنه  إلا أن  بعض الفقه يعرفه، المدني، ولكن ذكر شروطه وآثاره

، بمعنى أنه حالة تقوم بالنفس تتوهم غير الواقع، الذي قد يكون واقعة غير 1والإرادة المصرح بها"
  صحيحة يتوهم المتعاقد صحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها.

نه أن يدفع نه عيب من عيوب الرضا من شأعيب الغلط بأ Legierويعرف الفقيه الفرنسي      
  .2الشخص إلى التعاقد في حين أنه ماكان ليبرم العقد لو أنه كان كان عالما بالحقيقة

يمكن للدائن الذي وقع في غلط في البيانات والمعلومات المقدمة إليه من طرف المدين وعليه      
هلك ــــــلم عليها من أجل إعلام المستــــــــد والتي كان على هذا الأخير أن يستعـــــقـــــة بمحل العـــــــــالمتصل

الحق في إبطال  ن المدني التي تخول للمتعاقدمن القانو  99طبقا للمادة  أن يطلب إبطال العقد بها
  العقد.

تشير  وهذا ما الغلط الجوهريتجدر الإشارة أن عيب الغلط الذي يجعل العقد قابل للإبطال هو و      
 ـــدأنه "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العق بقولها المدنيمن القانون  81المادة 

امة بحيث يمتنع معه المتعاقد إذا بلغ من الجس الغلط يكون جوهرياأن يطلب إبطاله"، مع الإشارة أن 
في صفة  عــــــــص إذا وقعلى الأخ رياـــــط جوهــــــالغلط، ويعتبر ـــــــع في هذا الغلـــــبرام العقد لو لم يقعن إ

للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، أو إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت 
    .3تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد

وتظهر أهمية الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام في الدور الكبير الذي يؤديه المدين بهذا      
الإلتزام عن طريق إعلام الدائن بكل البيانات والمعلومات المتصلة بمحل العقد حتى يجنب هذا الأخير 

يبعد المستهلك الوقوع  الوقوع في عيب الغلط، وبالتالي فإن الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام له دور وقائي
  في عيب الغلط. 

                                                            
1 D. Zennaki, Contrats, Negociation,Construction ,Redaction, éd, Dar el Adib, 2016, P.120. 
2 G.Legier, Droit civil, "Les obligations", 14eme éd, Mémentos, Dalloz, 1993, P.29. 

  من ق.م.ج. 82أنظر المادة  3
V.D. Zennaki, op.cit, P.121. 



 

356 
 

ولدينا عدة أحكام قضائية فرنسية قضت بإبطال العقد بسبب وقوع المشتري في عيب الغلط، نذكر      
الذي قضى بإبطال عقد بيع جهاز  Aix en Provenceمنها القرار الصادر عن محكمة استئناف 

الملائمة لإحتياجاته، مــــما تســــبب في وقــــــــوع المشتـــــــري كمبيوتر، لأن البائع لم يقدم للمشتري الأجهزة 
  .1في غلط حول الصفات الجوهرية للشيئ المبيع

من القانون المدني  83و 82و  81نصت عليها أحكام المواد  ويشترط في عيب الغلط شروط     
  .ب)-الغلط جوهريا(أولا أ) أن يكون-أن يكون الغلط وقت إبرام العقد (أولاتتمثل في مايلي: 

يجب أن يقع عيب الغلط وقت إبرام العقد حتى يمكن أ) أن يكون الغلط وقت إبرام العقد: -(أولا     
 من القانون المدني 81للمتعاقد الذي وقع في الغلط أن يطلب إبطاله، وهذا ما تنص عليه المادة 

   .وين العلاقة التعاقديةأكد وجود هذا الشرط الذي يمنع تك 2بالإضافة إلى أن الفقه

بمعنى  جوهريالا يكون عيب الغلط قابلا للإبطال إلا إذا كان  ب) أن يكون الغلط جوهريا:-(أولا     
أن يكون الغلط هو الدافع الرئيسي للتعاقد، أو بمعنى آخر أن يكون الغلط بلغ حدا من الجسامة بحيث 

  .3يمتنع معه المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط

دني ــــــون المــــــمن القان 82ادة ــــــفي الم جوهرياون الغلط ــــــرط المشرع الجزائري أن يكــــــد اشتـــــولق     
عن طريق  استقرار المعاملاتحماية أثناء إبرام العقد وبالمقابل يسعى إلى حتى يحمي إرادة المتعاقد 

  .4عدم قبول أي غلط يدعيه المتعاقد

إمــــا حالــــــة ط الجوهري ــــــالغلذ ـــــيتخمن القانون المدني  02فقرة  82بالرجوع إلى المادة و      
اته ــــــة من صفــــــعاقد أو في صفــــص المتــــــرية في الشيئ * أو في شخــــــة جوهــــــفي صف ــــطالغلـ
  وهـــــــــو ما سنوضحه كالتالي:** 

حدد ـــــة تتــــة الجوهريــــأن الصف GHESTINيرى الفقيه  * الغلط في صفة جوهرية في الشيء:     
كما هو الحال بالنسبة للمشتري الذي يشتري شمعدانا  1دــــرضا المتعاقعلى أساس مدى تأثيرها على 

 .2معتقــــدا أنه من الفضة في حين يتبين أنه مصنوع من النحاس مطلي بالفضة

                                                            
1 C.A, Aix en Provence, 08 éme ch, 07 Mars 1992 , juris-Data, N° 42227. 
2 .D. Zennaki, op.cit, P.121. 

  ق.م.ج 01ف  82أنظر المادة  3
4 IBID. 
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الموضوعية ة ــــــكون في الصفـــــد تــــــأن الصفــــــة الجوهريـــــة في الشيء ق 3رى بعــــــض الفقــــــهــــــوي       
، مع الإشارة أن قانون الإستهلاك يسعى لتحقيق الرغبة المشروعة للمتعاقد أو في الصفة الذاتية له

  .4وتلبية حاجاته دون الوقوع في الغلط

ونظرا لكثرة المنتوجات وتعدد الخدمات وانتشار ما أصبح يعرف بالعقود النموذجية التي تحرر      
السرعة في المعاملات من أجل كسب الوقت وتقليل الجهد والنفقات يتلائم مع مسبقا وفق نمط معين 

فإنه غالبا ما يقة المستهلك المتعاقد ضحية هذه المعاملات التي لا تسمح له بمعرفة شروط العـــــقد 
على أحسن وجه ولا يكون على دراية تامة بكل الآثار المترتبة عنها، مما قد يقع في غلط جوهري 

  لمتعاقد مسبقا لما أبرم العقد.بحيث لو علم به ا

اء في تحديد مصطلــــح الصفــــــة الجوهريــــــة في الشيء، حيث يرى جانب منهـــــم ــــولقد اختلف الفقه     
دام المشتري ـــــكحالة إق دة المرجوةـــــــد إذا لم يحصل على الفائــــــأنه بإمكان المتعاقد طلب إبطال العق

، الأمر الذي أيده القضاء الفرنسي في الكثير 5لا يتلائم مع الإستعمال المخصص له على شراء جهاز
التي قضت بإبطال عقد بيع  Verseillesمن الأحكام على غرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف 

، وأيضا ما قضت به محكمة استئناف 6لتأدية الخدمة المتفق عليهاجهاز كمبيوتر لعدم صلاحيته 
دة ــس بإبطـــــــال عقـــــــد بيـــــــع سيــــــارة لأن المشتـــــري كان يرغـــــب في الحصـــــول على سيــــــــارة جديــــــباريـــــ

في حين أنه تحصل على السيارة التي كانت معروضة للجمهور مما أدى إلى وقوعه في غلط حول 
  .7الصفة الجوهرية في الشيء المبيع

وعليه فإن الصفة الجوهرية للغلط تختلف باختلاف الشخص المتعاقد وأن القاضي لديه السلطة      
عناية  مبدأ المتعاقد غلط جوهري أم لا استنادا إلى ما إذا كان الغلط الذي وقع فيهير التقديرية لتقد

   مراعاة تخصص المتعاقد وخبرته المهنية. ضافة إلىبالإ الرجل الحريص

                                                                                                                                                                                    
1 J.Calais-Auloy et F.Steinmetz, op.cit.,P.51. 

 01مشار إليه في عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 2
  .55، ص.2007

3.D. Zennaki, op.cit, P.122.  
4 D. Zennaki, Lacunes et apports du droit de la consommation, revue Droit économique et 
environnement,Oran, N°1,2008, P.97 
5J.Flour et J.L Aubert,Droit civil, Les obligations, L’acte juridique,paris, 4eme ed, 1975, P.194. 
6 C.A. Poitiers, 04 juin 1986, Juris.data, N° 47329. 
7 C.A. Paris, 13 Novembre 1992, Juris-data, N°022949. 
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يعتبر الغلط جوهريا إذا وقع المتعاقـــــــد  غلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته:**ال     
في غلط يتعلق بشخص المتعاقد كما هو الشأن بالنسبة لعقود التبرع، أين يقوم شخص بالتبرع بمال 

الغلط  لشخص آخر معتقدا أنه صديقه ثم يتبين بأن هناك تشابه في الأسماء، مما أدى بوقوعــــــه في
  في شخص المتعاقد، وبالتالي يستطيع المتبرع إبطال العقد بسبب عيب الغلط الجوهري.  

في هذه الحالـــــــة  1ويلاحظ أن الغلط في شخص المتعاقد يعد السبب الرئيــــــسي لإبطـــــال العقـــــــد     
من القانون المدني على حالة الغلط  03فقرة  82لأنه قائم على الإعتبار الشخصي، ولقد نصت المادة 

  في شخص المتعاقد والتي يجب أن تكون السبب الرئيسي في التعاقد حتى يمكن طلب إبطال العقد.

فات المتعاقد وهذا ما تشير إليه وزيادة على ذلك قد يقع المتعاقد في غلط يتعلق بصفة من ص     
من القانون المدني والتي تشترط أن تكون تلك الصفة التي وقع فيها المتعاقد  03فقرة  82أيضا المادة 

في غلط هي السبب الرئيسي في التعاقد، كأن يعتــــــقد المـــــــؤجر أن المستأجــــــر متـــــــزوج وعلى ضـــــــوء 
  عقد إيجار الشقة السكنية ثم يتبين له فيما بعد أن المستأجر ليس متزوج.     هذه الصفة يبرم معه

من القانــــــون الـــــمدني مصطلــــــح  02فقـــــــرة  82ويلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل في المـــــادة      
ق بخصوص الغلط ويفهم منها أن الحالات التي ذكرت ساب .."على الأخص"...يعتبر الغلط جوهريا 

، وبالتالي يوجــــــد عـــــدة حالات أخـــــــرى بإمكانها ال وليس الحصرـــــل المثــــــالجوهري هي واردة على سبي
أن تشكل غلط جوهري إذا كانت هي السبب الرئيسي في التعاقد و تؤثر على رضا المتعاقـــــد، حيث 

  لولاها لما أبرم العقــــد.

لعيب الغلط الجوهري فإن مسألة إثباته تطرح صعوبة بالنسبة للمتعاقـــــد الذي وقــــــع فيــــه وبالنسبة      
إذ يجب على هذا الأخير إذا أراد إبطال العقد أن يثبت أنه وقع في غلط جوهري، وهو أمر صعب 

أدلــــــة مادية  طالما أن وصف الغلط بأنه جوهري يعد من الأمور النفسية التي يصعب إثباتـــــها بدون
مما يؤدي في الكثير من الحالات إلى نفاذ العقد وعدم إبطاله تفاديا لعدم استقرار المعاملات بحجة 

  الوقوع في الغلط.

وتجدر الملاحظة أن الشروط الواجب توافرها في عيب الغلط من أجل طلب إبطال العقـــد تطبق      
تزام بالإعلام و توابعه،  يشكل الإخلال بإحدى هذه كثيرا على القواعد العامة، في حين أن الإل

                                                            
1 D. Zennaki, op.cit, P.124. 
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الإلتزامات إلى إمكانية طلب الدائن إبطال العقد دون ضـــــــرورة توافــــــــر شـــــــروط عيب الغلـــــــط، طالـــــما 
الشيء أن الإلتزام بالإعلام وتوابعه يقيم قرينة على افتراض علم المدين بما يهم الدائن من بيانات عن 

  .1محل التعاقد

وفضلا عن ذلك يستطيع المدين الذي وقع في غلط نتيجة الإخلال بالإلتزام بالإستعلام أو الإلتزام      
بالإعلام بصفة عامة أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه مع الإحتفاظ بالعقـــد، خلافا للقواعد 

لغلط إما الإبقاء على العـــــــقــــــد دون طلب العامة التي يطلب المتعاقد بموجبها إذا وقع في عيب ا
      .2التعويض أو طلب إبطــــــاله مع التعويض

ر ـــــــــيس أحد عيوب الإدراة التي تؤثـــــب التدليعد عي  :التدليس عيب بسبب العقد إبطال: ثانيا     
وجود هذا العيب، ولقد أشار المشرع  تعاقد والتي تجعله يطلب العقد بسببعلى رضاء المستهلك الم

، ونص عليه المشرع الفرنسي في المادة 3من القانون المدني 86الجزائري إلى عيب التدليس في المادة 
من القانون  126و  125من التقنين المدني، وأيضا نص عليه المشرع المصري في المادتين  1116
  المدني.

الحيلة (الغش مثلا أو الكذب أو الكتمان) بقصد إيقاع ويعرف عيب التدليس بأنه "استعمال      
  .4د"ـــــــالمتعاقد الآخر في غلط يحمله على التعاق

يتمثل في استعمال الحيل والوسائل  العنصر المادي: :عيب التدليس بتوافر عنصرينويقوم      
التي تؤدي بايقاع المتعاقد الآخر في غلط يحمله على إبرام العقد، بحيث لولاها لما أبرم  5التدليسية

                                                            
  .55نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 1
  .53، نفـــــــس المـرجع، ص.المهدي الصادق محمد نزيه 2
المتعاقدين من ق.م.ج على ما يلي:" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد  86تنص المادة  3

  أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقـــــــد لو علم بتلك الواقعــــــــة 

  أو هذه الملابسة."  
  .457بل التعاقد، المرجع السابق، ص.خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام ق 4
من القانون المدني ماهو المقصود بالطرق الإحتيالية واكتفى بوصفها  86لم يحدد المشرع الجزائري في نص المادة  5

بأن تكون هذه الطرق الإحتيالية جسيمة، ولا شك أن عدم حصرها يحقق الحماية للمتعاقد بصفة عامة والمستهلك بصفة 
  يل المتعاقدين. خاصة نظرا لكثرة الطرق الإحتيالية التي تستخدم لتضل
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، كما يشكل السكوت عمدا أحد العقد، كما هو الشأن بالنسبة لوسيلة الحيلة أو الغش أو الكذب...إلخ
ير إليه الفقرة وهذا ما تش التي قد تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يجعله يبرم العقد 1وسائل التدليس

  .من القانون المدني 86من المادة  02

دلس عليه ــــــدلس لإيقاع المـــــــد المـــــــة التضليل من المتعاقـــــويقصد به وجود ني العنصر المعنوي:     
 دلس عليه لم يكن ناتجاـــــ، وبالتالي فإن الغلط الذي وقع فيه المتعاقد المفي غلط يحمله على التعاقد

وإنما صدر عن سون نية، أي أن المدلس كانت له نية  ،عن تصرف صادر من المدلس بحسن نية
  لإبرام العقد. خرالآالمتعاقد ب الإيقاع لجمن أ التدليس

وبالرجوع إلى مخالفة المدين بالإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام، نجد أن عيب التدليس يرتكبه      
عمدا عن المعلومات والبيانات المتصلة بالعقد لا سيما المعلومات هذا الأخير عندما لا يستعلم 

 كوت عمدا عن هذهالجوهرية وعدم إعلام الدائن بها مستعملا الخداع أو الغش أو الكذب أو الس
خاصة إذا كانت البيانات  ء الآخر عمدا لحمله على التعاقدانات أو تقديم جزء منها دون تقديم الجز البي

   غير المقدمة للدائن ليست لصالحه بحيث لو علم بها لما أبرم العقد.

دليس ـــــد بسبب عيب التــــــال العقــــــــدة أحكام قضت بإبطــــــوبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد أصدر ع     
الذي   VERSAILLES محكمةفي مجال الإلتزام بالإعلام، نذكر على سبيل المثال حكم صادر عن 

ظر ــــــدة وذلك بالنـــــــعاب برامج جديـــــقضى بإبطال العقد المبرم بشأن رفع كفاءة جهاز كمبيوتر لإستي
  .2ةــــــــة الخدمــــة مقدمــــــــإلى ثبوت أفعال التدليس الصادرة عن الشرك

بمعنى هل يعتبر سكوت المدين عن إعلام ، تدليساويثار التساؤل حول مدى اعتبار الكتمان      
   الدائن بمعلومات معينة متصلة بالعقد تدليسا؟

تردد الفقه في فرنسا بشأن اعتبار سكوت المدين عن إعلام الدائن ببيانات متصلة بالعقد تدليسا     
  إذا توافرضرورة توسيع فكرة التدليس وبالتالي القول بأن السكوت يعد تدليسا  الإتجاه الأولحيث يرى 

                                                            
1D. Zennaki, op.cit, P.132.  
2Versailles, 12eme ch, 14 Avril 1988, Bull Civ, N° 2822/87  

  .341مشار إليه في حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المرجع السابق، ص
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  .1العنصر المعنوي فيه وهو نية التضليل

ل وأيضا التركيز ـــــويركز هذا الرأي على العنصر المعنوي المتمثل  في البحث عن نية التضلي     
  على عامل الإعتبار الخلقي لإعتبار السكوت تدليسا، دون التركيز على العنصر المادي للتدليس.

ساس كوت تدليسا في جميع حالاته، على أفيرى رفض اعتبار السمن الفقه  الثاني الإتجاهأما      
وني ــــــلا الجانب القانــــــل أصحاب الرأي الأول، مفضـــــــقي كما فعــــــــعدم الإعتماد على الإعتبار الخل

الإلتزام أو الواجب على الجانب الأخلاقي، مبرزا أن القانون لا يلزم المتعاقد إلا بالإلتزام القانوني دون 
  .2الأخلاقي

ويرى هذا الإتجاه أن القانون يمنع المدين الإدلاء ببيانات غير صحيحـــــة وبالتالي يعـــــــــد الكذب      
في هذه الحالة تدليسا، غير أن القانون في نظرهم لا يفرض على المدين أن يقول الحقيقة كاملة 

ول ـــــق الإحتيالية الإيجابية دون الطرق السلبية، مما يؤدي القوبالتالي فإن التدليس يقتصر على الطر 
   .3أن السكوت لا يعد تدليسا

يرى من خلاله أن الكتمان يعد تدليسا ويؤدي إلى إبطال فقد اتخذ موقف وسط  الإتجاه الثالثأما      
أيا كان مصدر هذا الإلتزام  العقد إذا كان المدين ملتزما اتجاه الدائن بالإدلاء بالبيانات المتصلة بالعقد

ود ـــــــة التي يجب أن تســــــــة والثقـــــــمانرة الأــــــــنادا لفكــــــن، استــــــفاق الطرفيــــــون أو باتـــــــواء بنص القانـــــــس
  .4في المعاملات

تعتبر الكتمان تدليسا  هذا الرأي إثر صدور العديد من الأحكام التيولقد أيد القضاء الفرنسي      
الذي قضى بإبطال عقد  19/05/1958نذكر منها الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

  .5بيع سيارة لعدم إعلام المشتري بأمر الحجز الواقع عليها

                                                            
تغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في عقود نقل مشار إليهما في  Fabre Y. /R.Marcoالفقيهان الفرنسيان  1

  .358التكنولوجيا، المرجع السابق، ص.
نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع  2

  .47العقود، المرجع السابق، ص.
  .46مشار إليه في نزيه محمد الصادق المهدي، نفس المرجع، ص. rrideY.Bedaالفقيه الفرنسي  3 

4Lucas de Leyssac, L’obligation de renseignement dans les contrats, op.cit, P.313. 
5 Cass.Civ, 1er ch, 19Mai1958, Bull Civ, I.N° 251.p.147. 

  ورد ضمن حيثيات الحكم مايلي:
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قضى بإبطال عقد كفالة دين مستحق لدى  1989ماي  10ويوجد أيضا حكم آخر مؤرخ في      
من القانون المدني الفرنسي لمخالفة البنك التزامه بإعلام الكفيل بالوضعية  1116البنك طبقا للمادة 

 1بالكتمانالمالية الحقيقة للمدين المكفول، واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن البنك ارتكب تدليسا 

السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة يعد تدليسا ن فإ وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري     
الفقرة و الملابسة وهذا ما تنص عليه يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أإذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ل

  .2س القانونمن نف 86المادة من  02

ويثار التساؤل أيضا بالنسبة لإخلال المدين بالإلتزام بالإستعلام وتعمده الكذب في تقديم بيانات      
خاطئة للدائن كأن يستعلم المدين عن البيانات التي تهم الدائن وتحقق رغباته وبعدها يقدم له 

  لكذب؟، فهل يعد مخلا بالإلتزام بالإستعلام على أساس ابيانات كاذبة مخالفة للحقيقة

إن المدين بالإلتزام بالإستعلام إذا تعمد الكذب في تقديم البيانات للدائن بخصوص الشيء محل      
التعاقد وكانت هذه البيانات هامة تؤثر على رضاءه في إبرام العقــد، فيعد الكذب في هذه الحالة  كتمان 

ن وجعله يبرم العقد، وبالتالي يعد التي اعتمد عليها المدين لتضليل الدائ 3يشكل إحدى وسائل التدليس
  إخلال بالإلتزام بالإستعلام يسمح للدائن طلب إبطال العقد.

 أما إذا كان الكذب المستخدم من طرف المدين مجرد الثناء والمدح على الشيء محل التعاقد     
المستهلكين، فإن هذا الكذب لا يشكل إخلالا بالإلتزام  بعبارات ومعلومات مألوفة ومتداولة عند

محل  بالإستعلام لأن المستهلك لا يخدع بهذه المصطلحات ويعلم مسبقا بأن المدين يمدح الشيء
            التعاقد من أجل جذب الزبائن، مما يجعل هذه العبارات لا تؤثر على إرادته في إبرام العقد.

إذا أبرم عقد البيع فإن القانون يخوله الدائن بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام  وتجدر الملاحظة أن    
من القانون  352إبطال العقد لعدم العلم الكافي بالمبيع استنادا إلى أحكام المادة إمكانية طلب 

ن ـــــلام الدائـــــــأجل إعد البيع من ـــــــة بمحل عقــــــوبالتالي إذا لم يستعلم المدين بالبيانات المتعلق المدني
ال ـــــــق له طلب إبطـــــن هذا الأخير يح، فإبها مما يجعله على علم كافي بالمبيع وبأوصافه الأساسية

                                                                                                                                                                                    
« Le dol peut être constitue par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s’il avait été 
connu de lui l’aurait empêche de contracté ». 
1 Cass.Civ, 1er ch, 10Mai1989, R.T.D,Civ 1989, note J.Mestre. 

  غلط والتدليس كحالات لإبطال العقد أنظر:لمزيد من التفصيل حول عيوب الإرادة لا سيما عيب ال 2 
D. Zennaki, , op.cit.P.120 et 129.   
3 Ibid.P133..  
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م لعد في طلب إبطال عقد البيع ، ويسقط حقهمن القانون المدني 352عقد البيع استنادا إلى المادة 
المبيع، إلا إذا إذا أثبت غش البائع وهذا ما تنص عليه الفقرة  العلم إذا ذكر في العقد بأنه عالم بالشيء

    من القانون المدني. 352من المادة  02

أن عدم العلم الكافي بالمبيع يعد تطبيقا تشريعيا نموذجيا للإلتزام قبل التعاقدي  1ويرى بعض الفقه     
   غير أنه ماذا يقصد بعدم العلم الكافي بالمبيع؟ بالإعلام،

لم يتناول المشرع الجزائري تعريف العلم الكافي بالمبيع واكتـــــفى فقــــــط بوجوب ذكــــــر بيان المبيع      
مع ذكر أوصافه الأساسية التي من شأنها أن تعطي للمشتري فكرة واضحة عن المبيع، ويرى جانب 

الصنع، التاريخ الأقصى أنه من بين الأوصاف الأساسية للمبيع نذكر مصدره وتاريخ  2من الفقه
  لاستهلاكه وكيفية استعمال المبيع، الإحتياطات الواجبة للإستعمال.

أن العلم  3، حيث يرى جانب منهمتعريف العلم الكافي بالمبيعلقد اختلفت آراء الفقهاء بشأن      
ان توفير الكافي بالمبيع يرتبط بنظرية سلامة الإرادة مما قد يشوبها من عيوب، لأنه يهدف إلى ضم

رضاء سليم لدى المشتري عن طريق معرفته بالصفات الأساسية للشيء المبيع، في حين يرى جانب 
بأن العلم الكافي بالمبيع يقصد به أن يكون المشتري إلى جانب معرفته بذاتية الشيء  4آخر من الفقه

  من المنتوجات الأخرى. ه عن غيرهعالما بأوصافه الأساسية التي تميز 

 عـــــــالمبي الشيء ذات ةـــــــمعرف به دــــــيقص بالمبيع الكافي العلم أن 5هـــــــر من الفقـــــآخ اهـــــــتجا ويرى     
 أساسا العلــــــم هذا ليكون شرائه من المقصود للغرض ملائمته مدى تبين التي الأساسية أوصافه و

 يشمل لا الإتجاه لهذا وفقا للمبيع الكافي العلم فإن وبالتالي المشتري، عن يصــــــــــدر الــــــــــذي للـــــــرضا

                                                            
  .278نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 1
  .312لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص. 2
في بن عديدة نبيل، التزام المحترف بالإعلام، المرجع السابق  محمد علي عمران، عبد الرشيد مأمون، مشار إليهما 3

  .42ص.
  عبد الفتاح عبد الباقي، مشار إليه في بن عديدة نبيل، نفس المرجع، نفس .ص. 4
جميل الشرقاوي، أنور سلطان، نبيل ابراهيم سعد، لبيب شنب ود مجدي صبحي خليل، مشار إليهم في محمد  5

. وانظر عبد الفتاح عبد الباقي 197بالإعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع، المرجع السابق، ص.العروصي، الإلتزام 
مشار إليه في حمدي أحمد سعد، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطيرة للشيء المبيع، المكتب القانوني للإصدارات 

  .55، ص.1999القانونية، مصر، 
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 غير أو ملائما كان إذا ما لمعرفة للمبيع شاملة معرفة من بد لا وإنما فقط للمبيع الأساسية الأوصاف
 وبيان ومساحته موقعه تحديد يكفي فلا مسكن شراء ذلك ومثال الشراء من المقصود للغرض ملائم
 إعلام من بد لا السابقة المعلومات على زيادة وإنما رقمها، بيان مع بها يوجد التي والقطعة حدوده

 النوافذ عدد وكذلك يحتويها التي الغرف وعدد المسكن به يوجـــــــــــد الذي بالطابــــــــــق) المشتري(المستهلك
 يتم لم فإذا ومحتوياته، المسكن بدقة تعين التي الأخرى المعلومات جميع وذكر غرفة، بكل الخاصة

 يتـــمكـــن لم ريــــــــالمشت فإن للمبيع الأساسية الأوصاف ذكر على فقط واقتـــــــصر المعلومات هذه ذكر
   .العقـــــــد لمحل والشامل الكامل الإعلام من

بالإلتزام بالإستعلام ويظهر من خلال محاولة تعريف العلم الكافي بالمبيع أنه يجب على المدين      
أن يعلم الدائن بكافة البيانات المتعلقــــــة بالأوصاف الأساسيـــــــة للمبيع عنـــــــد إبرام العقـــــد حتى يمكــــــن 

  .لهذا الأخير اتخاذ قرار بشأن التعاقد أو عدم التعاقد

ة ـــــــد المطبقــــــدد القواعــــــيح 04/02ون رقم ـــــــانــــــمن الق 08ادة ـــــــص المـــــــتناق ـــــفي نفس السيو      
على الممارسات التجارية المعدل والمتمم على إلزام البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية 

 دمةو الخبمميزات المنتوج أطريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة 
    .ذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمةــــوكمارس ـــــوشروط البيع الم

 القانون من 352 المادة في الكافي العلم مسألة على نص الجزائري المشرع أن ويلاحظ          
 اشتــــــــمل إذا المبيع الشيء في تتحقق الكافي العلم مسألة أن اعتبر بحيث البيع، بعقد المتعلقة المدني
  .1عليه التعرف يمكن بحيث الأساسية وأوصافه المبيع بيان على العقــــــــــد

 لــــــالكام لمــــــالع مصطلح وبين افيــــــالك لمـــــالع مصطلح بين اختلاف هناك أن الذكر ويجب     
 المبيع ببيان المشتري إعلام بمجرد البائع أن نجد الذكر السالف المادة نص إلى بالرجوع لأنه

 التي المعلومات بشأن عليه ما أدى قد يكون عليه التعرف يمكن بواسطتها التي الأساسيــــــــة وأوصافــــــه
 المعلومات هذه هل المطروح السؤول ولكن الذكر، السالفة المادة في الجزائــــــري المشــــــــرع اشترطها

                                                            
 اـــــــكافي العلم رـــــــويعتب كافيا ماــــــعل عــــــبالمبي مــــــعال المشتري يكون أن يجب:" يلي ما على ج.م.ق 352 المادة تنص 1
  .عليه التعرف يمكن بحيث الأساسية، وأوصافه المبيع بيان على العقد اشتمل إذا
 به العلم دمـــــع وىــــــبدع البيع إبطال طلب في الأخير هذا حق سقط بالمبيع، عالم المشتري أن البيع عقد في ذكر وإذا
  ".البائع غش أثبت إذا إلا
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وهل استعلام المدين عن المعلومات الكافية  كاملة؟ معلومات هي) المشتري( للمستهلك المقدمة
علم ــــــه أن يستـــــوتقديمها للمستهلك يمكنه من تنفيذ الإلتزام الملقى على عاتقه، أم أنه لا بد علي

   عن المعلومات الكاملة من أجل إعلام المستهلك بها؟

 بعقد خاصة ليست الإستهلاك عقود أن إلا البيع عقد تخص المدني القانون من 352 المادة إن     
 فيها استوجب التي الخدمات كعقود الإستهلاك عقود ضمن تندرج عقود عدة هناك وإنما فقط البيع

 رــــــالعناص على صرـــــتقت ولم ةــــــوكامل ةــــــشامل بشأنها ةــــــالمقدم المعلومات تكون أن الجزائري المشرع
  .1بها المستهلك إعلام الواجب البيانات من ذاتها حد في تعد التي الأساسية الخصائص أو

 محـــــل الأشــــــــياء لافــــــباختــــ تختـــــــــلف عــــــالمبي في الأساسية الأوصاف أن الإشارة وتجدر     
 ـــــهافيــــ للفصــــــــــــــل المــــوضـــــــــــوع لقــــــاضي التقديـــــريـــــــة للسلطــــــــــــة عــــــتخــــض ــــةـــــــمســــألـ وهـــي ــدــــــالعــــــــــقــــ

 البيانات كل يتضمن بالتالي و وشاملا كاملا الإعلام يكون أن الجانب هذا في يهمـــــنا ما أن إلا
 ذكر دون معينة بيانات على يـــركــــز الحـــالــــة هــــــذه في لأنـــــه فقـــط كافيا وليس العقد بمحل الخاصة
 وليس كافيا العلم يكون حتى الأساسية وأوصافه المبيع بيانات ذكر فقط يكــــــــفي إذ أخــرى بيانات
  .كاملا

 تبيان يجب وإنما المستهلك بها يعلم أن يجب التي المعلومات كل تقديم يكفي لا أنه الإشارة وتجدر    
 ينبغي وإنما المنتــوج صلاحيـــة تاريخ ذكر مثلا يكفي فلا البيانات، بهذه التقيد عدم عن الناجمة الآثار
    .2صلاحيته انتهاء بعد استعماله عن تنجم أن يمكن التي الأضرار ذكر

 الكــــافـــي العــــلــم بين اختــــلاف هناك أن المبيع في الكافي العــــلــم مسألة بشأن القول وخلاصة    
 الإلتـــــزام في يشترط الذي الكــــامـــل العــــلــم وبين المدني القانون من 352 المادة عليه نصت الذي

 لذيا الكافي العلم من وأشملها المعلومات في نطــــــاقــــــا أوســــــع الكامـــــــل العــــــلــــــم أن حيث بالإعــــــــلام
 إعـــــــــلام الـــــــواجب البيـــــــانـــــــات من جــــــــــزء تشكل التي الأساسية وأوصافه المبيع بيان على فقط يقتصر

 وليس الكاملة المعلومات هي المستهلك يحتاجها التي المعلومات فإن وبالتالي بهــــا المستهــــــــلك
 لها مكملــــــــــة أخــــــرى معلومات إلى بحاجة ناقصة تكون المعلومات هذه لأن فقط الكافيــــــة المعلومات

                                                            
  يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام المذكور سابقا. 378-13من م.ت رقم  53أنظر المادة  1
حامق ذهبية، الإلتزام بالإعلام في العقود، رسالة لنيل أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  2

  .254، ص.2009- 2008الجزائر بن يوسف بن خدة، 
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 من الصائب القرار اتخاذ من تمكنه وبالتالي جيدا العقد محل معرفة على كثيرا المستـــــــــهلك تساعــــــــــد
 وتركيبته الأساسية ومميزاته ومنشئه وصنفه المنتوج طبيعة حيث من لديه المشروعة الرغبة تحقيق أجل
 ومصدره استعماله عن الناجمة والأخطار للاستعمال وقابليته وكمياته وهويته اللازمة مقوماته ونسبة
، مما يستدعي القول أن المدين لابدعليه أن يستعلم عن المعلومات الكاملة وليس 1منه المرجوة والنتائج

  المعلومات الكافية فقط، وإعلام المستهلك بها.

    

  الفرع الثاني

  لتعويض إلى جانب طلب إبطال العقدطلب الدائن ا

يحق للدائن أن يطلب بجانب إبطال العقد التعويض في حالة تعرضه لضرر ناتج عن الإخـــــــلال       
لا سيما في حالة عدم استعلام طبقا لقواعد المسؤولية المدنية، بالإلتزام قبل التعاقـــــــدي بالإعـــــــلام 

رة ـــــــل بيانات مؤثــــر التي تمثـــــــخد من أجــــــل إعلامـــــــــها للطـــــــرف الآــــــلمدين عن البيانات المتصلة بالعقا
  د.ــــــم بها هذا الأخير لما أتم إبرام العقـــــو علـــــــالتي ل نـــــئعلى رضاء الدا

مكتفيا بطلب إبطال العقد لعدة أسباب، أهممها قد يكون  وقد يلجأ الدائن إلى طلب التعويض غير     
جزاء إبطال العقد غير متناسب مع جسامة إخلال المدين بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام، مما يجعل 
الدائن يلزم المدين بدفع التعويض إلى جانب إبطال العقد، كما أن طلب التعويض يحقق حماية 

وفقا لنص المادة  حلة قبل التعاقدية طبقا لقواعد المسؤولية التقصيريةموضوعية كافية للمدين في المر 
من القانون المدني الفرنسي، التي تنص  1382من القانون المدني الجزائري التي تقابلها المادة  124

زم من كان سببا ر يلــــــــه ويسبب ضررا للغيـــــــه الشخص بخطئــــــــل أيا كان يرتكبــــــــــعلى مايلي:" كل فع
  .في حدوثه بالتعويض"

                                                            
، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المذكور 2009فبراير  25مؤرخ في  03-09من القانون رقم  11أنظر المادة  1

  سابقا.
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ويرى بعض الفقه أن إبطال العقد جزاء يترتب على التصرف القانوني نتيجة مخالفته الشروط      
القانونية، بينما التعويض جزاء يلحق بالأشخاص نتيجة الخطأ الصادر منهم الأمر الذي يبرر الجمع 

  .1بين الجزائين معا

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بجواز الحكم بالتعويض إلى جانب القضاء بإبطال العقد      
وقررت بما يلي:" يؤدي وجود الغلط حتى ولو كان  خاصة بالنسبة للمستهلك الذي يقع في عيب الغلط

  2.غير عمدي ومهما كان بسيطا إلى قيام مسؤولية المتعاقد الذي أوقع المستهلك في غلط"

وذهبت أيضا محكمة النقض المصرية إلى جواز الحكم بالتعويض إلى جانب إبطال العقد بموجب      
وقضت بأنه" يجوز إبطال العقـــد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان  1970جوان  02الحكم المؤرخ 

د ـــــــال العقــــــواقعا في غلط، ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء بإبط
أن يحكم بالتعويض إذا ترتبت أضرارا بأحد المتعاقدين، ويكون ذلك على أساس واقعة مادية وليس 
باعتباره عقد متى توافرت شروط الخطــــــأ الموجب للمسؤوليـــــــــة في جانب المتعاقــــــــد الآخر الذي تسبب 

  .3بخطئــــــــه في هذا الإبطال"

ظهر أهمية الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام في الكثير من العقود على غرار عقود نقل وي     
التكنولوجيا التي تعتمد أساسا على البيانات والمعلومات التي يقدمها المورد لاسيما المعلومات الفنية 

 رهاــــــينة أو تطويإلى المتلقي (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة مع
، وبالتالي إذا لم يقدم المورد البيانات الضرورية أو لتركيب أو تشغيل آلات وأجهزة أو لتقديم خدمات

خير يقع في غلط دفعه إلى التعاقد، يحق له طلب إبطال العقد للمتلقي قبل إبرام العقد، وجعلت هذا الأ
  .4بالإضافة إلى طلب التعويض

                                                            
جميل الشرقاوي وكذلك حسام الدين الأهواني مشار إليهما في عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك  1
  .283و  282مرجع السابق، ص.ال

2 Cass.Civ, 20 nov 1968, Gaz.Pal. 1969-1- p.63. 
 

، مجموعة أحكام النقض، السنة الحادية والعشرون، العدد الثاني، أبريل 1970جوان  02نقض مدني مصري،  3
  .962و  961، ص.134، طعن رقم 1970

  .378عقود نقل التكنولوجيا، المرجع السابق، ص.تغريد عبد الحميد أبو المكارم، الإلتزام بالإعلام في  4
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الذي يطلبه الدائن نتيجة إخلال المدين بالإلتزام قبل التعاقدي  التعويضوتجدر الإشارة أن      
روط قيام ــــــرت شــــــم به إلا إذا توافـــــــه لا يمكن الحكــــــة فإنــــــبالإعلام طبقا لقواعد المسؤولية التقصيري

الناتج  والضررالمدين الذي يجب على الدائن إثباته بكل طرق الإثبات  خطأهذه المسؤولية المتمثلة في 
  .العلاقة السببية بين الخطأ والضررعن الخطأ المرتكب من قبل المدين وأخيرا 

وبما أن التعويض يعد عامل مهم في جبر الضرر الذي لحق المتضرر والذي يكــــــون إما ماديا      
  .نطاقــــــه (أ) ثم طــــــرق تقـــــــديره (ب) دراســـــةأو معنويا، سنحاول 

إن الدائن المتضرر من عدم الإلتزام بالإستعلام أو أي التزام آخر (أ) نطــــاق التعــــــويـــــض:      
بضـــــرر مـــــادي* مفروض على المدين لا سيما الإلتزام قبل التقاعدي بالإعلام، يترتب عنه إصابتـــــه 

سواء كنا أمام المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، مما يجعلنا نتناول  معنوي**أو ضرر 
  الضررين كالتالي:

على حق مالي كالحقوق  يكون الضرر ماديا إذا انصب* التعويض عن الضرر المادي:      
مشروعة  بحق أو بمصلحةأنه المساس هو الذي من شالشخصية والعينية وبالتالي فإن الضرر المادي 

، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة مالي أو غير مالي مساس يترتب عليه تفويت للمضرور
  .1فرصة مالية تنتج لصاحب هذا الحق من استعماله أو يكبده خسائر مالية

ض ـــــالتعوية ــــــة التقصيريـــــال المسؤوليــــــما في مجــــــيشمل التعويض عن الضرر المادي لا سيو      
ض ـــــوز التعويـــــــر فلا يجــــــرر غير المباشـــــــع، أما الضـــــــع وغير المتوقـــــر المتوقــــعن الضرر المباش

  عليه لإنقطاع العلاقة السببية بينه وبين الخطأ.

ه من القانون المدني على أنه" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئ 124ولقد نصت المادة      
ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ويفهم من هذه المادة أن المستهلك 
المتضرر من فعل المتدخل لا سيما إذا أخل هذا الأخير بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام وخاصة 

رر مــــــادي الإلتزام بالإستعلام يحق له طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه وغالبا ما يكون ضــــــ
  ، بمعنى أن يكون عادلا.كما ينبغي أن يكون التعويض حسب جسامة الضرر

                                                            
  .495حمد سعد، المرجع السابق، ص.أحمدي  1
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الأدبي على أنه " كل ضرر  يعرف الضرر المعنوي أو ** التعويض عن الضرر المعنوي:     
  .1نسان في شرفه أو اعتباره أو عاطفته أو في حق من حقوقه الأدبية التي لا تقوم بمال"يصيب ا

يحق للمستهلك المتضرر من خطأ وإخلال المدين بالتزامه في تقديم البيانات الخاصة بمحل وكما      
العقد خاصة قبل إبرام العقد لأنها تؤثر على رضائه وتساعــــــده على اتخـــــــاذ القـــــــرار بشـــــــأن التعاقـــــــــد 

الضرر الأدبي الذي قد يلحقه من عدمه، الحصول على تعويض مادي، يمكنه طلب التعويض عن 
له منتوج غير صالح للإستهلاك، فإن أفراد عائلته يحق كحالة وفاة مستهلك نتيجة تناو  ويمس اعتباره،

، وبالتالي يشمل الضــــــرر المعنــــــوي كل ما تخلفــــــه الأضـــــرار لهم طلب التعويض عن الضرر الأدبي
و آلام نفسية تجعله يحس بالنقص وبحاجة إلى مساعدة من تشوهات أو عجز في جسم المتضرر أ

  الآخرين. 

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أجاز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي وهذا ما تشير إليه      
يشمل التعويض عن الضرر  مايلي:"مكرر من القانون المدني التي تنص صراحة على  182المادة 

  المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".

يرجع للقــــــاضي كامـــــــل السلطــــــة التقديريـــــة في تقدير التعويض  ويض:ـــــدير التعـــــرق تقـــ(ب) ط     
ض تبعا ، ويعين القاضي طريقة التعويعلى أن يناسب الضرر الذي لحق بالمستهلك المتضرر

للظروف الخاصة بالمضرور، كوضعه الإجتماعي أة حالته الصحية أو جنسه، أو مهنته ، أو ظروفه 
من القانون المدني بقوله:" يعين القاضي طريقة  132العائلية، وهذا ما أشـــــار إليه المشرع في المادة 

  .التعويض تبعا للظروف..."

ا إذا كان ضرر مادي أو معنوي لأنه في الضرر ويقدر القاضي التعويض حسب نوع الضرر م     
المادي يعتمد على قاعدة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، وهذا ماتنص عليه المادة 

أن يأخذ بعين الإعتبار ، وبالتالي يسمح للقاضي عند تقدير التعويض 2من القانون المدني 182

                                                            
، مكتبة الوفاء 01أسامة السيد عبد السميع، المسؤولية الناشئة عن الضرر الأدبي بين الفقه الإسلامي والقانون، ج 1

  .83، ص.2011القانونية للنشر، مصر، 
لي:"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ق.م.ج. على ما ي 182تنص المادة  2

، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
  ن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائ
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الخسارة التي لحقت بالمستهلك المتضرر والكسب الذي فاتــــــه نتيــــــجة تعرضــــــه للأضرار التي لحقــــــت 
به بسبب إخلال المدين بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام أو أي التزام آخر، كما هو الحال بالنسبة 

تـــــه في جسمـــــه بسبب استـــــخدام مادة قابـــــــلة للإشــــــتعال للمستهلك المتضرر من الحروق التي أصاب
وأن المدين لم يحذره من خطورتها وقابليتها الشديدة للإشتعال بسرعة، فهنا القاضي يأخذ في الحسبان 
الوضعية المهنية والعائلية للمستهلك المتضرر، مدى جسامة الحروق التي تعرض لها و العجز الذي 

الجلدية، مصاريف العلاج  والتنقل، بالإضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار تفويت الربح به، التشوهات أصا
 ـــــــهروع التجاري الذي أقامـــــــوالا لإنجاح المشـــــــعليه خاصة إذا كان لديه مصنع أو محل واستثمر أم

  فكل هذه الظروف يحتسبها القاضي عند تقدير التعويض.

وهو المقابل المالي للضرر الناتج عن العمل غير  - التعويض نقدا القاضي عام يقدر  وكمبدأ     
ة ــــــادة الحالــــــر بإعــــــروف وبناءا على طلب المضرور أن يأمــــــعا للظـــــتبله على أنه يجوز ،-المشروع

تتصل بالفعل غير إلى ماكانت عليه أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات 
كما يجوز أن يكون التعويض مقسطا كما يمكن أن يكون إيرادا مرتبا وتبقى دائما طريقة  ، 1المشروع

  ر.التعويض للقاضي التي يقدرها حسب ظروف الملابسات الخاصة بالمستهلك المتضر 

إذا كان الدائــــــــن بخطئـــــــه  نقص مقــــــدار التعويض أو لا يحكــــــم بالتعـــــــويضويجوز للقاضي أن ي     
قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه، الأمر الذي يجعل كل من المدين والدائن يتقاسمــــــان 
المسؤوليـــــة التي قد تكون مخففة للمدين كما قد تكون معفية له وفي الحالة الأخيرة لا يحصل الدائن 

  على التعويض.

ن القاضي يأخذ بعين الإعتبار الآلام النفسية التي يعاني إعن الضرر الأدبي فوبالنسبة للتعويض      
لأن الضرر الادبي له اعتبار ذاتي وليس موضوعي يرجع لذاتية المتضـــــرر  منها المستهلك المتضرر

غير أن الملاحظ في التعويض أن هناك اختلاف بين التعويض عن الضرر المادي الذي غالبا 
ومعتبر مقارنة بالتعويض عن الضرر المعنـــــــوي الذي يكــــــاد يكـــــون أحيانا مبلغ زهيــــــد مايكون مرتفع 

                                                                                                                                                                                    

غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي 
  كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

  ق.م.ج. 02ف 132أنظر المادة  1
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ولا يرضي خاطر المستهلك المتضرر بالرغــــــم من أن الضـــــــرر المعنــــــوي يكون أحيانا أكثـــــــر تأثيـــــــر 
  في نفسية المتضرر بالمقارنة مع الضرر المادي.

م ـــــا منهــــــه متى كان واقعــــــتابع ويجب الإشارة أن المنتج يكون مسؤول عن الأضرار التي يحدثها     
     1دنيـــــــــون المـــــــــمن القان 136و بمناسبتها وهذا ما تشير إليه المادة ي حالة تأدية وظيفتهم أو بسببها أف

ها ـــــارة إليــــــوج دون الإشــــــة للمنتـــــــفي كمية العناصر المكون فمثلا قد يقوم أحد عمال المصنع بالزيادة
المنتج مسؤولا عنه في مواجهة المستهلك  عدفي البيانات فإن هذا الخطأ المرتكب من العامل ي

ــطأ ، وبعد تعويض المنتج للمستهلك يمكن له الرجــــــوع على العامـــــل مرتكب الخـــالمتضرر من المنتوج
احة ر ــــــص صــــــدني التي تنــــــون المــــــمن القان 137بشرط ارتكاب هذا الأخير خطأ جسيم طبقا للمادة 
     ه خطأ جسيما. على حق المتبوع الرجوع على تابعه في حالة ارتكاب

     

  المبحث الثاني

  عــــبــــتــتــــزام بالــــــــتــــــــالإل

ر ـــــمن الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام، ولقد ظه بالتتبع التزام حديث النشأة وهوم يعد الإلتزا     
المعقدة وذات  مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها المعدات ومختلف الآلات التي تنتج السلع

المطروح للتداول  العيب الذي قد يلحق بالمنتوج اكتشاف ، مما أدى إلى صعوبةالتكنولوجيا الجديدة 
رورة تتبع ــــــومن ثم لا يستطيع المنتج إعلام المستهلك به، الأمر الذي يؤدي بالقول إلى ض في السوق

على تسمية هذه العيوب  2وقد اصطلح الفقه للتــــــــــداول في السوق،عند طرحه ج للمنتـــــوج ـــــــالمنت
الإلتزام على غرار الإلتزامات الأخرى التابعة للإلتزام  ونظرا لأهمية هذا  ،خاطر التطور أو النموبم

                                                            
الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الصار متى كان  ق.م.ج على مايلي:" يكون المتبوع مسؤولا عن 136تنص المادة  1

  واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.
  وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع". 

حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية  2
  . 703. وانظر في نفس السياق عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.262،ص.2000مصر،
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 اعتبارها ومدى العلمي التطور مخاطرثم نتناول (المطلب الأول) مفهومه بالإعلام سنتطرق إلى 
  (المطلب الثاني).المسؤولية  من للإعفاء سببا

   

  المطلب الأول

   عــــبـــــتـــــتــزام بالــــــتــــالإل هومـــــفـــم

إن حتمية تتبع المنتج لمنتوجاته المطروحة للتداول في السوق خلال عملية وضع المنتوج      
(الفرع  العيب ومـمفه وكذلك (الفرع الأول) والمنتوج تعريف المنتج للإستهلاك، تؤدي بنا إلى ضرورة

 شروطه و بالتتبعالإلتزام  تعريفثم دراسة باعتباره عنصر أساسي تقوم عليه مسؤولية المنتج  الثاني)
  ).(الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  وجـــــتـــــوالمن جــــتــــف المنـــريـــــعــــــت

مصطلح  المنتج * د ـــــــوجب علينا تحديـــــإن دراسة الإلتزام بتتبع المنتوج من طرف المنتج يست     
  وكذا مصطلح المنتوج **.

 منها نذكر إليها التطرق سنحاول التي المنتج بتعريف اتفاقيات عدة قامت :* تعريف المنتج     
) ب -ولا أ(المشتركة الأوربية السوق واتفاقية) أ -ولا أ(ستراسبورغ واتفاقية) ولاأ(لاهاي اتفاقية
 التشريع  في تعريفه ثم) ثانيا( للمنتج  فقهي مفهوم إعطاء نحاول ثم) ج -ولاأ( الأوروبي والتوجيه
 المصري التشريع وأخيرا) خامسا( غربيالم والتشريع) رابعا( فرنسيال التشريع وكذا) ثالثا( الجزائري

  .)سادسا(
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 تيـــــــال ــفــــــاقيـــــةـــــــالإتـ ـــذهــــــــه تنــــــــص لم :لاهـــــاي اتــفــــاقــــيــــة في المنتــج ـريفـــــتع) ولا(أ     
 للأشخاص الحصر سبيل على قائمة وضعت وإنما المنتج تعريف على 02/10/1973 في أبـــرمـــــت
   :1كالآتي الأشخاص هؤلاء ويتمثل  03 المادة في المنتج وصف عليهم ينطبق الذين

  .النهائي بشكله المنتوج صانع -

  .الطبيعي المنتوج منتجي - 

  .للمنتوج الموردين -

  .المنتوج منها يتركب التي الأجزاء صانع -

  .والموزعين المنتوج لديهم والمودع استبداله، أو المنتوج بإصلاح يقومون الذين الأشخاص -

  أعلاه المذكورين الأشخاص لدى والمستخدمين الوكلاء مسؤولية على الإتفاقية هذه وتسري      
 يلاحظ أنه كما ،)التاجر( المهني البائع شملت بل الصانع، البائع على تقتصر لم الإتفاقية أن ويلاحظ

 الإتفاقية من الثالثة المادة بموجب بتعداده قامت الذي للمنتج الواسع المفهوم تبنت لاهاي اتفاقية أن
   .أعلاه المذكورين المنتج مسؤولية مجال في القوانين تنازع قواعد بتوحيد المتعلقة

 الإتفاقية هذه من ب فقرة الثانية المادة تعرف: ستراسبورغ اتفاقية في المنتج تعريف) أ-أولا(    
 ومنتجي المنتجات منها تتركب التي الأجزاء وصانع النهائي، بشكلها المنتجات صناع" أنه على المنتج

  ."2الطبيعية المنتجات

 الذي الشخص أو للمنتوج، المستورد أن على الإتفاقية نفس من 02 فقرة الثالثة المادة وتضيف     
 جاتهـــــبمنت الخاصة التجارية العلامة أو التجاري اسمه يحمل المنتوج أن أو المنتوج، على اسمه يضع

                                                            
1 Art 03 du convention: " La présente convention  s’applique à la responsabilité des personnes suivantes:  
- Les fabricants de produits fini on de parties constitutives. 
- Les producteurs de produits naturels. 
- Les fournisseurs de produits. 
- Les autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaine de réparation et 
de distribution commerciale des produits. 
La présente convention  s’applique aussi à la responsabilité des agents ou préposes de l’une des personnes 
énumérés ci-dessus." 

مدنية والإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين ال 2
 .66، ص.2008، 01الأردن، ط

 " Le terme producteur désigne les fabricants de produits finis ou de parties composantes et les producteurs 
de produits naturels." 
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 لأحكام ويخضعون منتجين يعدون الأشخاص هؤلاء فإن المنتوج، صنع بأنه توحي مميزة علامة أي أو
   .1الإتفاقية في السارية الأحكام وفق المنتج مسؤولية

 ذكرهم السالف الأشخاص من شخص أي هوية إلى يشير لا المنتوج كان فإذا ذلك عن وفضلا     
 خلال كشف إذا إلا المنتج مسؤولية لأحكام ويخضع منتجا يعد موزع كل فإن 03و 02 للمادتين طبقا
 ــــــــوجالمنت اهــــــأعط الذي الشخص أو جـــــــالمنت ةــــــهوي عن ضررــــــــالمت بــــــطل على ناءاـــــــب معقولة مدة
 شخص وكل المستوردين إلى بالإضافة ، 2الإتفاقية نفس من 03 فقرة 03 المادة إليه أشارت ما وهذا
 أخرى علامة أي أو التجـــــــارية علامــــــــته أو عليه، اسمه يضع كأن إنتاجه، من أنه على المنتوج يقدم
 مميزة

 ةــــــالثاني ادةـــــــالم تعرف: المشتركة الأوروبية السوق دول اتفاقية في المنتج تعريفب) -(أولا     
 اـــــــوأيض زاء،ـــــــأج أو وادـــــــــم ةـــــلأي والمنتج النهائي، بشكله الشيء منتج" أنه على المنتج الإتفاقية من
  ."المنتج هو بأنه تفيد الشيء على مميزة علامة أية أو التجارية علامته أو اسمه يضع شخص أي

 جـــــــالمنت أنه على لــــــيعام الموزع فإن معروفا يكن لم إذا المنتج أن على المادة نفس وتضيف      
 أعطاه الذي الشخص هوية أو المنتج هوية عن معقولة مدة خلال المتضرر الشخص يبلغ مالم
  .المنتج مسؤولية لأحكام المستورد أيضا يخضع كما وجـــــالمنت

 المنتج تعريف بشأن المشتركة الأوروبية السوق دول اتفاقية بها جاءت التي الأحكام أن ويلاحظ     
 الأوروبية الدول طرف من المبذولة المجهودات على يدل وهذا ستراسبورغ، اتفاقية بأحكام تماما شبيهة
  .المستوردة المنتوجات وبالأخص المنتوجات من تلحقه قد التي الأضرار من المستهلك لحماية

 الواسع المفهوم الأوروبي التوجيه تبنى لقد: الأوروبي التوجيه في المنتج تعريف) ج-أولا(          
 الأوروبي هــــــــالتــــوجــــي من الأولى رةــــــــالفق 03 ادةـــــــالم نصت وقد المستهلك، حماية أجل من للمنتج

                                                            
1 " Celui qui a importé un produit afin de le mettre en circulation dans le cadre d’une activité professionnelle 
et toute personne qui a présenté un produit comme son produit en faisant figurer sur lui son nom, sa marque 
de fabrique ou un autre signe distinctif seront censés être des producteurs au sens de la présente convention et 
seront responsables comme tels." 
2 " Lorsque le produit ne précise l’identité d’aucune des personnes responsables en vertu des paragraphes 1 et 
2 du présent article, chaque fournisseur sera censé être un producteur au sens de la présente convention  et 
responsable comme tel, à moins, qu’il n’indique dans un délai raisonnable, à la requête du demandeur, 
l’identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Il en est de même, dans le cas d’un 
produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom 
du producteur est indiqué."      
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 الأوليـــــــة المـــــادة ومنتـــــــج النهــــائي، جــــــــالمنت صانــــع" يعني جــــــــالمنت حــــــــمصطل أن على 1999 ةــــلسن
 جــــــــكمنت نفســــــه يقـــــدم صـــــــــشخ أي أو ة،ـــــــــالنهائي اتــــــالمكون تركيب في الداخلة المكونات صانع أو
 ."1يعرضه منتج على أخرى مميزة إشارة أي أو علامته أو اسمه وضع طريق عن

 رونـــــــــيعتب آخـــرين أشـــخاصا الأوروبي هـــــــــالتوجي من ةــــوالثالث الثانية الفقرة 03 المادة وتضيف      
 عــــــــالتوزي الــــــــأشك من رــــآخ شكل بأي أو الإيجار او البيع بقصد للمنتوج كالمستورد المنتج حكم في
 المنتج أنه على يعامل للمنتوج المورد فإن معروفا المنتج يكن لم إذا وأيضا التجاري نشاطه مجال في
 أعطاه الذي الشخص هوية أو المنتج هوية عن معقولة مدة خلال المتضرر الشخص يبلغ مالم

 .2المنتوج

 أشياء بإنتاج يقوم الذي الشخص" بأنه المنتج 3الفقه يعرف: للمنتج الفقهي التعريف) ثانيا(      
  ."يصنعه الذي المبيع بالشيء تامة دراية على تجعله تخصصه مجال في فنية خبرات تستوجب مماثلة

 لديه تكون أن بد لا معنوي أو طبيعي شخص يكون قد  المنتج أن التعريف هذا من ويتضح      
 يميز لم التعريف هـــــذا أن كما المبيع، الشيء صنع على قادر تجعله المهني تخصصه مجال في خبرة
 دـــــــأك ندماـــــــع دــــــــواح رادفــــــــكم ضمنيا ماـــــــــاستعمله ماـــــــوإنه الصانع ومصطلح المنتج مصطلح بين
  .المبيع الشيء يصنع من هو جـــــــالمنت بأن

 للإستعمال طرحت التي بحالتها للسلعة النهائي المنتج" بأنه المنتج  4الفقه من آخر جانب ويعرف     
  ".أجزائها كل صنع قد يكن لم ولو حتى الإستهلاك، أو

                                                            
1 Article 03-1: " Le terme *producteur* désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière 
première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en 
apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif."   
2"- Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la 
communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son 
activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est 
responsable au même titre que le producteur. 
- Si le producteur du  produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, 
à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a 
fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de 
l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué."         

 2201، 02محمد العروصي، الإلتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع، مطبعة ووراقة سجلماسة، المغرب، ط 3
  .104ص.

 الجامعيةعزالدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات  4
  .132، ص.1996، 05مصر، ط
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 المنتوج ينتج الذي الشخص في وحصره المنتج مفهوم من ضيق أنه التعريف هذا على ويلاحظ     
 هلاكـــــــللإست وجــــــــالمنت عرض ةــــــــعملي في واــــــتدخل الذين الآخرين اصـــــــــالأشخ داـــــمستبع فقط النهائي

 يكون أن يشترط لا بأنه مضيفا المتدخلين، من وغيرهم والتاجر والموزع كالمستورد  الإستعمال أو
 أجنبية لدول شركات عدة فيه تشارك منتوج هناك يكون فقد منتوجه، أجزاء كل صنع قد المنتج

 ةـــــــمتخصص أخرى ةـــــــوشرك اجــــــــزجــــال وتركيب صنع في متخصصة شركة ان فنجد مثلا كالسيارات
 جــــــــالمنت فإن ذلك ومع لاتــــــــالعج عـــــــتصني في ةــــــــمتخصص رىـــــــأخ ركةـــــــوش ركـــــــالمح عــــــــصن في
 باقي أما للسيارة النهائي الصنع إليها يؤول التي الشركة هو التعريف لهذا طبقا الشركات هذه من

 صــــــــناق فـــــــــالتعري ذاـــــــه يجعل الذي الأمر منتجا، تعد فلا السيارة صنع في ساهمت التي الشركات
 ونــــــــيسأل دـــــق منتجين عدة بدل واحد منتج أمام يكون لأنه المضرور للمستهلك أكبر حماية يوفر ولا
 بالمستهلك الضرر إلحاق في السبب المركبة الأجزاء هذه إحدى كانت إذا خاصة المعيبة منتجاتهم عن

 أليم حادث وقوع إلى أدى السيارة عجلات إحدى في عيب كوجود النهائي المنتوج لهذا المستعمل
 السيارة في الموجود العيب مسؤولية تتحمل لا العجلات بصنع قامت التي الشركة هذه فإن وبالتالي
  .النهائي الصانع هو المضرور المستهلك اتجاه المسؤولية يتحمل الذي وإنما

 الثالثة الفقرة الأولى المادة في المنتج مصطلح ورد :الجزائري التشريع لدى المنتج تعريف) (ثالثا     
 مستغل كل بالمنتج يقصد:" يلي ما على نصت التي 1المنشأ بتسمية المتعلق 65-76 رقم الأمر من

   صناعي". أو ماهر صانع أو مزارع وكل طبيعية لمنتجات

 جليا يظهــــــــر وهذا المنتـــــــج حـــــــمصطل على المحتـــــــرف تسمية يطلق الجزائري المشرع كان ولقد     
 المنتوجات بضمان المتعلق 266-90 رقم التنفيذي المرسوم من 01 فقرة 02 المادة نص في

 تاجــــــــــر أو حـــــرفي، أو وسيـــــــــط أو صانـــع، أو منتــــــج هــــــو المــــحتـــــــــــــرف" تنـــــص التي 2والخــــدمـــــــــــات
 المنتـــــــــــــوج عــــرض عمليـــــــــة في مهنتـــــــــه إطار ضمن متدخل كل العموم وعلى موزع، أو مستورد، أو

                                                            
  .59،ع 1976-07-23المتعلق بتسمية المنشأ، ج.ر المؤرخة في  1976-07- 16المؤرخ في  65-76الأمر رقم 1

ـــة ــــيتــــــعـــــــــلــــــق بضمــــــــان المنتوجـــــات والخـــــدمـــــات، ج.ر المـــــؤرخ 1990-09-15المــــــؤرخ في  266-90م.ت رقم 2
ؤرخ ــــــالمــــــ 327-13من م.ت رقم  24ادة ـــــ، مع الإشارة أن هذا م.ت ألغي بموجب الم40 ع، 1990-09-19في 
روط وكيفيات وضــــــــع ضمان السلــــــع والخدمــــــــات حيز التنفيــــــــــذ، ج.ر المؤرخـــــــــة ، يحـــــــدد شـــــــ2013سبتمبر  26في 
  .18، ص.49، ع 2013أكتوبر  02في 
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 07 في المــــؤرخ 02-89 رقـــــم القـــــانـــــون من الأولى المـــــادة في محدد هو كما للإستهلاك، الخدمة أو
  .1"أعلاه المذكور 1989 فبراير

 وذكــــــــــــر المحترفين فئــــــــة من وسع الجزائري المشرع أن نجد الذكر السالف النص إلى وبالرجوع    
 المستـــــــــورد أو الحـــــــــرفي أو التـــــــاجر أو الوسيــــــط أو الصانع، أو المنتـج الحصـر لا المثـال سبيـل على
 وزيـــادة لهـــــــــما، تعـــــــــــريف أي يعـــــــطي أن دون والصانع المنتج بين ميز أنه كما إلخ،... الموزع أو

 الخــــدمــــة أيضا ذكـــــــر وإنـــــما فقط السلعة ذكر على يقتصر لم الجزائري المشرع فإن ذلـــــــــك على
 تلحقه قد مما أكثر يستعملها المستهلك وأن منتشر تزايد في حاليا الخدمات لأن فعل ما وحســــنا
 السلعــــــــــــة من ســــــواء المضــــــرور المستـــــــــهـــــــلك يحـــــــــمي الجزائـــــــري المشرع جعـــــل الذي الأمر أضرار،

  .المقدمة الخدمة أو

 إثر المدني القانون من مكرر 140 المادة نص في أيضا استعمل المنتج مصطلح أن ونجد     
 تربطه لم ولو حتى منتوجه في عيب عن الناتج الضرر عن مسؤولا اعتبرته التي 2005 سنة تعديله

 القانون من 01 فقرة 1386الماد من مقتبس النص هذا أن الإشارة مع تعاقدية، علاقة بالمتضرر
   .2العقدية المسؤولية بدل المهنية بالمسؤولية يعرف ما وجود إلى أدى ما وهذا الفرنسي، المدني

 والخدمات المنتوجات بضمان يتعلق 266-90 رقم التنفيذي المرسوم من كل أن ويلاحظ          
 الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق 03-09 رقم القانون وبصدور المنتج، يعرفا لم المدني والقانون

 المتدخل أن:" بقولها 07 فقرة 03 المادة إليه أشارت ما وهذا المتدخل مصطلح استعمل المشرع فإن
 المنتج يجعل مما" للإستهلاك المنتوجات عرض عملية في يتدخل معنوي أو طبيعي شخص كل هو

 صنع أو إنتاج في تتجسد مرحلة أول باعتباره للإستهلاك المنتوجات عرض عملية ضمن يدخل
 بالمفهوم أخذ الجزائري المشرع بأن القول إلى يؤدي الذي الأمر إلخ،...تركيبه أو تحويله أو المنتوج
  .صراحة يعرفه لم ولو حتى  للمنتج الواسع

                                                            
يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك بموجب المادة  1989فبراير  07المؤرخ في  02-89لقد تم إلغاء القانون رقم 1

يتـــــعلق بحمـــــــاية المستــــــهلك وقــــــمع الغـــــش،ج.ر المؤرخـــــة  2009- 02- 25المؤرخ في  03-09قم من القانون ر  94
  .23، ص.15، ع 2009-03-08في 

محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون الخاص، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر  2
  .70، ص.2006
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 ونـــــــالقان من 09 رةــــــــفق 03 ادةــــــــالم في اجـــــالإنت بتعريف اكتفى الجزائري المشرع أن ويلاحظ      
 المواشي تربية في تتمثل التي العمليات"  بقوله الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق 03-09 رقم

 وتوضيب والتركيب والتحويل والتصنيع والمعالجة والذبح البحري والصيد والجني المحصول وجمع
  . "الأول تسويقه قبل وهذا هتصنيع مرحلة أثناء تخزينه ذلك في بما المنتوج

 المتعلق 39- 90 رقم التنفيذي المرسوم من 05 فقرة 02 المادة أيضا عرفت ذلك على وزيادة     
 والمحصول المواشي تربية في تتمثل التي العمليات جميع:"أنه على الإنتاج  الغش وقمع الجودة برقابة

 خزنـــــــه ذلك ومن وتوضيبه وتحويله ما منتوج وصنع المواشي وذبح البحري والصيد والجني الفلاحي
  ."1له تسويق أول وقبل صنعه أثناء في

 العمـــــــليات بهـــــذه يقـــــوم الذي الشخـــــص أن للإنتــــاج السابقـــــين التعريـفـــــــين خـــــــلال من ويستنتــــــج     
 المواشي وذبح البحري والصيد والجني الفلاحي المحصول وجمع المواشي بتربية كقيامه المنتج، هو

  .له تسويق أول قبل وتخزينه المنتوج وتوضيب والتركيب والتحويل والتصنيع والمعالجة

 القضائية الأحكام من العديد في للمنتج الواسع بالمفهوم أخذ الجزائري القضاء أن الإشارة وتجدر   
) الوادي ولاية( قمار محكمة عن الصادر 2002-11-26 في المؤرخ الحكم المثال سبيل على نذكر
 الأرز مادتــــــي – الغذائيـــــــة للمــــــــواد الممون مسؤوليـــــــة أقـــــــــام) منشور غير( 1189/2002 رقم تحت
 صالحة غير لأنها الغذائي التسمم حالة في السبب كانت أنها التحاليل أثبتت التي - السباقيتي و

 إثر الإيواء بمركز مقيمين كانوا 112 أصل من تلميذ 38 إصابة في تتسبب جعلها مما للإستهلاك
    .2العشاء لوجبة تناولهم

 جـــــــــللمنت عـــــــــالواس ومــــــــبالمفه أخذ القضاء أن الذكر السالف القضائي الحكم خلال من ويظهر     
 بالمنتج أيضا أخذ وإنما الفرنسي التشريع في تحديده ورد كما الفعلي المنتج على يقتصر لم لأنه

 ةــــــــالقضي في ونـــــــكالمم الحقيقي جـــــــالمنت رــــبمظه يظهرون أشخاص عدة يشمل الذي الحكمي

                                                            
 1990يناير  31يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر المؤرخة في  1990يناير  30مؤرخ في  39-90م.ت رقم  1

، ج.ر الـــــــــمـــــــــؤرخــــــة 2001-10- 16الــــــــــــــــمـــــــــؤرخ في  315- 01. المـــــــعدل والمتمــــــــم بم.ت رقم 203، ص.05ع 
  .12، ص.61،ع 2001-10-21في 

إن الحكم القضائي السالف الذكر مشار إليه في عمار زغبي، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات  2
  .68، ص.2016، 01المعيبة، دار الأيام للنشر والتوزيع، الأردن، ط
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 الغذائية المواد صلاحية انتهاء بسبب بالتلاميذ اللاحقة الأضرار مسؤولية تحميله تم الذي ةــــــــالسابق
 حكمي منتج أو فعلي منتج كان سواء المنتج على ينبغي التي الجوهرية البيانات أهم أحد وهي

  .إدانته تم وعليه الممون، به يقم لم الذي الأمر للمستهلك، تقديمها وغيرهما والموزع كالمستورد

 المدني القانون من 6- 1386 المادة تعرف: الفرنسي التشريع لدى المنتج تعريف) رابعا(     
 ةـــــــالداخل اتـــــــالمكون عــــــــوصان ة،ـــــالأولي المواد ومنتج النهائية المنتجات صانع: "بأنه المنتج الفرنسي

  .1"النهائية المنتجات تكوين في

 المنتجات صانع مصطلح ذكر لما المنتجين فئة من وسع الفرنسي المشرع أن ويلاحظ          
 ةـــــــبالإضاف ةـــــــحيواني أو ةـــزراعي أو صناعية منتجات ينتجون الذين الأشخاص فإن وبالتالي النهائية

  .منتجين كلهم يعدون الأولية المواد منتج إلى

 المنتج فإن الفرنسي المدني القانون من 6- 1386 المادة إلى بالرجوع فإنه ذلك عن وفضلا     
 تكوين في المركبة الأجزاء وصانع الأولية المادة ومنتج النهائي المنتج صانع في يتحدد الفعلي

 قاـــــــطب حددـــــــفيت عليـــــــالف جــــــالمنت مـــــــــحك في لـــــــيدخ الذي الحكمي المنتج أما النهائية، المنتجات
 بصاحب الفرنسي المدني القانون من 7-1386 المادة وأيضا 02و01 فقرتين 6- 1386 ادةــــــللم

 ةــــــــاريـــــــالتج علامته أو اسمه وضع طريق عن إنتاجه من أنها على سلعة يقدم الذي الظاهرة العلامة
 تحمل منتجات يوزعون الذين الجملة كتجار المنتجات باقي عن منتجاته يميز آخر شعار أي أو

 المنتوجات على علامتها بوضع تقوم التي الكبرى التوزيع شركات وأيضا التجارية علاماتهم أو أسمائهم
 أيضا ونجد الفعلي، المنتج حكم في أيضا يعد تأجيره أو بيعه قصد لمنتج المستورد أن كما ، بيعها قبل

 جـــــــللمنت ةـــــــبالنسب الشروط بنفس المنتجات في الأمان نقص عن مسؤولا يعد الذي المحترف المورد
 ونصت 2004 سنة عدلت التي الفرنسي المدني القانون من 7- 1386 المادة عليه نصت ما وهذا
 جـــــــللمنت ةــــــــبالنسب روطـــــــالش ذاتـــــــب انــــــالأم نقص عن مسؤولا يكون لا ترفـــــــالمح موردـــــال" أن على
  "معروف غير الأخير هذا كان إذا إلا

 القانون ضىـــــــــبمقت سيــــــــــالفرن المدني القانون من 7-1386 المادة تعديل تم 2006 سنة وفي     
 ذاتية تحديد تعذر إذا:" كالتالي المادة نص وأصبح 2006-04-05 في الصادر 2006- 406 رقم

                                                            
  .415، ص.2008علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، مصر، 1
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 ؤولاـــــــمس يكون رفــــــمحت مورد وكل يماثله، ومن التمويلي المؤجر عدا والمؤجر البائع فيعتبر المنتج
 إعلان من أشهر ثلاثة مدة خلال الضحية يخطر مالم للمنتج بالنسبة الشروط بذات الأمان نقص عن
  .السلعة إليه ورد الذي شخصية أو المنتج بشخصية طلبه

 يصــــــدر الـــــذي الطلب لها يخضـــــع تيـــــــال واعدـــــــــالق ذاتـــــــــل يخضع جـــــالمنت ضد المورد ورجوع     
 لتاريخ التالية السنة في المنتج على رجوعه يتم أن يجب ذلك ومع للعيب، المباشر الضحية من

  ."1القضاء أمام مخاصمته

 درـــــــــق أكبر توفير ماــــــــدائ اولــــــــيح الفرنسي المشرع أن نجد الذكر السالف النص إلى وبالرجوع     
 البائـــــع على بالــــرجــــــوع رـــــــــالأخي لهـــــــذا يسمــــــح إذ وج،ـــــــــالمنت من رورــــــــــالمض للمستهلك الحماية من
 الرجوع رفــــــــــالمحت للمورد يمكن وبعدها المنتج، شخصية معرفة عدم حالة في المحترف المورد أو

  .عليه المضرور المستهلك رجوع تاريخ من التالية السنة خلال المنتج على

 القانون من 02 المادة في المغربي المشرع نص: المغربي التشريع لدى المنتج تعريف) خامسا(     
 طبيــــــعي صــــــــشخ كل هو وردـــــــــالم"  أن على هلكـــــــــالمست ةــــــحماي تدابير بتحديد يتعلق 31- 08 رقم
  "تجاري أو مهني نشاط إطار في يتصرف معنوي أو

 المشرع خلاف على المورد مصطلح اختار المغربي المشرع أن القانوني النص من ويتضح     
 رقم ونــــــــالقان في جـــــــــالمنت رفـــــيع لم المغربي المشرع أن إلا المتدخل، مصطلح استعمل الذي الجزائري

 المادة فإن والخدمات المنتوجات سلامة بالتزام المتعلق 24- 09 رقم القانون إلى بالرجوع لكن 08-31
 المنتوج تكوين في يــدخــــــل أولية مادة منتج أو الصنع كامل منتوج صانع" بأنه المنتج عرفت منه 03
 ةـــــــالتجاري علامته أو اسمــــه بوضع صـــانع أنه على يتقدم شخص كل أو المغرب في المقيم وكيله أو
  .2"توضيبه إعادة أو المنتوج بتحويل يقوم الذي الشخص أو المنتوج على مميزة أخرى علامة أية أو

 يضمن والذي للمنتج الواسع بالمفهوم أخذ لما الفرنسي المشرع ساير المغربي المشرع أن ونجد    
  .المعيب المنتوج من المضرور للمستهلك أكبر حماية

                                                            
محمد حاج بن علي، مسؤولية المحترف في ظل قواعد حماية المستهلك، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة  1

  .186، ص.2010-2009الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
  .103محمد العروصي، الإلتزم بالإعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع، المرجع السابق، ص. 2
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 جــــــــــالمنت المصري رعــــــــالمش عرف :ريـــالمص عـــــــالتشري دىـــــــل جـــــــــالمنت فـــــتعري) سادسا(     
  :المادة هذه حكم وفي - 3:"...بقوله الجديد التجاري القانون من الثالثة الفقرة 67 المادة في

 عرضـــت التي النهـــــائية، هيئتــــــها في أعــــــــدها التي السلعــــــــة صانــــــــع" المنتــــــج" بلفـــظ يقصد - أ     
 زاءــــــــبأج عانــــــــاست أم هـــــصنع من السلعة منها تتركب التي الأجزاء جميع كانت سواء التداول في بها
  .المنتج تابعي إلى اللفظ ينصرف ولا الغير، صنع من

 بتوزيعـــــها ومــــــــيق ذيالـــــــ الجملة وتاجر ، فيها للإتجار ةـــــــــالسلع وردـــــــــمست" وزعــــــالم" بلفظ يقصد -ب
 اللفظ يشمل كما بالتجزئة، بيع بعمليات نفسه الوقت في قام ولو التجزئة، تجار على المحلية السوق في

 والعبرة بها، الموجود بالعيب السلعة، بيع وقت يعلم، أن واجبه من كان أو يعلم كان إذا التجزئة، تاجر
   ".ذاتها الظروف في وجـــــد لـــو نفســــــه النـــــــوع من سلعة بيع يمارس عادي، تاجر يفعله كان بما ذلك في

 اللفظ هذا حصر أنــــه المنتج لفظ بشأن أعلاه المذكورة المادة في ورد الذي التعريف على ويلاحظ     
 وبالتالي التجزئة، وتاجر الجملة وتاجـــر المستورد يشمل الأخير هذا والموزع للسلعة النهائي المنتج في

 صنع في مثلا الشأن هو كما المركبة الأجزاء وصانع الأولية المادة منتج المنتج مفهوم من استبعد
 كان إذا السيارة أجزاء صانع أما الذكر، السالفة للمادة وفقا المنتج حكم يأخذ النهائي الصانع فإن سيارة
 للسلعة النهائي المنتج إلى فقط أشارت المادة لأن مسؤول يكون لا وبالتالي منتج يعد لا فإنه الغير من
  .الغير صنع من بأجزاء استعان أم صنعه من السلعة منها تتركب التي الأجزاء جميع كانت سواء

 الذين العمال وهم المنتج تابعي  المنتج مفهوم من استبعد المصري المشرع فإن ذلك عن وفضلا     
 المتعلقة المدني القانون لأحكام طبقا مسؤوليتهم تتقرر وبالتالي السلعة، لإنتاج المصنع في يعملون

    .تابعيه أفعال عن المتبوع بمسؤولية

 الضيق بالمفهوم أخذ المصري المشرع أن الذكر السالفة المادة نص تحليل خلال من ويتضح     
 تضرره حالة في ومصالحــــه حقوقـــه لحمايـــــة الكافيـــــة بالحماية يحظى لا المستهلك يجعل وهذا للمنتج،

 القانون موقف نفس يتبع أن عليه كان المصري المشرع أن الفقه من جانب يرى لذلك المنتوج، من
 زءــــــــالج وصانع ةــــللسلع النهائي المنتج من كل مسؤولية بين ساويا اللذين الأوروبي والتوجيه الفرنسي

 المنتج دور يقتصر التي الصناعات من الكثير فيها يوجد مصر أن خاصة لها، المركبة الأجزاء أو
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 الأجزاء لهذه الأجنبي الصانع يجعل مما الخارج، في تصنع التي السلع أجزاء وتركيب تجميع على فيها
  .1المسؤولية من يفلت

 لسنة المستهلك حماية قانون في أيضا المنتج لفظ ذكر المصري المشرع أن الإشارة وتجدر     
 أحكام قــــــــتطبي في:" يلي ما على تــــــــنص التي الأولى ادةـــــــالم في المورد ظـــــــبلف عنه وعبر 2006

  :منها كل قرين المبين المعنى التالية بالمصطلحات يقصد القانون هذا

 داولـــــــــت أو رضــــــــع أو وزيعـــــــت أو استيراد، أو بإنتاج أو خدمة بتقديم يقوم شخص كل:" المورد     
 دــــــــالتعاق أو لك،ـــــــالمسته إلى هاـــــــتقديم دفـــــــبه وذلك عليها، التعامل أو المنتجات أحد في الإتجار أو
  ."الطرق من طريقة بأية عليها معه التعامل أو

 ريــــــــــالمص المستهـــــلك حمايــــــة لقانـــــون ةـــــــالتنفيذي ةـــــــاللائح من 07 ادةــــــــالم أيضا نصت ولقد     
 ةــــحماي قانون من الأولى المادة في الوارد للتعريف تماما مشابها جاء الذي المورد تعريف على

 اعتباري شخص أو عيــــــطبي صـــــــشخ ونــــــــيك دـــــق الشخص بأن المادة أضافت فقط المستهلك
 الإلكترونية الطرق فيها بما الطرق من طريقة بأي يكون المستهلك مع التعامل بأن أيضا رتــــــــوذك

 مـــــــــبتقدي ومــــــيق اعتباري أو طبيعي شخص كل" بالمورد يقصد: بقولها الحديثة التقنية وسائل من وغيرها
 التعامل أو المنتجات أحد في الإتجار أو تداول أو عرض أو توزيع أو استيراد، أو بإنتاج أو خدمـــــة
 طريقــــــة بأيــــــة عليها معـــــــه ــــاملــــــــالتع أو اقـــدـــــــــالتع أو لك،ــــــــالمسته إلى هاـــــتقديم بهدف وذلك عليها،
  .2"الحديثة التقنية وسائل من وغيرها الإلكترونية الوسائل ذلك في بما الطــــــرق من

 وجــــــالمنت عرض ةـــــــعملي في دخلينــــــالمت أحد هو المنتج أن للمورد السابق التعريف من ويظهر       
 المستهلك اتجاه مسؤول يكون وبالتالي معنوي، أو طبيعي شخص كان سواء للإستهلاك الخدمـة أو

 بمحل المتعلقة الضرورية المعلومات وجود عدم أو كفاية عدم بسبب الخدمة أو المنتوج من المتضرر
     . العقد

                                                            
يد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دراسة مقارنة دار عبد الحم 1

  .524، ص.2010الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر،
وراه ـــــالدكتادة ـــــــة لنيل شهــــــة مقدمـــــــمحمد حاج بن علي، مسؤولية المحترف في ظل قواعد حماية المستهلك، أطروح 2

  .190، ص.2010-2009في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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 اختلفت التشريعات معظم تسميه كما المنتج أو المنتوج مصطلح إن وج:ــــعريف المنتــــ** ت     
 تعريف نتناول يجعلنا الذي الأمـر الدول، تشريعات ومختلف الدولية الإتفاقيات من العديد تعريفه بشأن

 واتفاقية أ)-(أولا لاهاي اتفاقية وبالخصوص (أولا)الدولية الإتفاقيات في المنتج أو المنتوج
 التشــــريع في تـــعريفــــه ثــم) ج-أولا(المشتركة الأوروبية السوق واتفاقية ب)-(أولا ستراسبورغ
    رابعا).( المصري التشريع تعريفه في وأخيرا ثالثا)(الفرنــسي  التشريع في وبعدها) ثانيا(الجزائري 

 يجعلنا الدولية الإتفاقيات في المنتوج تعريف إن :الدولية الإتفاقيات في المنتوج تعريفأولا:      
 السوق اتفاقية وبعدها ب)-(أولاستراسبورغ اتفاقية ثم أ)-(أولالاهاي اتفاقيةتعريفه في  نتناول

  ج).-(أولاالمشتركة الأوروبية

 وجــــــالمنت ريفــــــــتع بشأن ةــــــــالثاني ادةــــــالم صـــــــتن :لاهاي اتفاقية في المنتوج تعريفأ) -(أولا     
 وسواء مصنوعة أم خاما كانت سواء والصناعية، الطبيعية المنتجات المنتج، لفظ يشمل" : يلي ما على
   .1"عقارا أم منقولا كانت

 لـــــــيشم جعلته والتي وجـــــــالمنت تعريف في توسعت هاـــــــأن الذكر السالفة المادة خلال من ويظهر     
 منتوجات إلى حولت أنها أو أولية مادة كانت سواء الصناعية والمنتجات الطبيعية المنتجات كل

 عليه جرى ما تخالف فإنها وبالتالي العقارية والمنتجات المنقولة المنتجات إلى بالإضافة مصنوعة
   .2غيرها عن يميزها خاص لنظام تخضع العقارات كون من قضاءا و هاــــــفق لــــــالعم

 تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية مجال في الوطنية التشريعات بين للإختلاف ونظرا     
 اقــــــدةـــــــالمتع للــــــدول قــــــالح الإتفاقــــية أعطت فقد الخام الزراعية المنتجات وكذلك الطبيعية المنتجات

 بالتحفظات الخاصة 16 للمادة طبقا الخام الزراعية المنتجات على الإتفاقية هذه أحكام تطبيق عدم في
 المصادقة أو إقــــــــرارهـــا وقـــــت أو الإتفاقــــــية على التوقيـــع وقت التحفظ حق ممارسة المتعاقدة وللدول
   .3عليها

                                                            
1 Art 02: " Le mot (produit) comprend les produits naturels et les produits industriels, qu’ils soient bruts ou 
manufacturés, meubles ou immeubles". 

  .21، ص.2007، 01شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، طقادة  2

 والتوزيعسالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر  3
  .70، ص.2008، 01الأردن، ط
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 الإتفــــاقيـــة من الأولى الفقرة 02 المادة تنص: ستراسبورغ اتفاقية في المنتوج تعريف ب)-(أولا     
 خــامــــا كان ــــــواءــــــــس اعيـــــــصــــن أو طبيـــعي منقــــول كل يشــــمــــل المنــــتــــوج مصـــــطلح"  :يــــلي ما عــــلى
  .1"عقار أو آخر بمنقول التصق ولو مصنــــوعا أو

 جاتـــــــالمنت كل يشمــــل أنه أعــــــلاه هـــــــــــعلي المنصــــــوص ــوجـــــــــالمنتــ فـــــــــتعري على ظـــــــــويلاح     
  ـــــــةمصنع وأصبحت حولت أنها أو أولية مادة شكل في كانت سواء الطبيعية أو الصناعيـــة المنقولة
 البناء لمواد بالنسبة الشأن هو كما بعقار اتصلت أو آخر بمنقول المنقولات هذه أدمجت ولو وحتى

 ةــــــــالإتفاقي على ةـــــــــالموقع اءــــالأعض الدول أغلب لأن المنتوج مفهوم من العقارات استبعدت وبالتالي
 مشيدي على تنطبق والتي العقارية بالمسؤولية المتعلقة القواعد خاصة بالعقارات خاصة أنظمة لها

  .مستقل بوجه له المكونة الأجزاء بعض مشيدي على وليس ككل، العقار

 يشمل الإتفاقية في اعتمد الذي المنتوج مصطلح أن  Lorenz الأستاذ الألماني الفقيه ويرى     
 لمسؤولية يخضع المنتجات هذه مورد يجعل مما بالعقار، تتصل أو تدمج التي المنقولة المنتجات
 ارـــــــــبالعق المتصلة المنتجات مورد استبعاد تفضل كانت آنذاك السائدة النظرة أن الإشارة مع المنتج،

    .2الوطنية التشريعات في المستقرة المقاول مسؤولية إلى وإخضاعها المنتج مسؤولية من

 لأحكام يخضع منتوجا اعتبارها يمكن هل الفضلات أو النفايات بشأن التساؤل ثار أنه غير     
  لا؟ أم الإتفاقية

 المنتج كان إذا منتجا تعد الفضلات أو النفاية أن إلى الإتفاقية صياغة لجنة ذهبت لقد         
 عندئذ التصنيع في ليستخدمها آخر شخصا بها ليمد يجهزها أو لاحقة تصنيعية عمليات في يستخدمها

   .3الإتفاقية عليها تنطبق ولا منتجا تعد فلا منها يتخلص المنتج كان إذا أما الإتفاقية، عليها تسري

 الأولــــــى المـــــادة نصــــــت: المشتــــركــــــة الأوروبيـــة الســــوق اتفاقية في المنتوج ج) تعريف-(أولا     
 سوف الزراعية المنتجات منتج أو الصناعية بالطرق المصنوع الشيء منتج:" يلي ما على الإتفاقية من

                                                            
1 Art 02/01 de convention de Strasbourg": Le terme (produit) désigne tout meuble naturel ou industriel, qu’il 
soit brut ou manufacturé, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble". 

  .71.ص السابق، المرجع العزاوي، رديعان محمد سالم 2
  .545عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 3
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 وبــــــــللعي جةـــــــــكنتي ررالضــــــــ دــــــــتكب الذي الشخص قبل منه خطأ يحصل لم ولو حتى مسؤولا يكون
    .1"الشيء هذا في

 المنتجات هي المنتج مسؤولية بأحكام المعنية المنتجات أن السابق التعريف خلال من ويتضح     
 المنتجات إلى بالإضافة الصناعية والمنتجات أخرى، منتجات إلى حولت أم خاما كانت سواء الزراعية
 تطبيق من مستبعـــــدة الطبيعية والمنتجــــات العقارات أن يظهر كمـــــا بالعقار، اندمجت ولو المنقولة
  .المنتج مسؤولية أحكام

 للمنتـــــــوج تعـــــــريفـــــــات عـــــــدة وردت لقـــــــد: ريـــــــالجزائ عــــــالتشري في وجــــــالمنت عريفــــــــــت :ثانيا     
 76/65 رقم الأمر من الأولى رةــــــــالفق الثالثة المادة نصت أين الجزائري القانون في   2المنتج أو

 المنتــــــوج عـــــــــــرف ذيــــــــــــــــال 3أــــــــــــــــالمنش اتــــــــبتسمــــــــي عــــــــلقـــــــــيت 1976 يوليو 16 في المؤرخ
  .مجهز" أم خام صناعي أو تقليدي، أو زراعـــــــــــي أو طبيـــــــعي منتـــــــج كـــــــل:" ـهـــــــــبأنـــــــ

 وقمع الجودة برقابة المتعلق 39-90 رقم التنفيذي المرسوم من الأولى الفقرة الثانية المادة وعرفت     
  تجارية". معاملات موضوع يكون أن يمكن مادي منقول شيء كل:" أنه على المنتوج 4الغش

 أيضا وعرفت المنتوج، مفهوم من والخدمة المعنوي المنقول استبعد أنه التعريف هذا على ويلاحظ     
   5والخدمات المنتوجات بضمان يتعلق 266-90 رقم الملغى التنفيذي المرسوم من 02 فقرة 02 المادة
  ".خدمة أو مادي منتوج من المستهلك يقتنيه ما كل:" أنه على المنتوج

                                                            
  .73و  72سالم محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، ص. 1
تختلف التسمية بين مصطلح المنتوج ومصطلح المنتج من ناحية الألفاظ فقط، لأن كلال اللفظين لهما معنى واحد  2

  ودلالة واحدة.

  .866، ص.59 ،ع1976يوليو  23ج.ر المؤرخة في  3

. مع الإشارة أنه تم تعديل م.ت المذكور أعلاه بموجب م.ت 203، ص.05، ع1990يناير  31.ر المؤرخة في ج4
  .11، ص.61،ع2001-10- 21، ج.ر المؤرخة في 2001- 10-16المؤرخ في  315-01رقم 

المؤرخ  327-13رقم من م.ت  24يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بموجب المادة  266-90تم إلغاء م.ت رقم 5
ة ــــــــذ، ج.ر المؤرخـــــــات حيز التنفيــــــــع والخدمـــــــان السلــــــع ضمـــــــــات وضـــــــ، يحدد شروط وكيفي2013سبتمبر  26في 
  .18، ص.49، ع 2013أكتوبر  02في 
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 1997-07-08 في المؤرخ 254- 97 رقم التنفيذي المرسوم من الثانية المادة وتعرف          
   1واستيرادها خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السامة المواد لإنتاج المسبقة بالرخص المتعلق
  ."للمستهلك الشخصي للاستعمال الموجه النهائي المنتوج:" بأنه الإستهلاكي المنتوج

 منتوجات يعتبرها ولم المهنيون يستهلكها التي المنتوجات استبعد التعريف هذا أن ويلاحظ      
  .استهلاكية

 المنتـــــوج 2ســــبالتقيــــي المتعلــــــق 04/04 مــــرق القــــانــــــون من 11 الفقــــــرة 02 المـــــادة وعــــــرفــــــت     
  ."طريقة أو وظيفة أو إجراء أو جهاز أو مركب أو بناء مادة أو مادة كل: "أنــــــه على

 25 الصـــــــادر 3الغــــــش وقـــــــمــــــع المستهــــــــلك بحمـــــــايــــــة يتعلق 03-09 رقم للقانــــــــون وبالنســــــبة     
 ةــــــــسلع كــــــل"  بـــــــه يقصــــــد المنتـــــــــوج أن على 01 رةـــــــقــــــــــالف 03 المادة في نص فإنه 2009فبراير

  ."مجانا أو بمقابل تنازل موضوع تكون أن يمكن خدمة أو

 بها دـــــــفيقص الخدمة أما ، 4"مجانا أو بمقابل عنه بالتنازل قابل مادي شيء كل" بالسلعة ويقصد      
  .5"المقدمة للخدمة مدعما أو تابعا التسليم هذا كان ولو حتى السلعة، تسليم غير مقدم، عمل كل "

 140 المادة بموجب 20056 سنة صدر الذي التعديل إثر  المنتوج المدني القانون وعرف      
 لاسيما بعقار متصلا كان ولو منقول مال كل منتوجا يعتبر:" يلي ما على نصت التي 02 الفقرة مكرر
 والطاقة والبحري البري والصيد الغذائية والصناعة الحيوانات وتربية الصناعي والمنتوج الزراعي المنتوج

  ".الكهربائية

 واختلفت متباينة جاءت للمنتوج الجزائري المشرع بها جاء التي التعريفات أن ويلاحظ         
 بصفـــــــة المنتوج مصطلح تحديد حاول المشرع فإن المدني للقانون فبالنسبة ومصطلحاتها، عناصرها

                                                            
  .21، ص.46، ع 1997يوليو  09ج.ر المؤرخة في  1
    .17، ص.41، ع 2004 جوان 23ج.ر المؤرخة في  2
  .12.ص ،15 ع ،2009-03- 08 في المؤرخة ر.ج 3
  .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  17ف  03أنظر المادة  4

  وقمع الغش.يتعلق بحماية المستهلك  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  16ف  03أنظر المادة   5
المـــــؤرخ  05-07انــــــون رقم ـــــمــــــم بالقــــــــدل والمتــــــــــــ. المع24، ص.44، ع 2005يونيو  26ة في ــــــــؤرخـــــــــــــج.ر الم 6

  .03، ص.31، ع 2007ماي  13، ج.ر المؤرخة في 2007ماي  13في 



 

387 
 

 التعديل بهذا المشرع فعل وحسنا الفرنسي التشريع غرار على المقارنة التشريعات ساير أنه إذا دقيقــــــة
 عامـــــة بصفــــة المتدخل أو المنتج مع يتعامل الذي للمستهلك أكبر حماية توفير خلاله من حاول الذي
 كالمنتوجات أصنافها بمختلف المنتوجات فئات وسع عندما المدنية، و التجارية المعاملات مختلف في

 تربية إلى بالإضافــــــة بعقـــــار متصلا كان ولو منقول مال وكل الصناعية والمنتوجات الزراعية
 لطاقةوا البحري الصيد أو البري بالصيد الأمر تعلق سواء والصيد الغذائية والصناعة الحيوانات
 مفهوم مجال من استبعد أنه غير للمنتوج، الواسع بالمفهوم أخذ المشرع فإن وبالتالي الكهربائية،
  .الفرنسي المشرع انتهجه الذي النهج نفس مقتديا والعقارات الخدمات المنتوجات

 ةـــــــــــــسلع كل بأن العموم وجه على نص المشرع فإن الغش وقمع المستهلك حماية لقانون وبالنسبة   
 الصيغة بهذه المشرع جاء لماذا الإشكال يطرح وهنا مجانا، أو بمقابل كانت سواء منتوجا تعد خدمة أو
 02 الفقرة مكرر 140 المادة في فعل كما منتوجا اعتبارها يمكن التي والخدمات المنتوجات يحدد ولم
 2005 سنة صدر المدني القانون في المشرع به جاء الذي التعديل أن الإشارة مع المدني القانون من
 لاعــــــــالإط دــــــــبع لكن ،2009 ةــــــــلسن شـــــــــالغ وقمع المستهلك حماية قانون لصدور سابقا كان أي
 ــريالمص رعـــــــالمش رارـــــــغ على اءــــاستثن دون والخدمات السلع لكل شاملا جاء الذي التعريف على
 لهذا تعامل فأي للمســــــتهلك وواسعـــــــة فعــــالة حماية أضفى الغش وقمع المستهلك حماية قانون أن نجد

 خدمـــــــة أو نوعــــــه اختلــــــف مهـــــــما بمنتــــــوج الأمر تعلـــــق ســــــواء المتدخـــــل أو المنتـــــج مع الأخيــــر
 الجديدة السلع بين يميز لم المشرع أن الإشارة يجب كما القانون، هذا في المقــــررة بالحمايــــة يحـــــظى
 اليـــــــوبالت إطلاقه على يؤخـــــذ أن ينبغي الذي الأمر السلع مصطلح استعمل وإنما المستعملة والسلع
  .منتوج تعد المستعملة السلع فإن

 نجــــــد حيــــن في المنــــــتـــــوج مفهـــــوم من الخدمــــــات استبعـــــــد المدني القانون فإن ذلك عن وفضلا     
 المشرع على كان التعارض فهذا منتوج، الخدمات اعتبر الغش وقمع المستهلك حماية قانون أن

 الخاص بقاعدة أخذنا ولو فحتى تعارضها، وعدم القوانين  إنسجام أجل من إليه ينتبه أن الجزائري
 العامة الأحكام بدل ضرر لحقه متى المستهلك حماية قانون لأحكام يخضع المستهلك وأن العام يقيـــــد

  .التطبيق مجال لها أيضا الأحكام هاته فإن المدني للقانون

 استعمل المشرع أن نجد الغش وقمع المستهلك حماية قانون في المنتوج تعريف إلى وبالرجوع     
 يطرح وهنا  المعنوي الشيء دون فقط المادي الشيء على تعريفها يقتصر التي السلعة مصطلح



 

388 
 

 يقصد لم أنه أم المنتوج، مفهوم من صراحة المشرع استبعدها هل المعنوية الأشياء بشأن التساؤل
  المعنوية؟ الأشياء تمثل الأخيرة هذه أن طالما خدمات بمثابة واعتبرها ذلك

 معها يتعامل المستهلك لأن اللازمة، بالحماية تحظى أن لابد المعنوية الأشياء من العديد هناك إن    
 وليس منتوج العبارة بصريح المدني القانون اعتبرها التي الكهربائية الطاقة منها نذكر متزايد بشكل
 عليها ينص لم 2009 لسنة المستهلك حماية قانون أن حين في الفرنسي، المشرع غرار على خدمة
 الكهــــــربائية الطاقــــــة استبــــــعدت هل التســـــــاؤل من الكثيـــــر ويطرح وغامضا، مبهما الأمر وترك
 القانــــــون في عليها المنصوص العامـــــة القواعــــد لأحكام تخضع وبالتالي المنتوج مفهوم من

  المستهلك؟ حماية قانون لأحكام تخضع وبالتالي خدمــــــــة تعد أنها أم المـــــدني

 التي الأضــــــرار من للمستـــــهلك أكبــــر حمايـــــة تــــوفيــــــر إلى تــــهــــــدف الـــــتي المشـــــــرع سـياســــــة إن     
 بكثـــــرة والمنتشـــــرة المعروضـــــة الخدمـــــــات من استفادتــــــه أو للمنتــــــوجات اقتنـــــــائه نتيــــــجة به تلحــــق قد
 الكهـــربائية الطـــــاقة أن لنا يبــــــــــدوا للمنـــــتـــــوج، الواســــــع المفهـــــوم المشـــــــرع لتبني ونظرا السوق، في
 الخدمة أن أساس على خدمة اعتبارها من فلابد معنوي منتوج أنها على تصنــــف كانت وإن حتى

 العمــــــلي الــــواقـــــع في هـــــــــأن إلى بالإضـــــافــــــة صر،ــــــالعن هذا في الكهرباء مع تشتـــــرك وبالتالي معنوية
 وبالتالي الحيوية، الطاقة بهذه وينتفعوا ليستفيدوا لزبائنها خدمات تقدم والغاز الكهرباء شركة أن

 التي المــــــدني القانــــــون بأحكــــــام الإكتفاء وعدم الغش، وقمع المستهلك حماية قانون لأحكام خضوعها
 نتيجة تصيبه قد التي الأضرار من للمستهلك اللازمة الحماية توفير عن وعاجزة قادرة غير أصبحت
  .المنتج يقدمها التي الخدمات من استفادته أو للمنتــــــــــوجات اقتناءه

 ريـــــــالجزائ المشـــــرع إليها ـــرقـــــــيتط لم المعنوية المنقولات من العديد هناك فإن ذلك عن وفضلا     
 وبالتالي المنتج مسؤولية أحكام من تماما مستبعدة أنها أم خدمة أم منتوجا تعد كانت إذا ما يحدد ولم
 التي الحاســـــوب برامج المثال سبيل على نذكر الغش، وقمع المستهلك حماية لقانون خضوعها عدم
 ملــــــــــــيستع الذي الكمبيوتر غرار على الحديثة للآلات الفقري العمود وتشكل معنــــــــوي منقـــــــول تعــــــــد
 عصر في وأننا سيــــما لا المستهلك قبـــل من بكثـــــــرة عليها الإقــــــبال فإن الحياة، مجالات شتى في

  .المجال هذا في المعلوماتية تقدم و التكنولوجي التطور ومدى العولمة
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 الأعضاء الخلايا،( البشري الجسم منتجات اعتبر الفرنسي المشرع فإن ذلك على وزيادة        
 مرتبطة لأنها خصوصيتها من الرغم على منتوجات) إلخ...الكلى العين، قرنية الدم، مادة الأنسجة،

 على ينـــــص لم الجزائــــــري المشـــــرع أن نجــــــد حيـــــــن في به، المســـــــاس يمــــــكن لا الذي الإنسان بجسم
  .لا أم منتوجات تعد كانت إذا تصنيفها

 المنقولات لتشمل المنتج مسؤولية أحكام بتمديد الجزائري المشرع يقوم أن الأجدر أن لنا ويبدوا     
 المشرع بإمكان وبالتالي وصريحة، واضحة عبارات باستعمال المادية، المنقولات فقط وليس المعنوية
 ويتفادى المنتوج تعريف عند) المعنوي والشيء المادي الشيء يشمل الذي( المنقول مصطلح استعمال

  .فقط المادي الشيء على يقتصر الذي السلعة مصطلح ذكر

 القانون من الثالثـــــة الفقـــــرة 1386 الــــــمــادة تنـــــص: الفرنسي التشريع في المنتوج تعريفثالثا:      
 عقــــــار في منــــــدمجا كــــــــــان ولو حتــــى قـــــــول،ـــــمن مـــــــال كل منتـــــجا يعـــــــــــد" :يـــــــلي ما لىـــــــع المـــــدني

  .1منتجا" الكهرباء وتعد والصيد، والقنص الحيوان وتربية الأرض منتجات ذلك في بما

 المعيبة المنتجات عن المسؤولية مجال وسع الفرنسي المشرع أن الذكر السالف النص من ويظهر     
 التوجيه خلاف على أنواعه بجميع والصيد والقنص الحيوان وتربية الزراعية المنتجات تشمل التي

 المنتج مسؤولية مجال من الثانية المادة بموجب استبعد الذي 1985 لسنة 374 رقم الأوروبي
 ةــــــــالزراعي موادــــــال مـــــــــحك في لــــــــــيدخ أنه ارةـــــــــالإش مع الصيد، ومنتجات الأولية الزراعية المنتجات

 جاتـــــــالمنت عدا ما ه،ـــــــأشكال لــــــــــبك والصيد الحيوان وتربية الأرض، من المستخرجة المنتجات كل
 .2أولية لمعالجة خضعت التي

 لأحكام تخضع التي المنتجات اختيار في حقه استعمل الفرنسي المشرع أن الذكر ويجب          
 يسمح" الذي منه 15 المادة بموجب الأوروبي التوجيه عليه نص الذي للترخيص وفقا المنتج مسؤولية

                                                            
1 Art 1386/03 de c.civ.f: " Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble y 
compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse, et de la pèche, l’électricité est considérée comme un 
produit". 
2" pour l’application de la présente directive, le terme (produit) désigne tout meuble, à l’exception des 
matières premières agricoles et des produits de la chasse même s’il est incorporé dans un autre meuble ou 
dans un immeuble. Par « matières premières agricoles » on entendre les produits du sol, de l’élevage et de la 
pêcherie, à l’exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne 
également l’électricité".          
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 المواد يعني منتج مصطلح أن على تشريعها في وتنص الثانية، المادة تستبعد أن عضو دولة لكل
  .1القنص" ومنتجات الأولية، الزراعية

 كانت التي الثانية المادة نص لاسيما التوجيه نصوص بتعديل قام الأوروبي التوجيه أن ويلاحظ     
 10 في الصادر 34 رقم التوجيه بموجب الزراعية المنتجات غرار على المنتجات من العديد تستثني
 ضمن الزراعية المنتجات أدخل الذي 2000 ديسمبر 04 في التنفيذ حيز دخل الذي 1999 ماي

 سلامة في المستهلكين ثقة تعود أن يمكن حتى المنتج، مسؤولية لأحكام تخضع التي المنتجات
 هذا أن يلاحظ كما الأعضاء، الدول قوانين بين الإنسجام و التقارب ولتحقيق الزراعية المنتجات
 الأوروبي الإتحاد دول بعض أصابت التي الطبيعية الكوارث من العديد ظهور نتيجة جاء التعديل
 الأعضاء خلال من المنتشرة والأمراض الطيور، انفلونزا ومرض بريطانيا، في البقر جنون كمرض
 الأول دــــــالبن اءــــــــإلغ على نص  1999 ةـــــلسن التوجيه به جاء الذي التعديل أن كما  جينيا، المعدلة

 المادة أحكام تطبق لا أن عضو دولة لكل الخيار بمنح يتعلق الذي  15 المادة من الأولى الفقرة من
   .2الإتفاقية من الثانية

 تختلف خصوصية لها التي النووية والأنشطة الخدمات استبعد الفرنسي المشرع أن الإشارة وتجدر     
 العقارات أن خاصة عليها المنتـــــج مسؤوليــــة أحكام تطبيق نطاق من العقارات و المعيبة المنتجات عن
 عدم إلى بالمشرع أدى مما المشيدين بمسؤولية الخاص النظام لاسيما تحكمها خاصة أحكام لها

   .3المدني القانون من السادسة الفقرة 1386 المادة بموجب منتجين اعتبارهم

 1999 لسنة الجديد التجاري القانون يعرف لم :المصري التشريع في المنتوج تعريفرابعا:       
 يمكن أنه إلا والموزع، والمنتج العيب من كل تعريف على 67 المادة في نص أنه من بالرغم المنتوج

 تراعي لا الذي المنتوج"  به يقصد الذي المعيب المنتوج تعريف خلال من المنتوج مفهوم نستنتج أن

                                                            
1Chaque Etat membre peut: "  
a) Par dérogation à l’article 2, prévoir dans sa législation qu’au sens de l’article 1er, le terme « produit » 
désigne également les matières premières agricoles et le produits de la chasse".    
2  Article premier " La directive 858/374/CEE est modifiée comme suit: 
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: " Article 2 pour l’application de la présente directive, le terme 
« produit » désigne tout meuble,  même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Le 
terme « produit » désigne également l’électricité". 
2) A L’article 15, paragraphe 1, le point a) est supprimé 

  .21حمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص.م 3
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 طريقة أو عرضه طريقة أو تعبئته أو حفظه أو للاستهلاك إعداده أو تركيبه أو صنعه أو تصميمه في
   .1"وقوعه على للتنبيه أو الضرر، وقوع لمنع الكافية الحيطة استعماله،

 دون الصـــــــناعية المنتـــــــوجات على إلا ينطـــبق لا أنه المعيب المنتوج تعريف خلال من ويلاحظ     
 فيها للإنسان دخل لا التي الخارجية الطبيعة بعوامل يتأثر مدني نشاط تعتبر التي الزراعية المنتوجات

     .الصناعية المنتوجات خلاف على

 نصت هــــــمن الأولى المادة فإن 2006 لسنة الجديد المصري المستهلك حماية لقانون وبالنسبة     
 ةــــــــالمقدم اتـــــوالخدم السلع المنتجات بمصطلح يقصد القانون، هذا أحكام تطبيق في:" يلي ما على
 خلال من عليها التعاقد يتم التي المستعملة السلع وتشمل الخاص، أو العام القانون أشخاص من
  ."مورد

 دون مطلقــــة بصفــــة والخدمــــــات الســـــلع على اشتمـــــل أنه للمنتوج السابق التعريف على ويلاحظ     
 والمنتوجات الزراعية والمحاصيل الطبيعية المنتوجات تشمل وهل المعنية السلع ماهي يبين أن

 ـــرــــــــالكثيـ في عـــــدتـــــــاستب التي للخدمـــــات بالنسبـــــة الأمـــــــر ونفـــــــس الحيوانية، والمنتوجات الصناعية
 ــوجــــــــمنتــ واعتبــــرها ذكـــــرها المصـــــري ــرعـــــــالمشـــ أن إلا الفرنسي، المشرع غرار على التشريعات من
 التساؤلات من الكثير ويطرح مبهم النص يجعل الذي الأمر العموم، بصيغة واكتفى يحددها أن دون
 ةــــــــبدق حـــــــــالمصطل ذاـــــــــــه دـــــــتحدي تــــــــحاول اتــــــــــالتشريع مختلف وأن لاسيما المنتوج تعريف بشأن
 كثيرا متأثر المصري المشرع أن كما المصطلح، هذا بشأن واشكالات خلافات وجدت ذلك ومع

  .المنتوج تعريف بشأن حذوه يحذوا لم أنه غير الفرنسي بالمشرع

 المشرع أن منها نذكر الإيجابية الجوانب بعض له للمنتوج السابق التعريف أن بالذكر والجدير     
 ـوعــــالنـــ هــــــذا على الكبيـــــــر للإقـــــبال نظرا إيجابي شيء وهذا كمنتوج  2المستعملة المنتوجات اعتبر
 الـــــــــالإقب يجـــــعل مما دـــــالجدي بالمنــــتوج مقارنـــــة به تمتـــــاز الــــــذي للثمــــــن نظـــــــرا المنتــــــــــوجــــات مـــن

                                                            
   .560عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.1
لم يعرف قانون حماية المستهلك الجديد المنتوجات المستعملة، إلا أنه بالرجوع إلى القانون المصري الخاص بالبيع  2

 47والقانون رقم  1960لسنة  218المعدل بالقانون رقم  1957لسنة  100لمستعملة رقم بالمزاد العلني للمنقولات ا
هي جميع الأموال المنقولة، التي  السلع المستعملةفإن المادة الثالثة الفقرة الأولى منه تنص على أن :"  1968لسنة 

  تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب الملكية".   
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 الغيار وقطع الأجهزة إنتاج شركات أجبر الذي الأمر ويستمر، يتزايد المستعملة المنتوجات على
 بلــــيق رآه الذي للمستهلك أكبر حماية توفير حاول المصري المشرع فإن وبالتالي أسعارها، تخفيض

  .لإستعمالها المنتوجات من النوع هذا على

 يحظى حتى منتوج الخدمات اعتبار على أيضا نص المصري المشرع فإن ذلك على وزيادة     
 يوما انتشارا تزداد التي الخدمات مجال في أيضا وإنما المنتوجات في فقط ليس أكبر بحماية المستهلك

 بالحماية يحظى فالمستهلك الخاص القطاع أو العام القطاع من مقدمة الخدمات كانت سواء يوم، بعد
 الحصر لا المــــــثال سبـــيل على ونذكـــــــر حصـــــــرها يمكـــن لا التي الخدمات وتتعدد الحالتين، كلا في

 الترفيه خدمات الصحة خدمات التأمين، خدمات الإطعام، خدمات السياحة، خدمات النقل، خدمات
   .إلخ...العلاج خدمات الموثق، خدمات المحامي، خدمات الفندقة، خدمات والتسلية،

  

  الثاني الفرع

  بـــــــــــيـــعـــــال ومـــــــــــهــــفـم

مكـــــــرر من القانــــــون المــــــدني على مسؤوليـــــــة المنتــــــج  140نص المشرع الجزائري في المــــــادة      
 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، غير أنه لم يعرف مالمقصود بالعيب ولم يحدد عناصره

ثم التمييز بينه وبين العيب  *وروبيتعريف العيب في التوجيه الأ الأمر الذي يؤدي بنا إلى محاولة 
  ذكر المعايير الحددة له***.ثم  الخفي**

نصت المادة السادسة من التوجيه الأوروبي التي تقابلها * تعريف العيب في التوجيه الأوروبي:      
المنتج يكون معيبا عندما لايوفر السلامة  - 1المدني الفرنسي أن " من القانون  04فقرة  1386المادة 

   مشروع أو جائز، مع الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف وخاصة:  لتي يمكن توقعها منه بوجها

  تقديم المنتج. كيفية عرض أو -

  الإستخدام المنتظر للمنتج بالشكل المعقول. -

  لحظة طرح المنتج في التداول. -
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  ."1لا يعد معيبا لمجرد طرح منتج آخر في التداول أكثر تطورا منه في وقت لاحق عليه المنتج - 2

إذا لم يوفر  يكون معيبالمنتوج ويظهر من خلال المادة السادسة من التوجيه الأوروبي أن      
مما يجعل مع الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف  التي يمكن توقعها منه بوجه مشروعالسلامة المطلوبة 

 ب الخفيـــان العيــــبضمة المتعلق ـــــد العامـــــيختلف عن العيب المنصوص عليه في القواع العيبهذا 
من القانون المدني الفرنسي، وبالتالي لا تدخل  هذه العيوب ضمن العيوب التي  1641لا سيما المادة 

  تقوم على أساسها مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة.

المنصوص عليه  العيب الناتج عن المنتجات المعيبة والعيب الخفيوبما أن هناك اختلاف بين      
  ن نذكر بعض أوجه الإختلاف بينهما:بودنا أفي القانون المدني 

رف ــــــــتع :يــــــب الخفـــــــية وبين العـــــــجات المعيبـــــتنج عن المـــــمييز بين العيب الناتــــالت**     
ل الشيء ـــــــمن القانون المدني الفرنسي العيب الخفي بأنه "الشائبة الخفية التي تجع 1641ادة ــــــــالم

غير صالح للإستعمال المخصص له أو الذي ينقص كثيرا من ذلك الإستعمال بحيث لن يقبل المشتري 
  .2ب"التعاقد، أو لن يدفع مقابلا له إلا ثمنا ناقصا إن علم بالعي

سواء عندما يكون الشيء  الإستعمال للشيءيتعلق ب العيب الخفيويظهر من خلال التعريف أن      
غير صالح للإستعمال في الغرض الذي خصـــــص من أجلـــــــه أو  في النقــــــص الكثيـــــــر للإستعــــــمال 

الذي ذكره التوجيه الأوروبي يتعلـــــــق بانعـــــــدام السلامــــــة  العيب في المنتجات المعيبةفي حين أن 
  المطلــــــوبة من المنتج.

كون أن عدم صلاحية الإستعمال للشيء  ويتميز العيب الخفي عن العيب في المنتجات المعيبة     
المبيع وفق الغرض المخصص له يصيب مصالح اقتصادية للمتعاقدين لا سيما المشتري مما ينبغي 
مراعاتها واحترامها، في حين أن عدم السلامـــــة والأمــــــان في المنتوج فإنه يعرض صحة المستهلكين 

مة وأمن المستهلكين أكثر صرامة مقارنة بالقواعد وسلامتهم البدنية للخطر، مما يجعل ضمان سلا
  العامة المتعلقة بضمان العيوب الخفية.

                                                            
  .603و  602الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.عبد  1

2 V.Art 1641 c.c.f : " à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage euquel 
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas aquise, ou n’en aurait donné 
qu’un moindre pris, s’il les avait connus". 
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إن شرط الخفاء في العيب يعد أحد الشروط المهمة طبقا لقواعد ضمان العيوب الخفية وبالتالي      
لمعيبــــــة الـــــــوارد إذا كان العيب ظاهرا فإنه يخرج عن الضمان، في حين أن العيـــــب في المنتجـــــــات ا

في التوجيه الأوروبي لا يميز بين العيب الخفي والعيب الظاهر وإنما أساس العيب نقص السلامة 
  .1سواء السلامة الجسدية أو السلامة الذهنية للمستهلك

 الخفيروبي أكثر اتساعا من العـــــيب إن العيب في المنتجات المعيبة المذكور في التوجيه الأو      
، في حين يتسع أو النقص الكثير في الإستعمال للمنتوج لأن هذا الأخير يشمل عيب عدم الإستعمال

وروبي ليشمل عدة عيوب كعيب تصميم السلعـــــة وعيب فســــــاد العيب المذكور في التوجيه الأ
، ونجد حة وكافية للمستهلكالصناعــــــة، والعيوب المتعلقة بإخلال البائع بالإلتزام بتقديم معلومات صحي

ضرر أن يثبت ــــــري المتـــــــأيضا أن مسألة الإثبات في دعوى ضمان العيوب الخفية تفرض على المشت
يثبت  نضرر من المنتوج المعيب يجب عليه أفي حين أن المت ،أن المنتوج به عيب خفي لحظة البيع

   .2تظرة من المنتوجى عدم توفير السلامة المنأن الضرر الذي لحقه أدى إل

وبالرجوع إلى العيب الوارد في التـــــــوجيه الأوروبي نجــــــده يتـــــحــــــدد في ثلاثــــــة أنــــــــــواع وهــــــــي:      
وهو الذي يهمنا في هذه الدراسة مما يجعلنا  و عيب الإعلام والتحذيريع عيب التصن و عيب التصميم

  نحاول التعرف عليه على النحو التالي:

وج ــــــدمي المنتــــــخــــحذير لجميع مستــــة التـــــدم كفايــــد به عــــــيقص: رـــــلام والتحذيـــــب الإعـــعي     
ة ــــع التجزئــــملة وبائــــوالموزع وبائع الج بصفة معقولة، وهذا التحذير يلتزم به كل من المنتج والمورد

وحتى وإن كل من التوجيه الأوروبي والقانون الفرنسي لم يشيرا صراحة إلى التحذيرات والتعليمات 
يبا ــــون معـــــوج يكــــــترا بأن المنـــــــما ذكـــــــنيا لــــــــها ضمـــــــارا إليــــــــما أشـــــــهلك إلا أنهــــــالواجب تقديمها للمست

إذا كان الإستخدام المتوقع والمعقول فيه نوع من المخاطرة التي لا تحقق السلامة التي ينتظرها 
، وبالتالي إذا خلا المنتوج من بيانات التحذير فإنه يكون معيب وتقوم مسؤولية 3ويتوقعها المستهلك

  المنتج.

                                                            
  .469محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص. 1
  .606عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 2
  .234محمد حاج بن علي، المرجع السابق، ص. 3
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، ولدينا المنتج بسبب أن منتوجه به عيب الإعلام والتحذير ولقد قرر القضاء الفرنسي بمسؤولية     
استنادا  الذي أقر بمسؤولية المنتج 2003أكتوبر  10حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 

بسبب عدم تقديمه البيانات اللازمة للتحذير والتي لم تكن كافية  من القانون المدني 1147إلى المادة 
  .1للمستهلك خاصة البيانات المتعلقة بطريقة الإستخدام وكذا الجرعات الواجب استخدامها

حدد التوجيه الأوروبي ثلاثة معايير أو ضوابط لتحديد العيب  *** المعايير المحددة للعيب:     
لحظة  -3الإستخدام المتوقع بطريقة معقولة  -2أو عرض المنتوج تقديم  -1تتمثل في مايلي: 

  طرح المنتوج للتداول.

أو بالأحرى  المنتوج كيفية تقديمه للمستهلكيقصد بعرض أو تقديم تقديم أو عرض المنتوج:  -1     
مختلف الوسائل التي يستخدمها المنتج لعرض منتوجه للمستهلكين والتي تكون إما عن طريق عرض 

منتوج بواسطة الإعلانات أو دليل الإستخدام أو النشرات المرفقة بالمنتوج والتي تحدد مواصفاته ال
لأخــــطار المحتـــــملة وغيـــــرها ادي اـــــها لتفــــواجب اتباعــــه والإحتياطات الـــــوخصائصه وكيفية استخدام

  من البيانات الأخرى التي تفيد المستهلك وتساعده على الإستعمال الصحيح للمنتوج. 

ويهدف هذا المعيار إلى توفير حماية أكبر للمستهلك لا سيــــما أمام المنتــــوجات الخطيرة بطبيعتها      
يذكر كل المعلومات وبيانات التحذير اللازمة والكافية أو باستعمالها، والتي ينبغي على المنتج أن 

للمستهلك حتى لا يتعرض للأخطار الناجمة عن سوء الإستعمال بسبب عدم كفاية التحذيرات أو عدم 
  .وجودها

المنتج عند طرح المنتوج للتداول أن يراعي  يجب علىاستخدام المنتوج بطريقة معقولة:  -2     
، لأن العيب هنا يتعلق بنقص الأمان والسلامة 2 ستخدام المعقولة للمستهلكمدى استجابته لتوقعات الإ

ني ــــــعت وقعــــستخدام المتعبارة الإ، كما أن المتوقعة من المستهلك وليس صلاحية الإستعمال للمنتوج
ستخدام غير المألوف والمخالف لما جرت مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن الإ أن المنتج لن يكون

                                                            
1 C.A. Paris, 10 octobre 2003, sur site du internet: www.biicl.org/plf/index.asp?contentid=722. 

  .12/04/2017تاريخ الزيارة: 
  .234.ص ،نفس المرجع علي، بن حاج محمد 2
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للمستهلك المطالبة بالسلامة لو استخدم المنتوج استخداما غير طبيعي  لا يمكن وبالتاليعليه العادة، 
  .1هـــــأو غير معقول لا يمكن توقع

ويساعد المستهلك على الإستخدام المتوقع للمنتوج، المعلومات التي يقدمها المنتج وخاصة تلك      
المتعلقة بطريقة الإستخدام وكذا الإحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأخطار المحتملة من الإستعمال 

سب الغرض وبالتالي يكون التوقع المشروع بالسلامة أكثر مشروعية في حالة استعمال المنتوج ح
، ولدينا حكم صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة خدام الصحيحةــــة الإستــــالمخصص له وبطريق

الذي أقر بمسؤولية المنتج الذي لم يقدم معلومات كافية حول  07/11/2006النقض الفرنسية بتاريخ 
  .Béton 2الإحتياطات الواجب اتخاذها من طرف مستعمل الخرسانة 

أقر أيضا  19/02/2003بفرنسا بتاريخ  poitiersدينا حكم آخر صادر عن محكمة استئناف ول     
بمسؤولية منتج طلاء الشعـــــر الــــذي أدى إلى سقــــــوط شعــــــر المستـــــهلك المتـــــضرر نتيــــــجة استعــــــمال 

وأن المنتج لم يقدم بيانات التحذير  على أساس أنه لم يستجب للتوقع المشروع بالسلامة هذا المنتوج
  .3الواجب مراعاتها عند الإستعمال مما أخل بسلامة وأمن المستهلك

حديد التوقعات المشروعة وبالتالي فإن المعلومات التي يقدمها المنتج تلعب دورا هاما في ت     
المستهلك وقمع الغش نصت يتعلق بحماية  09/03من القانون رقم  09بالسلامة، ويلاحظ أن المادة 

على أنه "يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمـــــــونة وتتوفر على الأمـــــــن بالنــــــظر 
، وأن لا تلحق ضررا بصحـــــة المستـــــــهلك وأمنــــــه ومصالــــــحه الإستعمال المشروع المنتظر منهاإلى 

  "    ستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلينالشروط العادية للإوذلك ضمن 

ويلاحظ أن المشرع الجزائري أكد على سلامة المستهلك وأمنه أثناء اقتناء المنتــــــوج الذي ينبغي      
عى ــــــالمسق هذا ــــه، ولا يتحقـــــلك وبمصالحــــــــة المستهــــــأن يكون يتوفر على الأمن وأن لا يضر بصح

والتي من بينها تقديم جميع المعلومات  لضمان المنتوجميع التدابير الكفيلة منتج بجإلا إذا قام ال
الخاصة بالمنتوج لا سيما طريقة الإستخدام وكل الإرشادات ومدى تأثير المنتوج على المنتوجات 

                                                            
  .620ص. عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، 1

2 Ph. Le tourneau, Résponsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz,France,03éme éd, 2009, P.115. 
  .120مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص. 3
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باستعماله وإتلافه وجميع الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات وكذا التعليمات الخاصة 
              .1البيانات الأخرى التي تهم المستهلك

دة ــــــإذا كانت شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك الم المنتوج مضمونويكون      
لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر 

  .2لأشخاصمقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة ا

مراعاة المنتج مدى تأثير المنتوج الذي أنتجه على المنتوجات الأخرى عند توقع وبخصوص      
استعماله مع هذه المنتوجات، فإنه إذا أخل بهذا التدبير تقوم مسؤوليته الموضوعية طبقا للتوجيه 
الأوروبي لأنه لم يراعي بأن استخدام منتوجه من طرف المستهلك مع منتوج آخر قد يسبب له أضرار 

في نفس الوقت و الحال بالنسبة للأدوية فإن منتج دواء معين إذا تناوله المريض مع دواء آخر كما ه
وسبب له ضرر بسبب تفاعل الأدوية فإن المنتـــــج يكون مســــــؤول عن الضــــــرر اللاحــــــق بالمريــــــض 

رى مع الدواء الذي أنتجه مما يجعل لأنه لم يوفر السلامة والأمان له، ولم يحذره بتفادي تناول أدوية أخ
   منتوجه معيب بسبب نقص الأمان والسلامة وفقا للتوجيه الأوروبي. 

الذي يعد العيب قائما  معيار عدم توفر السلامة في المنتوجويجب أن نشير في هذا السياق أن      
الذي  خطورة المنتوجمعيار يختلف عن  ،في حالة ثبوته وبموجبه تنعقد المسؤولية الموضوعية للمنتج

رية ــــــدية أو التقصيـــــــوفي حالة توافره تنعقد المسؤولية العق ومستقلا عن المعيار السابق، يعد منفصلا
ح ـــــــلأن المنتوج قد يكون خطير ولكنه ليس معيب والعكس صحي ،ولا ترتبط بوجود عيب في المنتوج

  .3فقد يكون المنتوج معيب ولكنه ليس خطير

 تعريف مصطلحمشرع الجزائري لم ينص صراحة على إن ال لحظة طرح المنتوج للتداول: -3     
مكرر  140ادة ــــــة المـــــدني وإضافـــــــون المـــــل القانــــــم من تعديـــــــبالرغ داولـــــــــوج للتـــــــرح المنتــــــط

المنتـــــج عن الضرر الذي تسببه منتجاته المعيبة حتى ولو لم تربطه التي تنــــــص على مسؤوليـــــــة 
ة موضوعية وليس قول أن المنتج يكون مسؤول مسؤوليبالمتعاقد علاقة تعاقدية وهذا ما يؤدي ال

  مسؤولية عقدية. 
                                                            

  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر. 09/03من القانون رقم  10أنظر المادة  1
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر. 09/03من القانون رقم  12ف  03أنظر المادة  2

  .08حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص. 3
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العيب المتـــــــواجد ستخلص ضمنيا من المـــــادة السالفـــــة الذكر أن المنتــــــج يكون مســـــــؤول عن وي     
 08فقرة  03ادة ــــــــري في المــــــــرع الجزائــــــــفي منتوجه لحظة طرحه للتداول في السوق، وقد نص المش

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أن عملية وضع المنتوج للإستهلاك  03- 09من القانون رقم 
بالجملة وبالتجزئة، الأمر الذي  التوزيعوالتخزين والنقل و الإستيراد و  يقصد بها مجموع مراحل الإنتاج

  يفهم منه أن مصطلح طرح المنتوج للتداول عبر عنه المشرع الجزائري بعملية وضع المنتوج للإستهلاك 

وقد وسع من نطاق المسؤولية لأنه لم يعتد فقط بالتخلي الإرادي عن حيازة المنتوج ليصبح المنتج      
الإنتاح التي يكون فيها المنتوج لم يطرح  عملية المسؤولية ه المعيب وإنما تشملمسؤولا عن منتوج

للتداول إذ قد يكون في مخازن المنتج مدة من الزمن، وبعبارة أخرى فإن المنتج يكون مسؤول عن 
 عوالتوزي والنقل والتخزين والإستيرادالعيب المتواجد بالمنتوج في جميع المراحل بدءا بمرحلة الإنتاج 

  .وبالتجزئة بالجملة

ولقد استخدم المشرع الجزائري مصطلح عملية وضع المنتوج للإستهلاك في العديد من النصوص      
القانونية التي ألزم فيها المتدخل بصفة عامة والمنتج بصفة خاصة تنفيذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه 

التي فرضــــــت  شـــــــع الغـــــلك وقمــــــة المستهــــــلق بحمايــــيتع 03-09من القانون رقم  04نذكر المادة 
احترام إلزاميـــــــــة سلامــــــــة هذه المـــــــواد  عملية وضع المواد الغذائية للإستهلاكعلى كل متدخل في 

  والسهـــــــر على أن لا تضر بصحة المستهلك.

عملية من نفس القانون على أن المتدخل يجب عليه في " 06وفي نفس السياق نصت المادة      
أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين  وضع المواد الغذائية للإستهلاك

طلح ، وأيضا ورد ذكر هذا المصولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين..."
السالف  03-09من القانون رقم  09فيما يتعلق بإلزامية المنتج بأمن المنتوجات وقد نصت المادة 

الذكر على أنه " يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر 
  الحه...".إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومص

يوفر الحماية  عرض المنتوج للإستهلاكويلاحظ أن استعمال المشرع الجزائري لمصطلح      
وج ـــــناء المنتــــــــة الأخيرة وهي اقتـــــــالإنتاج إلى غاية المرحلمرحلة للمستهلك خلال كافة المراحل بدءا ب
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داول كلحظة محددة توج للتطرح المن، غير أن المشرع الجزائري لم يعتمد لحظة من طرف المستهلك
  .1د العيب في المنتوج وإنما اعتمد على لحظة الإقتناء من طرف المستهلكو لوج

 مسار من يخرج عندما المنتوج بأن للتداول المنتوج طرح مصطلح الأوروبية العدل محكمة تعرفو      
  .2للتداول طرح قد يعتبر فإنه التسويق مسار ودخوله الإنتاج دائرة أو

 القانون من 1- 1386/5 المادة في للتداول المنتوج طرح مصطلح الفرنسي المشرع ويعرف     
  ."3إراديا المنتج سيطرة عن يخرج عندما للتداول مطروحا يكون المنتج أن:" تنص التي المدني

 مســـــــؤول يكون المنتج أن للتداول المنتوج طرح لمصطلح السابقين التعريفين خلال من ويظهر     
 حيازتــــــه في يبــــقى لا وبالتــــالي التسويق دائرة إلى الإنتاج دائرة من يخرج عندما المنتوج عيوب عن
 مســــــؤولا يعــــــد لا فإنــــــه إراديا عنه يتنازل ولم المنتج بحوزة المنتوج بقي إذا المخالفة بمفهوم أنه غير
  .معينة زمنية لفترة المخزن في المنتوج يودع كأن

 ركز أنه للتداول المنتوج طرح لمصطلح الفرنسي المشرع به أتى الذي التعريف خلال من ويلاحظ     
 يسأل لا المنتج فإن إرادي غير التنازل كان إذا وبالتالي المنتج طرف من للمنتوج الإرادي التنازل على

 ولكن الملكية بانتقال ترتبط لا للتداول المنتوج طرح فكرة أن يلاحظ كما مثـــــــــلا، السرقــــــة كحالــــــة
  .4إراديا الحيازة بانتقال

  الثالثالفرع 

  وشروطــــه بعــــزام بالتتـــــتللإ ا تعريف

أدى ظهور العيوب في المنتجات المطروحة للتداول في السوق وما ينتج عنها من أضرار  دــــــلق      
، إلى ضرورة التزام المنتج بتتبع وج المعيب أو المستعمل لذات المنتوجــــللمنت قد تلحق المستهلك المقتني

بالإلتزام بالتتبع (أولا)  فما المقصودمنتوجاته في أي مرحلة من مراحل عملية الوضع للإستهلاك، 
  ومدى علاقته بالإلتزام بالسلامة (ثالثا). وماهي شروطه (ثانيا).

                                                            
  .134مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص. 1
  .132، ص.نفـــــــس المرجعمختار رحماني محمد،  2

3Art 1386/5-1 du c.c.f:"Un produit est mis en circulation lorsque le producteurs s’en est dessaisi 
volontairement  

  .245محمد حاج بن علي، المرجع السابق، ص. 4
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يعد الإلتزام بالتتبع التزام حديث استحدثه القضاء الألماني، وتعد أولا: تعريف الإلتزام بالتتبع:      
وج ــــــورة تتبع المنتج للمنتد به ضر ـــــــذي يقصع الــــــــزام بالتتبـــــــتنظيم أحكام الإلتألمانيا رائدة في مجال 

، أين يلتزم المنتج بتتبع ية الوضع للإستهلاكمراحل عملكافة للتداول في السوق خلال  عند طرحه
ة، وبالتالي حماية المستهلك المضرور من أي منتوج منتجه بسبب تطور المعرفــــة العلميـــــة والفنيــــ

معيب طرح سليما في السوق وبعد طرحه للتداول اكتشف أنه معيب في إطار ما يعرف بمخاطـــــر 
   . )s risque de développementLe 1تطور المنتــــــوج أو النمو(

ولقد سبق الإشارة أن ألمانيا تعتبر رائدة من حيث التشريع في تنظيم أحكام الإلتزام بالتتبع، بحيــــث      
على حق المريض المستهلك للدواء  1976أوت  24أكدت في قانون المنتجات الصيدلانية المؤرخ في 

ن نظرار لظهور في ضمان سلامته من مخاطر التطور العلمي، وقد اضطرت ألمانيا إصدار هذا القانو 
تشوهات خلقية في بعض الأجنة نتيجة تناول الأم لعقار معين في فترة الحمل، وقد ثبت قصور 

  .2التي أجريت على هذا الدواء قبل طرحه للتداولالتجارب العلمية 

وتعد اتفاقية ستراسبورج أولى الإتفاقيات التي أشارت مذكرتها التفسيرية إلى فكرة مخاطر التطور      
  العلمي، غير أنها لم تصبح سارية المفعول وأن التوجيه الأوروبي كان البديل لها

فإنه لم ينص صراحة على الإلتزام بالتتبع على غرار الإلتزام  شرع الجزائريللمبالنسبة أما      
يتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم  18و  17بالإعلام الذي نص عليه في المادتين 

  لغش.وقمع ا

ينص المشرع الجزائري السالف الذكر  03-09من القانون رقم  09 أنه بالرجوع إلى المادةغير      
ظر ــــــــن بالنـــــــــوفر على الأمـــــــــوتت ةـــــعلى ضرورة أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمون

 هــــــــه ومصالحــــــــــبصحة المستهلك وأمن ضرارالحق ـستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تإلى الإ
  وذلك ضمن الشروط العادية للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.

                                                            
حاج بن علي محمد، الإلتزام بالتتبع، دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم العلوم 1

  .214، ص.2017، جانفي 17القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ع الإقتصادية و
  .700، المرجع السابق، ص.عبد الحميد الديسطي عبد الحميد 2
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من القانون السالف الذكر على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المتدخل  10وتضيف المادة      
  يضعه للإستهلاك فيما يخص: لإحترام الزامية أمن المنتوج الذي

مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته، ومدى تأثير المنتوج على المنتوجات  -     
  خرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،الأ

عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافـــــــه وكذا كل الإرشــــــادات  -    
  أو المعلومات الصادرة عن المنتج وغيرها من الإجراءات الأخرى.

ويظهر جليا من المادتين السالفتين أن الزامية أمن المنتوج تفرض على المنتج أن يتتبع المنتوج      
 تلحق قد التي الأخطار على بالإطلاع له تسمح التي التدابير اتخاذو الذي طرحه للتداول في السوق 

بالقواعد المطبقـــــــة  يتعلق 2031-12من المرسوم التنفيذي رقم  05، الأمر الذي تؤكده المادة بمنتجه
في مجال أمن المنتوجات التي أوجبت أن تستجيب السلعة و /أو الخدمة بمجرد وضعها رهن 
الإستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم لاسيما 

  .  تتبع مسار السلعة أو الخدمةالتدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان 

بأنه الإجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها  تتبع مسار السلعةويقصد ب     
وتحويلها وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف 

  ق.ـــــــــــــــــماد على الوثائــــــــــــبالإعت وهاالمتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتن

فيقصد به الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل  تتبع مسار الخدمة اأم     
    .2قـــــــــــأدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالإعتماد على وثائ

يسمح لأعوان قمع الغش اتخاذ تدابير مناسبة قصد  فإنه ومن أجل ضمان الزامية أمن المنتوج     
أو طلب سحبه أو استرجاعه إذا أظهر التطور التكنولوجي  قمن وضع المنتوج الخطير في السو الحد 

  .3، أو توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونةأن المنتوج غير مضمون

                                                            
  .19، ص.28، ع2012ماي  09ج.ر المؤرخة في  1
يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06مؤرخ في  203  12من م.ت رقم  07و  06ف  05أنظر المادة  2

  .19، ص.28، ع.2012ماي  09أمن المنتوجات، ج.ر المؤرخة في 
  السالف الذكر. 203  12من م.ت رقم  07أنظر المادة  3
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هلك ـــــــناول المستــــــات وضع في متـــــــدمي الخدمـــــــوردين ومقـــــــن والمستـــوعليه يجب على المنتجي     
كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و/أو باستعمال 

  السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.

إنه يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير الملائمة وفضلا عن ذلك ف     
  من أجل تتبع المنتوج المطروح في السوق وتتمثل هذه التدابير على سبيل المثال فيما يلي:

ها ــــهم عند وضعـــــــم أو خدماتــــــــها سلعهـــــــإطلاع المستهلكين على الأخطار التي يمكن أن تسبب-    
  و/أو عند استعمالها.في السوق 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار لاسيما سحب المنتوجات من السوق والإنذار -   
  .المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة

   .1إعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم-   

ى ذلك إذا علم المنتــــجون والمستـــــوردون ومقدمــــــــو الخدمـــــــات أن السلعـــــــة الموضوعـــــــة وزيادة عل     
في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام 

، وتقوم هذه الأخيرة بعد را بذلكمصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المختصة إقليميا فو 
أخذ رأي الهيئات والمؤسسات التقنية باتخاذ كل التدابير قصد سحب كل سلعة من السوق أو توقيف 

   الخدمة إذا كانت لا تستجيب لمتطلبات الأمن.

المتدخلين وتتمثل التدابير التي تتخذها الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في تبليغ      
لمعنيين عن طريق إنذارات محررة بوضــــوح وتشيــــــر إلى الأخطـــــــار التي يمكن أن تشكلـــــها السلعـــــــة ا

  الموضوعة في السوق وإلزامهم بإعادة مطابقتها،أو الخدمة 

توجيه أوامر إلى المتدخلين المعنيين بالإعلام حول الأخطار الناجمة عن السلع أو الخدمات  -    
  التي يمكن أن تشكل أخطارا لبعض الأشخاص وإعلامهم في الوقت المناسب وبكل الطرق الملائمة

                                                            
  .السالف الذكر 203 12من م.ت رقم  10أنظر المادة  1
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وري ـــــــوالف ليــــــوق بسحبها الفعــــالسهر على تنظيم ومتابعة كل سلعة خطيرة موضوعة في الس-    
زام المنتجين ـــــــار التي تشكلها وإلـــــــلام المستهلكين بالأخطــــــــة وإعــــــــروط الملائمـــــوكذا إتلافها وفق الش

  . 1أو المستوردين والموزعين باسترجاعها لدى المستهلكين

ة ـــــوجات الخطيرة المعروضــــوتجدر الإشارة أنه من أجل ضمان صحة وأمن المستهلك من المنت     
مكلفة بمتابعة  شبكة للإنذار السريع الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغشأنشأت في السوق 

المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكين وأمنهم، وتغطي هذه الشبكة كل السلع والخدمات 
هائي للمستهلك وذلك في جميع مراحل عملية المسوقة عبر التراب الوطني والموجهة للإستعمال الن

  .2الوضع للاستهلاك

 الفرنسي هلاكــــــالإست قانون من 2-1- 221 المادة نصت فـــــقـــد الفرنسي للتشريع بالنسبة أما       
 ارــــــالأخط على لاعــــــبالإط له تسمح التي التدابير المنتج اتخاذ على  والمتمم المعدل 949- 93 رقم
 عــــــبالتتب زامـــــــالإلت رنسيــــــــالف رعــــالمش أيضا ونظم السوق، في للتداول المطروح بمنتجه تلحق قد التي
 المكونة المستحضرات أو الكيميائية المواد بمنتجي الخاص القانون غرار على القوانين من العديد في
 المتعلق البند سيما لا 2004 ديسمبر 09 الصادر والقانون ،1977 جويلية 12 بتاريخ الصادر لها

 ونـــــــانـــــــبق ممــــــوالمت المعدل المدني القانون نصوص وأيضا، المعيبة المنتجات فعل عن ةـــــبالمسؤولي
على أن:" المنتج لا يمكنه التمسك  12- 1386 المادةمن  02الفقرة إذ تنص  1998 ماي 19

بالإعفاء من المسؤولية المستمد من مخاطر التطور العلمي إذا لم يتخذ خلال العشر سنوات التالية 
   .3لتاريخ طرح المنتج للتداول مايلزم من إجراءات لتجنب الآثار الضارة لما يتم الكشف عنه من قصور"

وج ــــــــوج أولي أو منتــــــــعلى تتبع مسار منت ةالقدر  بأنه " التتبع"  يعرففإنه  المشرع المغربي أما     
 ـــــــةجات الغذائيـــــــة أو المنتـــــــغذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولي

                                                            
  .الذكر السالف 203 12 رقم ت.ممن  15أنظر المادة  1
  السالف الذكر. 203 12من م.ت رقم  19و  17تين أنظر الماد 2

عليان عدة، مدى مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي، دراسة مقارنة، مجلة القانون  3
  .62، ص.2010، جويلية 02المركز الجامعي غليزان، ع
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وج غذائي أو مادة معدة أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منت
  .1لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية

ووفقا لما تم تناوله بشأن تعريف الإلتزام بالتتبع يتضح بأن هذا الإلتزام يقصد به اتخاذ المنتج      
التدابير اللازمة عند طرح المنتوج للتداول في السوق قصد تجنب الأضرار الناتجة عن تعيب منتوجه 

رة ــــــــــداول والتي لم تكن ظاهــــــــكشف التطور العلمي والتكنولوجي عنها بعد فترة زمنية من طرحها للت
  عند طرحها للتداول. 

وجود  /أيشترط لقيام الإلتزام بالتتبع ثلاثة شروط تتمثل فيما يلي:  شروط الإلتزام بالتتبع: ثانيا:    
وجود  ج/وجود العيب في المنتوج بعد طرحه للتداول أو عرضه للإستهلاك،  ب/، عيب في المنتوج

  نية.مية والتقراجع لحالة المعرفة العلالعيب في المنتوج 

بالعيب في الإلتزام بالتتبع، العيب الذي يؤدي إلى عدم  يقصد :وجـــــالمنت في عيب ودــــوج /أ     
  .2الإعتبار كل الظروفبعين توفر الأمان في المنتوج الذي يمكن توقعه منه بوجه مشروع، مع الأخذ 

 في الإلتزام بضمان العيوب وتجدر الإشارة أن العيب في الإلتزام بالتتبع يختلف عن العيب     
الإلتزام ، إذ أن العيب في الإلتزام بالتتبع ينطوي على نقص الأمان الذي ينتظره المستهلك، بينما ةالخفي

 الذي أعد له ى ضمان حصول المشتري على مبيع صالح للإستعماليرمي إلضمان العيوب الخفية ب
وبالتالي فإن المصلحة في الإلتزام بالتتبع تقتضي توفير الأمان في المنتوج كي لا تتعرض صحة 

                                                            
منتجات الغذائية، مشار إليه في سلسلة المتعلق بالسلامة الصحية لل 28-07من القانون رقم  08ف  03أنظر المادة  1

. 99، ص.2011، 01النصوص التشريعية (جيب)، قوانين حماية المستهلك، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، ط
كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها  بالسلسلة الغذائيةويقصد 

وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع ظاو تصديرها انطلاقا من انتاج المنتجات الأولية حتى عرضــــــها للبيــــــع أو تسليمـــــــها 
 12 ف 03 المادةــتجات الأوليــــــة أو المنتجـــــــات الغذائيـــــــة. أنـــــــظر إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنـــ

  السالف الذكر. الغذائية للمنتجات الصحية بالسلامة المتعلق 28- 07 رقم القانون من
  .603عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 2
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ما المصلحة في الإلتزام بضمان العيوب الخفية تقتضي صلاحية لمستهلك وسلامته البدنية للخطر، أا
  .1ة والسلامة البدنيةالمنتوج للإستعمال وهي مصلحة اقتصادية أقل أهمية عن كل ما يتعلق بالصح

وتعد مخاطر التطور هي السبب الكاشف للعيب الكامن في المنتوج، وترتكز أساسا على عيب      
التصميم وليس عيب الصناعة، كما أن مخاطر التطور تدخل في طائفة العيب غير القابل للكشف 

  .2عنه أو العيب غير الظاهر

لا يراعى فيه المعايير القياسية في تصميمه لتحقيق المنتوج  عندما يكون بعيب التصميمويقصد     
الأمان والسلامة للمستهلك، ويعد هذا العيب من أكثر أنواع العيوب صعوبة وتعقيدا نظرا لعدم وجود 
معايير قياسية يمكن الإستناد عليها للقول أن تصميم منتوج معين هو أفضل تصميم لأنه يحقق الأمان 

  .والسلامة للمستهلك

ونجد أن معظم المنتوجات تحمل بين طياتها مخاطر وفوائد، فإذ كانت المخاطر المحتملة أكثر      
ر ـــــــنا تجنب هذه المخاطـــــــحجما من المنافع يكون المنتوج معيبا بعيب التصميم خاصة إذا كان ممك

  .3عن طريق تصميم بديل

إن تحقق هذا الشرط : للإستهلاك عرضه أو للتداول طرحه بعد المنتوج في العيب وجود ب/    
رة ــــــيقتضي أن يكون المنتوج سليما علميا وفنيا عند طرحة للتداول في السوق، غير أنه بعد مرور فت

  .من الزمن كشف التطور العلمي أن هذا المنتوج معيب

 تشمل والتي للإستهلاك وضعه عملية عند إراديا حيازته عن التخلي للتداول المنتوج بطرح ويقصد    
ولقد أشار المشرع  ،4وبالتجزئة بالجملة والتوزيع والنقل والتخزين والإستيراد الإنتاج مراحل مجموع

المنتوج يطرح للتداول عندما على:" أن من القانون المدني الفرنسي  1- 1386/5الفرنسي في المادة 
  ج".خلى عنه إراديا المنتيت

                                                            
الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة، دراســـة  جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من 1

، الجزء الثاني 1996في القانون الكويتي والقانونين المصري والفرنسي، القسم الثاني، مجلة المحامي الكويتية، مارس 
  .284ص.

  .115حاج بن على محمد، المرجع السابق، ص. 2
  .613السابق، ص. عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع 3
  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  08ف03أنظر المادة  4
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بأن "المنتوج  09/02/2006ولقد عرفت محكمة العدل لدول الإتحاد الأوروبي في قرار صادر      
  .1يعتبر قد طرح للتداول عندما يخرج من مسار أو دائرة افنتاج ودخوله مسار التسويق"

يتعلق  03-09من القانون رقم  08فقرة  03ونجد أن المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادة      
نتج الذي يطرح المنتوج مة المستهلك وقمع الغش وسع مجال تطبيق المسؤولية ليس فقط على البحماي

  نما جميع الأشخاص الذين تدخلوا في عملية عرض المنتوج للإستهلاك.وإ للتداول 

وعليه فإن طرح المنتوج للتداول يعد شرطا لقيام مسؤولية المنتج عن العيوب الذي تكتشف بعد      
رار المؤرخ ـــــــوجب القـــــة بمـــــــه محكمة النقض الفرنسيــــــــر الذي أكدتــــــــداول، الأمــــــــرح للتـــــــة الطــــــــعملي
، وبالتالي بأن المسؤولية لا تقوم إلا ابتداءا من طرح المنتوج للتداول يقضيالذي  05/04/2005في 

   .2ه لم يطرحه للتداولؤولية إذا اثبت أن منتوجنتج أن يتمسك بالإعفاء من المسيستطيع الم

العلمية  يقصد بحالة المعرفة: تقنيةوال العلمية المعرفة لحالة راجع المنتوج في العيب وجود ج/    
راضات ـــــــد من صحة الإفتــــكل معرفة تقوم على اجراء التجارب وجمع البيانات وتحليلها للتأكنية والتق

تعد ليس مجرد قواعد فن تخص قطاع مهني معين، بل أوسع من ذلك لتشكمل ، والتي من عدمها
المستوى العالمي لقواعد المعرفة التي لا تتحدد بمجال مهني خاص أو قطاع خاص الذي يعمل فيه 

 بعين الإعتبار هأخذب عليه احترامها مع المنتج فقط ولكن كل فروع المعرفة الإنسانية والتي يج
في ظروف معينة، إذ ينبغي على المنتج أن يغلب سلامة  تشغيل المنتوج الشكوك حول إمكانية

  .3المستهلك وأمنــــــه على مصالحه التجارية

وز ــــــــرض أنه يحــــــــبأن الصانع يفت 1984ة ـــــــولقد ورد في قرار المحمة العليا لولاية كنساس سن     
د ــــــــــــــزامه ببيان المخاطر يمتـــــــه، فالتـــــــرة في مجال نشاطــــــــمن معطيات المعرفة ما اكتسبه أهل الخب

 وكذلك حوادث من يقع وما البحثي ونشاطه كخبير وضعه إلى بالنظر به يعلم أن يجب ما كانإلى 
  .4الشأن هذا في المنشورة والدراسات والأبحاث العلمي التطور

                                                            
 لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرمختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، دار هومة ل 1

  .132، ص.2016
  .136.مختار رحماني محمد، نفس المرجع، ص 2
  .116حاج بن على محمد، المرجع السابق، ص. 3

  .254مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص. 4
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من القانون المدني الفرنسي بأن " المنتج يكون مسؤولا  1386/11وفي هذا الصدد نصت المادة      
داول لم تسمح ــــــوجه للتـــــــة طرح منتـــــــة لحظـــــبقوة القانون إلا إذا أثبت أن حالة المعارف العلمية والتقني

  له بأن يكتشف وجود العيب".

المنتج على درايـــــة تامــــــة بالمعرفـــــــة العلميــــــة والتقنيــــــة في مجال وعليه ينبغي أن يكون      
تخصصـــــه و في مجالات أخرى، لأن تقدير المعرفة العلمية والتقنية لا يكون في قطاع الصناعة الذي 

معرفة يكون بطريقة ، مع الإشارة أن تقدير هذه اليعمل فيه المنتج ولكن في كل فروع المعرفة الإنسانية
   .1موضوعية دون الخذ بعين الإعتبار الصفات والقدرات الخاصة بشخص المنتج

ر على المعرفة العلمية والتقنية يجب ــــــوتجدر الإشارة أن أن المنتج حتى يتسنى له الإطلاع أكث     
ذي دفع محكمة العدل مر الأن تكون هذه المعرفة متاحة وسهلة الوصول إليها في أي مكان بالعالم الأ

إلى التوضيح بأن المعارف العلمية والتقنية  29/05/1997لدول الإتحاد الأوروبي في القرار الصادر 
طرح المنتـــــــوج للتـــــــداول ة الوصول إليها عند ـــــــون قابلــــــــة المنتج بها يجب أن تكــــــن مواجهـــــالتي يمك

أو رأي علمي يجب أن يلقى اشهارا واسعا وصدى قوي حتى يمكن اعتباره وبالتالي فإن أي معرفة 
     .2ضمن المعارف العلمية والتقنية

بمسؤولية الجزار  22/02/2000ولقد أقرت محكمة استئناف تولوز بفرنسا بموجب حكم مؤرخ في      
ر نتيجة تناول عن قيامه ببيع لحم حصان ملوث بديدان دائرية جرثومية للمدعي الذي أصيب بأضرا

غير ممكن اكتشافها خلال الجزار بأن هذه الديدان الجرثومية  بالرغم من ادعاءلحم الحصان الفاسد، 
اء ــــــــن، وجــــــة التأميــــــة مورد اللحم وشركــــــــإجراءات الرقابة البيطرية، وقضت المحكمة أيضا بمسؤولي

ه كاف وحقيقي من أن حالة المعرفة العلمية والتقنية وقت في حيثيات الحكم أنه" لم يمكن التأكد بوج
طرح المنتج في التداول تسمح بالكشف عن وجود عيب تلوث اللحوم بالديدان، ذلك أن التحليلات التي 
قامت بها إدارة الرقابة البيطرية أخفقت في اكتشاف وجودها، كما أكدت المحكمة أن تقييم حالة المعرفة 

  . 3جب أن يجرى بطريقة موضوعية دون مراعاة لصفات وخصائص المنتوجالعلمية والتقنية ي

                                                            
  .256س المرجع، ص.ــــــــــمختار رحماني محمد، نف 1
  .721عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 2

3 Cour d’Appel de Toulouse, 22 Fev 2000, sur site du l’internet, www.biicl.org/plf/index.asp?contentid=718. 

  .23.25، الساعة 25/05/2017تاريخ الزيارة 
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يمكن لأي منتج أن يعفى من المسؤولية بحجة أن حالة المعرفة العلمية والتقنية لم تسمح  لا وعليه     
، حتى ولو استخدم آخر ما وصلت إليه المعرفة له باكتشاف العيب في المنتوج عند طرحه للتداول

القطاع الذي ينتج فيه، متى كان بإمكانه التعرف إلى العيب بالســـــــعي نحو الحصــــــــول العلمية في 
على المعلومات والمعرفة التي تتعلق بالعيب في أي قطاع إنتاجي أو صناعي آخر في نفـــــس الدولة 

  .1أو في أي دولة أخرى

لإلتزام له علاقة وطيدة بالإلتزام بالسلامة وبعد دراسة شروط الإلتزام بالتتبع يظهر جليا أن هذا ا     
، وأن هناك قاسم مشترك بينهما يتعلق  بأمن المنتوج وسلامته لأن العيب في الإلتزام وأمن المنتوج

ف بالنسبة يضر بصحة وأمن المستهلك ونفس الهدبالتتبع يتعلق بعدم سلامة وأمن المنتوج الذي 
حماية صحة المستهلك من الأضرار التي تنجم عن استعمال للإلتزام بأمن المنتوجات الذي يسعى إلى 

العلاقة القائمة بين إلى يجعلنا نتطرق المنتوجات الخطيرة التي يتم طرحها للتداول في السوق مما 
  الإلتزامين (ثالثا).

تربط ل الحديث عن العلاقة التي يجدر بنا قبثالثا: علاقة الإلتزام بالتتبع مع الإلتزام بالسلامة:      
  )ب -ثالثا( العلاقة القائمة بينهما) ثم ندرس أ-ثالثا( بالإلتزام بالسلامة نشأة أن ندرس لتزامينالإ

الإلتزام بالسلامة بداية في عقد النقل بموجب القرار  لقد نشأ الإلتزام بالسلامة: نشأةأ:  –ثالثا      
المتعلق بقضية  21/11/1911الشهير لمحكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 

راكبا  نلما كابأضرار د زبيدي أين أصيب السيالسيد زبيدي ضد الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي 
بطريقة غير  على متنهاالفة الذكر بسبب سقوط خزان كان متواجدا في السفينة التابعة للشركة الس

المتضرر إلى رفع دعوى تعويض ضد الشركة أمام المحكمة ثم الإستئناف  مسافرمما أدى بال سليمة
القضية إلى محكمة النقض الفرنسية التي أصدرت القرار السالف الذكر الذي ألغى الحكم محل لتصل 

اص سالمين ــــــنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقل الأشخالطعن بالنقض وقضت بأن ت
    .2إلى وجهتهم المقصودة

                                                            
  .725عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 1
 01التشريع الجزائري، دار الفكر الجامعي، مصر، طحساني علي، ضمان حماية المستهلك نحو نظرية عامة في  2

  .168، ص.2016
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بسبب إصابة   Sauzet et Sainctelleteوامتد الإلتزام بالسلامة إلى عقد العمل على يد الأستاذين      
العديد من العمال بحوادث وعجزهم عن الحصول على تعويضات من طرف أرباب العمل لصعوبة 
إثبات الخطأ، وقد طالب الفقيهان بضرورة وجود التزام بسلامة العمال على عاتق رب العمل حتى 

الإلتزام يتمكنوا من التعويض دون حاجة إلى إثبات الخطأ في جانب رب العمل، وبعدها اتسع نطاق 
، عقد بالسلامة ليشمل العديد من العقود على غرار عقد النزول في فندق، عقد التعليم وتدريب الرياضة
         .1المقاولة، عقود الخدمات الطبية، إلى أن وصل تطبيقه في عقود التجارة الإلكترونية وعقود البيـــــع

القانون التجاري على أنه:" يجب على ناقل من  62وبخصوص التشريع الجزائري فتنص المادة      
الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وان يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود 

  الوقت المعين بالعقد".

ويظهر من خلال نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري نص على الإلتـــــزام بالسلامــــــة      
 2في العديد من النصوص القانونيةشخاص، كما أن هناك تطبيقات كثيرة لذات الإلتزام في عقد نقل الأ

لا سيما بالنسبة لإلتزام المتدخل بالسلامة في عقود الإستهلاك وبالخصوص قطاع الخدمات على غرار 
  العقد الطبي، عقود السياحة.

تزام كرست الإل 1985يوليو  25أما بالنسبة للإتحاد الأوروبي فقد صدرت تعليمة مؤرخة في      
  بالسلامة ونصت على العديد من الإلتزامات التي يتقيد بها المنتجون منها:

* وجوب حماية كل ضحايا الأضرار الجسدية الناتجة عن منتجات مطروحة في السوق بنفس الطريقة 
  دون التفرقة بين المتعاقد المتضرر والمتضرر من الغير.

  المنتج بإصلاح الأضرار المترتبة على العيب في منتجاته. * إلزام

                                                            
  .74بن عديدة نبيل، التزام المحترف بالإعلام، المرجع السابق، ص. 1
بموجب القانون  الملغى 07/02/1989المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك المؤرخ في  89/02إن القانون رقم  2

على أن " كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب  02كان ينص في المادة  03-09رقم 
أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو الإضرار بمصالحه 

حرص على سلامــــــة وأمــــــن المستهــــــلك من جميع الأخطــــــار الناجمــــــة المادية"، الأمر الذي يؤكد أن المشرع الجزائري ي
  عن استعمال المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة.
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لأمــــــان أو الســــــلامــــة لكل من يســـــــوغ ر اــــــوفــــــج الذي لا يــــــه ذلك المنتــــــ* تعريف المنتوج المعيب بأن
  ينتظرها منه. له أن

ليمة من قبل الدول الأعضاء مما جعله ولقد حرص الإتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ هذه التع     
ن يعتــــــمدوا ما يلــــــزم ضاء أـــــــدول الأعــــــزم بموجبها الـــــيل 1992جوان  20يصدر تعليمة مؤرخة في 

  .1للإلتزام بالسلامةضمان احترام المنتجين والموزعين  لجمن النصوص من أ

 رقم Scrivener قانون في مرة لأول بالسلامة الإلتزام على نص فإنه الفرنسي للمشرع وبالنسبة    
 1983 جويلية 21 في المؤرخ La lumiére بقانون عدل الذي 10/01/1978 في المؤرخ 78/23
 رقم القانون بموجب البيع عقد في الإلتزام ذات على ونص الفرنسي، الإستهلاك قانون في أدمج الذي
 الدعوى تبقى إذ بالسلامة، الإلتزام تعريف في توسع الذي  19/05/1998 في المؤرخ 98/389

 الغير من شخص أو المستهلك هو الضحية كان سواء صفتهم عن النظر بغض الضحايا لكل مفتوحة
 الضرر عن مسؤول الصانع:"  أن على المدني القانون من 01 فقرة 1386 المادة نصت لذلك وطبقا

  .2"الضحية مع لا أم بعقد مرتبطا كان سواء لمنتوجه العيب عن الحاصل

يد من أحكامه نذكر من بينها تزام بالسلامة في العده أكد على الإلوبخصوص القضاء الفرنسي فإن     
صادر عن الغرفة المندية الأولى بحكمة النقض الفرنسية يتعلق  1991جانفي  22حكم مؤرخ في 

وأقرت المحكمة بمسؤولية البائع  بسيدة أصيبت بأضرار في بشرتها إثر استعمالها لمستحضر تجميل،
 . 3على أساس الإخلال بالإلتزام بالسلامة

ولدينا حكم آخر أكدت بموجبه محكمة النقض الفرنسية أن الإلتـــــــزام بالسلامــــــة يجب أن يمـــــس       
  .4في نفس الوقت المتعاقدين وغير المتعاقدين

الإلتزام بالسلامــــــة يهدف إلى ضمان منتــــــوج ســــــواء كان سلعــــــة وبناءا على ما سبق يبدو لنا أن      
أو خدمة من كل المخاطر التي تمس بأمن وسلامة المستهلك، ولا يتحقق ذلك إلا بتنفيذ المتدخل 

                                                            
عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر  1

  .24.، ص2005الجامعي، مصر، 
  وما بعدها. 319لحسن بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص. 2

3 Cass.Civ, 1er ch, 22 janvier 1991, Bull Civ. I.N° 30. R.T.D. Civ 1991.P.539.obs.P.Jordain. 
4 Cass.Civ, 1er ch 17 janvier 1995. Bull. Civ. I.N° 43, D.1995 , P.350. obs. G.Viney. 
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العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير عن طريق التقيد ب عموما والمنتج خصوصا هذا الإلتزام
ذكر بيانات التحذير وطريقة استعمال المنتوج وكذا الإحتياطات الواجب ك ،للمستهلكاللازمة الحماية 

اتخاذها لتفادي حدوث الأخطار الناجمة عن الإستعمال، وهنا يتداخل الإلتزام بالتحذير مع الإلتزام 
ظيف ـــــواد التنـــــتها كمــــرة بطبيعــــــواء كانت خطيــــــس وجات الخطيرةــــــس أكثر المنتــــــه يمــــلأن بالسلامــــــة

جهزة الكهربائية أو منتوجات خطيرة بسبب عيوبها كالمواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها أو الأ
، مع الإشارة أن هذه البيانات تشكل التزام بالإعلام على عاتق المنتج وبالتالي يعد هذا الإلتزام 1المعقدة

  .2سيلة لتحقيق السلامة عندما يتخذ شكل التحذيرو 

تزام لى كل من الإلإذا نظرنا إب: العلاقة القائمة بين الإلتزام بالتتبع والإلتزام بالسلامة:  –ثالثا      
بالتتبع والإلتزام بالسلامة نجد كل واحد منهما يسعى إلى حماية المستهلك المتضرر من المنتوج 

أحسن تنفيذ عن طريق تتبع منتوجه منذ لحظـــــــة طرحه المعيب، وبالتالي يفرض على المنتج تنفيذهما 
ـــهلك وبالتالي يكون مســــــؤول عن كل عيب للتـــــــداول في السوق إلى غايـــــــة اقتنائــــــه من طرف المستـــ

  يتـــــــواجد في منتوجه ويسبب ضررا لهذا الأخير.

إلى الإلتزام بالتتبع والإلتزام بالسلامة فإنه ينبغي على المنتج أن يعلم المستهلك بكل  واستنادا     
ت الواجب اتخاذها لتجنب البيانات المتعلقة بكيفية الإستعمال وكذا التحذير من مخاطره والإحتياطا

الأضرار التي قد تنجم عن استعمال المنتوج، وبالتالي هناك علاقة تكاملية بين الإلتزامين وأنهما 
تتمثل في حماية المستهلك من الأضرار التي قد تنتج عن استعمال المنتوج يلتقيان في غاية واحدة 

  سواء كانت معروفة أو غير معروفة.

بالتتبع يتعلق أساسا بتتبع المنتج للمنتوج خلال عمليــــــة عرضــــــه للإستـــــهلاك غير أن الإلتزام      
وكذا التحذير من المخاطر التي يكشف عنها التطور العلمي الحديث وهو مايسمى بمخاطـــــر التــــــطور 

  على خلاف الإلتزام بالسلامة الذي لا يتضمن هذا النوع من التحذير.

لى ذلك فإن الإلتزام بالتتبع يلتزم به المنتج منذ طرح المنتوج للتداول إلى غاية اقتنائه من وزيادة ع     
طرف المستهلك حتى ولو لم تربطه علاقة تعاقدية مع هذا الأخيـــــر، في حين أن الإلتــــــزام بالسلامــــــة 

جل احترام أمن وسلامة أو إلزامية أمن المنتوجات تفرض على كل متدخل اتخاذ عدة تدابير من أ
                                                            
1 J.Calais-Auloy, op.cit. P.274. 

  .149نزيه محمد الصادق المهدي، المرجع السابق، ص. 2
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المنتوج المعروض للإستهلاك لا سيما مميزاته وتغليفه وتركيبته وشروط تجميعه وصيانته، وكذا فئات 
، بالإضافة إلى احترام المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال

ت والمعلومات التي يقدمها المنتج لتنفيذ الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج  من بينها البيانا
   الإلتنزام بالتتبع.

            

  المطلب الثاني

  ومدى اعتبارها سببا للإعفاء من المسؤولية العلمي التطور مخاطر

ى مدثم تبيان  مفهومها (الفرع الأول) تناولإن الحديث عن مخاطر التطور العلمي يقودنا إلى       
  من المسؤولية (الفرع الثاني). اعتبارها سببا للإعفاء

  

  الفرع الأول

  مفهوم مخاطر التطور العلمي

ه (أولا) ثم التطرق ـــــتعريفإن التعرض إلى مفهوم مخاطر التطور العلمي يؤدي بنا إلى محاولة       
  .إلى التمييز بينه وبين المصطلحات المشابهة له (ثانيا)

يقصد بمخاطر التطور العلمي "كشف التطور العلمي أولا: تعريف مخاطر التطور العلمي:     
والتكنولوجي عن عيوب وجدت في منتوجات عند إطلاقها في التداول، في وقت لم تكن حالة العلم 

  .1والتقدم التكنولوجي أو الفني تسمح باكتشافها"

ه ـــــــحكممخاطر التطور بأنه "عيب منتوج لم يتمكن المنتج أو من في  O.BERGويعرف الفقيه      
من اكتشافه أو تفاديه، بسبب حالة المعارف العلمية والتقنية الممكن الوصول إليها بشكل موضوعي 

  . 1وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح له بذلك"
                                                            

حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها نتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، مصر  1
  .262، ص.2000
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ستحضرات الصيدلية أكثر المنتوجات عرضة لمخاطر التطور العلمي، فغالبا وتمثل الأدوية والم     
خطورته أو عدم خطورته على صحة التكنولوجي بعد طرح الدواء في السوق مايكشف التطور العلمي و 

  المريض.

ويعد المشرع الألماني من أوائل المشرعين الذين أشاروا إلى مخاطر التطور وذلك من خلال     
الدواء الذي أكد فيه حق مستهلك  1976أوت  24القانون الخاص بالمنتجات الصيدلية الصادر في 

ه من مخاطر التطور العلمي، وتم إصدار هذا القانون نتيجة ظهور تشوهات خلقية في ضمان سلامت
ة ـــفي بعض الأجنة، بسبب تناول الأم لعقار معين في فترة الحمل، وقد ثبت قصور التجارب العلمي

  .2التي أجريت على هذا الدواء قبل طرحه في التداول

س الخطر ــــــالتطور" يعد غير ملائم لأنه لي أن مصطلح "مخاطر Ph.Le tourneauويرى الفقيه      
  .3العيب الغير معروف عند الطرح في التداول إنماهو الذي يؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية و 

ويوجد عدة حالات اكتشف التطور العلمي والتكونولوجي عيوب في منتوجات تم طرحها للتداول      
عند ظهور أولى الإصابات بمرض الإيدز  1990و  1980في السوق أبرزها ماحدث خلال سنوات 

نتيجة الدم الملوث وأيضا اكتشاف جنون البقر في الدول الأوروبية بعد مدة طويلة من استخدام 
الأعلاف التي استخدمت في انتاجها تكنولوجيا العلف بمخلفات الحيوانات المذبوحة وذلك باستعمال 

  حيوانات أخرى.بقايا الحيوانات والأسماك كمنتجات غذائية ل

النسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينص على مصطلح مخاطر التطور ولا على حالاته مما وب      
يجعل الجزائر متأخرة في هذا المجال لا سيما وأنها تحاول تشجيع المنتوج الوطني وخاصة تطوير 

  الصناعة الصيدلية وصنع الدواء بدل الإستيراد.

 هناك أن الإشارة تجدر التمييز بين مخاطر التطور العلمي والمصطلحات المشابهة له: :ثانيا     
 الخطرة (أ) المنتجات مصطلح ر غرا على التطور مخاطر مصطلح مع تتشابه قد مصطلحات
  :كالتالي تناوله سيتم ما وهــــــــــو السلامة(ب) ضمان ومصطلح

                                                                                                                                                                                    
  .247، ص.السابق مختار رحماني محمد، المرجع 1
  .700الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.عبد الحميد  2
  .238، ص.السابق مختار رحماني محمد، المرجع 3
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يتشابه كل من مصطلحي مخاطر التطور  والمنتجات الخطرة:التمييز بين مخاطر التطور (أ)      
وج الخطير ــــــقصد بالمنته يـــــــهلك، غير أنــــــــستن المـــــوالمنتجات الخطرة في كونهما يهددان سلامة وأم
  .1كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون

هذا الأخير وج ــــــــورة المنتــــــــتماما عن مصطلح خطل ــــــــوعليه فإن مصطلح مخاطر التطور يستق     
قد يرتكز على المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية بالإضافة إلى أن خطورة المنتوج قد تقوم 
بدون وجود عيب أو تنتفي حتى مع وجود العيب، في حين أن مخاطر التطور ترتكز على المسؤولية 

  .2العيب والمسؤولية الموضوعية التي تربط بين

إن كل من مصطلحي مخاطر التطور  وضمان السلامة: التطور مخاطر بين التمييز(ب)      
وضمان السلامة لهما غاية واحدة مفادها توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمستهلك من أخطار 

عيوب تعد مجهولة في أن مخاطر التطور تحمي المستهلك من أخطار المنتوج، غير أنهما يختلفان 
للجميع لحظة طرح المنتوج للتداول لأن حالة المعرفة العلمية والتقنية في تلك اللحظة لم تكن تسمح 

من مخاطر عيوب معروفــــــــة لك ــــــــة المستهـــــــــة يهدف إلى حمايــــــــان السلامــــــبالكشف عنها، بينما ضم
ل ولكن حالة المعرفة العلمية والتقنية تسمح بالكشف عنها في ذلك أو مجهولة وقت طرح المنتوج للتداو 

  الوقت.

  الثاني الفرع

  المسؤولية من للإعفاء سببا اعتبار مخاطر التطور العلمي مدى

احتدم الخلاف بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشأن مدى إقرار مخاطر التطور       
التوجيه الأوروبي  على فكرة مخاطر التطـــــــور العلـــــــمي نصمسؤوليته، إذ  اء المنتج منـــــــبب لإعفــــكس

عن فعل  المتعلق بالمسؤولية 25/07/1985بتاريخ  ادر عن البرلمان الأوروبيــــــــالص 85/375رقم 
المنتجات المعيبة والمصادق عليه من طرف الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بتاريخ 
                                                            

"كل منتوج في شرروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المــــدة لا يشكــــــــل  بالمنتوج المضمونيقصد  1
أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية 

يتعلق بحماية المستهلك وقمع  03-09من القانون رقم  12ف  03عالية لصحة وسلامة الأشخاص" أنظر المادة 
  الغش السالف الذكر.

  .199، المرجع السابق، ص.حسن عبد الباسط جميعي 2
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ه ـــــــال نصوصـــــــه لإدخــــــوات من تاريخ التصديق عليـــــسن 03، وقد منحت لهم مهلة 30/07/1985
   في تشريعاتهم الوطنية.

بسبب مخاطر التطور  وتعد ألمانيا من الدول التي دافعت عن فكرة إعفاء المنتج من المسؤولية     
نها ـــــــروف في قوانيــــــن معـــــــــه لم يكـــــــرح لأنــــــذا المقتــــــــفي حين نجد أن فرنسا رفضت هالعلمي، 
درة ــــــــقــــــــدها الــــــــقـــــــة، إذ يفـــــيـــــــة الفرنســــــــناعـــــة الصـــــــر مصلحــــــــون في غيــــــــم سيكـــــــة ومن ثـــــــــالوطني

ثلاثة عشر ، مما أدى بها إلى التأخر في الإنضمام إلى التوجيه الأوروبي ما يقارب ةــــــعلى المنافس
آرارء المؤيدين والمعارضين لفكرة إعفاء المنتج من المسؤولية ، الأمر الذي يجعلنا نتطرق إلى سنة

بسبب مخاطر التطور العلمي (أولا) ثم ندرس شروط الإعفاء من المسؤولية بسبب مخاطر التطور 
  .مي (ثانيا)العل

 التطور مخاطر بسبب المسؤولية من المنتج إعفاءأولا: آراء المؤيدين والمعارضين لفكرة      
رأي يرى ضرورة إعفاء المنتج من مخاطر التطور العلمي (أ) ورأي انقسم الفقه بين رأيين،  :العلمي

  آخر يرى يرى ضرورة إقرار مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي (ب).

يستند أصحاب هذا الرأي  (أ) الرأي القائل بضرورة إعفاء المنتج من مخاطر التطور العلمي:     
  إلى الحجج التالية:

ام ــــــؤدي إلى الإحجـــــــه أن يـــــإن عدم إعفاء المنتج من ضمان مخاطر التطور العلمي من شأن -   
 بتكار وتطوير المنتوجات وتصنيعهاعن الإ عن التطور التكنولوجي والتقدم العلمي، بسبب الإمتناع

مما يؤثر سلبا على المنتجين الذين يتحملون أعباء وإعاقة الصناعة والإضرار بالإقتصاد الوطني، 
مالية باهضة لا سيما التعويضات وأقساط التأمين التي تفرض عليهم بسبب تغطية أخطار لا يمكن 

  توقعها.

من التوجيه الأوروبي  02ف06موقفهم بالإستناد إلى المادة ولقد دافع أصحاب هذا الرأي عن      
 ـــــــداول"ه في التــــــــطور منــــــــالمنتوج لا يعد معيبا بمجرد ظهور منتوج أكثر ت التي تنص على مايلي:"

  .1مما يعني أن تطور العلم لا يجب أن يؤدي إلى إلصاق صفة العيب بمنتوج سابق للتداول

                                                            
  .264حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص. 1
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إن عدم علم المنتج بعيب المنتوج لحظة طرحه للتداول يؤدي بالقول بأن المنتوج غير معيب  -     
ر ــــــبالإضافة إلى أن مخاطر التطور العلمي تكون غيوبالتالي عدم قيام مسؤولية المنتج الموضوعية، 

داول، فضلا ـــــــالمنتوج في التة طرح ــــــظاهرة وغير ممكن توقعها في حالة المعرفة العلمية والتقنية لحظ
  .1ي فلا تأمين في حالة عدم إمكان التوقعالمحتملة، وبالتال عن أن التأمين لا يكون إلا على الأخطار

إن عدم إعفاء المنتج من مخاطر التطور العلمي يؤدي لا محالة إلى لجوء هذا الأخير إلى  -     
إلى ثمن المنتوجات مما يؤدي إلى ارتفاع مين قة الـتأنفالتأمين عن مخاطر التطور العلمي، ثم يضيف 

  الأسعار.

استند أصحاب  العلمي: التطور مخاطر عن المنتج مسؤولية إقرار (ب) الرأي القائل بضرورة     
  هذا الرأي إلى الحجج التالية :

إن عدم إقرار مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي سيؤدي إلى الإخلال بتطبيق أحكام  -     
بإثبات  تهرب من المسؤولية الموضوعية الملقاة على عاتقهج الالتوجيه الأوروبي، وبالتالي السماح للمنت

لعلمية الثابتة وقت صناعة قيامه ببذل العناية الكافية للتعرف إلى عيوب المنتوج استنادا إلى الحالة ا
  .2المنتوج، مما يؤدي القول أن المتضرر الوحيد هو المستهلك نظرا لعدم توفير الحماية اللازمة له

يمكن للمنتجين أن يتحملوا أعباء التأمين عن مخاطر التطور العلمي بزيادة أسعار منتوجاتهم  -     
من عبء تلك المخاطر عن طريق تحمله قدرا الذي يعني أن المستهلك سيتحمل جزء في السوق الأمر 

  من ارتفاع الأسعار وهذا يعد أفضل من أن يتحمل مخاطر قد تودي بصحته وسلامته.

إن إقرار مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي لا يقيد أبدا الإبتكار أو التطور  -     
ذ أن هناك دول أوروبية استمرت ، إي المؤيد للإعفاء من المسؤوليةالتكنولوجي كما يزعم أصحاب الرأ

غرار فرنسا أكثر من بعض الدول الأوروبية التي اختارت مخاطر الإبتكار وتطوير الصناعة على في 
  التطور العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية.

                                                            
  .243رحماني محمد، المرجع السابق، ص.مختار  1

  .715عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 2
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وتجدر الملاحظة أننا نميل مع الرأي القائل بضرورة قيام مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور      
لما في ذلك من توفير حماية فعالة للمستهلك عن طريـــــــق ضمان الحصــــــول على التعويض  العلمي

   عن الأضرار التي قد تلحقه نتيجة مخاطر التطور العلمي. 

، فإنه من الأنسب وبعد دراسة موقف كل طرف بشأن مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي     
  .من مخاطر التطور العلميموقف المشرع الجزائري تبيان 

لم ينص المشرع الجزائري على فكرة  * موقف المشرع الجزائري من مخاطر التطور العلمي:     
 140سبب من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية، وبالرجوع إلى المادة كمخاطر التطور العلمي 

ج ـــــــاء المنتـــــــص على إعفـــــــج فإنها لم تنــــــــنتة المــــــــرار مسؤوليـــــمكرر من القانون المدني المتعلقة بإق
رنسي الذي تضمن ـــــــفلدني اـــــــون المـــــمن المسؤولية بسبب مخاطر التطور العلمي على خلاف القان

 1386/11عدة نصوص قانونية تضمنت فكرة مخاطر التطور العلمي كما هو الشأن بالنسبة للمادة 
التي تنص على أن :" المنتج يكون مسؤولا بقوة القانون مالم يثبت أن حالة المعرفة العلمية والفنية 

  ة في وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح بالكشف عما لازمه من قصور".  ـــالثابت

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فإنه لم ينص على فكرة 03- 09أما بالنسبة للقانون رقم      
 10و  09مخاطر التطور العلمي واقتـــــــصر على وجــــــــوب إلزاميـــــة أمـــــــن المنتــــــوجات في المادتين 

حتى لا تلحق ضررا بصحة المستلك وأمنه ومصالحه، والتي تتحد في الغاية مع فكرة مخاطر التطور 
  العلمي. 

مكرر  140ادة ـــــــاف المـــــــــجدات لما أضــــــــر المستـــــويبدوا لنا أن المشرع الجزائري أصاب وساي     
التي أقرت بمسؤولية المنتج، غير أنه من الأجدر أن يضيف  2005عند تعديل القانون المدني سنة 

المشرع الجزائري مواد قانونية أخرى تنص صراحة على فكرة مخاطر التطور العلمي ومدى اعتبارها 
ع تحديد الشروط الواجب توافرها للإعفاء المنتج من المسؤولية ء من المسؤولية مسببا من أسباب الإعفا

  مسايرا بذلك نهج المشرع الفرنسي.

ين يشترط توافر شرط العلمي: التطور مخاطر بسبب المسؤولية من الإعفاء شروط ثانيا:     
الشرط الأول في تحديد ولية بسبب مخاطر التطور العلمي، يتمثل أساسين لإعفاء المنتج من المسؤ 
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حالة المعرفة العلمية والتقنية لحظة طرح المنتوج للتداول (أ)، أما الشرط الثاني فيتعلق بتحديد 
  الوصول إلى المعارف العلمية والتقنية (ب).  سهولة

بحالة المعرفة  يقصد :للتداول المنتوج طرح لحظة والتقنية العلمية المعرفة حالة تحديد -أ     
بأن" الصانع  1984العلمية والتقنية طبقا لقرار صادر عن المحكمة العليا لولاية كنساس الأمريكية سنة 

يفترض أنه يحوز من معطيات المعرفة ما اكتسبه أهل الخبرة في مجال نشاطه، فالتزامه ببيان 
ـــــه كخبير ونشاطــــــــه البحثي وما يقـــــــع المخاطر يمتد إلى ماكان يجب أن يعلم به بالنظــــــر إلى وضعــــ

  .1من حوادث، وكذلك التطور العلمي والأبحاث والدراسات المنشورة في هذا الشأن"

يبة عدل الأوروبفسير الذي صدر عن محكمة المعرفة العلمية والتقنية وفقا للتبحالة الأيضا يقصد و      
ردة ـــــــة المطــــــــد السلامـــــــــات وقواعــــــــعاهبأن:" حالة المعرفة العلمية والتقنية لاتشير بصفة خاصة إلى 

د إلى المعرفة ــــــــير ودونى أدنى تقييـــــــلال، وإنما تشـــــــفي القطاع الذي يباشــــــر المنتـــــــج في مجاله الإستغ
تقنية، وهو ما يستوجب الإعتداد بالمستوى الأكثر تقدما الذي يمثل لحظة طرح المنتوج العلمية وال

  ."2للتداول حالة العلم

 1983ة ينورجسي الأمريكية سنة ـــــــــليا لولايــــــمة العـــــــــوورد أيضا في قرار صادر عن المحك     
والمعرفة العلمية الثابتة في صناعة محددة لحظة وضع الخبرة الفنية ه:" يقصد بحالة العلم مستوى ـــــــبأن

 صناعة محددة يمكن أن تكون مسوغا التصور الفني للمنتوج، ولو أن العادات المهنية والتجارية في
نها قد تكون غير مواكبة لمعطيات التطور التقني، فالصانع ، لأفإنها لاتطابق ما أطلق عليه حالة العلم

عاة مقتضيات السلامة فيما ينتجه حتى ولو ثبت أن العادات المهنية السائدة يمكن أن يكون ملزما بمرا
  في مجال نشاطه لا تسمح بذلك.

ة الغير طبقا للتوجيه الأوروبي ــــــماسة بسلامولئن كان المنتج يضمن ما بالمنتجات من عيوب      
ع عادل لتبعة المخاطر ضة من توزير فإنه يستطيع طبقا لما يقتضيه التوازن بين المصالح المتعا

                                                            

  .254محمد، المرجع السابق، ص. مختار رحماني 1 
2 Cour de justice des communautés européennes, 5eme ch , 29 mai 1997, aff.C-300-95, D, 1997, IR., P.185 et 
186. 

  .52مشار إليه في عليان عدة، المرجع السابق، ص.
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ح ـــــداول لم تسمـــــــوج للتـــــــة طرح المنتـــــــأن حالة المعرفة العلمية في لحظ بإثبات التخلص من الضمان
  .1ف عن وجود العيب"ــــــــله بالكش

ها وقواعد السابقة لحالة المعرفة العلمية والتقنية ينبغي التفرقة بين قواعد خلال التعريفاتومن      
الفن هذه الأخيرة يقصـــــد بها معرفـــــــة ما نعمـــــــل والتي تقتــــــضي دراستــــــها تحديد قطـــــــاع مهني معيـــــن 
مع الإشارة أن وجوب احترام قواعد الفن لا بد أن يكون ملزما غير أنه لا يكفي لإستبعاد مسؤولية 

كل فروع المعرفة ولكنها تشمل أيضا والتقنية فإنها تجمع قواعد الفن  المنتج، أما حالة المعرفة العلمية
التي ينبغي على المنتج الإحاطة بها، كما أن تقديرها يكون بمعيار موضوعي مجرد، دون  الإنسانية

  . 2الأخذ بعين الإعتبار الصفات والقدرات الخاصة لشخص المنتج

ــة العلميـــــــة والتقنيــــــــة، فينبــــــــغي أن يتحدد بلحظة طرح أما عن تحديد زمان تقدير حالة المعرفــــ     
 07من القانون المدني الفرنسي والمادة  04فقرة  1386/11المنتوج للتداول وهذا ما أشارت إليه المادة 

من التوجيه الأوروبي إلى أن المنتج عليه أن يثبت أن حالة المعرفة العلمية والتقنية لحظة طرحه 
ة ــــــود العيب، ويقـــــــــع عبء الإثبـــــات في هذه الحالـــــــشــــــف وجــــــالمنتوج للتداول لم تسمح له بأن يكت

  على عاتق المنتج.

أما بخصوص المكان فإن محكمة العـــــدل الأوروبيــــــة أشـــــارت إلى أن حالة المعرفة العلمية      
ق جغرافي معين لإحدى الدول الأوروبية وإنما تشمل المعرفة على مستوى والتقنية لا تقتصر بنطا

  . 3العالم

لإستبعاد مسؤولية  علمية والتقنيةالعنصر المعرفة ويظهر جليا أن القضاء لا يستند فقط على      
في ظل حالة المعرفة العلمية والتقنية  قابلية كشف العيبتحقق أيضا في تحديد مدى المنتج وإنما ي

  القائمة لحظة طرح المنتوج للتداول.

القضاء في تحديد مدى قابلية العيب للإكتشاف إلى عدة معايير من ضمنها المعيار ستعين وي     
المادي الذي يسمح للمنتج بالإحاطة بالمعرفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكذا المنشورات 

                                                            
  .254مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص. 1
  .724الحميد، المرجع السابق، ص.عبد الحميد الديسطي عبد  2
  .53عليان عدة، المرجع السابق، ص. 3
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وغيرها، وأيضا المعيار الومني الذي يتعلق بوجود فترة زمنية معقولة تسمح للمنتج بالحصول والمقالات 
ة ــــــع المسؤوليـــــــعلى المعرفة العلمية والتقنية وتطبيقها على منتوجه، وبالتالي لا يمكن للمنتج أن يدف

ه إثبات أن الحالة العلمية عنه بالإثبات أن العيب كان مجهولا وقت طرح المنتج للتداول، بل يجب علي
  .  1والتقنية لحظة طرح المنتوج للتداول لم تكن تسمح بالكشف عن العيب

يجب أن تكون المعرفة العلمية  :والتقنية العلمية المعارف إلى الوصول تحديد سهولة -ب     
إليه محكمة العدل والتقنية متاحة للمنتج ويستطيع الوصول إليها في أي مكان بالعالم، وهذا ما أشارت 

ة يجب ــــية والتقنيــــــرفة العلمــــــــأكدت فيه أن المع 1997ماي  29الأوروبية في الحكم الصادر بتاريخ 
لحظة طرح المنتوج للتداول، وأكدت أيضا أنه يعتد بالمعيار أن يكون من السهل الوصول إليها 
  .2الموضوعي وليس المعيار الشخصي

وفضلا عن ذلك فإن حالــــة المعرفـــــــة العلميـــــة والتقنيـــــــة الممكن الوصـــــــول إليها هي غير محـــــــددة      
أو خاصة بقطاع صناعي ينشط فيه المنتج، وإنما تشمل كل مجالات المعرفة، غير أن محكمة العدل 

  ."وصول إليها"الممكن الالأوروبية لم تبين ما المقصود من مصطلح 

نية علنية يبدوا لنا أن هذا المصطلح ينبغي أن يكون عاما أي أن تكون المعارف العلمية والتق و     
س ـــــــط وإنما دوليا وأن يكــــــون لديـــــها صــــــــدى وذيــــــــوع ليــــــــليس محليا فق رةـــــــــومنتش ورةــــــــة ومنشــــــوعام

  .حتى يستطيع المنتج الوصول إليهافي الدولـــــــة التي قامت بالنشــــــــر وإنما في مختلف دول العالم 

الإشارة أن اللغة المستعملة لنشر المعارف العلمية والتقنية لها دور كبير في سهولة وتجدر      
أن ينشر بحث علمي باللغة وانتشارها بسرعة لأنه من غير المنطقي الوصول إليها من طرف المنتج، 

الصينية في مجلة علمية محلية سيكون لها انتشار واسع مثل بحث علمي نشر في دولة أوروبية باللغة 
الإنجليزية، مما يتعين معه القول أن يكون هناك وقت معقول يسمح بانتقال المعارف العلمية والتقنية 

     بعد نشرها إلى المنتج. 

                                                            
  .726عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص. 1
  .258مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص. 2
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 ــــــميطور العلــــــر التــــــج عن مخاطـــــــة المنتـــــــقرار مسؤوليإفرنسي بخصوص ولقد شدد القضاء ال     
بحجة أن حالة المعارف العلمية والتقنية لم تسمح له بالكشف عن وجود ولم يستبعد المسؤولية عنه 
  .1للتداول العيب في المنتوج أثناء طرحه

ة ـــــوعليه لا يجوز لأي منتج أن يستبعد المسؤولية عن نفسه بسبب مخاطر التطور العلمي بحج     
أن المعرفة العلمية والتقنية المتاحة في الدولة أو في قطاع نشاطه لم تمكنه من التعرف على عيب 

ول ــــــــف هذا العيب بالحصاــــــه اكتشــــــالمنتوج لحظة طرحة للتداول في السوق، طالما أنه كان بإمكان
  على المعرفة المتعلقة به في أي قطاع إنتاجي أو صناعي آخر في نفس الدولة أو في أي دولة أخرى.

ت ــــــبـــــــه إذا أثـــــــــــفســــة عن نــــــؤوليـــــعد المســــبـــه أن يستــــــانــــــكـــــــج بإمـــــــارة أن المنتــــــــــــدر الإشـــــجــوت     
لاء ـــــــام بالإستيـــــــير قــــــت أن الغــــــأن يثبــــــكولم يتخلى عنه إراديا، المنتوج لم يتم طرحه للتداول أن 

على المنتوج دون رضائه وقام بطرحه للتداول، كما أنه لا يعتبر المنتوج قد طرح للتداول إذا تم اجراء 
لم يتخلى  ه الحالةأو بحوث عليه من طرف أحد المخابر أو مراكز البحث لأن المنتج في هذ اختبارات

  2إراديا عنه ولا زال المنتوج في حيازته.

       

  

  

  

  

  
                                                            

أين أقرت تتعلق وقائع القضية باللحوم الفاسدة  22/02/2000بتاريخ  Toulouseلدينا حكم صادر عن محكمة تولوز 1
المحكمة بمسؤولية الجزار عن بيع لحم حصان ملوث بديدان دائرية جرثومية للمستهلك للمشتري الذي تضرر نتيجة 
تناول اللحم.، بسبب أن المخبر فشل في الكشف عن وجــود هذه الديـــــــدان مما ساهـــــــم في حدوث الضرر واستنـــــــدت 
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  الــــــــــــــــــخاتـــــــــــــــــــــــــمة

 تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى الإلتــــــزام بالإعــــــلام وتوابعــــــــه في مجــــــــال قانـــــــون الإستــــــــــهلاك     
وهي التزامات تحظى بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي تؤديه في سبيل حمايــــــــة المستـــــــهلك، هـــــــــذا الأخير 

عيف في العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمتدخل بصفــــــة عامــــــــة، نظـــــــرا لتفـــــــاوت يعد الطرف الض
يجعل حماية رضاء المستهلك وضمان  يالأمر الذ ،البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتوج بين الطرفين

   لتشريعات الوصول إليــه. سلامة إرادته قبل إبرام العقد، وحتى عند تنفيذه ضرورة حتمية تسعى كافة ا

وقد وضحنا في دراستنا التي تضمنت بابين تناولنا في البــــــاب الأول أحكــــــام الإلتــــــزام بالإعـــــــلام      
في مجال قانون الإستهلاك أما الباب الثاني تناولنا فيه الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام، أن حماية 

 03-09ولويات اهتمام المشرع الجزائري لاسيـــــما عند صـــــــدور القانـــــــون رقم المستهلك تمثل أ
يتعلق بحماية المستهلك وقمــــــــع الغـــــــش، وكذا المرســــــوم التنفيــــــــذي  2009فيراير  25المـــــــــــؤرخ في 

المتعلقة بإعلام المستهــــــــلك  يحدد الشروط والكيفيات 2013-11-09المؤرخ في  378-13رقم 
  .وغيرها من القوانين الفاعلة في مجال حماية المستهلك

وتنوعها وطرحها وقد كان للتطور العلمي والتكنولوجي الأثر البالغ في كثرة السلع والخدمات      
للتداول في السوق الأمر الذي جعل المستهلك في حيرة من أمره، كما أن انتشار استخدام شبكة 
الأنترنيت ساهم في تزايد إبرام العقود الإلكترونية، مما أدى الإهتمام أكثر بتفــــــعيل حماية المستهـــــــــلك 

  قة بالمنتوج في شكله الإلكتروني.  عن طريق إعلامه بكافة البيانات والمعلومات المتعل

ين من خلال الدراسة أن حق المستهلك في الإعلام أصبح يمثل إحدى الركائز الأساسية ولقد تب     
المعلومات التي يتلقاها المستهلك من طرف  لكل سياسة تهتم بالدفاع عن المستهلكين، نظرا لأهمية

فضــــــــلا على أن المعلومـــــــات الخاصــــــة بالمنتوج سواء المتدخل سواء قبل إبرام العقد أو عند تنفيذه، 
السالف الذكر بصفة  378-13كان سلعة أو خدمة ذكرها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

 فة إلى البيانات الواردة في المراسيم التنفيذية الخاصة بكل منتوج أو خدمة وما أكثرهااعامة بالإض
ا يفــــــــرض على المتــــــــدخل الإلتــــــــــزام بإعــــــــــلام المستهـــــــــلك بها، وإلا أصبـــــــح مخــــــــلا بهذالأمر الذي 

    .المدنية أو الجزائية مسؤوليتهى قيام الإلتــــــــزام مما يــــــــؤدي إل
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لإستهلاك هناك وزيادة على الإلتزام بالإعلام الملقى على عاتق المتدخل في مجال قانون ا     
تتمثل في الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالإستعلام ت أخرى تابعة له تطرقنا إليها في الباب الثاني االتزام

الإلتزام بالإعلام طالما أنها تسعى وكذا الإلتزام بالتحذير والإلتزام بالتتبع وهي التزامات لا تقل شأنا عن 
  د.ــــــــــلتحقيق هدف واحد مشترك وهو حماية المستهلك قبل أو بعد إبرام العق

وتتضمن هذه الإلتزامات على غرار الإلتزام بالإعلام مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة      
بالمنتوج التي يلتزم المتدخل بتقديمها للمستهلك حتى وإن اختلفت في طبيعتها أو مضمونها فإن الغاية 

صب ـــــــما أنه ينــــــلام طالــــــم بالإعزاــــــويمثل الإلتزام بالتحذير أحد أهم الإلتزامات التابعة للإلتواحدة، 
رة ـــــــوجات الخطيــــــلق بالمنتـــــــعلى البيانات الخاصة بمخاطر المنتوج او استعماله، وبصفة عامة يتع

ؤدي ـــــــ، مما يالتي تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه لا سيما إذا لم يستعملها استعمالا صحيحا
اظ ــــــــرة من أجل الحفــــــة كبيـــــــالتزام المتدخل بالتحذير من مخاطر المنتوج يشكل أهميول أن ـــــــبنا الق

مما ينبغي على المتدخل إحاطة المستهلك علما بكل البيانات التحذيرية  على صحة وسلامة المستهلك
  أجل تفادي المخاطر. التي ينطوي عليها المنتوج فضلا عن الإحتياطات الواجب اتخاذها من

كما أن الإلتزام بالنصيحة يساعد المستهلك على اتخاذ القرار السليم عند التعاقد، وكذلك الإلتزام      
  بالتتبع الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة وأمن المستهلك وتوفير أكبر قدر من من الحماية.

اسا في حق المستهلك بالإعلام الذي وقد توصلنا في دراستنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل أس     
ل التعاقـــــــد ـــــاوض أو ما يســــــمى بمرحلــــــة قبــــــــحمايته سواء في مرحلة التفليعد إحدى الوسائل الفعالة 

ستــــــهلك ل تحتاج لحمايــــــة المـــــوحتى أثــــــناء تنفيذ العقـــــــد، فكلها مراح اللاحقة للتعاقد أو في المرحلة
   .فيها من المتدخل الطرف القوي في العلاقة التعاقدية

 ومن خلال دراسة الإلتزام بالإعلام يظهر جليا أنه يساعد على إعادة التوازن العقدي بين الطرفين     
لام ــــدي بالإعــــــواء كنا أمام التزام قبل تعاقـــــــس في مجال المعلومات والبيانات التي تخص محل العقد،

أو التزام تعاقدي بالإعلام، لأن الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام يساعد المستهلك كثيرا على تنوير 
اء ــــــــضي أن يتم الوفــــــكما أنه يقترضائه والسماح له باتخاذ القرار الملائم لتحقيق رغباته المشروعة 

  استنادا إلى مبدأ حسن النية.بهذا الإلتزام 
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ه ــــــاء والفقـــــــم الفصل فيها من طرف القضـــــلنا في هذه الدراسة أن هناك عدة حالات لم يتوتوص     
ولم يتم الإتفاق بشأنها كما هو الحال بالنسبة لمسألة التمييز بين الإلتزام قبل التعاقدي بافعلام والإلتزام 

وإثبات عدم تنفيذه وتحديد مبلغ  التعاقدي بالإعلام،فضلا عن أنه لا يوجد اتفاق بشأن طرق تنفيذه
  التعويض في حالة الإخلال به وطبيعة المسؤولية.

ه ــــــات وما صاحبــــــع والخدمــــــق السلـــــدفــــــوجي الذي سمح بتــــــولـــــونظرا للتقدم العلمي والتطور التكن     
هلاك، الأمر الذي أدى إلى وجوب من سرعة في المعاملات وبالتالي السرعة في إبرام عقود الإست

توضع فيها بنود العقد والتي قد تؤثر سلبا على المستهلك من الناحية  تحرير نماذج لعقود محررة مسبقا
يضع فيها شروط مما سمح للمنتج أو المتدخل بأن  العملية لأنه لا يستطيع مناقشتها ولا تعديلها،

زام قبل الت ا أمامنسواء كأهمية الإلتزام بالإعلام تعسفية تعود بالضرر على المستهلك، وهنا تظهر 
  تعاقدي أو التزام تعاقدي.

وبخصوص الشروط التعسفية التي كان كان لها جانب من الدراسة توصلنا إلى أن المشرع      
الجزائري لم ينص على أحكام خاصة بهذه الشروط ولم يحدد القائمة الخاصة بها على خلاف مافعل 

 اضي سلطة تعديلالمشرع الفرنسي والمشرع الماني الذي وضع قائمة رمادية وقائمة سوداء وأعطى للق
و إلغالئها مع بقاء العقد صحيحا، الأمر الذي ينبغي على المشرع الجزائري تداركه الشروط التعسفية أ
  .توفير حماية أكبر للمستهلك لجالذي اتبعه المشرع الفرنسي من أ وانتهاج نفس النهج

رورة للإشهار التجاري الذي يعد سلاح ذو حدين فإنه يظهر بأن الإهتمام به أصبح ضوبالنسبة      
حتمية عن طريق تحديد المعلومات والبيانات الواجب إدراجها في هذا الإعلان، نظرا للدور الذي يؤديه 

ة ـــــــم الخاصـــــــــرائـــــــة والجــــــــوره بدقــــــــد صــــــــمع حرص المشرع على تنظيم أحكامه بصفة مستقلة، وتحدي
ناسبة لكل صورة كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الإعلان التجاري به وكذا تقرير العقوبات الردعية الم

د العامـــة على مثل ـــــــام القواعـــــــق أحكـــــــالكاذب وأيضا جريمة الإعلان التجاري المضلل، لأن تطبي
في قانون ، وبالتالي إدراج هذه الأحكام في مواجهتها وردع مرتكبيها غير كافيذا النوع من الجرائم ـــــــه

   ة المستهلك وقمع الغش.يحما

هلك ـــــــة المستــــــــال حمايـــــــــه في مجــــــــــم أهميتـــــــــذي رغـــــــارن الـــــــــونفس الأمر بالنسبة للإشهار المق     
ما يجعل ـــــــإلا أنه لم يحظى بتنظيم خاص لأحكامه من طرف المشرع على خلاف التشريع الفرنسي، م
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ـــــــاره ظرا لإنتشــــــوق نـــــــدارك هذا النقص أمر مفروض تحتمه قواعد حماية المستهلك ومتطلبات الســــــــت
  بكثرة في مجال المعاملات اليومية بين المتدخلين والمستهلكين.

دالإستهلاك وتوصلنا في هذه الدراسة أيضا أن أهمية الإلتزام بالإعلام لاى تقتصر على عقو      
تي أصبحت تأخذ الحيز الأكبر اللتقليدية وإنما تكتسي أهميته أيضا مجال عقود الإستهلاك افلكترونية ال

نظرا  لعــــجال التعامل في مختلف القطاعات سواء كنا أمام قطاع الخدمات أو قطاع بيع السفي م
ت وتطور المعلوماتيـــة، مما يؤدي للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي لا سيما في مجال تدفق الأنترني

القول بضرورة الإهتمام بتنظيم أحكام وقواعد خاصة بالمعاملات الإلكترونية بما فيها سن أحكام الإلتزام 
بالإعلام وتوابعه في قانون خاص كما هو الحال بالنسبة لقانون التجارة الإلكترونية السائد في مختلف 

  دول العالم.

تزام لتزام بالتحذير والإلبالإعلام كالإلتزام بالنصيحة والإ للإلتزامات التابعة للإلتزاموبالنسبة      
فتوصلنا في هذه الدراسة إلى أهمية هذه الإلتزامات التي لا يمكن استبعادها  عبالإستعلام والإلتزام بالتتب

ومات والبيانات ـــــــــــة المعلــــــــــة وطبيعـولا الإستغناء عنها ولو بوجود الإلتزام بالإعلام نظرا لخصوصي
التي يقدمها كل التزام بالإضافة إلى تأثير هذه البيانات على إرادة المستهلك ورضائه سواء في المرحلة 

ام ــــمها بأحكـــــــــــرورة تنظيــــضي ضـــــــــه، مما يقتـــة اللاحقــــة لـــــــــد أو في المرحلـــــــــــة على التعاقـــــــــــــالسابق
  خاصة وواضحة.

ويظهر دور الإلتزام بالنصيحة في مساعدة المستهلك وتوجيهه على اتخاذ القرار المناسب له عند      
التعاقد وحثه على اقتناء منتوج معين بدل منتوج آخر، وعدم الإكتفاء على تقديم المعلومات الخاصة 

لنصيحة له سلوك إيجابي عند تنفيذه نظرا للخبرة والتفوق بمحل العقد، فالمتدخل طبقا للإلتزام با
المعرفي اللذان يتميز بهما، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية هذا الإلتزام ومدى تأثيره على قرار المستهلك 
ودوره في توفير الحماية اللازمة له، مما ينبغي الإهتمام أكثر بهذا الإلتزام وتقنين نصوص خاصة 

  م الإكتفاء باالإشارة ضمنيا إليه.تحكمه وتنظه وعد

  أما الإلتزام بالتحذير فإنه لا يقل أهمية عن الإلتزام بالإعلام والإلتزام بالنصيحة خاصة في مجال     
رى ـــــــزامات الأخــــــــة بالإلتــــــالمنتوجات الخطيرة التي يكتسي فيها هذا الإلتزام أهمية بالغة مقارن تداول
يسعى إلى حماية سلامة المستهلك من الأضرار التي يمكن أن تصيبه نتيجـــــة استعـــــــمال  لأنه
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المنتــــــــوج، ولا يتحقق ذلك إلا بتحذير المستهلك عن طريق تقديم له المعلومات وبيانات التحذير 
رار ـــــادي حدوث الأضــــــها لتفـــــالخاصة بخطورة المنتوج وكيفية استعماله والإحتياطات الواجب اتباع

  التي قد تنجم عن استخدام أو استعمال المنتوج.

إلى حتمية التأكيد على فرض الإلتزام بالتحذير في مجال وتوصلنا من خلال دراسة هذا الإلتزام       
ة ــــوجات الوطنيـــــتداول المنتوجات الخطيرة التي انتشرت بكثرة في الســـــــوق نظرا لتنــــــوعها ســــواء المنتــ

لما له من وقاية وحماية لصحة وسلامــــــة المستـــــهلك من الأخطــــــار الناجمــــــة  أو المنتوجات الأجنبية
  عن استعمال المنتوجات الخطيرة.

أما بالنسبة للإلتزام بالإستعلام فإنه يلعب دور كبير في تكوين رضاء سليم للمستهلك قبل التعاقد      
وبالتالي يجب على المتدخل أن يستعلم عن المعلومات الخاصة بمحل العقد من أجل إعلام المستهلك 

 بالإستعلام البائع لاسيما المتدخل التزام بها حتى يحمي رضائه، وقد استنتجنا من خلال الدراسة أن
 غير أو محترف البائع كان إذا ما بحسب تختلـــــف الإعــــــلام أجـــــــل من والبيانات المعلومات عن

 الجوهريـــــــة المعلومـــــــات عن يستــــــعلم أنه فيكــــــــفي محترف غير شخصا البائــــــع كان فإذا محتـــــــرف،
 شخصا البائع كان إذا أما العقــــــد إبرام قبل المستــــــهلــــــــك رضـــــــاء على تؤثـــــــر التي بالعقـــــــــد المتصلــــــــة
 والصفات الجوهرية البيانات إلى بالإضافـــــة ليشمـــــــل يمتـــــــد بالإستــــــعلام التزامــــــه فإن محتــــــرف
 بشأن قرار اتخاذ على المستهلك تساعد قد التي الأخرى البيانات كافة التعاقد، محل للشيء الأساسية

   .ثانوية تبدو المعلومات هذه كانت ولو حتى العقد إبرام عدم أو إبرام

 بالبيانات الصيدلي يكتفي لا حيث والأدوية الطبية المنتجات في بالإستعلام الإلتزام أهمية وتزيد     
 له يبين وأن مريض،لل البيانات هذه يوضح أن عليه يجب وإنما الدواء مع المرفقة النشرة في المذكورة
 عنها يستعلم التي البيانات من وغيــــــــرها الــــــــدواء تناول عن الناتجة الجانبية والآثار الإستخدام طريقة
  . بها المريض إعلام أجل من

 حصول أجل من دـــــــالعق طرفي اونـــــتع ضيـــــــيقت لامـــــبالإستع زامــــــــالإلت أن ظـــــــويلاح       
 يـــــؤدي ما وهـــــذا تنفيـــــذه، على أو دـــــــالعق إبرام على دهـــــــتساع التي اتـــــــالمعلوم جميع على ستهــــــلكالم

 تنفيذه مرحلة في أو التعاقد على السابقة المرحلة في سواء الطرفين بين بالتعاون التزام كهنا أن القـــــــول
 تحقيق أجــــــــل من بينهــــــما فيمــــــا التعاون أجل من مجهودات بذل العقد طرفي من يقتضيالذي و 
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 خدمة على للعمل تهدف التي التصرفات في الإلتزام هذا يتمثل بالأحرى أو طرف، كل مصلحـــــــة
 تنفيذ في النية حسن لمبدأ تطبيقا الإلتزام هذا يمثل لذلك المشتركة، مصالحهما وتحقيق العقد طرفي
   .العقود

 الذي الكافي العلم من وأشملها المعلومات في نطــــــاقــــــا أوســــــع الكامـــــــل العــــــلــــــم أنوتوصلنا أيضا     
 إعـــــــــلام الـــــــواجب البيـــــــانـــــــات من جــــــــــزء تشكل التي الأساسية وأوصافه المبيع بيان على فقط يقتصر

 وليس الكاملة المعلومات هي المستهلك يحتاجها التي المعلومات فإن ليوبالتا بهــــا المستهــــــــلك
 لها مكملــــــــــة أخــــــرى معلومات إلى بحاجة ناقصة تكون المعلومات هذه لأن فقط الكافيــــــة المعلومات
 من ملائمال القرار اتخاذ من تمكنه وبالتالي جيدا العقد محل معرفة على كثيرا المستـــــــــهلك تساعــــــــــد

 وتركيبته الأساسية ومميزاته ومنشئه وصنفه المنتوج طبيعة حيث من لديه المشروعة الرغبة تحقيق أجل
 ومصدره استعماله عن الناجمة والأخطار للاستعمال وقابليته وكمياته وهويته اللازمة مقوماته ونسبة
 وليس الكاملة المعلومات عن يستعلم أن عليه لابد المدين أن القول ؤديي مما ، منه المرجوة والنتائج

   .بها المستهلك وإعلام فقط الكافية المعلومات

 داولــــــللت طرحه عند وجـــــــللمنت المنتج تتبع ضرورة به دـــــــيقص الذيبع ــــــوبخصوص الإلتزام بالتت     
 تطور بسبب منتجه بتتبع المنتج يلتزم أين للإستهلاك، الوضع عملية مراحل كافة خلال السوق في

 ماـــــــسلي طرح معيب وجـــــــمنت أي من رورــــــالمض المستهلك حماية وبالتالي والفنيــــة، العلميـــــة المعرفــــة
 المنتــــــوج تطور خاطـــــرــــبم رفــــــــيع ما ارــــــإط في معيب أنه شفـــــــاكت للتداول طرحه وبعد السوق في
، فإن هذا الإلتزام لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة على خلاف نصه على الإلتزام النمو أو

 المشرع ينص الذكر السالف 03-09 رقم القانون من 09 المادة إلى بالرجوع أنه غير بالإعلام
 بالنظر الأمن على وتتوفر مضمونة للإستهلاك الموضوعة المنتوجات تكون أن ضرورة على الجزائري

 وذلك ومصالحه، وأمنه المستهلك بصحة ضرارا تـلحق لا وأن منها، المنتظر المشروع الإستعمال إلى
، مما يفهم منه المتدخلين قبل من توقعها الممكن الأخرى الشروط أو للإستعمال العادية الشروط ضمن

كما بمنتجه،  تلحق قد التي الأخطار على بالإطلاع له تسمح التي التدابير اتخاذ أن المنتج يجب عليه
 الأخطار بتفادي له تسمح التي الضرورية المعلومات كل المستهلك متناول في وضعيجب عليه 

 العادية حياته مدة طيلة وذلك المقدمة الخدمة أو السلعة باستعمال أو/و باستهلاك والمرتبطة المحتملة
    .معقولة بصفة المتوقعة حياته مدة أو
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 يمكن التي طارــــالأخ على المستهلكين إطلاعومن أجل تنفيذ المنتج للإلتزام بالتتبع يجب عليه      
 الإجراءات اتخاذوكذا  استعمالها عند أو/و السوق في وضعــــها عند خدماتـــــــهم أو سلعهــــــــم تسببـــــــها أن

 للمستهلكين والفعال المناسب والإنذار السوق من المنتوجات سحب لاسيما الأخطار هذه لتفادي اللازمة
  .منتوجاتهم متابعة بشأن الموزعين إعلامو  الخدمة تعليق أو حوزتهم في الذي المنتوج واسترجاع

 العيوب بضمان الإلتزام في العيب عن يختلف بالتتبع الإلتزام في وتجدر الإشارة أن العيب     
 الإلتزام بينما المستهلك، ينتظره الذي الأمان نقص على ينطوي بالتتبع الإلتزام في العيب أن إذ الخفية،
 دــــــأع الذي عمالـــــــللإست صالح مبيع على المشتري حصول ضمان إلى يرمي الخفية العيوب بضمان

 صحة تتعرض لا كي المنتوج في الأمان توفير تقتضي بالتتبع الإلتزام في المصلحة فإن وبالتالي ،له
 ضيــــــــتقت الخفية العيوب بضمان الإلتزام في المصلحة أما للخطر، البدنية وسلامته المستهلك
 بالصحة يتعلق ما كل عن ةــــــأهمي لـــــــأق صاديةــــــاقت ةـــــــمصلح وهي مالــــــــللإستع وجــــــــالمنت ةـــــــــصلاحي
  .البدنية والسلامة

 العلمي التطور مخاطر فكرة على ينص لم الجزائري المشرعويبدو لنا من خلال الدراسة أن      
 المدني القانون من مكرر 140 المادة إلى وبالرجوع المسؤولية، من المنتج إعفاء أسباب من كسبب
 مخاطر بسبب المسؤولية من المنتـــــــج إعفـــــــاء على تنص لم فإنها المنتج مسؤولية بإقرار المتعلقة
، مما ينبغي تدارك هذا النقص والتوسع في أحكام فرنسيلا المدني القانون خلاف على العلمي التطور

  الإلتزام بالتتبع وما ينتج عنه من مخاطر التطور العلمي.

ومن خلال الدراسة استنتجنا أن الإلتزام بالتتبع يوفر حماية أقوى للمستهلك طالما أن المنتج يبقى       
ة ــــــــوق والتي لم تكن معروفــــــؤول عن العيوب التي تظهر في منتوجه بعد طرحه للتنداول في السمس

 ــــــــجة للمنتـــــــة الموضوعيــــــــام المسؤوليــــــــون أمـــــــمن قبل حتى ولو لم تربطه علاقة تعاقدية به، وهنا نك
فاء بما ورد ـــــــزام وعدم الإكتــــــــاضحة إلى أحكام هذا الإلتمما يؤدي القول إلى التطرق أكثر وبصورة و 

   مكرر من القانون المدني.  140في المادة 

ابعة له في مجال الإلتزام بالإعلام وبيان أحكامه القانونية والإلتزامات التموضوع  وفي سبيل إثراء     
  توصلنا إلى مجموعة من التوصيات والإقتراحات نوردها كما يلي: قانون الإستهلاك



 

429 
 

زام ـــفي مجال الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ينبغي الإعتراف قانونا بالذاتية المستقلة لهذا الإلت     
مما يمكن للمستهلك  نه مسؤولية المدين بهذا الإلتزامعلى أساس أن الإخلال به يشكل خطأ تترتب ع

 إثباتــــــقاء عبء إل، رفينـــــــحدوث نزاع بين الط أثناءالمتضرر طلب التعويض، بالإضافة إلى أنه 
ـــــــــواء ه ســــــــشكلف ـــــــــما اختلـــــــــة مهــــــــة عامـــــــــدخل بصفـــــــــالمتعاتــــــــــــــق على  الوفـــــــاء بهذا الإلـــــــتـــــــــزام

المستهلك وقمع الغش تنص مــــــــــوزع أو بائــــــــع، كما يجب سن مادة في قانون حماية  كان منتـــــــــج أو
على إلزامية المتدخل بذكر البيانات الخاصة بمحل العقد قبل إبرام العقد للمستهلك حتى يتسنى له إبرام 

  العقد أو عدم إبرامه.

ع مجال الحماية في مواجهة الشروط التعسفية لتشمل عقود توسيينبغي  وزيادة على ذلك      
لاك إلى جانب عقود الإذعان، بالإضافة إلى حث المتدخل على تسليم الفاتورة أو سند المعاملة ــــالإسته

لثالثة من المادة التجارية للمستهلك المتعاقد معه دون طلبها منه، وبالتالي اقتراح تعديل أحكام الفقرة ا
وأيضا  ممارسات التجارية المعدل والمتمميحدد القواعد المطبقة على ال 02-04نون رقم االعاشرة من الق

يحدد شروط تحرير الفاتورة  468-05من المرسوم التنفيذي رقم  02تعديل الفقرة الثالثة من المادة 
رة ـــــــون الفقـــــــــراح أن تكـــــــــات ذلك، واقتــــــوسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفي

  الي:" يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة أو سند المعاملة التجارية".  ــــــكالت

هلك  الحق ـــإصدار مواد قانونية تقــــــر للمستوينبغي تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و      
لك ــــــم إعـــــــــلام المستهــــــب أيضا أن يتــــــر، كما يجــــــــمهلة كافية للتفكيمع منحه  الرجوع في التعاقدفي 

أو التأكيد على البيانات التي نص علىيها المشرع بعد إبرام العقد خلال مدة أسبوع حتى يتم تنفيذ العقد 
   ر على البيانات الخاصة بالمنتوج.وهذا كله من أجل السماح للمستهلك الإطلاع أكث

جمعيات حماية المستهلك وتوفير لها  تفعيل دورومن أجل توفير حماية أكثر للمستهلك يحبذ      
ـدخل ـــــــة المتـــــــــها من مخاصمـــــاع عن مصالح المستهلك وتمكينــــــــــالوسائل المادية التي تسمح لها بالدف

من أجل تحسيس المستهلك  رقابتـــــــها في المجال العمليمع  ــــــــــلكاق الضرر بالمستهـــــــــة إلحــــــــفي حال
وتوعيته بكل البيانات الخاصة بالمنتـــــــوج إما بواسطة منشورات أو مطويات أو أيام تحسيسية أو أية 

تائجها التجارب المقارنة ونشر نبنقد المنتجات وإجراء  بالقيام السماح لها بالإضافة إلى وسيلة أخرى،
ع ــــواء كانت سلـــــــوجات ســــــوكذا السماح لها بنشر الأسعار الخاصة بالمنت حتى يستفيد منها المستهلك

 احــــــــهلك من أجل السمــــــا للمستـــــــذا عرضهـــــــــر وكـــــودة والسعــــــــأو خدمات بعد ترتيبها وفقا لمعيار الج
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لتحفيز الجمعيات له بالمقارنة بينها واختيار ما يلائمه وفقا لقدرته الشرائية، مع إمكانية تدخل الدولة 
ماد للجمعيات ــــسحب الإعتالتي تنشط أكثر في مجال حماية المستهلك وتدافع عن مصالحه، وبالمقابل 

   في مناسبات معينــــــة.ط والتي يكاد لا يــــظهر دورها في الواقع العملي إلاــــالتي لا تنش

تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلكين المخول قانونا بإبداء  وفي نفس السياق لابد من     
عدم ــــــلك، لأن دوره منــــــات حماية المستهــــــــة سياســــــالرأي واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقي

ادة ـــــــص في المـــــري نـــــــزائــــــرع الجـــــــمجال حماية المستهلك بالرغم من أن المشح التعبير في ـــــــإن ص
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على إنشاء هذا المجلس نظرا  03-09من القانون رقم  23
  ه في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته.  ــــــيتملأه

شهار الكاذب أو المضلل ينبغي تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش فيما يتعلق بالإ أما     
بدقة  صورهتحديد وإضافة فصل خاص بالإشهار التجاري الكاذب أو المضلل مع بيان أحكامه و 

العقوبات حتي لا يتم الخلط بينهما، مع تقرير  وتحديد أيضا ماهية الإشهار الكاذب والإشهار المضلل
توسيع نطاق تطبيق  فضلا عنشهار التجاري الكاذب أو المضلل، ارتكاب جريمة الإالمترتبة على 

جريمة الإشهار الكاذب أو المضلل على الخدمات والعقارات وليس السلع فقط، بالإضافة إلى إدراج 
   نصوص قانونية تنص على الإشهار المقارن الذي لم ينص عليه المشرع الجزائري. 

ات ــــــتشديد العقوبات ورفع الغرام فين لأحكام قانون الإستهلاك لابـــــد منومن أجل ردع المخال     
ة بمخالــــــفة الإلتزام بالإعـــــــلام على غرار جريمة عدم إشــــــــهار ــــــم المرتبطــــة بالنسبة للجرائــــــــالمالي

المعدل  02-04ــوص عليهمــــــــا في القانـــــــون رقم المنصكر شــــــــروط البيع الأسعـــــــــار، جريمـــــــة عدم ذ
مع إقتراح تجميع هذه النصوص  دد القواعـــــــــد المطبقـــــــــة على الممارســـــــات التجاريــــــةــــــــمم يحــــــوالمت

ش ـــــــستهلك وقمع الغيتعلق بحماية الم 03- 09القانونية التي لها علاقة بالمستهلك في القانون رقم 
   على غرار ما فعل المشرع الفرنسي.

 وفضلا عن ذلك يحبذ تحديد بعض المصطلحات بدقة كما هو الحال بالنسبة لمصطلح المنتج      
توسيع فئة الأشخاص الذين يأخذون حكم مع ضرورة  له إعطاء تعريف دقيق وواضحالذي يقتضي 

 المنتج مسؤولية أحكام تمديد حق المستهلك المتضرر من التعويض وكذا من أجل ضمان المنتج
 وبالتالي وصريحة، واضحة عبارات باستعمال المادية، المنقولات فقط وليس المعنوية المنقولات لتشمل
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 تعريف عند) المعنوي والشيء المادي الشيء يشمل الذي( المنقول مصطلح استعمال المشرع بإمكان
 الجسم منتجات، واعتبار فقط المادي الشيء على يقتصر الذي السلعة مصطلح ذكر ويتفادى  المنتوج
إلخ من المنتوجات على غرار ...الكلى العين، قرنية الدم، مادة الأنسجة، الأعضاء ،كالخلايا البشري

  مافعل المشرع الفرنسي.

إضافة مواد قانونية في القانون المدني تنص صراحة على فكرة مخاطر التطور  أيضا ينبغيو      
ة ـــــــة الموضوعيــــــالإقرار بالمسؤوليكذا المشرع الفرنسي و ماقام به ى غرار عل العلمي وتنظم أحكامها

المسؤولية بسبب عيوب في المنتوج، لأن أحكام  ة على إثبات الضرر وتدخل المنتج في إحداثهــــــالقائم
تيجة و العقدية أصبحت غير كافية لتعويض المستهلك عن الأضرار التي قد تلحقه نالتقصيرية أ

 السبب الأخير هذا بإثبات المتدخل عن المسؤولية نفي عبء إلقاءمع  الإخلال بالإلتزام بالإعلام
   . الأجنبي

وفي مجال المعاملات الإلكترونية لاسيما التجارة الإلكترونية التي يتحتم فيها إعلام المستهلك        
إصدار الإلكتروني بشكل واضح وكامل بالبيانات الخاصة بمحل العقد الإلكتروني ينبغي تدارك التأخر و 

لى البيانات الواجب م عن بعد والنص صراحة عــــــــــقانون خاص ينظم عقود البيع والخدمات التي تت
ة تتناسب ــــــردعيص على توقيع عقوبات ــــمع الن قبل وبعد إبرام العقد لكتروني بهاستهلك الإإعلام الم

   مع مخالفة الإلتزام بالإعلام بشتى أنواعه.

ومن أجل ضبط أحكام المسؤولية المدنية والجزائية في مجال عقود الإستهلاك يقتضي منا القول       
تحديد الجزاء المدني والجزائي في حالة الإخلال بالإلتزام بالإعلام في قانون حماية  رورةإلى ض

المستهلك وقمع الغش وعدم ترك ذلك للقواعد العامة التي قد تضر بمصالح المستهلكين لأنها لم توضع 
) من نصوص 18و  17، كما أن النص على الإلتزام بالإعلام في مادتين (خصيصا لهاته الفئــــــــة

لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك مما ينبغي الإهتمام قانون حماية المستهلك وقمع الغش غير كاف 
نونية تنظم الإلتزام العام والإلتزام الخاص عن طريق سن العديد من المواد القا أكثر بفئة المستهلكين

  .مبالإعلا

ينبغي على المشرع  الذي يعد إحدى الإلتزامات التابعة للإلتزام بالإعلام لإلتزام بالتحذيربالنسبة لو       
 378-13الجزائري أن ينص في قانون حماية المستهلك وقمع الغش أو في المرسوم التنفيذي رقم 



 

432 
 

هلاك قبل إبرام العقد يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك على ضرورة إعلام المست
لا سيما المخاطر التي قد تنتج عن الإستعمال داول ـــــوج محل التـــــــة للمنتــــــبالبيانات الجوهرية والأساسي

العقد أو عدم إبرامه، أي بعبارة أخرى سن باتخاذ قرار بإبرام ه من أجل السماح ل وكافية ةبطريقة واضح
في قانون حماية المستهلك وقمع الغش والتـأكيد على إلزامية ذكر أحكام خاصة بالإلتزام بالتحذير 

  .بيانات التحذير قبل إبرام العقد بصورة صريحة

ج ـــــدخل لا سيما المنتـــــأن يفرض على المت أيضا ينبغي على المشرع الجزائريوفي نفس السياق      
لإحتياطات الواجب اتخاذها بشكل بارز أن يضع البيانات الخاصة بمخاطر المنتوج وطريقة استعماله وا

ه ــــــر البيانات الأخرى حتى تشد انتباه المستهلك و تمكنــــــــمل في ذكــــــعــــــون المستــــــف للــــــــوبلون مخال
  من الإطلاع عليها ومعرفة مضمونها.

الأخرى لأنه يوجه إرادة المستهلك ت اوفيما يتعلق بالإلتزام بالنصيحة فإنه لايقل أهمية عن الإلتزام     
ويساعده على اتخاذ القرار المناسب له بشأن اقتناء المنتوج أو الإستفادة من الخدمـــة، مما نرى ضرورة 
حث المتدخل صراحة على الإلتزام بالنصيحة خاصة في قطاع الخدمات التي تكتسي النصيحة فيها 

لى المشرع النص في القوانين الخاصة التي تحكم ي علك، مما ينبغأهمية بالغة لعدم تخصص المسته
على الإلتزام بالنصيحة سواء اشتملت الخدمة على المجال المالي أو القانــــوني  وتنظم قطاع الخدمات

 مستهلكــــينأو الطبي أو قطـــــــاع التأمين أو غيـــــــــرها من الخدمـــــــات المتداولــــــــة  بكثـــــــرة بين فئـــــــات ال
  وخدمة الطبيب. كما هو الشأن بالنسبة لخدمة الموثق والمحامي

إدراج نص قانوني يعفي المتدخل لا سيما المنتــــــج من المســــــــؤوليــــــــة يحبذ بالنسبة للإلتزام بالتتبع و      
ت ـــــــإذا أثب لمي)ـــــالعطور ـــــر التــــــ(مخاط المنتوج نتيجة تعيبفي حالة حصول ضرر للمستهلك 

ج أن حالة المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت طرح المنتوج للتداول لم تكن تسمح باكتشاف ـــــــالمنت
حالات كما أنه ينبغي النص على أحكام الإلتزام بالتتبع من بداية تعريفه إلى ذكر شروطه و  العيب

تقه والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذا الإلتزام على غرار المنتج من المسؤولية الملقاة على عا عفاءا
  ما فعل المشرع الفرنسي.
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، ولقد نقصان، فالكمال الله وحده تعالى الأخير بإمكاني أن أشير أن كل عمل إذا ما تموفي       
 دهفي غصدق العلامة العماد الأصفهاني بقوله:" إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا وقال 

واللــــــــــه لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كان يستحسن ولو قدم لكان أفضل، ولو ترك لكان أجمل". 
 ق.    ــــــــــــوفيــــــالت ولــــــــــــي
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 قائمة المصادر

     / النصوص القانونية حسب التسلسل الزمني: 1

 *الإتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية والأجنبية: 

 أ/ الإتفاقيات الدولية: 

منظمة اتفاقية على التصديق يتضمن  ،2006 مارس 12 في المؤرخ 120-06 رقم رئاسي مرسوم
المؤرخــــــــة ر. ج ،2003 ماي 21 في بجنيف المعتــــــمدة التبغ، مكافحة بشأن الإطارية العالمية الصحة

 . 17 عدد ،2006 مارس 19 في

بين التفاهم مذكرة على التصديق يتضمن ،2016 مارس 03 في مؤرخ 97-16 رقم رئاسي مرسوم
الرقابة مجال في العربية مصر جمهورية وحكومة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة

نوفمبر 13 في بالقاهرة الموقعة المستهلك، وحماية التجاري الغش ومكافحة) الأسواق رقابة ( الإقتصادية
 . 16عدد ،2016 مارس 13 في المؤرخة ر. ج ،2014

 ب/ النصوص الوطنية: 

التجاريـــــــة والعلامـــــــات المصنـــــع بعلامات المتعلق ،1966 مارس 19 في المؤرخ 57-66 رقم الأمر
 . 23 عدد ،1966 مارس 22 في المؤرخة ر. ج

الــــــــمـــــــؤرخة ر. ج المنشـــــــأ، لتسميــــــــة المنـــــــظم 1976 يـــــــــوليــــــــو 16 في المـــــــؤرخ 65-76 رقم الأمــــــــــر
 . 59 عدد ،1976 يوليو 23 في

المـــــــؤرخة ر. ج وترقيتــــــــها، الصحة بحمايـــــــة يتــــعلق 1985 فبراير 16 في المؤرخ 05-85 رقم القانون
 . 08 عدد ،1985 فبراير 17 في

المؤرخة ر. ج المستهلك لحماية العامة بالقواعد يتعلق ،1989 فبراير 07 في المؤرخ 02-89 رقم القانون
 . 06عدد ،1989 فبراير 08 في
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 المؤرخة ر.ج العربية، اللغة استعمال تعميم يتضمن 1991 يناير 16 في المؤرخ 05- 91 رقم القانون
  .03 عدد ،1991 يناير 16 في

 ةــــــــؤرخـــــــــم ر.ج ات،ـــــــــبالتأمين قــــــعلـــــــــيت 1995 رـــــــــنايـــــــــي 25 في ؤرخـــــــــالم 07-95 مــــــــــرق رـــــــــالأم
  .13 عدد 1995 مارس 08 في

 والحرف التقليديــــة الصناعة تحكم التي القواعد يحدد ،1996 يناير10 في المؤرخ 01-96 رقم الأمر
  .03 عدد ،1996 يناير 14 في المؤرخة ر.ج

 المؤرخــــــــة ر.ج وتنظيمه، البري النقل توجيه يتضمن 2001 أوت 07 في المؤرخ 13- 01 رقم القانون
  .44 عدد ،2001 أوت 08 في

 ةـــــــؤرخــــــــالم ر.ج ات،ـــــــبالعلام علقـــــــيت ،2003 وـــــــــوليـــــــــي 19 في ؤرخـــــــــالم 06-03 مـــــــــرق رــــــــالأم
  .44 عدد 2003 يوليو 23 في

 انـــــــونـــــــــــــبالق عليه الموافق والقرض بالنقد المتعلق ،2003 أوت 26 في المؤرخ 11- 03 رقم الأمر
  .64 عدد ،.2003 أكتوبر 26 في المؤرخة ر.،ج2003 اكتوبر 25 في المؤرخ 15-03 رقم

 الممارســـــــات على المطبقـــــــة القواعـــــــد يحــــدد 2004 جوان 23 في المؤرخ 04/02 رقم القانون
  .41 ،عدد2004 جوان 27 في مؤرخـــــــة ر.ج التجاريـــــــة

 ةــــــــؤرخـــــــــالم ر.ج س،ـــــــــبالتقيي قــــــــــيتعل ،2004 وـــــــــيوني 23 في ؤرخـــــــــالم 04-04 مـــــــــرق ونــــــــــالقان
  .41عدد 2004 يونيــو 27 في

 ؤرخةـــــــالم ر.ج ق،ـــــــــــالموث مهنة تنظيم يتضمن ،2006 فبراير 20 في المؤرخ 02- 06 رقم القانون
  .14 عدد ،2006 مارس 08 في

 ؤرخــــــــالم 07- 95 مـــــــــرق رــــــــــالأم  مـــــــــويتم دلـــــــيع 2006 فبراير 20 في مؤرخ 04- 06 رقم القانون
   .15 عدد ،2006 مارس 12 في مؤرخة ر.ج بالتأمينات، يتعلق 1995 يناير 25 في

 ؤرخــــــــــالم 58-75 مــــــــــرق رـــــــــالأم ويتمم يعدل ،2007 ماي 13 في المـــــؤرخ 05-07 رقم القانــــــون
 .31 عدد ،2007 ماي 13 في المؤرخة ر.ج المدني، القانون يتضمن 1975 سبتمبر 26 في
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 ؤرخـــــــــالم 05-85 مــــــــرق ونـــــــــالقان ممــــــويت يعدل ،2008 يوليو 20 في المؤرخ 13- 08 رقم القانون
 2008 أوت 03 في ةــــــــالمؤرخ ر.ج ها،ــــــــــرقيتـــــوت ةــــــالصح بحماية والمتعلق 1985 فبراير 16 في
  .44 عدد

 الغــــــــش عـــــوقـــــــــم المستهـــــــلك ــــةـــــبحمايـــ يتــــــعلــــــق 25/02/2009 في مـــــــؤرخ 09/03 رقم القــــــــانــــــــون
  .15عدد ،08/03/2009 في مؤرخــــــة ر ج

 مؤرخــــــال 03- 03 رقم رــــــــالأم ممــــــــويت يعدل  2010 -08-15 في المــــــــــؤرخ 05- 10 رقم القانون
  .40 ع ،2010 أوت 18 في المؤرخة ر.ج بالمنافسة يتعلق 2003 يوليو 19 في

 ؤرخـــــــــالم 04/02 مــــــــرق ونــــــــالقان ممـــــويت يعدل ،15/08/2010 في الـــــــمؤرخ 06-10 رقم القانــــــون
 ؤرخةــــــــالــــــم ر.ج جاريـــــــة،ـــــــــالت الممارســـــــات على قـــــــةــــــــالمطب واعـــــــدـــــــالق ددــــــــيح 23/06/2004 في
  .46 عدد ،18/08/2010 في

 ؤرخـــــــــمـــــــــال 11- 03 رـــــــالأم ممــــــــويت عدلــــــي ،2010 أوت 26 في ؤرخــــــــالم 04-10 مــــــــرق رـــــــــالأم
  .50عدد ،2010 سبتمبر 01 في المؤرخة ر.ج والقرض بالنقد المتعلق 2003 أوت 26 في

 مــــؤرخــــــةــــــــال ر.ج لام،ـــــــــبالإع ـــــلقــــــيتع ،2012 يناير 12 في المؤرخ 05-12 رقم العضوي القانون
  .02 عدد ،2012 يناير 15 في

 ؤرخةــــــــالم ر.ج ات،ــــــــبالجمعي قــــــــعلــــــيت 2012رــــــــيناي 12 في ؤرخــــــــــالم 06- 12 مـــــــرق ونــــــــــانـــــــــالق
  .02 عدد 2012 يناير 15 في

 ؤرخةـــــــــالم ر.ج المحاماة، مهنة تنظيم يتضمن ،2013 أكتوبر 29 في المؤرخ 07- 13 رقم القانون
  .55 عدد ،2013 أكتوبر 30 في

 ؤرخــــــةـــــــــالم ر.ج وري،ـــــــــالدست التعديل يتضمن ،2016 مارس 06 في المؤرخ 01- 16 رقم القانون
  .14 عدد 2016 مارس 07 في

 ؤرخــــــــالم 04-04 مـــــــــرق ونـــــــــالقان ممـــــــــويت دلــــــيع ،2016 يونيو 19 في مؤرخ 04- 16 رقم القانون
  .37 عدد ،2016 يونيو 22 في المؤرخة ر.ج بالتقييس، والمتعلق ،2004 يونيو 23 في
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  :التنفيذية النصوص

  :التنفيذية المراسيم*

 المتعلقة الشروط تحديد المتضمن ،1970 ديسمبر 01 في المؤرخ 189-70 رقم تنفيذي مرسوم  
  .102 عدد ،1970 ديسمبر 08 في المؤرخة ر. ج ،"معسكر كروم"  بعنوان الأصلية التسمية بمنح

 بمنح المتعلقة الشروط تحديد المتضمن 1970 ديسمبر 01 في المؤرخ 190- 70 رقم تنفيذي مرسوم 
  .102 عدد ،1970 ديسمبر 08 في المؤرخة ر.ج ،" الظهرة"  بعنوان الأصلية التسمية

 بمنح المتعلقة الشروط تحديد المتضمن 1970 ديسمبر 01 في المؤرخ 192-70 رقم تنفيذي مرسوم
  .102 عدد ،1970 ديسمبر 08 في المؤرخة ر.ج ،" تلمسان كروم"  بعنوان الأصلية التسمية

 لمراقبة الجزائري المركز انشاء والمتضمن ،1989 أوت 08 في المؤرخ 147-89 رقم تنفيذي مرسوم
   ،33 عدد ،1989 أوت 09 في المؤرخة ر.ج وعمله، وتنظيمه والرزم النوعية

 ـــــــــشالغ معـــــــــوق ودةــــــــالج ابةـــــــــبرق علقـــــــيت 1990 يناير 30 في مؤرخ 39- 90 رقم تنفيذي مرسوم
  .05 عدد ،1990 يناير 31 في المؤرخة ر.ج

 والخدمات المنتوجات بضمان يتعلق 1990 سبتمبر 15 في المؤرخ 266-90 رقم تنفيذي مرسوم
  .40عدد ،1990- 09- 19 في المـــــؤرخة ر.ج

 الطب اتـــــــــأخلاقي ةـــــــــمدون ضمنـــــــــيت ،1992 جويلية 06 في مؤرخ 276- 92 رقم تنفيذي مرسوم
  .52 ،عدد1992 جويلية 08 في المؤرخة ر.ج

 لإنتاج مؤسســـــة استغـــــلال برخص يتعلق ،1992 أوت 06 في المؤرخ 285-92 رقم تنفيذي مرسوم
   .53 ،عدد1992 يوليــــــو 12 في المؤرخة في المؤرخة ر.ج توزيعها، أو/و الصيدلانيـــــة المنتـــــوجات

 فيذيــــالتن رسومــــــالم ممــــــــويت دلــــــــــيع ،1993 ماي 12 في الـــمــــــــــؤرخ 114-93 رقم يذيــــتنف مرسوم
 المنتـــــوجات لإنتاج مؤسســـــة استغـــــلال برخص يتعلق ،1992 أوت 06 في المؤرخ 285- 92 رقم

  .32 عدد ،1993 ماي 16 في المؤرخة ر.ج توزيعها، أو/و الصيدلانيـــــة
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 والخبز قـــــــالدقي ارــــــأسع دــــــــــتحدي يتضمن 1996 أبريل13 في المؤرخ 132-96 رقم تنفذي مرسوم
  .23 عدد ،1996 أبريل 14 في المؤرخة ر.ج التوزيع، مراحل مختلف في

 التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد ،1997 يناير 14 في مؤرخ 37- 97 رقم تنفيذي مرسوم
 يناير 15 في المؤرخة ر.ج الوطنية، السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني والتنظيف

  .14.ص 04 عدد 1997

 المواد لإنتاج المسبقة بالرخص يتعلق ،1997 يوليو 08 في المؤرخ 254-97 رقم تنفيذي مرسوم
  .46 عدد ،1997 يوليو 09 في المؤرخة ر.ج واستيرادها، خاص نوع من خطرا تشكل التي أو السامة

 النوعية علامات تسليم شروط يتضمن ،1997 أكتوبر 19 في المؤرخ 390- 97 رقم تنفيذي مرسوم
 1997 أكتـــوبر 22 في الــــــمؤرخة ر.ج وشكلها، وكيفياتها التقليدية الصناعة منتوجات ودمغ والأصالة

  .69 عدد

 الناجمة الأخطار من بالوقاية بتعلق ،1997 ديسمبر 21 في المؤرخ 494-97 رقم تنفيذي مرسوم
  .85 عدد ،1997 ديسمبر 24 في المؤرخة ر.ج اللعب، استعمال عن

 الوطني للمعهد الأساسي القانون يحدد ،1998 فبراير 21 في المؤرخ 68-98 رقم تنفيذي مرسوم
  .11 عدد ،1998 مارس 01 في المؤرخة ر.ج ، الصناعية للملكية الجزائري

 الجزائري للمعهد الأساسي القانون يحدد 1998 فبراير 21 في المؤرخ 69-98 رقم تنفيذي مرسوم
  .11 عدد ،1998 مارس 01 في المؤرخة ر.ج للتقييس

 المبستر الحليب أسعار تحديد يتضمن 2001فبراير12 في المؤرخ 50- 01 رقم تنفيذي مرسوم
 2001 فبراير 12 في المؤرخة ر.ج التوزيع، مراحل مختلف وفي الإنتاج عند الأكياس في والموضب

  .11 عدد
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 39-90 رقم التنفيذي المرسوم ويتمم يعدل ،2001أكتوبر16 في المؤرخ 315- 01 رقم تنفيذي مرسوم
 2001- 10- 21 في ؤرخةـــــالم ر.ج الغش، وقمع الجودة برقابة يتعلق 1990 يناير 30 في مؤرخ
  .61 عدد

 الركاب لنقل القصوى بالتعريفات يتعلق ،2002 ديسمبر 17 في المؤرخ 448- 02 رقم تنفيذي مرسوم
  .85 عدد ،2002 ديسمبر 22 في المؤرخة ر.ج ،" طاكسي"  الأجرة سيارات في

 ذيــــــالتنفي ومـــــالمرس ممــــــويت دلـــــــيع ،2003 سبتمبر 30 في ؤرخــــــــالم 318-03 رقم تنفيذي مرسوم
 والرزم النوعية لمراقبة الجزائري المركز انشاء والمتضمن ،1989 أوت 08 في المؤرخ 147- 89 رقم

  .59 عدد ،2003 أكتوبر 05 في المؤرخة ر.ج وعمله، وتنظيمه

 وعمل واختصاصات تنظيم يتضمن 2003 نوفمبر 05 في المؤرخ 409-03 رقم تنفيذي مرسوم
  .68 عدد ،2003 نوفمبر 09 في المؤرخة ر.ج التجارة، لوزارة الخارجية المصالح

 وسند الفاتورة تحرير شروط يحدد ،2005 ديسمبر10 في المؤرخ 468 -05 رقم تنفذي مرسوم
 2005 رــــــــديسمب 11 في ةـــــــــؤرخــــــــالم ر.ج ذلك وكيفيــــــات ةـالإجمالي والفاتورة التسليم ووصل التحويل

   .80 عدد

 العمومية الخدمات تسعير قواعد يحدد 2005 يناير 09 في المؤرخ 13-05 رقم تنفيذي مرسوم
 ةــــــــمؤرخــــــــال ر.ج به، ةــــــــالمتعلق اتـــــــــالتعريف ذاـــــــــوك والتطهير ربـــــــــللش حــــــــــالصال اءـــــــــــبالم زويدـــــــــللت
  .05 عدد ،2005 يناير 12 في

 عملـــــــالمست اءــــــالم تسعير كيفيات يحدد 2005 يناير 09 في المؤرخ 14-05 رقم تنفيذي مرسوم  
  .05 عدد ،2005 يناير 12 في المؤرخة ر.ج به، المتعلقة التعريفات وكذا الفلاحة في

 العلامات إيداع كيفيات يحدد الذي 2005 أوت 02 في المؤرخ 277-05 رقم تنفيذي مرسوم
   .54 عدد ،2005 أوت 07 في المؤرخة ر.ج وتسجيلها

 للغاز الداخلي البيع أسعار تحديد يتضمن 2005 أوت 24 في المؤرخ 128-05 رقم تنفيذي مرسوم
  .29 عدد ،2005 أبريل 24 في المؤرخة ر.ج الطبيعي،
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 بالتجزئة التوزيع عند الربح حد يحدد ،2005 سبتمبر 10 في المؤرخ 313-05 رقم تنفذي مرسوم
  .62 عدد ،2005 سبتمبر 11 في المؤرخة ر.ج كوقود، المضغوط الطبيعي الغاز بيع وسعر

 النفط دخول عند البيع أسعار تحديد يتضمن 2006 يناير 09 في المؤرخ 06-06 رقم تنفيذي مرسوم
 بيع وأسعار التوزيع، عند الربح وحدود المصفاة، من الخروج عند البيع وأسعار المصفاة الخام

 2006 يناير 15 في ةـــــــالمؤرخ ر.ج الوطنية، السوق في للاستهلاك الموجهة البترولية المنتوجات
  .02 عدد

 البيع ممارسة وكيفيات شروط يحدد ،2006 يونيو 18 في المؤرخ 215- 06 رقم تنفيذي مرسوم
 خارج والبيع المعامل مخازن عند والبيع المخزونات تصفية حالة في والبيع الترويجي والبيع بالتخفيض
  .41 عدد ،2006 يونيو 21 في المؤرخة ر.ج الطرود، فتح بواسطة التجارية المحلات

 المبرمة للعقود الأساسية العناصر يحدد 2006 سبتمبر 10 في المـــــؤرخ 306- 06 رقم تنفيذي مرسوم
 سبتمبر 11 في المــــــؤرخة ر.تعسفيـــــــة،ج تعتبر التي والبنــــــود والمستهلكين الإقتصاديين الأعوان بين

  .56 عدد ،2006

 الصلب محـــــــــالق يدــــــــسم أسعار يحدد 2007 ديسمبر 25 في المؤرخ 402-07 رقم يتنفيذ مرسوم
  .80 عدد ،2007 ديسمبر 26 في المؤرخة ر.ج مراحله، مختلف وفي الإنتاج عند

 ذيــــــــالتنفي ومـــــــــالمرس مــــــــــويتم دلــــــــــــيع ،2008 فبراير 03 في ؤرخــــــالم 44-08 رقم تنفيذي مرسوم
 الأعوان بين المبرمة للعقود الأساسية العناصر يحدد 2006 سبتمبر 10 في المـــــؤرخ 306-06 رقم

 2008 برايرــــــــف 10 في ةــــــــالمؤرخ ر.ج تعسفيـــــــة برــــــــتعت التي والبنــــــود نـــــوالمستهلكي الإقتصاديين
  .07 عدد

 ؤرخةـــــــالم ر.ج ق،ــــــــــالموث ابــــــأتع يحدد 2008 أوت 03 في المؤرخ 243- 08 رقم تنفيذي مرسوم
  .45عدد 2008 أوت 06 في

 ذيــــــــتنفي ومـــــــــمرس مـــــــويتم يعدل ،2008 وبرـــــــأكت 26 في ؤرخــــــــــالم 346-08 رقم  تنفيذي مرسوم
 ــــــــلهاوتسجي اتــــــــالعلام إيداع اتـــــــــكيفي يحدد ذيــــــــال 2005 أوت 02 في ؤرخـــــــالم 277- 05 رقم
  .63 عدد ،2008 نوفمبر 16 في المؤرخة ر.ج
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 بالإعلام المتعلقة الخاصة الكيفيات يحدد 2009 فبراير 07 في المؤرخ 65-09 رقم تنفيذي مرسوم
 المــــؤرخة ر.ج المعينة، والخدمات السلع بعض أو النشاط قطاعات بعض في المطبقة الأسعار حول
  .10 عدد ،2009 فبراير 11 في

 ذيــــــــالتنفي ومـــــــــالمرس ممـــــــــويت دلـــــــــيع ،2010 أبريل 18 في المؤرخ 114- 10 رقم تنفيذي مرسوم 
 والتنظيف التجميل مواد صناعة كيفيات و شروط يحدد ،1997 يناير 14 في مؤرخ 37-97 رقم

 2010 أبريل 21 في الـــــمؤرخـــــــة ر.ج  الوطنية، السوق في وتسويقها واستيرادها وتوضيبها البدني
   .26 عدد

 الإستهلاك عند الأقصى السعر يحدد ،2011 مارس 06 في المؤرخ 108 -11 رقم تنفذي مرسوم
 الغذائي الزيت لمادتي والتجزئة بالجملة التوزيع وعند والإستيراد الإنتاج عند القصوى الربح هوامش وكذا

  .15 عدد ،2011 مارس 09 في المؤرخة ر.ج الأبيض والسكر العادي المكرر

 أتعاب دفع وكيفيات شروط يحدد 2011 نوفمبر 12 في المؤرخ 375-11 رقم تنفيذي مرسوم
  .61 عدد ،2011 نوفمبر 13 في المؤرخة ر.ج القضائية، المساعدة إطار في المعين المحامي

 أمن مجال في المطبقة بالقواعد يتعلق ،2012 ماي 6 في المؤرخ 203-12 رقم تنفيذي مرسوم
  .28 عدد ،2012 ماي 09 في المؤرخة ر.ج المنتوجات،

 المضافات استعمال وكيفيات شروط يحدد ،2012 ماي 15 في المؤرخ 214-12 رقم تنفيذي مرسوم
  .30 عدد ،2012 ماي 16 في المؤرخة ر.ج البشري، للإستهلاك الموجهة الغذائية المواد في الغذائية

 لحماية الوطني المجلس تشكيلة يحدد ،2012 أكتوبر 02 في المؤرخ 355-12 رقم تنفيذي مرسوم
  .56 عدد ،2012 أكتوبر 11 في المؤرخة ر.ج واختصاصاته، المستهلكين

 ضمان وضع وكيفيات شروط يحدد ،2013 سبتمبر 26 في المؤرخ 327- 13 رقم تنفيذي مرسوم
  .49 ،عدد2013 أكتوبر 02 في المؤرخة ر.ج التنفيذ، حيز والخدمات السلع

 بإعلام المتعلقة والكيفيات الشروط يحدد 2013نوفمبر 09 في مؤرخ 13/378 رقم تنفيذي مرسوم
  .58 عدد ،18/11/2013 في الـــــمؤرخــــــة ر ج المستهلك،



 

442 
 

 المواد صنع نشاطات تنظيم يتضمن ،2004 أكتوبر 18 في المؤرخ 331-04 رقم تنفيذي مرسوم
  .66 عدد ،2004 أكتوبر 20 في المؤرخة ر.ج وتوزيعها، واستيرادها التبغية

 50- 01 رقم التنفيذي المرسوم ويتمم يعدل ،2016 فبراير 16 في المؤرخ 65-16 رقم تنفيذي مرسوم
 اجــــــالإنت دـــــــعن الأكياس في والموضب المبستر الحليب أسعار تحديد يتضمن فبراير12 في المؤرخ
  .09 عدد ،2016 فبراير 17 في المؤرخة ر.ج التوزيع مراحل مختلف وفي

 الفاتورة مقام تقوم التي الوثيقة نموذج يحدد ،2016 فبراير 16 في المؤرخ 66-16 رقم تنفيذي مرسوم
 2016 رـــــــرايــــــفب 22 في المــــؤرخـــــة ر.ج بها، املـــــــبالتع الملزمين الإقتصاديين الأعوان فئات وكذا
   .10 عدد

 ذيــــــيالتنف ومـــــــــالمرس ممـــــــويت دلـــــــــيع ،2016 مارس 01 في مؤرخـــــــال 87-16 رقم ذيـــــــتنفي مرسوم
 هوامش وكذا الإستهلاك عند الأقصى السعر يحدد ،2011 مارس 06 في المؤرخ 108 -11 رقم

 المكرر الغذائي الزيت لمادتي والتجزئة بالجملة التوزيع وعند والإستيراد الإنتاج عند القصوى الربح
  .13 عدد ،2016 مارس 02 في المؤرخة ر.ج الأبيض والسكر العادي

 وكيفيات شروط وكذا القهوة خصائص يحدد ،2017 فبراير26 في المؤرخ 99-17 رقم نفيذيت رسومم
 .15ددع ،2017 مارس 05 في المؤرخة ر.ج للإستهلاك، عرضها

  :الوزارية القرارات **

 وشروط للاستهلاك الخبازون يعرضه الذي الخبز بتركيبة يتعلق ،1991 ماي 21 في المؤرخ القرار
  .36 عدد ،1991 ماي 21 في المؤرخة ر.ج تقديمه،

 الإستهلاك رهن المذبوحة الدواجن بوضع يتعلق 1995 يوليو 02 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .59 عدد ،1995 أكتوبر 12 في المؤرخة ر.ج

 الجزائرية للمواصفات المطابقة علامات منح شروط يحدد 1996 يوليو 23 في المؤرخ الوزاري القرار
  .33 عدد ،1997 ماي 25 في المؤرخة ر.ج ذلك، وإجراءات وسحبها
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 ؤرخـــــــــــالم المشترك الوزاري القرار ممــــــويت يعدل ،2001 ماي 26 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
 ةـــــــمؤرخــــــــــال ر.ج لاك،ـــــــــالإسته رهن ةـــــــــالمذبوح نــــــــــالدواج بوضع قــــــــيتعل 1995 وــــــــــيولي 02 في
  .32 عدد ،2001 جوان 10 في

 القمح سميد لأنواع التقنية بالمواصفات يتعلق 1997يناير 25 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .55 عدد ،1997 أوت 22 في المؤرخة ر.ج وسمها، وكيفيات وشروط الصلب

 ضـــــالأبي رـــــــــللسك ةــــــــالتقني المواصفات يحدد 1997 أفريل 27 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .55 عدد ،1997 أوت 22 في المؤرخة ر.ج

 زـــــالمرك الحليب لأنواع التقنية المواصفات بتحديد يتعلق 1997 أوت 10 في المؤرخ الوزاري القرار
 هاـــــــوكيفيات عرضها روطــــــــــش ددــــــــــــيح كما ريـــــــــالبش لاكـــــــــــللاسته هـــــــــالموج لىـــوالمح المحلى غير
  .68 عدد ،1997 أكتوبر 15 في ؤرخةــــــالم ر.ج

 وكيفيات للياهورت التقنية بالخصائص يتعلق 1998 أكتوبر 07 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .86 عدد ،1998 نوفمبر 18 في المؤرخة ر.ج للاستهلاك، وضعه

 بواسطة الحفظ وأساليب الحرارة درجات يحدد 1999 نوفمبر 21 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .07 عدد ،1999 ديسمبر 08 في المؤرخة ر.ج الغذائية، للمواد المكثف والتجميد التبريد

 المنتجات باستيراد الخاصة التقنية الشروط دفتر يحدد ،2008 أكتوبر 30 في المؤرخ الوزاري القرار
 2008 مبرـــــديس 14 في ؤرخةـــــــالم ر.ج ري،ــــــالبش للطب الموجهة الطبية والمستلزمات الصيدلانية

   .70 عدد

 ؤرخــــــــالم ركـــــــالمشت وزاريــــــــال رارـــــالق يعدل ،2008 مبرــــديس 31 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
 تشكل التي أو السام الطابع ذات الإستهلاكية المنتوجات قائمة يحدد الذي 1997 ديسمبر 28 في

 هـــــذه لصنــــع استعمـــــالــــها المنــــــظـــــم أو المحظور الكيماويــــة المــــــواد قوائم وكذا خاص نوع من خطرا
  .23 عدد 2009 أبريــــل19 في المــــــؤرخة ر.ج المنتـــــوجات،

 ــــــةالسلع طبيعة حسب الضمان مدة يحدد ،2014 ديسمبر 14 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
  .03 عدد ،2015 يناير 27 في المؤرخة ر.ج
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 ــــاةالمحام ةــــــــلمهن الداخلي ظامــــــالن ىعل ةــــــــالموافق ضمنـــــــيت 2015 رــــــــديسمب 19 في ؤرخـــــــم رارــــــق
  .28عدد ،2016 ماي 08 في المؤرخة ر. ج

  :الأجنبية النصوص/ ج

 هلكــــــالمست حماية تدابير بتحديد يتعلق 2011-02-18 في المؤرخ 31- 08 رقم المغربي القانون
  .5932 عدد ،2011-04-17 في المؤرخة ر.ج

 عمل وكيفية بتركيبة المتعلق ،2008 ديسمبر 05 في الصادر 2.08.404 رقم المغربي المرسوم
  .5694 ،عدد2008 ديسمبر 25 في المؤرخة ر.ج والجودة، للمنشأ المميزة للعلامات الوطنية اللجنة

 25- 06 رقم القانون بتطبيق الخاص 2008 ديسمبر 5 في المؤرخ 2.08.403 رقم المغربي المرسوم
 المؤرخة ر.ج والبحرية، الفلاحية والمنتوجات الغذائية للمواد والجودة للمنشأ المميزة بالعلامات المتعلق

  .5694 عدد ،2008 ديسمبر 25 في

  :الأبجدي الترتيب حسب العربية باللغة العامة المراجع/2

 مصر العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة الطبية، المنتجات مخاطر ضمان بدر، أحمد أسامة
2003.  

 والقانــــون لاميـــــــــالإس هـــــــالفق بين الأدبي الضرر عن الناشئة المسؤولية السميع، عبد السيد أسامة
  .2011 مصر، للنشر، القانونية الوفاء مكتبة 01ج

 التجارية الأعمال نطاق في مقارنة دراسة للمهني، القانوني التنظيم التميمي، حسين محمد أكرم
  .2010 ،01ط لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات

 الجامعي الفكر دار المدني، القانون في العقدية والمسؤولية التقصيرية المسؤولية ، العمروسي أنور 
  .2004 مصر ،01ط

 العربية النهضة دار مقارنة، دراسة الطبية، الأعمال مجال في الغير عن الرضا علي، محجوب جابر
  .2000 مصر،
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 النهضة دار المعيبة، الصناعية المنتجات أضرار من المستهلك سلامة ضمان علي، محجوب جابر
  .1995 مصر، العربية،

 العربية النهضة دار الخفية، العيوب ضمان من والإعفاء التخفيف شروط ،جميعي  الباسط حسن عبد
  .1992 مصر، ،01ط

 ةـــــــــمقارن ةـــــــــدراس الخفية، العيوب ضمان من والإعفاء التخفيف شروط ،جميعي  الباسط حسن عبد
  .1993 مصر، العربية، النهضة دار الأوروبية، والقوانين الإمارات دولة وقانون المصري القانون بين

 ــــــــلاكالإسته ودــــــــعق في ةــــــــالتعسفي روطـــــالش مواجهة في المستهلك حماية االله، حمد محمد االله حمد
  .1997 ،01ط مصر، العربي، الفكر دار

 ـــــاتللتأمين دـــــالجدي ريــــــــالجزائ عــــريــــــالتش ضوء على ةـــــدراس التأمين، عقد في الوجيز جميلة، حميدة
  .2013 الجزائر، والتوزيع، للنشر الخلدونية دار

 الإستـــهلاك عقــــود في المستهلك لرضاء الخاصة الحماية المستهلك، حماية ،جميعي الباسط عبد حسن
  .1996 مصر، العربية، النهضة دار

 ةـــــمطبع البشرية، الأعضاء زرع عمليات تثيرها التي القانونية المشاكل ،الأهواني كامل الدين حسام
  .1975 مصر، الشمس، عين

  .1989 الكويت، والنشر، للطباعة السلاسل البيع، عقد ،الأهواني  كامل الدين حسام

  .2008 مصر، الجامعي، الفكر دار الإلكتروني، العقد في المستهلك حماية إبراهيم، ممدوح خالد

  .2002 ،01ط الأردن، الميسرة، دار العملاء، وخدمة الجودة إدارة حمود، كاظم خضير

 للنشر الثقافة دار مقارنة، دراسة الإلكتروني، التعاقد في المستهلك حماية محمود، ذيب االله عبد
  .2012 ،01ط الأردن والتــــوزيع

 المعارف منشأة والقانون، الشريعة بين مقارنة دراسة للمستهلك، العقدية الحماية الباقي، عبد محمد عمر
  .2004 مصر،
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  .1990 ناشــر، بــدون مقارنة، دراسة البيع، عقد في السلامة بضمان الإلتزام حسن، سيد علي

 التشريع في عنها المترتبة والمسؤولية المستهلك لحماية العامة القواعد بوخميس، بن بولحية علي
  .2000 الجزائر، الهدى، دار الجزائري

   .2007 العراق، القانونية، المكتبة المدني، القانون في الإلتزام مصادر بكر، المجيد عبد عصمت

 الإلتزام مصادر الإلتزام، نظرية الأول، الجزء المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد
  .2003 مصر، المعارف، منشأة

 نظرية شروطها، و أساســــــها الضـــــار، الفعل التقصيرية، المدنية المسؤولية اللصاصمة، العزيز عبد
 والتـــــوزيع للنشـــــر الثقافـــــة ودار الدولية العلمية الدار المقارن، المدني القانون ضوء في الإلتزامات
  .2002 ،01ط الأردن،

 ــــــــاءوالقض هـــــــــــالفق وءــــــــض في يةــــــــالمدن ةـــــــــالمسؤولي الشواربي، دـــــــــالحمي دــــــوعب الدناصوري عزالدين
  .1996 ،05ط مصر، الجامعية المطبوعات دار

  .2008 مصر القانونية، الكتب دار الأنترنيت، شبكة عبر المستهلك حماية حجازي، بيومي الفتاح عبد

 التجارة عقود في المستهلك وحماية الفكرية الملكية حقوق في مقدمة حجازي، بيومي الفتاح عبد
  .2005 مصر، الجامعي، الفكر دار الإلكترونية،

 الحرفي التاجر، ة،ـــــالتجاري الأعمال الجزائري، التجاري القانون في الكامل صالح، زراوي فرحة
  .2003 ،02ط الجزائـر، خلدون، ابن دار التجاري، السجل المنظمة، التجارية الأنشطة

 الصناعية الملكية حقوق الفكرية، الحقوق الجزائري، التجاري القانون في الكامل صالح، زراوي فرحة
  .2006 الجزائر، والتوزيع، للنشر خلدون ابن والفنية، الأدبية الملكية حقوق والتجارية

  .2012 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار الإلكتروني، المستهلك حماية خالد، عدنان سعيد كوثر

 ــــــرالجزائ وزيع،ــــوالت والنشر للطباعة هومة دار الييع، عقد في المنتقى ملويا، آث الشيخ بن لحسن
  .2006 ،02ط
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 الجامعية وعاتــــالمطب ديوان الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح نجم، صبحي محمد
  .2003 ،الجزائر

  .1985 مصر، العربي، الفكر دار البناء، ومقاولي مهندسي مسؤولية سرور، شكري محمد

 الحقوقية زين وراتــــمنش الإلكترونية، التجارة عقود في للمستهلك المدنية الحماية عبد، حماد موفق
  .2011 لبنان

  .02ط الأردن، والنشر، للطباعة وائل دار المستهلك، سلوك عبيدات، ابراهيم محمد

 جامعة مطبعة المصري، المدني القانون في للإلتزامات العامة النظرية زكي، الدين جمال محمود
  .1978 مصر، ،القاهرة

  .2008 مصر، العربية، النهضة دار الإكترونية، للتجارة المدنية الحماية زهرة، المرسي محمد

 الإلتزام مصادر للإلتزامات، العامة النظرية الجزائري، المدني القانون شرح السعدي، صبري محمد
  .2004 ،02ط الجزائر، الهدى، دار ،01الجزء القانوني التصرف

  .2000 الجزائر، الهدى، دار الجزائري، للقانون وفقا المحاماة مهنة ممارسة أصول دلاندة، يوسف

  :الأبجدي الترتيب حسب العربية باللغة المتخصصة المراجع /3

 مصر العرية، النهضة دار التعاقدي، المضمون إزاء للمستهلك المدنية الحماية الرفاعي، محمد أحمد
  .1994 ،01ط

 والشريعة والفرنسي المصري القانون في للمستهلك الجنائية الحماية خلف، علي محمود محمد أحمد
  .2005 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار الإسلامية،

 المكتبة مقارنة، دراسة الخاصة، القوانين في للمستهلك الجنائية الحماية خلف، علي محمود محمد أحمد
  .2008 مصر، والتوزيع، للنشر العصرية

 مصر العربية، النهضة دار المعلوماتية، المشورة لعقد قانوني نظام إرساء نحو سعد، محمود أحمد
  .1995 01ط
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 هــــــوالفق المدني القانون بين للمستهلك القانونية الحماية سعد، المقصود عبد هاشم إسلام
  .2014 مصر، الجديدة، الجامعة دار) مقارنة دراسة(الإسلامي

 والفقه الوضعي القانون بين مقارنة دراسة الطبي، العقد في بالتبصير الإلتزام الغفار، عبد محمد أنس
  .2013مصر، القانونية، الكتب دار الإسلامي،

 ةــــــمقارن وفقهية قضائية دراسة التشييد، نطاق في بالنصيحة الإلتزام بهجت، محمد التواب عبد أحمد
  .1997 ،01ط مصر، العربية، النهضة دار والمصري، والبلجيكي الفرنسي القانون بين

 مصر الجديدة، الجامعة دار مقارنة، تحليلية دراسة المستهلك، حماية قانون مهدي، محمد الصغير
2015   

 والوراقة المطبعة والمستهلك، المتعاقد حماية في دراسة العقود، في بالإعلام الإلتزام عباسي، بوعبيد
  .2008 ،01 طبعة المغرب، الوطنية

 الحلبي منشورات مقارنة، دراسة المستهلك، على وأثره التجاري الإعلاني التضليل عبادي، صراوة بتول
  .2011 ،01ط لبنان، الحقوقية،

 للإصدارات القانوني المكتب المبيع، للشيء الخطيرة بالصفة بالإفضاء الإلتزام سعد، أحمد حمدي
  .1999 مصر، القانونية،

 المدني القانون بين مقارنة دراسة المبيع، للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الإلتزام سعد، أحمد حمدي
  .2010 مصر، القانونية، الكتب دار الإسلامي والفقه

 الجديدة الجامعة دار مقارنة، دراسة الطبي، المجال في بالتبصير الإلتزام الفهاد، شكر زيدان حسام
  .2013 مصر، للنشر

 النهضة دار المعيبة، منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية جميعي، الباسط عبد حسن
  .2000 مصر، العربية،

  .1990 مصر، العربية، النهضة دار التعاقد، قبل بالإعلام الإلتزام أحمد، جمال خالد

  .2000مصر، العربية، النهضة دار العقود، في بالإفصاح الإلتزام السلام، عبد سعد سعيد
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 للنشر الثقافة دار الدولية، والإتفاقيات المدنية القوانين في المنتج مسؤولية العزاوي، رديعان محمد سالم
  .2008 ،01ط الأردن، والتوزيع،

  .1990 مصر، العربية، النهضة دار بالتبصير، الإلتزام منتصر، سهير

  .2016 مصر، الجامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة وأحكامه، المستهلك حماية رسول، علي ر نكه سه

 ــــــــــربالمغ ديدة،ـــــالج النجاح مطبعة المستهلك، حماية قوانين ،)جيب( التشريعية النصوص سلسلة
  .2011 01ط

 ـــــــجالمنت ةـــــلمسؤولي القانونية القواعد ضوء في المستهلك حماية الحميد، عبد الديسطي الحميد عبد
  .2010 مصر، والقانون، الفكر دار مقارنة، دراسة

 والتوزيع للنشر الأيام دار المعيبة، المنتجات عن الناتجة الأضرار من المستهلك حماية زغبي، عمار
  .2016 ،01ط الأردن،

 لبنان ة،ــــــــالحقوقي الحلبي وراتـــــــمنش ،)مقارنة دراسة( المستهلك حماية إبراهيم، موسى المنعم عبد
  .2007 01ط

 الطبي والعـــــلاج والإستهلاك الإستثمار عقود في والإفصاح بالشفافية الإلتزام البهجي، أحمد عصام
  .2014 مصر، الحديث، الجامعي المكتب

  .2008مصر، الجامعي، الفكر دار المنتوج، سلامة بضمان الإلتزام على المنافسة تأثير فتاك، علي

  .2015مصر، الجامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة للمستهلك، الجنائية الحماية بحري، فاطمة

 ارةــــــالإش مع اللبناني القانون أحكام في دراسة( المستهلك حماية قانون في الوجيز حوى، حسين فاتن
  .2012 ،01ط لبنان الحقوقية، الحلبي منشورات ،)إلكترونيا بعد عن المتعاقد المستهلك حماية إلى

    .2007 مصر، الجديدة، الجامعة دار للمنتج، المدنية المسؤولية شهيدة، قادة

 الفرنسي القانــون في دراسة الإستهلاك، عقود في بالإعلام الإلتزام عمرو، أبو أحمد مصطفى
  .2010 مصر، الجديدة، الجامعة دار العربيــــــة والتشريـــعات
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 لبنان ة،ـــــالحقوقي الحلبي منشورات المستهلك، حماية قانون أحكام موجز عمرو، أبو أحمد مصطفى
  .1،2011ط

 الزيتــــــون سجلماسة ووراقة مطبعة البيع، عقد تكوين مرحلة خلال بالإعلام الإلتزام العروصي، محمد
  .2012 ،2ط المغــــــرب،

 الفرنسي القانون في دراسة الإستهلاك، عقود في بالإعلام الإلتزام عمرو، أبو أحمد مصطفى
  .2010 مصر، الجديدة، الجامعة دار العربية، والتشريعات

  .1999 مصر، الجامعية، المطبوعات دار بالإخبار، الإلتزام عمران، السيد محمد

 العربي الفكر دار الخطرة، منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية سرور، شكري محمد
  .1983 مصر، والنشر، للطبع

 والنشر للطباعة هومة دار المعيبة، المنتجات فعل عن المدنية المسؤولية محمد، رحماني مختار
   .2016 الجزائر، والتوزيع،

  .1985 مصر، والتوزيع، للنشر إيهاب دار التعاقد، قبل بالإعلام الإلتزام الدسوقي، ابراهيم محمد

   .2004 مصر، العربية، النهضة دار البيع، عقد مجال في بالتحذير الإلتزام العال، عبد ربيع ميرفت

 العربية النهضة دار العقود، أنواع بعض على وتطبيقاته السلامة بضمان الإلتزام عمران، علي محمد
  .1980 مصر،

 الكتاب دار الفرنسي، القانون مع مقارنة دراسة المقارن، القانون في المستهلك حماية بودالي، محمد
  .2006 الجزائر، الحديث،

 والتوزيع للنشر الفجر دار مقارنة، دراسة الخدمات، عقود نطاق في بالنصيحة الإلتزام بودالي، محمد
  .2005 ،01ط مصر،

 مصر والتوزيع، للنشر الفجر دار مقارنة، دراسة العقود، في التعسفية الشروط مكافحة بودالي، محمد
  .2007 ،01ط
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 وألمانيا فرنسا قوانين مع مقارنة دراسة الجزائري، القانون في العقود في التعسفية الشروط بودالي، محمد
  .2010 ،02ط الجزائر، والتوزيع، النشر للطباعة هومة دار ومصر،

 الفجـــــر دار والطبية، الغذائية المواد في والتدليس السلع بيع في الغش جرائم شرح ، بودالي محمد
  .2005 مصر

 الحقوقية الحلبي منشورات الخطرة، المنتجات تداول مجال في بالتحذير الإلتزام محمود، عادل محمود
  .2016 ،01ط لبنان،

 العربي الفــــكر دار الخطرة، منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية سرور، شكري محمد
  .1983 ،01ط مصر،

  .2011 المغرب، الجديدة، النجاح مطبعة المستهلك، حماية قانون غزاف، محمد

 التجاري للإشهار ةـــتأصيلي دراسة والخدمات، المنتجات عن للإشهار القانوني النظام بوراس، محمد
  .2014 مصر، الجديدة، الجامعة دار

 مصر العربية، النهضة دار المبيع، الشيء مخاطر من بالتحذير الإلتزام العال، عبد ربيع ميرفت
2004.  

  .2013 مصر، الجديدة، الجامعة دار المنتجات، عن المستهلك بإعلام الإلتزام الصديق، بكر أبو منى

 النهضة دار مقارنة، دراسة بالبيانات بالإدلاء التعاقـــــدي قبل الإلتــــــزام المهـــدي، الصـــــادق محمــــــد نزيـــه
  .1982 مصر، العربية،

 هــــــــــــــــوتطبيقات دــــــــــــبالعق المتعلقة بالبيانات بالإدلاء التعاقدي قبل الإلتزام المهدي، الصادق محمد نزيه
  .1999 مصر، العربية، النهضة دار العقود، أنواع بعض على

  :والجرائــــد المجـــلات/4

  :المجــــلات/أ 

  .2000 ،256 عدد العربي، المستقبل مجلة العربية، الوحدة دراسات عمر، أحمد
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  .1994 الكويت، الحقوق، مجلة التجاري، الغش مكافحة نظام في الخداع جريمة أحمد، محمد الفضل

 طنجيس مجلة القانون، ومقتضيات الأخلاق قواعد بين المستهلك بتبصير الإلتزام بلحساني، الحسين
  .2001 المغرب، والإقتصاد، للقانون

 الذرة مجلة العربي، التشريع واقع ظل في للإشعاع المعرضة الأغذية استيراد شهاب، محمد باسم
  .1999 تونس، ،01عدد ،11 المجلد الذرية، للطاقة العربية الهيئة والتنمية

 والإنسانـيـــــة الإجتماعية للدراسات الأكاديمية مجلة مقارنة، دراسة بالتتبع، الإلتزام محمد، علي بن حاج
  .2017 جانفي ،17عدد الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة القانونية، و الإقتصادية العلوم قسم

 مجلة الكويتي، القانون في للعقد العامة النظرية على وأثرها المستهلك حماية النكاس، فاخر جمال
  .1989 جوان ،2عدد الحقوق،

 الصناعية المنتجات عيوب عن الناشئة الأضرار من المستهلك سلامة ضمان علي، محجوب جابر
 الكويتية المحامي مجلة الثاني، القسم والفرنسي، المصري والقانونين الكويتي القانون في دراسة المبيعة،
  .الثاني الجزء ،1996 مارس

 ــــــــــوقالحق ةــــــــــمجل ييد،ـــــــــوالتق لاقـــــــــالإط بين بيــــــــالط لــــــــالعم في المريض إرادة أحمد، جمال خالد
  .2008 البحرين، جامعة 02عدد 

 والقانون للإقتصاد المغربية المجلة والخدمات، السلع مستهلكي لرضا القانونية الحماية مباركة، دنيا 
  .2001 جوان 3عدد المغرب،

 التكنولوجية الوسائل ضوء في البيع عقد في بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام حمود، المرسي العزيز عبد
   .18 عدد المنوفية، جامعة الحقوق، كلية والإقتصادية، القانونية البحوث مجلة مقارنة، دراسة الحديثة،

 الحقــــوق مجلة السعودي، التجاري الغش مكافحة نظام في التجاري الخداع أحمد، محمد الحميد عبد
  .2000 أكتوبر.1994 ديسمبر 04 الكويت جامعة

 مقارنة دراسة العلمي، التطور مخاطر عن الناشئة الأضرار عن المنتج مسؤولية مدى عدة، عليان
  .2010 جويلية ،02عدد غليزان، الجامعي المركز القانون، مجلة
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 والبحوث الدراسات مجلة الراشدية، مجلة التعسفية، الشروط من المستهلك حماية ناصر، فتيحة
 الجزائـــــــر والنشر، للطباعة الرشاد مكتبة معسكر، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية القانونية،

    .2013 04 عــــــدد

 مركز إدارة، مجلة المستهلك، حماية لقانون ومرتفقيها العامة المرافق خضوع مدى بودالي، محمد
  .2002الجزائر، ،24 عدد الإدارية، والبحوث التوثيق

 القانونية العلوم مجلة الخادع، أو الكاذب الإشهار عن للمستهلك القانونية الحماية بودالي، محمد
  .2007 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الرشاد مكتبة ،06 عدد والإدارية

 الحقوق مجلة مقارنة، دراسة الإلكترونية، التعاملات في المستهلك حماية صبيح، أحمد محمد نبيل
  .2008 ،2 عدد الكويت، جامعة

  .2012 ماي الجزائر، الجزائري، المستهلك دليل التجارة، وزارة

  :الجـــرائـــــد/ب

  .5196 عدد ،2016 أوت 22 بتاريخ الصادرة وطنية، إخبارية اليومي، الشروق جريدة

   :العـلـــــمية المقــــالات/5

 ــــــرانوه ةــــــــــجامع هلاك،ــــــــالإست الــــــــمج في الحماية حول وطني ملتقى المستهلكيــــن إعلام شيخ، بن
  .2000 ماي 15 و 14

 جامعة العلمي، النشر مجلس مقارنة، دراسة الطبي، العمل في الإرادة دور علي، محجوب جابر
  .2000 الكويت،

 ةــــــــالحماي حول وطني قىـــــملت لك،ــــــــالمسته وحماية التجاري الإشهار مليكة، وحفيظة سعدان شبايكي
  .2000 ماي 15 و 14 وهران، جامعة الحقوق، كلية الإستهلاك مجال في

 حول الوطني الملتقى المستهلك، وخدمة المنافسة حرية تكريس بين المنافسة قانون شهيدة، قادة
  .2001 أفريل 15 و 14 تلمسان، جامعة الجزائري، القانون في والمنافسة الإستهلاك



 

454 
 

 حمـــــاية حــــول الأول الوطني الملتقى أعمال متباينان، مفهومان والمستهلك المهني االله، عبد ليندة
 ـــــواديبال الجامعي المركز والإدارية، القانونية العلوم معهد الإقتصادي، الإنفتاح ظل في المستهــــلك

  .2008 أفريل 14و 13 يومي

 الجزائري القانون في والمنافسة الإستهلاك حول وطني ملتقى الإعلام، في المستهلك حق الحاج، ملاح
  .تلمسان جامعة الأساسي، الخاص القانون مخبر الحقوق، كلية ،2000 أفريل 15 و 14

  :الجامـــعية المذكـــرات و الرســـائل/6

  :الجامـــعية الرســـائل/أ

 دكتوراه رسالة المصرفية، والإستشارات المعلومات تقديم عن البنك مسؤولية مصطفى، بركات أحمد
  .1990 مصر، أسيوط،

 رسالة والكويتي،، المصري القانونين في للمستهلك المدنية الحماية االله، عبد زيد مساعد المطيري
  .2007 مصر، شمس، عين جامعة دكتوراه

 مصــــر شمس، عين جامعة دكتوراه، رسالة للطبيب، والجنائية المدنية المسؤولية أنور، يسر إيهاب
1994.  

 الدكتـــوراه شهادة لنيل رسالة التكنولوجيا، نقل عقود في بالإعلام الإلتزام المكارم، أبو الحميد عبد تغريد
  .2007 مصر، شمس، عين جامعة الحقوق كلية

 شمس عين جامعة دكتوراه، رسالة والموزع، الصانع للمهني، المدنية المسؤولية اسماعيل، فتحي ثروت
  .1987 مصر،

 الحقــــوق كلية الخاص، القانون في دولة دكتوراه رسالة العقود، في بالإعلام الإلتزام ذهبية، حامق
  .2009-2008 الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة

 المدني القانون بين مقارنة دراسة المبيع، للشيء الخطرة بالصفة بالإفضاء الإلتزام سعد، أحمد حمدي
  .1998 القاهرة، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة الإسلامي والفقه
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 ــــــــــوقالحق في وراهــــــــدكت رسالة مقارنة، دراسة التعاقد، قبل بالإعلام الإلتزام حسن، أحمد جمال خالد
  .1996 مصر، الإسكندرية، جامعة الحقوق، كلية

  .2012-2011 ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة بالإعلام، الإلتزام ريموش، فرحات

 القانون في دكتوراه رسالة المستهلك، حماية قواعد ظل في المحترف مسؤولية علي، بن حاج محمد
  .2010-2009 بلعباس، سيدي اليابس، الجيلالي جامعة الخاص،

  :الجامعـيــــة المــــذكـــرات/ ب

 قانون تخصص ماجستير، مذكرة والخدمات، المنتوجات بمطابقة المحترف التزام قلوش، الطيب
  .2009-2008 وهران، جامعة الحقوق، كلية الأعمال

 الطبي ونـــــــــالقان في رـــــــــماجستي رةــــــمذك الطبي، العلاج عقد في بالإعلام الإلتزام القادر، عبد تيزي
  .2006-2005 بلعباس، سيدي اليابس الجيلالي جامعة الحقوق، كلية

 الأعمال قانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة التعسفية، الشروط من المستهلك حماية فضيلة، سويلم
  .2010،2011 وهران، جامعة الحقوق، كلية المقارن،

 الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة المبيع، الشيء مخاطر من بالتحذير الإلتزام عدة، عليان
2008-2009.  

 وهران ةــــــــجامع وق،ــــــــالحق ةـــــــــكلي ر،ـــــــماجستي مذكرة بالإعلام، المحترف التزام عديدة، بن نبيل
2009-2010.  

  :المعـــــاجــــم/7

  .1996 طبعة بدون عربي، ايطالي، انجليزي، فرنسي، اللغة رباعي القانوني، المعجم مراد، الفتاح عبد
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  الفهـرس
  01ص................................................................................مقدمة

  09ص........................الإستهلاك قانون مجال في بالإعلام الإلتزام أحكام: الأول الباب

   10ص.....................................ومضمونه بالإعــلام الإلتــزام مفهوم: الأول الفــصـل

  10ص...............................القانونية وطبيعته بالإعلام الإلتزام تعريف: الأول المبحث

  11ص...................................أطرافه وتحديد بالإعلام الإلتزام تعريف: الأول المطلب

  11ص....................................................بالإعلام الإلتزام تعريف: الأول الفرع

  11ص.......................................................................اللغوي التعريف/أ

  12ص.................................................................الإصطلاحي التعريف/ب

  13ص......................................................................قهيالف التعريف/ج

  15ص.....................................................................القضائي التعريف/د

  15ص.....................................................................القانوني التعريف/ه

  17ص.....................................................بالإعلام الإلتزام أطراف: الثاني الفرع

  17ص.....................................................................المتدخل مفهوم: أولا

  23ص...................................................................المستهلك مفهوم: ثانيا

  23ص.............الأوروبيـــة التوجيهات و الدوليـــــة المنظمـــــات في المستهلك مفهوم: أ/ ثانيا

  24ص......................................الدوليـــــة المنظمـــــات في المستهلك مفهوم: 1-أ/ثانيا

  24ص.......................................الأوروبية التوجيهات في المستهلك مفهوم: 2-أ/ثانيا
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  26ص........................................................للمستهلك الضيق المفهوم: ب/ ثانيا

  27ص.........................الخدمات أو السلع على يحصلون الذين الأشخاص: الأول العنصر

  27ص...............................الخدمات أو السلع الإستهلاك محل يكون أن: الثاني العنصر

  28ص.................................:..مهني غير التعاقد من الهدف يكون أن: الثالث العنصر

  29ص.......................................................للمستهلك الواسع المفهوم: ج/ ثانيا

  30ص.............................................................الجـــزائــري المـــــشرع مــــوقـــــف

  33ص..........................................بالإعلام للإلتزام القانونية الطبيعة: الثاني المطلب

   34ص.................................................بوسيلة التزام بالإعلام الإلتزام: الأول الفرع

  36ص..........................................نتيجة بتحقيق التزام بالإعلام الإلتزام: الثاني الفرع

   38ص...................................................بالإعلام الإلتزام مضمون: الثاني المبحث

  38ص.....................................................بالإعــلام العــام الإلتــزام: الأول المطلب
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  46ص..........................................................كـاملة المعلومات تكون أن يجب*

  47ص.بعد عن الإتصال تقنيات طريق عن للبيع المعروضة المنتوجات في ذكرها الواجب البيانات

  47ص..................................................الغذائية المواد في ذكرها الواجب البيانات*

  48ص.................................الـغـذائـية غـــيــر المـنتـوجات فـــي ذكـرهـا الواجب البيانات**

  50ص.............................................المنتوج طبيعة حسب ذكرها الواجب البيانات/ ج
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  50ص...............................................الغذائيـــــة بالمنتوجات الخاصة البيانات 1-ج

  50ص..............................................................الغذائيــة المنتوجات تعريف *

  52ص............................................الغـــذائيــــة بالمنتـــــوجات الخاصـــة البيــانـات **

  74ص.................الغذائية المنتوجات لوسم الإلزامية البيانات على الواردة الإستثناءات ***

  77ص............................................الغذائية غير بالمنتوجات الخاصة البيانات 2-ج

  77ص.......................................................الغذائية غير المنتـــــوجات تعــــريف *

  79ص.............................................الغذائيـــة غير بالمنتوجات الخــاصة البيانات**

  92ص......................................البدني التنظيف و التجميل بمواد الخاصة البيانات) أ(

  95ص.............................................................بالأدويــة الخاصة البيانات) ب(

  98ص...........................................................بالخدمات الخاصة البيانات 3-ج

  98ص...................................................................الخدمات تعريف أ-3-ج

  99ص.............................................بالخـــــدمــة الخاصة الإلزامية البيانات ب-3-ج

  102ص................................................الطبيب بخدمـة الخاصة البيانات ج-3-ج

  103ص.................................................المرض بتشخيص المتعلقة المعلومات) أ(

   104ص..........................ومخــــاطـــره وطرقـــه ووســائله بالعـــلاج المتعلقــــة المعلومات) ب(

  105ص...................................................العلاج بعد بما المتعلقة المعلومات) ج(

  109ص.....................................المريض بإعلام الطبيب التزام بعدم القائل الإتجاه) 1(

  109ص.........................................المريض بإعلام الطبيب بإلتزام القائل الإتجاه) (2

  110ص......الطرفين بين التعـــــاون أســــاس على بالإعـــــلام الطبيب بالتــــزام القائل الإتجاه) 3(
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  111ص..........................................بالإعلام الطبيب التزام على الواردة الإستثناءات 

  112ص...........................................................العامة المصلحة رعاية حالة *

  112ص...............................................................المريض مصلحة حالـــة**

  113ص..........................................................والإستعجال الضرورة حالة ***

  114ص.....................................................الــــوعي فقــــدان حالة: الأولى الصورة

  114ص................................متوقعة غير جديدة أمور عن الكشف حالة: الثانية الصورة

  115ص..........................................المريض بإعلام الطبيب لإلتزام القانونية الطبيعة

  115ص....المريض اتجاه بالإعلام بالإلتزام الطبيب إخلال عند العقدية بالمسؤولية القائل الإتجاه

 اتجاه بالإعلام بالإلتزام الطبيب إخـــلال عند التقصيريــــة بالمسؤوليــــة القــــائل الإتـجاه
  115ص.................................................................................المريض

  116ص.........................المريض بإعلام الطبيب إلتزام من الفرنسي والقضاء الفقه موقف

  116ص..................................................................الفرنسي الفقه موقف/1

  117ص................................................................الفرنسي القضاء موقف/2

  121ص.................................................للمتدخل المدنية المسؤولية: الثاني الفرع

  121ص..............................................................................الخطـــأ: أولا

  122ص...........................................................................الــضــــرر: ثانيا

  123ص..................................................والضرر الخطأ بين السببية العلاقة: ثالثا

  123ص..................................................بالإعلام الخاص الإلتزام: الثاني المطلب

  124ص...........................................................الإجبارية البيانات: الأول الفرع
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  124ص................................والخدمــــــات المنتــــوجات بخصائص المستهلك إعلام) أولا(

  126.ص...............................................................الغذائي المضاف تعريف• 

  127......ص..............................................الغذائية بالمضافات الخاصة البيانات••

  127...ص..............................الغذائية المواد في المدمجة الغذائية للمضافات بالنسبة -1

  128..ص.........................بالتجزئة تباع التي مسبقا المعبأة الغذائية للمضافات بالنسبة -2

  129.........ص.............................ثانيا) إعلام المستهلك بالأسعار وشروط البيع......(

  129.....................ص.............................أ) إعلام المستهلك بالأسعار.....-ثانيا(

  130........................ص.............................مضمـــون الأسعــــار.............. /1

  133................ص........................................طرق الإعلان عن الأســعار... /2

  133للـسلع...................................................صأ) الإعلان عن الأسعار بالنسبة 

  135..........ص.............................إعلان الأسعار في حالة البيع بالتخفيض........ •

  135............ص.............................إعلان الأسعار في حالة البيع الترويجي....... •

  136.....ص..........................المخزونات تصفية حالة في البيع حالة في الأسعار إعلان •

  136.....ص.............................إعلان الأسعار في حالة البيع عند مخازن العمل...... •

  137....ص....الإعلان عن الأسعار في حالة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود •

  138....................ص..........................ب) الإعلان عن التعريفات بالنسبة للخدمات

  139.............................ص.............................الخدمات الفندقية............ *

  139.......ص.............................خدمات المراقبة التقنية للسيارات................... *

  140...............ص.............................خدمة النقل البري.......................... *
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  140...........ص.............................خدمة نقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"...*

  143...................ص........................................تحـديـــد الأسعـــار.......... /3

  144........ص.............دور المتــــدخل في تحديد حرية الأسعار للسلــــــع والخدمــــاتأ) -03(

  146.ص..............................دور الدولة في تقييد مبدأ تحديد حرية الأسعار.. ب)-03(

  148.............ص.............................خالفة عدم إشهار الأسعار...........جزاء م /4

  149.....ص.............................العقوبـــــة المقـــــررة لجريمـــــة عدم إشهار الأسعار.......

  149.........ص..............................ب)إعلام المستهلك بشروط البيع........... -ثانيا(

  152........................ص....................ثالثا) إعلام المستهلك باستعمال اللغة العربية(

  155.....................................ص.....................الفرع الثاني: البيانات الإختيارية

  156........................ص.......................أولا) علامات الجودة في التشريع الجزائري(

  157.....................................ص.............................تسميات المنشأ أ)-أولا(

  158.........................ص.............................تسميات المنشأ وبيان المصدر... *

  158....................ص.............................سم التجاري....تسميات المنشأ و الإ **

  159.................ص.............................تسميات المنشأ والعلامة التجارية..... ***

  160...........ص.............................ب) علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية –أولا (

  163...........................ص...........................ج) علامات النوعية والأصالة– أولا(

  165.............ص..............ثانيا) علامــــات الجـــودة في التشـــريع الفـــرنسي...............(

   165..............................ص...................ـأ..........تسمــــــــيات المـــــــنشـــ 1-ثانيا

  166.........ص........علامة تصديـــق المنتجــات الغذائيـة و الزراعية.................. 2-ثانيا
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  167.................صدمات.........................تصديق المنتوجات الصناعية والخ 3-ثانيا

  167...............صت الفرنسية....................للمواصفاالعلامة الوطنية للمطابقة  4-ثانيا

  168.......ص.............................ثالثا) علامات الجودة على مستوى الإتحاد الأوروبي.(

) تسميات المنشأ المحمية والبيانات الجغرافية المحميــة وشهادات 1-ثالثا(
  168..ص........................................................................الخصوصية....

  169.....................صوروبية......................)علامة المطابقة للمواصفات الأ 2-ثالثا(

  170...............................ص.............................) العلامة الإيكولوجية3-ثالثا(

  170..............................صريع المغربي..................دة في التشرابعا) علامة الجو (

  171...........................ص.............................تعريف علامة الجودة الفلاحية. *

  171..............................................ص............................البيان الجغرافي

  171ص...............................................................تسمية المنشأ.............

  175ص.................................الفصل الثاني: وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام..............

   175ص..من طرف المتدخلين............. ئل تنفيذ الإلتزام بالإعلام المعتمدةالمبحث الأول: وسا

  175ص..........لام..........................المطلب الأول: الوسائل الكتابية لتنفيذ الإلتزام بالإع

  176...................ص............................الفرع الأول: أنواع الوسائـــــل الكتابيـــــة....

  176ص..................................................................أولا) الوســـم...........(

  179ص...................................................يل الإستعمال.................ثانيا) دل(

  180.................................صلحديثة.......................ثالثا) الطرق التكنولوجية ا(

  181......صالرجوع.......................الفرع الثاني: حق المستهلك في التفكير وممارسة حق 
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  182.................................ص...........أولا) حق المستهلك في التفكير..............)

  183ص................................................حق المستهلك في الرجوع.......ثانيا) (

  185ص.............بالإعلام....................المطلب الثاني: الوسائل الشفوية لتنفيذ الإلتزام 

  185ص..الهاتف.............................................الفرع الأول: المحادثة الشخصية و 

  185ص.............................................................أولا: المحادثة الشخصية..

  187ص.............................................................ثانيا: الهاتــــف............

  187ص......................................الفرع الثاني: الإشهار التجاري...................

  188صات..........................أولا: تعريف الإشهار التجاري لدى الفقه و مختلف التشريع

  188ص........................................أ) التعريف الفقهي للإشهار التجاري..... -أولا(

  190ص........................................ب) التعريف التشريعي للإشـــهار التــجاري -أولا(

  191صمشابهة له..........................ثانيا: التمييز بين الإشهار التجاري والمصطلحات ال

  192ص...............................والإعلام.....................أ) الإشهار التجاري  -ثانيا(

  192ص...........................................عاية........ب) الإشهار التجاري والد -ثانيا(

  192ص................................ي والترويج...................ج) الإشهار التجار  -ثانيا(

  193ص...............ت...........................د) الإشهار التجاري ومقارنة المنتجا –ثانيا (

  194صلعلاقات العامة..........................................شهار التجاري واه) الإ –ثانيا (

  194ص........................................ثالثا: عناصر الإشهار التجاري..................

  195ص............................................................أ) العنصر المادي.. –ثالثا (

  196ص............................................................ب) العنصر المعنوي. -ثالثا(
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  196.........................................صر التجاري....................رابعا: صور الإشها

  196ص..................مضلل................................أ) الإشهار الكاذب أو ال –رابعا (

  199ص.) موقف المشرع الجزائري من الإشهار الكاذب والإشهار المضلل..........1 -أ -رابعا(

  201.صلمنتوجات الخطيرة....................................تحديد الإشهار الخاص ببعض ا •

  201...ص....................................يدلانية.....................المنتوجات الص -(1)

  202صلناس(المستهلكين).......................................الإشهار الموجه لدى عامة ا *

  203صصحــة.......................................الإشهار الموجه لدى المهن الخاصة بال **

  205ص...............................................................المشروبات الكحوليــة (2)

   205ص........................................................الــتـــبــغ..................... (3)

  207صالمضلل........................ ) العقوبات المقررة لجريمة الإشهار الكاذب أو2-أ-رابعا(

  207ص.....................................................المادي.......................الركن 

 208.....................................................صلمعنوي......................الركن ا

ـد ـــــالقواععلـــــــق بتحديــــــد المت 04/02جريمــــة الإشهــــــــــار الكاذب أو المضلل في القانون رقم 
  208.......ص.............................المطبقــــــة على  الممارسات التجارية.................

  208.ص................................................الركن المادي...........................

  208............ص............................المعنوي...................................الركن 

  209..ص...............................جريمة النصب......................................./1

  210...ص..................................الركـن المـادي......................................

  210.ص............................استعمال وسيلة من وسائل التدليس الجنائي...............*
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  211......ص..........تسليم المال.......................................................... **

  211ص............................علاقة السببية بين التدليس الجنائي وتسليم المال...... ***

  211..............ص.............................الـركـن المعنـوي...............................

  212......ص.............................جريمة الخداع..................................... /2

  213.....ص...................................................الركــن المـــادي...................

  214.....ص........الـركن المعنوي..............................................................

  215ص.................................تقدير التضليل في الإشهار التجاري.................... •

  215.ص...................................الشخصي.................................. المعيار *

  215..ص............................المعيار الموضوعي.................................... **

  216....ص............................ب) الإشــــهــــــار المقــــــارن....................... -رابـعا(

  216...ص........) تعريف الإشهار المقارن......................................1 –ب  -رابعا(

  217..................ص.........................موقف المشرع الجزائري من الإشهار المقارن *

  218.......ص.............................موقف المشرع الفرنسي من الإشهار المقارن..... **

  220......ص.............................) شروط الإشهار المقارن..............2 –ب  -رابعا(

  222.......ص...........................طبيـــعة المعلومــــات التي يقدمـــــها المـــتدخل للمستــــهلك

  223.ص.............................بتقديم معلومات معينة إلى المستهلك....التزام المتدخل  (1)

  224...ص.....................التزام المتدخل بأن يفهم المستهلك المعلومات التي تلقاها منه (2)

  224.ص..........التزام المتدخل باستعمال المستهلك للمعلومات التي تلقاها استعمالا صحيحا (3)

  225.ص..حث الثاني: وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام المعتمدة من طرف أجهزة حماية المستهلكالمب
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  226..ص.............................المطلب الأول: دور الأجهزة الإدارية في إعلام المستهلك...

  226.............ص..........................الفرع الأول: المجلس الوطني لحماية المستهلكيـــــن

  229..ص.............................الفرع الثاني: المركــــز الجزائـــري لمراقبـــة النوعيــة والـــرزم..

  230...............................ص.............................الفرع الثالث: وزارة التجارة....

  232ص.............................ي إعلام المستهلك.المطلب الثاني: دور الأشخاص المعنوية ف

  232................ص.............................الفـرع الأول: جمعيات حماية المستهلكين....

  237...ص.............................الفرع الثاني: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة

ة ــــات المعروضــــالخدم وجات أوـــــة للمنتـــــــــــــادات الموجهـــــاع عن الإنتقـــــــحق المتدخل في الدف
  240ص...............................................................................في السوق

  240.....................ص.............................أ) حق المتدخل في الرد و التصحيح...(

  241......................................ص...............ب) حق المتدخل اللجوء إلى القضاء(

  242.ص............................البـــــاب الثــــــاني: الإلتـــــزامات التـــابعـــــة للإلتــــــزام بالإعـــــــلام

  242......ص.............................ام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير......الفصل الأول: الإلتز 

  243............ص..المبحث الأول: الإلتزام بالنصيحة...........................................

  243ص..................................المطلب الأول: مفهوم الإلتزام بالنصيحة................

  244..........ص.............................الفرع الأول: تعريف الإلتزام بالنصيحة.............

  247..ص........الفرع الثاني: التمييز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالإعلام والإلتزام بالتحذير

   247......ص.............................أولا: التمييز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالإعلام...

  249..ص.............................ثانيا: التمييز بين الإلتزام بالنصيحة والإلتزام بالتحذير......
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  251ص........................المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإلتزام بالنصيحة ونطاق تطبيقه

  251....ص...................................للإلتزام بالنصيحة...الفرع الأول: الطبيعة القانونية 

   251................ص..............أولا: الإلتزام بالنصيحة هو التزام بوسيلة....................

  252....ص...............................ثانيا: الإلتزام بالنصيحة هو التزام بتحقيق نتيجة.......

  252فرع الثاني: نطاق تطبيق الإلتزام بالنصيحة..............................................صال

  253ص....أولا) منتوجات معقدة التركيب أو ذات تقنية خاصة أو المتعلقة بنقل التكنولوجيا......(

  253....ص...............................أ) منتوجات معقدة التركيب أو ذات تقنية خاصــــة-أولا(

  255ب) عقود نقل التكنولوجيا..........................................................ص -أولا(

  256.ص....................) عدم المساواة في العلم والمعرفة بين المورد والمتلقي1-ب  –أولا (

  257....ص...............................راكز العقدية......) عدم المساواة في الم2 -ب –أولا (

  257..........ص...............................ثانيا) الخــــدمــــات..............................(

  258.............................................ص.....................أ) خدمة الموثق -ثانيا(

  260....................................ص...........................ب) خدمة المحامي -ثانيا(

  264.ص.......................................................ج) خدمة وسطاء التأمين -ثانيا(

  264..........................................ص.......................الوكيل العام للتأمين (*)

  265....................ص.........سـمســار التأميـــن..................................... (**)

  266....ص..............................د) خدمة المؤسسات المالية.................... -ثانيا(

  271.....................ص...............................ــاول..........ه) خــدمة المقـ -ثانيا(

  272..............................ص..............................الإلتــزام بالتــــــواضـــــــع........
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  273..........ص..........................................ثالثا) عقود تقديم المشورة...........(

  273..............ص.............................أ) تعريف عقد تقديم المشورة......... –ثالثا (

  273................ص.............................ب) خصائص عقد تقديم المشورة.... -ثالثا(

  273.............ص..............................) عقد تقديم المشورة عقد مهني1–ب  –ثالثا (

  274.......ص..................) عقد تقديم المشورة من العقود الملزمة للجانبين2 -ب  –ثالثا (

  275..........ص..............) عقد تقديم المشورة قائم على الإعتبار الشخصي3 -ب  –ثالثا (

  275...........ص.............................لعقـــد تقديم المشورة.ج) التكييف القانوني  -ثالثا(

  276.ص........................................): عقد تقديم المشورة عقد مقاولة1-ج  –ثالثا (

  277...........ص.............................): عقد تقديم المشورة عقد وكالة..2-ج  –ثالثا (

  278..........ص...........................): عقد تقديم المشورة عقد بيع خدمـــة3-ج  –ثالثا (

  279..............ص.........د) جزاء الإخلال بالإلتزام بالنصيحة في عقود تقديم المشورة –ثالثا(

  280........................................................ص............) الخطــــأ1-د -ثالثا(

  280...........................................ص........................) الضــــــرر2-د -ثالثا(

  282..............ص...........................) العلاقة السببية بين الخطأ والضرر2-د -ثالثا(

  283...............................ص...........................لثاني: الإلتزام بالتحذيرالمبحث ا

  283........ص.........................المطلب الأول: مفهوم الإلتزام بالتحذير وطبيعته القانونية

  283..............ص........................................الفرع الأول: مفهوم الإلتزام بالتحذير

  284.............................ص.............................أ: تعريف الإلتزام بالتحذير -أولا

  285......ص.............................ب: التمييز بين الإلتزام بالتحذير والإلتزام بالإعلام -أولا



 

477 
 

  287...........................ص................ثانيا: خصائص الإلتزام بالتحذير...............

  287.ص.....................................أ: يجب أن يكون التحذير كاملا أو وافيا......-ثانيا

  288ص...................................................................المــــواد السامـــة.... *

  294....................ص.............................للاشتعال...............المواد القابلة **

  295................ص.............................المنتوجات الدوائية.....................***

  297...............ص.............................المنتوجات الغذائية المحفوظة......... ****

  297......ص.............................ب: يجب أن يكون التحذير واضحا.............. -ثانيا

  299........ص............................ج: يجب أن يكون التحذير ظاهرا...............-ثانيا

  300............ص................د: يجب أن يكون التحذير لصيقا بالمنتوج ذاته......... -ثانيا

  301.........ص.............................الفرع الثاني: الأساس القانوني للإلتزام بالتحذير.....

  301..............................صبالتحذير للإلتزام كأساس الخفية العيوب بضمان الإلتزام: أولا

  302ص......................................بالتحذير للإلتزام كأســـاس بالتــــسليـــم الإلتـــزام: ثانيا

  304ص...................................بالتحذير للإلتزام كأساس السلامة بضمان الإلتزام: ثالثا

  305ص.....................................................مستقـــل التــزام بالتحذير الإلتزام: رابعا

  305ص.............................................بالتحذير للإلتزام كأساس النية حسن مبدأ -أ

  306ص............................................بالتحذير للإلتزام كأساس العقد مستلزمات -ب

  307ص...........................................بالتحذير للإلتزام القانونية الطبيعة: الثالث الفرع

  307ص........................................أدائه وقت بالتحذير للإلتزام القانونية الطبيعة: أولا

  307.ص...............................................تعاقدي قبل التزام بالتحذير الإلتزام) أ-أولا(
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  308ص..................................................تعاقدي التزام بالتحذير الإلتزام) ب-أولا(

  309ص...........................أدائه كيفية ناحية من بالتحذير للإلتزام القانونية الطبيعة: ثانيا

  310ص.......................................نتيجة بتحقيق التزام هو بالتحذير الإلتزام) أ –ثانيا(

  310ص.........................................عناية ببذل التزام هو بالتحذير الإلتزام) ب –ثانيا(

  312ص.................................بالتحذير بالإلتزام الإخلال وجزاء مضمون: الثاني المطلب

  313ص....................................................بالتحذير الإلتزام مضمون: الأول الفرع

  313ص.........................المبيع الشيء باستعمال المتعلقة والبيانات المعلومات تقديم) أولا(

 الإستعمال عند المبيع الشيئ مخاطر من بالتحذير المتعلقة والبيانات المعلومات تقديم) ثانيا(
  314ص.........................................................................................

  315ص..............................................................الإستعمال قصيرة الأشياء *

  316ص.............................................................الإستعمال دائمة الأشياء **

  316ص...............................................الأشخاص حيث من بالتحذير الإلتزام نطاق

  316ص..............................................................بالتحذير بالإلتزام المدين) أ(

  316ص................................................................................المنتج *

  317ص..............................................................................المــوزع **

  318ص.............................................................................البــائــع ***

  318ص...................................................................المتخــصص البائع(1)

  319ص...............................................................المتخصص غير البائع(2)

  319ص..........................................................بالتـــحذير بالإلتـــزام الدائـــن) ب(
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  319ص...............................................................المتخصص غير المشتري*

  320ص..................................................................المتخصص المشتري**

  321ص..............................................بالتحذير بالإلتزام الإخلال جزاء: الثاني الفرع

  321ص..............................................................................الخطأ) أولا(

  323ص............................................................................الضرر) ثانيا(

  323ص.........................................................................المادي الضرر *

  324ص.......................................................................المعنوي الضرر**

  324ص............................................................................الضرر شروط

  325ص..................بالتعويض للمطالبة مشروعة مصلحة أو حقا الضرر يصيب أن يجب) أ(

  325ص........................................أكيدا أو الوقوع محقق الضرر يكون أن يجب) ب(

  325ص........................................................مباشرا الضرر يكون أن يجب) ج(

  326ص...............................................الضرر و الخطأ بين السببية العلاقة) ثالثا(

  327ص..........................................................المدنية المسؤولية انتفاء أسباب

  327ص......................................................الفجائي الحادث أو القاهرة القوة) أ(

  328ص..................................................الغير خطأ أو نفسه المضرور خطأ) ب(

  328ص..............................................................نفســه المضرور خطأ) 1ب(

  330ص........................................................................الغيـــر خطأ) 2ب(

  331ص.......................................بالتتبع الإلتزام و  بالإستعلام الإلتزام: الثاني الفصل

  331ص.........................................................بالإستعلام الإلتزام: الأول المبحث
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   332ص................................ونطاقه بالإستعلام للإلتزام القانونية الطبيعة: الأول المطلب

  333ص.................الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل لإلتزام القانونية الطبيعة: الأول الفرع

  333ص.......................عناية ببذل التزام هو الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل التزام:أولا

  333ص...................نتيجة بتحقيق التزام هو الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل التزام:ثانيا

  334ص.............................الإعلام أجل من بالإستعلام المتدخل إلتزام نطاق: الثاني الفرع

  335ص.............................العقد طبيعة حسب الإعلام أجل من بالإستــــعلام الإلتزام) أولا(

  336..صاحترافيتـه عــــــدم أو المدين احترافــــــية حسب الإعـــــلام أجل من بالإستعلام الإلتزام) ثانيا(

  337ص........................................................................بالتعاون الإلتزام*

  339ص........................................................................الإستعلام استحالة

  339ص......................................................للإستعلام الموضوعية الإستحالة(1)

  339ص.....................................................للإستعــــلام الشخصيـــة الإستحالة(2)

  341ص..................................................بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام مفهوم) أ(

  341ص..............................................بالإعلام التعاقـــــدي قبل الإلتزام تعريف-1-

  342ص..............................................بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام خصائص-2-

  342ص.........................................مستقل التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *

  342ص..........................................وقائي التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *

  343ص..............العقود أنواع جميع على يطبق عام التزام هو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام *

  343ص................................................بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام شروط -3-

  343ص........................العقد لإبرام اللازمة والبيانات بالمعلومات الدائن جهل: الأول الشرط
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  345ص.....................التعاقد بمحل المتعلقة والمعلومات بالبيانات المدين علم: الثاني الشرط

  346ص.....................................بالإعلام التعاقدي قبل للإلتزام القانونية الطبيعة -4-

  346ص........................عقدية غير طبيعة ذو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام أن القائلون *

  347ص...........................عقدية طبيعة ذو بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام أن القائلون **

  348ص...............................................بالإعلام التعاقدي قبل الإلتزام مضمون) ب(

  348ص......................................للشيء المادية بالأوصاف المتعلقة المعلومات -1-

  349ص............................................................الثابتة الدعامة تعريف  أ -1

  350ص.........................................................الثابتة الدعامة خصائص ب -1

  351ص........................................للشيء القانوني بالوضع المتعلقة المعلومات -2-

  351ص...............................................الشيء باستخدام المتعلقة المعلومات -3-

  352ص........................................................................المعلومات صفات

  353ص.........................................ومفهومة وواضحة بسيطة المعلومات تكون أن *

  353ص....................................وصادقة كافية للدائن المقدمة المعلومات تكون أن **

  354ص...................................بالإستعــــلام بالإلتـــــزام الإخـــــلال جـــــزاء: الثاني المطلب

  354ص..............................التدليس عيب أو الغلط عيب بسبب العقد إبطال: الأول الفرع

  355ص.......................................................الغلط عيب بسبب العقد إبطال: أولا

  356ص........................................................................الغلط عيب شروط

  356ص...................................................العقد إبرام وقت الغلط يكون أن) أ-أولا(

  356ص.........................................................جوهريا الغلط يكون أن) ب-أولا(
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  356ص.....................................................الشيء في جوهرية صفة في الغلط *

  358ص.....................................صفاته من صفة في أو المتعاقد شخص في الغلط**

  359ص...................................................التدليس عيب بسبب العقد إبطال: ثانيا

  359ص............................................................التدليس لعيب المادي العنصر

  360ص.........................................................................المعنوي العنصر

  366ص...........................العقد إبطال طلب جانب إلى التعويض الدائن طلب: الثاني الفرع

  368ص.................................................................التعــــــويـــــض نطــــاق) أ(

  368ص...........................................................المادي الضرر عن التعويض *

  369ص........................................................المعنوي الضرر عن التعويض **

  369ص...........................................................التعـــــويض تقـــــدير طـــرق) ب(

  371ص.................................................بالــــتــتــــبــــع الإلــــــــتــــــــزام: الثاني المبحث

  372ص.........................................بالــتـــــتـــــبــــع الإلــــتــــــزام مـــفـــــهوم: الأول المطلب

  372ص...........................................والمنـــــتـــــوج المنــــتــــج تــــــعـــــريـــف: الأول الفرع

  372ص.........................................................................المنتج تعريف *

  373ص..........................................لاهـــــاي اتــفــــاقــــيــــة في المنتــج تعــــــريف) أولا(

  373ص............................................ستراسبورغ اتفاقية في المنتج تعريف) أ-أولا(

  374ص......................المشتركة الأوروبية السوق دول اتفاقية في المنتج تعريف) ب-أولا(

  374ص............................................الأوروبي التوجيه في المنتج تعريف) ج-أولا(

  375ص............................................................للمنتج الفقهي التعريف) ثانيا(
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  376ص..............................................الجزائري التشريع لدى المنتج تعريف) ثالثا(

  379ص..............................................الفرنسي التشريع لدى المنتج تعريف) رابعا(

  380ص.............................................المغربي التشريع لدى المنتج تعريف) خامسا(

  381ص............................................المصري التشريع لدى المنتج تعريف) سادسا(

  383ص....................................................................المنتــــوج تــــعريف **

  383ص................................................الدولية الإتفاقيات في المنتوج تعريف: أولا

  383ص................................................لاهاي اتفاقية في المنتوج تعريف) أ-أولا(

  384ص..........................................ستراسبورغ اتفاقية في المنتوج تعريف) ب-أولا(

  384ص.....................المشتــــركــــــة الأوروبيـــة الســــوق اتفاقية في المنتوج تعريف) ج-أولا(

  385ص................................................الجزائري التشريع في المنتوج تعريف: ثانيا

  389ص................................................الفرنسي التشريع في المنتوج تعريف: ثالثا

  390ص................................................المصري التشريع في المنتوج تعريف: رابعا

  392ص...................................................الـــــعـــيـــــــــــب مـفــــهـــــــــــوم: الثاني الفرع

  392ص....................................................الأوروبي التوجيه في العيب تعريف *

  393ص.........الخفــــــي العيـــــــب وبين المعيبـــــــة المنتـــــجات عن الناتـــــج العيب بين التــــمييز**

  394ص...............................................................والتحذيـــــر الإعـــــلام عيـــب

  395ص.............................................................للعيب المحددة المعايير ***

  395ص..............................................................المنتوج عرض أو تقديم -1

  395ص.....................................................معقولة بطريقة المنتوج استخدام -2
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  397ص..........................................................للتداول المنتوج طرح لحظة -3

  399ص.........................................وشروطــــه بالتتــــبع الإلتـــــزام تعريف: الثالث الفرع

  400ص...............................................................بالتتبع الإلتزام تعريف: أولا

  404ص...............................................................بالتتبع الإلتزام شروط: ثانيا

  404ص.............................................................المنتـــــوج في عيب وجــــود/ أ

  405ص......................للإستهلاك عرضه أو للتداول طرحه بعد المنتوج في العيب وجود/ ب

  406ص...........................والتقنية العلمية المعرفة لحالة راجع المنتوج في العيب وجود/ ج

  408ص..........................................بالسلامة الإلتزام مع بالتتبع الإلتزام علاقة: ثالثا

  408ص..........................................................بالسلامة الإلتزام نشأة: أ – ثالثا

  411ص...........................بالسلامة والإلتزام بالتتبع الإلتزام بين القائمة العلاقة: ب – ثالثا

  412ص........المسؤولية من للإعفاء سببا اعتبارها ومدى العلمي التطور مخاطر: الثاني المطلب

  412ص................................................العلمي التطور مخاطر مفهوم: الأول الفرع

  412ص.......................................................العلمي التطور مخاطر تعريف: أولا

  413ص.......................له المشابهة والمصطلحات العلمي التطور مخاطر بين التمييز: ثانيا

  414ص..........................................الخطرة والمنتجات التطور مخاطر بين التمييز) أ

  414ص..........................................السلامة وضمان التطور مخاطر بين التمييز) ب

  414ص.............المسؤولية من للإعفاء سببا العلمي التطور مخاطر اعتبار مدى: الثاني الفرع

 العلمي التطور مخاطر بسبب المسؤولية من المنتج إعفاء لفكرة والمعارضين المؤيدين آراء: أولا
  415ص.........................................................................................
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  415ص.........................العلمي التطور مخاطر من المنتج إعفاء بضرورة القائل الرأي) أ(

  416ص...............العلمي التطور مخاطر عن المنتج مسؤولية إقرار بضرورة القائل لرأيا) ب(

  417ص.....................................العلمي التطور مخاطر من الجزائري المشرع موقف *

  417ص.........................العلمي التطور مخاطر بسبب المسؤولية من الإعفاء شروط: ثانيا

  418ص.......................للتداول المنتوج طرح لحظة والتقنية العلمية المعرفة حالة تحديد -أ

  420ص..................................والتقنية العلمية المعارف إلى الوصول سهولة تحديد -ب

  422ص...................................................................الــــــــــــــــــخاتـــــــــــــــــــــــــمة

  434ص..................................................................المصــــــادر قائــــمــــــــــــــة

  464ص................................................................................الفـــهـــرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


